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مستخلص الرسالة 

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ آما بعد فهذا مستخلص لمضمون هذه الدراسه المتعلقه « بالأجور واثارها 
الإقتصاديه في الإقتصاد الإسلامي » وتبرز أهمية هذا الموضوع » أولاً : لآانه لم يسبق آن درس دراس تبرز آثار الأجور 
خاصة في الإقتصاد الإسلامي .و ثانياً : لإجاد فكر عملي تطبيقي للنظريه الإقتصادية الإسلامية عن طريق تذظير 
الأجور في الإقتصاد الإسلامي . وثالثا : فهمية الأجر في الحياة اليومية للكثير من فئات المچتمع » فالأجر كما هي 
تكلفه من تكاليف الإنتاج يهتم به المنتجون المستشمرون إل آنه وفي نفس الوقت يعد دخل للعامل يمس حياته المعيشيه 
وينقق منه على آسرته وأبناءه » وقد تم أبراز الفكر الأقتصادي الإسلامي عن طريق تتبع الظاهره محل الدراسه 
مقارثة مع الأنظمه الوضعيه - يععنى أن ما يذكر من النظريات والآفكار الوضعيه هي لآبراز الإقتصاد الإسلامي 
وسعرفة درجة تميزه وكما قيل وبضدها تتميز الأشياد . 

وقد إشتملت الرساله على أربعة فصول وخاتمه هي : 

القصل الأول : ألأجور في النظم الإقتصاديه الوضعيه . 

الفصل الثاني : مفهوم ألاجور وأنوعها في الإقتصاد الإسلامي . 

الفصل الثالث : تحديد ألاجور في الإقتصاد الإسلامي . 

القصل الرايع : دور ألاجور في النشاط الإقتصادي . 

الخاتمه : وتشمل على النتائج والتوصيات 

ومن أهم النتائج في هذه الدراسه : أن العمل في الإقتصاد الإسلامي يستحق ثلاث عوائد وهي الأجر والجعل والريح 
ددابلها ثلاثة عقود هي : عقد الإ جاره وعقد الجعاله وعقود الشركات » تدفع عن طريق ثلاث أنواع من المال : إما تقدي 
اق عيني أو منفعه بحیٹ يوجد تزاوج دقيق بين العمل ورس المال مع عدم وجود تناقض أو تضاد بينهما كما يحدث في 
الأنظمه الوضعيه عندما تصطدم مصالح رب العمل مع العمال وينتج عنه مايعرف بنظرية المساومه آو يحدث إستغلال 
وظلم للعمال أو لرب العمل . وقد إستطاع الإقتصاد الإسلامي أن يوازن بين مصالع أرياب الأعمال والعمال بعوامل 
تعمل على نفي الظلم والإستغلال » وعليه فإن الأجر في الإقتصاد الإسلامي يتحدد بحاله طبيعيه واحده هي ظروف 
السوق وبأجر المثل عند وجود إنحرافات في هذا السوق » وأن الأساس الذي يبنى عليه تقدير الأجر هو المنفعه التي 


تتحدد في السوق . 


الطالب : المشرف الفقهي : المشرف الإقتصادي : 


بن علي الشريف د. شوقي 1 


اھ د ١ء‏ 


الى منبع الحب » وفيض الحنان » الى الاأيادي 
افئة الثي ربثئي صغيرا » واادبتني يافعا»وعلمتفي كبير | 
٠‏ الى دو الدي ووالدتي هدي هذا العمل . 


الحمد لله اأهل الحمد ومستحقه ٤»‏ وصلاته على صفوته من خلقه 
شبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 

فلله الحمد والشكر تولا واأخيرا على ما انعم به لاتمام هذا 
العمل » شكرا يليق بجلاله وعظمته كما يحبه الله ويرضاه » وصدق الله 
ومدق رسوله القائل : ” من لا يشكر الناس لم يشكر الله عر وجل « 
رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن » وفي رواية عند ااحمد 
و الطبر اني ” اأن اشكر الثاس لله تبارك وتعالى اشكرهم للناس ” وقي 
رواية ” لا یشكر الله من لا پشكر الئاس * رواه ااحمد كله والطيراتي 
ورجال ااحمد شقات . لذلك فان الباحث يتقدم بجزيل الشكر على من ساعده 
في اخراج هذا البحث وهم كش > ولكن يخص منهم ااسشاذيه المشرفين 
سعادة الدكتور شرف بن علي الشريف > وسعادة الدكتور شوقي ااحمد دئڀا 
٠‏ كما يشكر الباحث سعادة الدكثور علي عباس الحكمي » وسعادة 
الدكتصور اأميسن منتصر اللذين قاما بشوجيه الباحث في مرحلة اختيار 
الموضوع واعداد الخطة السابقة › كما يشكر الباحث اأساشذة قسم 
الاقتصاد الاسلامي > ولأساثذة كلية الشريعة الذين قدموا له الكشير من 
المساعدة » كما يشكر _ الباحث الساثذة مركز الاقتصاد الاسلامي بجدة › 
الذينن وجهوا الباحث الى تقاط هامة وذلك قي مرحلة اعداد إالخطة 
السابقة ۰ 
وا'خیرا لا يسع الباحثك 1 اثن يشكر جامعة اتم القرى التي خرج هذا البحث 
في رحابها » والله الموفق والهادي الى سواء السبيل . 

الباحث 


+ 


& 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الم ةو دمہة “١:‏ 

الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال ) والمستحق 
للحمد على كل حال. له الحمد في الاولى والآخرة حمدا كشيرا طييا 
مباركا فيه متصلا بلا انفصال. واأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
له. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . 

واأشهد اأن محمدا عبده ورسوله )› الذي هدى به الله العياد من 
الضلال » وا"مر المؤمتين بالمعروف ونهاهم عن المنكر واأحل لهم الطيبات 
وحرم عليهم الخيائشث » ووضع عنهم الاصار والاغلال فصلسى الله عليه وعلى 
الله خير ال وعلى اأصحابه الذين كاشوا ثصرة للدين متى ظهر الحق 
و ائطمست اعلام الضلال اأما بعد :- 

فان الله لم يخلق العباد عبشا )› ولم يرسل الانيبياء 
و المرسليسن سدى ؛ بل اأرسلهم بالهدى ودين الحق » واأمرهم بالصدق › 
وشرع لهم من الاأحكام ما فيه صلاح الاثام في كل العصور والاإيام . فحق 
على کل متعبد لله سبحانه ان يطبق شرعه ویلتزم بااحکامه ویقیم دینه 
قال تعالى :- 
< ومن َم يكم ما نل الله اوك مم ادقايمُوة * رى . 

ومن اأهم هذه الإتحكام #حكام الاقثصاد الاسلامي › حيث الحاجة 
اليها في هذا. العصر ماسة » بسب طغيان الائنظمة الوضعية لكثير من 


البلاد الاسلامية . وبما ان الاقتصاد الاسلامي يستمد أحكاصسه من شرع الله» 


فلا متازعة في. صلاحيته ولا مخاصمة في اافضليته. وما هذه الدراسة ‏ ان 
شاءالله ‏ الآ اشيبات لذلك » ودليل عليه في موضوع يعد من اأهم 


المواضيع الجديرة بالدراسة في عصرتا الحاضر » حيث لا يخقى على 
الكشثشيرين من التاس اأهمية الاإجور في حياتهم اليومية »> كما !ا يخقى , 
على المتخصصين دور الاجور واشارها المختلفة على المتغيرات 


الاقتصادية » ويعد من اأهم اأسباب اختيار هذا الموضوغ ما يلي :- 


)١(‏ آية ]٤٥١[‏ سورة الماقدة 


ج 

-١‏ لم يسيبق ان درس هذا المصسوضوع دراسة تبرن آشار الاجور خاصة في 
الاقتصاد الاسلامي » مقارنة مع الاتظمة الوضعية » وكان هذا من اهم 
الااسباب لاختيار الموضوع . 


“٣‏ ايجاد فكر عملي تطبيقي للنظرية الاقتصادية الاسلامية عن طريق 


Ek.‏ ي الأجور في الاقتصاد الاسلامي ٤‏ پشگل پبرزژ دور هذا الاقثصاد 
بجو ائنبه الأ"خلاقية والعلمية لخدمة الآلئسائية المعاصرة غي ظهور علم 
چدیيد ي ت “صوله من المنهج الربسائي الصالح لآمحالة لخدمة 


البشرية جمعاء . 
۳= و السيب الاخ لإاخثشيار هڏ الموضوع طبیعته و حاسیته و الثتصاقه 


بحاجات الناس ١‏ ذلك اآث الاجر كما هو تكلفته "من تكاليف الانشاج 
يهتم به المنتجون و المستشمرون ٠‏ الا ائه وفي تفس الوقت يعد دخل 
للعامسل يمس حياته المعيشية ويشفق منه على اأسرته وإآبثاءه ) فلا 
بد اأن للاسلام في ذلك فكرا محددا واضحا وصريحا يضمن حقه ويحمیيه 
من بطش الطغاة وظلم الظالمين . تاهيك اأيضا الان الدولة . وفي 
الاقشصاديات الحديثة ب تعد من اأكبسر المشغلين للعمال في 
موسساتها المخثلفة كل ذلك يضفي على الاجور دور! كبيرا من قديم 
الاأزمنة الى المجتمعات الحديثة المعاصرة . 


البحث :- 


اتبسع الباحث في هذه الدراسة الطريقة العلمية التالية ؛- 
اأولا :- اهتم الباحت في هذه الدراسة بتتبع آثار الاإجوں المختلفة علسى 
المتغيرات الاقتصادية الاأخرى . وقد استلزم ذلك مقدما التحدة عن 
محدد ات الاأجور في الااثظمة المختلفة > ومعرفة ما يوئر ويتااشر بها 
في الظواهر الاقتصادية المخٿتلفة » كما استلزم ذلك #يضا التحدت 
عن كيف اهتم الاسلام يالاجور وحماها ووضع الضوابط ‏ الكفيلة بمطلحة 
الجماعة دون المساس بحرية الفرد وكرامته واختياره ) وقد ترك 


للقاریء اأن يحكم هو بلفسه على ما هو حق او هو باطل وعلى ما هو 


ف 
ااب واحد . وفي حدود زمن واحد .هي الحياة الدئنيا . غير 
انهم * اأعني الوضعيين ” تميزوا علا في الوقت الحاضر 
باهتشمامهم بالعلوم والتشنظير لها . وصحونا تحن ” ااي 
الاسلاميين ” بعد ذلك لشواجه ركاما من المعرفة المتطورة 
والعلوم الاقتصادية المتقدمة . في حين لا زلنا نحن في بداية 
تلدمس الطريق . فوقعنا في الكثير من الخلط وعدم الثمازج 
پڀن ما هو وضعي وما هو اسلامي ٠‏ علما ان علم الاقتصاد الوضعي 
نى مشل األواع الشثحاليل الأخرى ‏ على صياغة النماذج 
والنموذج هو نظرية . وهر يتاقف من عدد من الافتراضات التي 
تست لص منه استنتاجات اأو تنبوات . فالفلكي الذي يريد 
صياغة نموذج للنظام الشمسي يمكن أن يمثل كل كوكب بئقطة في 
الفضاء . ويفترض ان كلا مئشها سيغير موقعه وفقا لبعض 
المعادلات الرياضية واستنادا الى هذا اللموذج يٿنبا' الفلكي 
مشى يحدث الخسوف والكسوف ٠‏ و يقدر تصادم الكو اكب ويسلك 
الاقتصاديون مسلكا مماشلا عئدما يضعون نموذجا لتصرف 
اقتصادي )١(‏ ان هذا المنهج ” الفصل بين ما هو موضوعي وما 

هو اسلامي * اأوقع الباحث في هذه الدراسة في مازق . وسوال 
يسام عته الكشيرون . اليس هذا هو الوضعي فائين الاسلامي ؟ 
لذلك فان الياحث يريد ان يوضح ما يلي :- 

(ا)- ليس كل ما كتب في الاقتصاد الوضعي هو بعيد عن الاقتصاد 
الاسلامهي ٤‏ و يعارضه ؛ ائما الصحيح ائه علم وئحليل. صالح لكل 
اقتصاد وفق فروض هذا العلم وحدوده ١‏ ونستششئني من ذلك 
النظرية الاشتراكية > لاثها تخلو من العلم التحليلي لذلك فهي 
اأيدولوجية اأكشر منها علما . 


i 


١ انظر : ادوين مانسفيند ا وناريمان بيهر الميش ؛ علم إلاقتصاد‎ -١ 


الطبعة بدون ؛ مركز الكتب الاار د ني ا ۹44 م .ص ۲۴۳ 1 . 


عالح لكل اليشر ؛ ويتوازن بين المصالح المختلفة »U‏ اأو ما يخدم 
تة معينة الو حزب معين ٠‏ وما هو من وضع رب البشر او ما هو من 
وضع اليبشر الذيسن لا يز الون الى الان في مرحلة التجربة والخطا . 
ومن شم الاسثفادة من ذلك » كل هذا ترك للقارىء ليقارن ويستنتج 
ويستفي حية لم يفرض عليه ااي فكر مسبقا » ولم يمل عليه ي 
مذهب مسعيسن » فمن اراد الحق وجده » ومن بحث عن الهرى وصله » 
اذ تشحرر من الاصار والاخلال والاهواء التي تصده عن الحق وثدفعه 


و ر ر ت 


الى الشر و ت یمو انت ل ثور ف تم من قزر« رى 


شانيا :- عرض الباحث للنظرية الوضعية عرضا موضوعيا عن طريق 
استقر اء ما اأمكن من المسائل الاقتصادية المثعلقة بالدراسة محل 
اليحث . وذلك عن طريق فهم المادة العلمية كما. هي سائدة في تلك 
القظم > ويعترف الباحث اأثه من المحثمل جدا ان يكون قد ااخطا في 
فهم ما ريده النظرية او بالغ في وصفها واثتقادها » ومع ذلك 
فقسد كان الياحث موضوعيا في عرضه لهذه الخظريات حيث وجدت ما 


استطاع الى ذلك سبيلا. 


تقسالدسا حاول الياحت استتتاج قكر اقتصادي اسلامي ۽ عن طرببق تتبع 
المصادر الاسلامية » وتنقيح الظاهرة محل الدراسة من كل ما علقت 
بها مما لا علاقة له بالاقتصاد > وكان منهجه في ذلك شتبع الدليل 
> شم تاييد ذلك باقشوال ااهل العلم من الفقهاء والعلماء ) 
اتلوصول الى النتيجة المرجوة فما ظهر له اتةه الحق اأخذ به وما 
کان غير ذلك شرکه > فما وافق مئه الحق فمن الله وما زاغ غئه 


فمنى ومن الشيطان والاسلام مته يبراي 


رابعاً :- صعوبات البحث 
من هم الصعوبات التي واجهها الباحث ما يلي :- 

-١‏ قلة المراجع العربية المتخصصة ‏ ان لم يكن انعدامها _ في 
الدر اسات الاقتشصادية التحليلية للنشاط الاقتصادي للايحور 
كظاهرة محل البحث هذا اقتصاديا ام اسلاميا فهي نادرة 
تماما . حيت لا شوچد الى الان أبحاتث جادة في الاقثصاد الاسلامي 
تبرز دور الالجور في النشاط الاقتصادي الاسلامي »> وعلیه کان لا 
يبد من الرجوع الى كتب الفقهاء القدماء لششبع ما قد تجود به 
تلك الكتب > وقد كان لجهود المشرفين ان وجد الباحث الكثير 
مما يشفي الغليسل »> لكن احثشاج ذلك الى الكشير من الوقت 
والجهد وبفضل الله فقد استطاع الباحث تخطي تلك العقية 

r‏ ونتيجة للفقرة السابقة' فقد واجهت الباحتث صعوبات في اسئنيباط 
جو انب علمية تحليلية في الاقتصاد الاسلامي » وكم راود الياحت 
فكرة صياغة نموذج في الاقتصاد الاسلامي ولكن في المرحلة 
الحالية لا يمكن ذلك » لان النموذج لا يقشصر على تحليل الاجور 
وحدها ؛ اذ لو كان ذلك لهان اللأمر » اذ أنه لا يمكن بحث 
متغير ما ” كالاجور « بمعزل عن المتغير ات الكثيرة ة والهامة 
الاتخرى › كکالاستخدام و الاستششمار ٤‏ والادخار > والتقود ١»‏ وما 
ا یرتبط بها ٠‏ من التضخم والبطالة وغيرها » وما تعتمد عليه 
الدو اسات الاقتصادية الكلية من سلوك المستهلك ٤‏ وسلوك 
. المنتتج وشروط التعظيم والمثافسة . كل هذه وغیرها يلزم. 
لاقامة نموذج اقتصادي اسلامي ٭- ان پبت فيها > والکشير من هذه 
المتشغي ات لم تقبحت الى الان في الاقتصاد الاسلامي بشكل كاف 
فکيف پيبنى نموذي لم تقم له عوامد إو ركان ؟ وكيف نيحد 
ظاهرة كالاجور مشلا بمعزل عن المتغيرات الاخرى التي شتاشر 
وتؤشر بها ؟ ولم تتفح الصورة في الفكر. الاقتصادي الاسلامي 


= وا س 


للكثير من هذه المتغير ات سواء سلبا الأو اأيجابا . كل هذا 


الى صعوبة وقلة 


ادى 
ان لم يکن ضعف بمقپاس 
الجائب الاسلامي في هذا التحليل من هذه الدراسة. 

من الصعوبات الشي واجهت الباحث ااينضا اختلاف استخدام 
المصطلحات العلمية الاقتصادية في المر اجع العربية ‏ وخاصة 
الكثتلب المشرجمة - کان يستخدم يحضهم مصطلح ” الاسشخدام « 
و البسعض الاآفر *التوظيف ” ووجدت بعضهم استعمل التلوظيف بدل 
الاسششمار ٠‏ وهناك من يستعمل * الاجور الآأسمية بدل النقدية « 
وهناك ” الكفاءة الحدية « 


الاخرين ‏ في 


“۳ 


ويستعمل بعضهم « الكفاية ” وها 


الاستقصاء وجد الكثير > ويا حبذا لو 
تم توحيد اسمساء هذه المصطلحات › وهذه و 


المجخامع اللخوية إلا اثن المتية اأن يتبنى ذلك الاقتصاد الاسلامي 


بحيث توحد المصطلحاثت المسثخدمة من لغة القرآن و الاقتصاد 


هذه الا ا مثلة ومن اراد 


ان ڪکاږ نت مهمة 


الاسلامي احق من يدافع عن ذلك . 


پود السباحث ن يشير الى ئقاط هامة منها ,س 


-١‏ اتن المناقشات القضايا إله ت ها هذه الدر اسة 
و 4 سیر ر حو 


المضشضامين الثنظرية و العلمية للاإحور 
الاقشصادي ٤‏ ليست هي 


> و اآشارها في النشاط 

الجولة الاخيرة في هذه الدراسة . انيل 
هي الطريق ‏ ان شاء الله الى دراسات ااكشر عمقا وفهما 
ويسالذات للفكر الاقتهمادي 
النوع من التجليل . ٍ 

- ليس كل ما ذكر في جخانب الاقتصاد 
العلمية التصطيلية مرقوض 


الاسلامي الذي لا پزال بكرا في هذا 


الوضعي :¿ ويبالذات الجواثب 
أو لا تقبل > يل الصحيح ائه علم 
يصدق في كل اقتصاد وفق فروضه ومنطلقاته الخاصة به 
العلمسية . وبذلك فان الفصل 


ۆز حدوده 


او القطع بين ما هو وضعي وما هو 


. اسلامي يربك الباحث ويجعله في حيرة من اأمره ٠‏ ا الكئثير مما 


- د ی دحل ی الرہصسع ا لو ال وح ر ٢‏ رکدرم دہ 


(ب)- قد نختلف تحن كاقتصاديين اسلاميين في فروض هذا العلم وقد 
نحرره من حدوده ) وفق منهجنا او واقعنا الاسلامي ۰ 
(ج)- عندما يوجد ما يتعارض صراحة والاقتصاد الاسلامي ؛ فان الياحث 
يشير اليه في وقته ويذكر البديل له ان وجد بل ونئستطيع في 
كثير من الاأحيان تحويره › او تطويره لواقعتا الاسلامي › مثال لذلك :- 
سعر الفاثدة وارتباطها بالاقتصاد الوضعي وتطبيقها العملي في اللبنوك 
الوضعية لمكن بفضل الله - رفض سعر الفائدة في الاقتصاد الاسلامي 
ووجد البديل له . ووجد التشطبيق العملي لهذا الرفض في المصارق 
الاسلامية؛ . مع لن الكشير من المعاملاك في المصارف الاسلامية شوجد في 
البنوك الوضعية ولا ضير في ذلك 
و المعئنى اأنه لا يجب اأن تفصل ‏ نحن في الاقتصاد الاسلامي ‏ بين ما هو 
وضعي وما هو اسلامي . انما نقول ناأخذ كذا وثرفض كذا › وفق منهج 
علمي دقيق يجب أن نوجده في الخطوة القادمة للاقثصاد الأسلامي ان شاء. 


الله تعالى . 


سادسا :- خطة الدراسة -١‏ 
الثم الباحث لدراسة هذا الموضوع الخطة الدراسية التالية :- 
الفصل الائول :- الاأجور في الئنظم الاقتصادية الوضعية . 
المبحث الالول :- الاجور في الثظام الر "سمالي . 
المبحث الثاني :- الابجور في النظام الاشتراكي . 
الفصل الثاني :- مفهوم الاجر وانواعه في الاقتصاد الاسلامي . 
الميحث الالول :- مفهوم الاجر والاجارة في الاسلام . 
المبحث الثاني :- اأتواع الاجور في الاقتصاد الاسلامي . 
الفصل الشثالث :- تحديد الاجور في الاقتصاد الاسلامي . 
المبحث الالول :- الاأصول والضوابط الحاكمة 
المبحث الثائي :- دور الدولة 


المبحث الكالث :س دون السوق . 


الفصل المرابع :- دور الاجور في النشاط الاقثصادي . 
المبحث الاأول :- الاإجور والتوظيف . 
المبحث الشاشضي :- الاجور والاستقرار «التضخم و الانكماش ”. 


المبحث الثالث :- الاجور و التوزيع » 


الخاتمة :- وتشمل على النتائج والتوصيات الهامة . 


واأخيرا لا يسع الباحث الا ان پتوجه بجزيل الشكر الى استاذپه 
المشرفين سعادة الدكثور :- شرف بن علي الشريف - وسعادة الدكتور :- 
شوقي اأحمد دنيا » وان كان الشكر اقل من حقهما علس ما بذلاه في اخراج 
هذا البحث . ولكن نندعوا الله اأن يجزيهما خير الجزاء في الدنيا 
و الااشرة اله سميسع'مجيب . شم اأتقدم لكل من اطلع على هذه الدراسة من 
كرام الباحشين والعلماء وطلبة العلم ) معثرفا بان هذا العمل لن 
يخلو من شطحة الو زلة او غفلة اتو وهلة » وسبحان من تفرد بالكمال 
وحده »›» اللهم انسا نسيسرا" اليك من حولنا وقوتنا » ونلوذ بحولك وقوتك 
سبحائنك سبجائك لا جول ولا قوة الا بك » اللهم انا نعوذ بك من الخطا 
والخطل »› والخلل والزڙلل » وسيء القول والعمل › ونضرع اليك سبحائثك 
أن تعيتئا على اخلاص القلب »> وسلامة القصد ) واآن قبل غملنا هذا 


وتجعله خالصا لوجهك الكريم » امين . 


خر دعو انا أن الحمذد لله رب العا ۰ 
و احر دعو ن )8 چ 


الأجوري النظ مالا قنصادية الوضعية 
نیت ے زا النا ر ے عر ردبو کے سر 
اا نے ارا ال ہے وا یڑک ے وزکت دک 


الب الد : الم ےن اللا م الر ہے 
وو الاي ؛ الم ورن اللا م الرمکے . 
mm‏ 


الحٹالاولک س 

الاثجورف النظام ارام الي 
ورا الہیے رض ےنور الام رن الد را را سر مبیے نرک 
ای وایۓ الو زررزۃ اھر ےک مط لے الف زرا تے الر ر رة ددڑو ر ے 


قرا اام ٠‏ اتتادا س ےکرے ٹر ۔ م کر رکے شع دورلاسوڑے فے 
کر یی الھور وار تک اسار .اضرا . ری ےا رر سے 


الہ ولعت وذقابا تال رالے واا راتے اراب الررے وہ تحر الو 
وز لے ے الا ای ال کے ۹س 


اکا کڈ ہے 8 تار ردیر الک ررر ہار . 
اکیصےاکتادیے ٠‏ یرال ر روز ادام الا ہہالے . 


المطلب الأول :- تطور الاجور في الفكر الرلآسمالي :- 


“+: تعريقف الاثجور‎ -١ 


الاجر :- هو كمية الئقود التي يتعهد المخدة“ بدفعها الى العامل تظير 


خدمات يؤديها له )١(‏ . وهو شمن خدمة العمل . 


الالجير ٠‏ :- هو الذي يتقاضى جرا مقابل مساهمته بعمله في العملية 


الانتاجية .() 


-: في اأنواع الاتجور‎ -٣ 
شهد الفكر الرلأسمالي اأنواع عديدة من الاجور » فقد ييحاسب‎ 
الاإجير غل ساس وحدة زمنية » اأي على اأساس الساعة او‎ 
اليوم او الشهر . وقد يحاسب على ساس وحدة انتاجية »› اأي‎ 
على ساس القطعة . وقد يضاف الى اجره الذي حدد مقذما ؛‎ 
شسبة مفوية من الربح (۳) وهناك الاجر النقدي و الاجر الحقيقي.‎ 


هذا وسوف نشرح هذه الاانواع فيما بلي :- 


 يشزجلا د. "خمد صفي الدين عوض : مفدمة في الاقتصاد‎ )١( 
1۷١۹ ص‎ ۱۹۸۳-۱٤:۴۳ ۲ التطبعة الااولسى » الرياض دار العلوم‎ 

(۲) د. عمرو محيي الدين وي :د. عبد الرحمن يسري :- مبادىء علم 
الاقتصاد س بيروتك ‏ دار التهضة العربيك ہ ٤۹۷م‏ ص ‌ا۸ه 

)١(‏ المسحجوب : دء رفعت :- الاقتصاد السياسي + دار الشهضة العربية 


.م د ص ۴۹۳ 


() الاجر الزمني واأجر القطعة :- 


اصطلاح ( الاجر ) قد يعني ا"شكالا متعددة من دخل العامل »› ولكن 
من الضروري عند دراسة الاإجور لأن نفرق بين معدل الاجر ودخل العامل 
الكلي "و الفعلي . قمعدل الاجر تنطبق على القدر الالائى الذي پحدد 
بالنسبة لإاتواع معينة من العمل ) وعادة ما يكون معدلا زمئنيا :راثي 
الاإجر في الساعة أو في اليوم الواحد. » او مسرتبا يتعاقد عليه العامل 
مع صاحب العمل ) . ما الدخل الكلي للعامل › فقد يشمل مكافاك 
و اضافات مخثشلقة . 

فالابجر الزمنس : بالئسبة لعقد .عمل محدود » پکون شثابتا 
بالنسبة للعامل وهو :- اأجر يدفع عن عمل خلال فثرة زمثية محددة .() 

وللاجور الزمنية التي تدفع على ساس وقت العمل مزايا وعيوب 
فمن مزايا هذا النوع () :” ۰ 
ان هذا الئوع من الاتحور يشجع على العناية الشخصية »› والائثباه الشخصي 
بالنسبة للائنشاج الذي يشطلب مثل هذه العثاية » وخاصة في انتاج . 
البضائع التي تنتج بمواصفات مختلفة الواحدة عن الااخرى . اذ لا توجد 


عجلة في الائنجاز . اما المضار فهي :- 


۶- اذا لم تشوفر مراقبة دقيقة على العمال ء قد لا 
يقدر هؤلاء مسئولياتهم الخاصة . فسيجد زب العمل ائه يدفع “جور مقابل 


وقت مضى في الاهمال والشثفريط . 


. د. عويس : ا*صول الاقتصاد (يدون ناش ) > 9۹۷۸م + صا۷‎ )١( 
الفيسي : د. حميد : سس علم الاقتصاد » جامعة بغد اد » كلية الاد ارة‎ {¥} 


و الاقتصاد ) قسم الاقتصاد :> طبع بمطابح الجامعة ( ٠٠٠١١ = ١‏ -1۹۷۴۳)صض>ء 


ب- ان اشباع هذا الاسلوب في الاچور پجعل الكفو قلما 
يكافا على عمله الجيد »› بل يكافا كالعامل العادي »؛ اذ اأن مثل هذا 


العامل العادي يعتير هو عادة الملمقياس .)١(‏ 


ما اجر القطعة : فهو اجر يدفع للعامل عن كمية محدودة من 
الانتاج يؤديها العامللى طيقا لمهارته وسرعثه وكفاءته . وقد يؤدي نظام 
اجر القطعة بديهيا الى تفاوت كبير في كمية الدخل ما بين العامل 
الماهر المجتهد وؤ العامل المبتدىء » او المتكاسل (۴).ء 
واأجر القطعة يعد من اأبسط المحفرات الاجرية التي تمنح للعامل › 
والمكاسب التي تدفع للعامل تكون متناسبة تناسبا مباشرا مع العمل 
المسؤدى ) قيقدر الناتج › وتكون المكافاة بنسبة محددة من اللتاقج 
و شڅتالف هكال وشطبيقاك هذا النوع من الاجر . 
افهناك جر القطعة المطلق » وهو ما ذكرناه سابقا . وهشاك اأجر القطعة 
النسبي » وهو الذي توصل اليه (فريدريك تيلور) . وكائت طريقته هي : 
تجديد معدلين للقطعة يدفع اللاعلى منهما للعمال الذپن پصلون الى 
مستوى معين من الانتاج فحسب . وبذلك يكسب العمال الذين يصون الى . 
هذا المستوى زياد ات في كسبهم . واأحد الامشلة البسيطة التي يمكن اأن 
تصور ذلك هو : ائه يحدد الائتاج القياسي بخمسين وحدة قي الساعة »› 
٠‏ يكون المعدل ۲ ريالات لمن يعجزون عن بلوغ هذا المستوى » بيثما يكون 
ده ريالات لمن يبلغونه . 
وبهذه الطريقة يحصل العمال الذين يؤدون ٤١‏ وحدة في الساعة على ٤١‏ × 
١١ = ٤‏ ويالاء بينما يحصل العمال الذين يودون (**) وحدة في الساعة 


عا ا ٥‏ = ۰ ریالا . 


)١(‏ تفس المصدر ص *“ء 


(۲) د. محمد عويس :- أصول الاقتصاد ([ مرجع سابق ) ص٠٠‏ 


TT gg ww 
ومن الواضح اأن العمال سيكون لديهم حافز قوي لبلوغ المستوى وسيبذلون.‎ 
ولا يخفى ما في‎ ) )١[( خاصا حتی لا يفشلوا في بلوغه بوحدات محددة‎ |١ جهد‎ 
هذا الاجر من شغط وظلم على العمال » لان الكشيرين منهم سيحاولون‎ 

الوصول الى ذلك المستوى عن طريق الضغط على اانفسهم ؛ وارهاق صحتهم › 

مع الكشير من الاستعجال › مما يجعلهم اأكثر عرفة للاصابة بالاضطر ابات 
النفسية والبدنية ,» خاصة واأنه قد يبالغ اأرباب العمل فقي تحديد معدل 

الانتاج القياسي . ناهيك عن انه اذا وصل جميع العمال لذلك المستوى 
سوف يتم رفحه الى ااعلى من السابق وهكذا . 

و الاجور حسب القطعة كما لها مزايا فان لها مضارا . 

فمن مزاياها :- 

۴ - اأن رب العمسل يعطي اأجورا مقابل ما انج من عمل . وبهذا لا 
يعطي العامنل الكسول او الخامل اأجورا لا يسشحقها» ومن شم فائه يضمن 
من العمل المنجز » يحيث يتمكن من استغلال آلاته الى حد اأقصى . 

ص - اأن العامل الكفء يكافاة على عمله بصورة عادلة (۲). 

"ما المضار فهي 8~ 

:م - ان هذه الطريقة مرهقة للعامل وذاث اأشر سيء على صحثه 
بصورة خاصة ) بالنسية للعامل المسن أو البطيء الذي يحاول اللحاق 
بزملانه الاكفاء . 

- تلولد دائما مشاكل عند احتساب كمية العمل المئتج . مما 
يكدر العلاقة الحسنة بين الادارة والعامل خاصة بالنسبة للبضائع غير 
منتهية الصنع . ٠‏ 

١م“‏ ان مستوى الاجور يعين عادة ساس مستوى اإنتاجية العامل 


الكفء ولعل ذلك يتضمن ضررا للعامل العادي (إ) 
)١(‏ اعد اد مكشب العمل السدولسي :- ٠‏ مدخل لسدراسة الااجور ؛ الطبعة يدون > 


(FF)‏ 1 ي : د. حميد :- سس علم الاقثصاد (مرجع سايق ) ص ده 


س ي ت 


(ب) المشاركة قي الربح والملكية المشثركة :- 


يستفيد العمال بطريقة أو بااخرى من ازدهار المشروع الذي 
يعملون فیه » فیغلب ان شريد مكاسبهم وان تتحسن ظروف عمالتهم وتصيح 


مراكزهم أكشر شباتا ولأمنا » وبهذا المعنى فائهم يشتركون في الاأرباح. 

والمشاركة في الربح يقصد بها عادة دفعات يشلقاها 
العمال بالاضافة الى اأجورهم من بعض الارباح التي لو لم تدفع اليهم 
لالت الى المساهمين )١( ٠.‏ 
وتشتباين القواعد التي يتم بها اشتراك العمال بالربح تباينا كبيرا 
لتتلائم مع حالة كل مؤسة . ولكن يمكن تقسيم المشاريع الى ثلاثة 
فصاشل رئيسية هي :- 

. محرد المشاركة في الربح‎ -١ 

-٣‏ المشاركة في الريح والمرتبطة بئوع من الملكية المشتركة 

عن طريق ملكية العامل لجزء من الاسهم . 
-٣‏ المشاركة في الريح عن طريق ملكية الاسهم دون ملكية 
مشتركة ٠)۴‏ 

وتعد مشاريع مقاسمة الريح والملكية اأعظم قيمة »> كوسائل لتحسين 
العلاقات الصناعية » مما هي كوازع لزيادة الانتاج » ومزايا مشاريع 
مقاسمة الريح تؤدي شمارها بطريقة غير مباشرة وغير ملموسة » فان 
العسال يشعرون عتدما يكون لهم حق في اأرباح المؤسسة التي يعملون 
فيها اأئنهم پعاملون بعدالة ؛ وعمليا فان مسلكهم ثلقاء الادارة يصيبح 
اأكشر تعاونا » وتقوى المصلحة المشتركة مابين العمل وراس المال » 
كذلك يكتسب العمال فهما افضل للمشاكل الاقتصادية لشركاتهم وللمشاعة 
عامة . وهناك من الالدلة ما يوحي بان الشركات التي تااخذ بمشاريع 


مشاركة الربح كائت اقل تعرضا لمشاكل العمل من محيرها (۴) . 


)١(‏ مكتب العمل الدوليي : مداخل لدر اسة الااجور (مرجع سايق ) ص هة 
)١(‏ تفس المصدر :ص ۷١‏ 


(۳) تفس المصدر :- ص ۷١‏ 


س لړ 


(ج) الاجر النقدي والابجر الحقيقي :- ' 


قي الم جتمعات الحديسثشة بتقاضى العمال اأجورهم نقدا . غير أن قيمة 
النقود تتغير على مر الزمن الامر الذي يؤشر على مستوى معيشة العمال 


فاذا ظلت الااجور النقدية شابتة وانخفضت أثمان السلع في الاسواق قيل ان 


الاإجور الحقيقية قد ارتفعت والعكس صحيح . 


فالاجر الحقتيقي هو :- مقدار السلح و الخدمات التي پشٿر پها 


الاإجر النقدي )1( 


"ما الاإجور النقدية فهي :- المدفوعات النقدية التي يتلقاها 


العمال لقاء عملهم . 


والعمال بالطبع لا يهتمون فحسب بما يثلقوئه من مال »› ولكن ہما 
يمكئنهم الحصول عليه من سلع وخدمات بهذا المالى . 
و في بض البلاد ولا سيما الاقل تقدما تدفع الاإجور جزئيا بالنقود › 
وجزئيسا بالنلوع . اي بساان يقدم صاحب العمل بعض السلع كالارن › 
والوقود » والسكن وبعض الضروريات )۴(١‏ 
وقد يطالب العمال بارتفاع في الاجر النقدي › فاذا ما تحققت 
مطالبهم اأدى ارتفاع جرهم الى ارشفاع تكاليف الائتاج » فارتفاع في 
الااسعار فشعور العمال بائخفاض اأجرهم الحقيقي فمطالبة بارتفاع الاجور 


مرة ااخر ی ... وهكذا .۰ 


)١(‏ الصيرفي :- صلاح الديسن :س مفقدمة في مبادىه الاقتشصاد » الاسكتدرية 
دار الجامعات المصرية 1١۹١١‏ »؛ ص ١١١‏ 


ا۲٣ اعد اد مكقب العمل الدولي :- مدخل دراسة الااجور (مرجع سابق ) ص‎ )١[( 


— ¥ س 
ولا شك ان السياسة الاإجرية السليمة هي التي تضمن للعامل استقر ار في 
دخله التنقدي مسن شبات اا'سعار الحاجيات الاساسية مع محاولة زيادة 
نصيب العامل من الخدمات الاإجتماعية المجاتية ¡› كالتعليم و الصحة 
والاسكان والشقافة التي تودي الى ارتفاع مسطرد في د ځله الحقيقي 
ومستو اه المعيشي )(١‏ 


لقد اثارت مسامة تحديد الاجور الكثير من الجدل بين الاقتصاديين من 
الماضي » وذلك بسبب دقة تحديد الاجر من ناحية » وكثرة الاضافات في 
الفكر الاقتصادي بالنسبة للاأإجور من ناحية اأخرى . فالنظريسات التي قدمت 
وتقدم تحتوي على اأوجه تنقص i‏ واثوجه نقد . تدفع الس المزيد من 
النبظريات والتعديلات . ومئنذ اأكشر من مائتي عام ونظريات الاجور ظلت 
شغل العلماء الشاغل . فقد ساهم فيها کل من ادم سميیث ۽ وریکاردو › 
ومالشس » شم جاء بعدهم عديد من الاقتصاديين وما زالت مسشمرة الى 
اليوم (؟) . 

ولنظريات الاجور إأهمية علمية لا يستهاڻ بها وذلك للاسيساب 
التالية ء- 

اأولا :- ان النظريات الاقتصادية في الالجور تعكس ظروف واأحوال 

البيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي شااشرت بها » وان كشيرا 
من الاراء الاقتصادية ما.هي الا صدى للبيئة نفسها وللاحوال والظروف 


التي سادت في فترة معيئة . 


( ۱ ) د. محمد عويس :- الاقتصاد (مرجع سابق) ص ¥ 

(۲) انظر ؛ د. حمدية زهران. ب المبادىء الااولية فضي النظرية الاقتصادية 
التطبعة دون »› القاهرة » مكتبة عين شمس : ١۷١۱م‏ ص ١1ل‏ 
و د. عبد الوهاب اللامسن ود. زڪريا عبد الحميد : ميادىء الاقتصاد 


الطبعة بدون ١‏ الكويت » ۹۸۷م ص ١اا‏ 


شانيا :- ان التطور في تظريات الاجور لا يعتير تقدما في 
شاريخ الفكر الاقثصادي . ااي لا يعتبر تقدما من فكرة ضعيفة الى فكرة 
ا#قوى الو اابعد شرا في تفسير الاإجور ‏ وانما هو وضع نظرية محل الأخرى » 
لاان الظروق الاجتماعية والاقستصادية التي عاصرت النظرية الاأولى اأصبحت 
ضعيفة الاشر > ولا تطح في الاعتماد عليها في زمن جديد له ظروفه 
وملاہساته الجديدة (ا) . 
ولعل اول ولاقدم هذه النظريات في شرح ظاهرة الاجور هي نظرية 
(حد الكفاف) و جوهر هذه النظطرية أن الاجور سوف تتجه في المدى الطويل نحو 
ذلك الستوی الضروري التمان حياة. العامل واسرته وهو اجر الكفاق٠(؟)‏ 
وثاني هذه النطريات هي +٠‏ ( نطرية رميد اللور) 
راڻ مستوی الاجور حسب هذه النظرية مستوى متغير »› يتوقف على 
قوتينن اساسيتين هما : قوة الطلب من ناحية الرباب الاعمال »> وقوة 
العرض من ناحية العمسال المنافسين على الغمل » ويستند طلب رجال 
الأعمال على العمال : على مقدار رالاس المال الذي يمكن تخصيصه لدفع 
اأجور السكان الصالحين للعمل . 


ويشرتب على هذه النظرية اأن مستوى الاجر بظل شابتا ما دامت 


كمية الاأموال التي يخصصها اأرباب الاعمال لرفع الاجور منها شابتة » وما 
دام عدد العمال لم يتغير › وفي مثل هذا الوضع فانه لا يمكن لاي فثة 
من العمال ان شحصل على زيادة في اأجرها » نثيجة لثشريع قائوئي أو 
لضغط من نقابة قوية تمثلها › الا على حساب نقص اأجور الفئات الااخرى 


للعمال ) فما دامت الأموال المخصصة لرفع ا“أجور العمال كافة ثابتة )› 
3 
فان زيادة نصيب طبقة من العمال من هذا الرصيد ؛لابد ان يكون على حساب 


نقص نصيسب باقي الطبقات اللخرى . من الرميد ء وبعش اجورهم تبعا لذلك )۲(٠‏ 


)١(‏ د. صلاح الدين ئثامق : الثوزيع فضي الثظامين :+الر سمالي و الاشتر ڪي 


الطبسعة الشانية ؛ القاهرة ؛ مكتبة الئهضة المصرية . ۸١٥١م‏ ص ۷۲ 


)٣(‏ د. عمسرو مسبحيني الدين . و د. عبد الرچمن يسري : مبسادىء علم الاقتصاد 


مرجم سابق ص ۸ة , 


علي ا"حمد سلمان :- الاجر ومشاكل العمل فضي السود ان ١‏ الطبعة الاترلي ؛ 
جامعة الخرطوم ١‏ دار الئاليف ١‏ ٤٣۹١ام‏ ص ١۷‏ 
المحجوب د :- رفعت :- الاقتصاد السياسي (مرجع سايق ) چ۲ ص ۲۸۰ 


(#) د احمد ابو اسماعيل -١‏ إإصول الاققصاد . دار النهضة العربية ا ١۷١ام‏ هع 


~~ Y 
-: وثالث هذه النطريات( نظرية الائتاجية الحدية)‎ 

تسعتير نظرية الانتاجية الحدية من اأشهر نظريات الاجور . وقد 
ظهرت في الفكر الاقتصادي على شر ظهور التحليل الحدي في نظرية 
القيمة › واكششاف فكرة المنفعة الحدية . وتفسير قيمة الشيء 
بمنفعته الحدية > فظهرت فكرة الانتاجية الحدية لتفسير اأشمان خدمات 
عناص الائشاج › وفي مقدمتها عنصر العمل ٠ ٠.‏ وكان نتيجة للائشقاد ات 
التي وجهت الى نظرية رصيد الاجور أن حاول الاقتصاديون في اثواخر القرن 
التاسع عشر ان يعالجوا شمن اجر - العمل على ساس ثظرية المنثفعة 
التهافية » التي عولجت قيم السلع المختلفة على اأساسها والتي وجدت لها 
اانصار ١‏ كشيرين في ذلك الوقت . م : 

حيث بدا الاتجاه في محاولة ربط الطلب على العمل بشلك 
العوامل التي تدفع المنتجين لرفع مكافاة العمل وهي قيمة ما يقوم 
العامل بائشاجه . (۴) 

ولهذه النظرية تطور تاريخي منذ (( فون شوئين )) شم محاولة 
بلورتها على يد المدرسة الحدية ختى الصيغة النهائية لها عند ((جون 
كلارك )) و(( مارشال)) ۰ (*) 

وشقوم نظرية الانتاجية الحدية على فروض اساسية تحد الى حد 
ما من نطاق تطبيقها فهي تفرض += ٠‏ 
-١‏ سيادة المثافسة في سوق السلعة وسوق العمل وهذا يعني ان شمن 


السلعة وشمن العمل يعتبر معطاة بالتسية للمشروع . 


(1) .د . "حمد "بو .اسماعيل :- "صول الاقتصاد (مرجم سابق ) . ص 1٤ا‏ 
(۳ )د . عمسرو محيي الدين ».و د. عبد الرحمن يسري : مبادىء علم الاققصاد 


(مر جع سابق ) ص ۸ه 


()) تفس المصدر :- ص ١۸ء‏ 


N 


-٣‏ أن الذي يحكم الطلب على العمل هو الائتاجية الحدية العينية 
للعامل » وحيث اأن العامل لا يتقاضى اجره في صورة سلع ) فان الطلب 
على العمل يتحدد بقيمة الانتاجية الجدية للعامل ء 

-٣‏ وحيث ان المشروع يسعى الى تحقيق ا"كير ربح ممكن فانه يستخدم ذلك 
الحجم من القوة إلعاملة الذي عنده يتساوى قيمة الناتج الحدي مع 
الابجرة . 

ويشرثب على هذه النظرية وعلى فروضها اأن هناك اأجرا واحدا 
سوف يسود في السوق . وهو ذلك الذي يساوي الانتاجية الحدية للعامل 
والذي عنده يتم تشغيل حجم مسعين من القوى العاملة وهذا يعئي ان 

نظرية الائتاجية الحجدية تفرض سيادة نقطة وازن واحدة . (0) 

نظرا للفروض التي حدت من تطبيق نظرية الانتاجية الحدية في 
الواقع ) تعددت حالات دراسة هذه اللنظرية' » اذ تبرن عدة توليفات 
فمتسها: المثافسة الكاملة في السوقين » وسيادة المنافِسة الكاملة في 
سوق العمل والمنافسة الاحتكارية في سوق العمل شم سيادة الاحتكار في 
السوقينن . وكذلك سيادة المثافسة الكاملة في سوق العمل وملافسة 


القلة في سوق السلعة (۲) وغيرها ٠.‏ ..0.. 


ا ا — 
)١(‏ عمرو مجحيي الديسن و د. عبد السرحمن يسري ؛- علم الاقتصاد ([مرجع 
سايق ) ص ۸ه 


(۴]) تفس المصدر :- ص ۲ء“ 


لۇ ~~ 


المطلب الثاني :- تحديد الاأجور في النظام الرااسمالي ؛” 


تفرض النظريات المقدمة سوقا حرة »› فهي على افثراض صحتها ل 
تنطبق على الحياة الواقعية »› وليس معنىئ هذا القول اثن الحد الالاتى 
اللازم للمعيشة » وان الانتاجية الحدية للعمل لا تؤشران في ثحديد 
الاأإجور » بل معتاه ؛ أن كلا مثهما لا يستطیع وحده اأن يقسر ظاهرة 
الاجور » لان السوق الحرة لا تقوم الا في البلاد التي لا تتدخل الحكومة 
في تلحديد احور العمال . ولا يقيم العمال نقابات ثدافع عن مصالحهم . 
ولا يقيم اأربناب الاعمال اتحادات شدافع عث مصالحهم » بل يدخل كل 
عامل السوق ليتعاقد مع رب العمل » ولكن هذا الوضع بدا قي الزوال 


على فر ض وچجوده ) حیث تدخلٹ الدولة والنقابات i‏ واتحاد ات ار پاب 


العمل ») في تحديد الاجر )١( ٠‏ 


ومعلوم ان قوى العرض والطلب هي العوامسل المهمة في تحديد 
'سعار مختلف الموارد والعشاص . وعنصر العمل كذلك يتحدد وفقا 
٠‏ للعرض والطلب لذلك سنتعرض لعرض العمل ؛ والطلب على العمل بشيء 
من الاختصار . شم نبين كيف اأن فرض هذه القوى يحدد سعر السعشصر 
( الاجر ) تحت مجموعة بديلة من الظروف › وسنوضح ثلاث حالات ١س‏ 
طلب وعرض عمل تنافسي . 


احتكار في شاجير العمل 


١۸۸ المحجوب س د . رفعت :- الاقتصاد السياسي (مرجع سابق) ص‎ )١( 


- € س 
حالة الاحتكار الخناشي » والتي يكون فيها مشتر و احد لعنصر 
, العمل يشترك مع منظمة عمل فعالة تصرف على انها المجهز الوحيد 
لخدمات العمل )١(١‏ 


(") عرض العمل : 
يبقصد بعرض العمل الكمية المسعروضة من العمل عند مستوپات 
الاإجورالمختلفة i‏ أو كمية العمل التي يقبل العمال تقديمها لاأصحاب 
المشروعات عند مستوى اجر معين في زمن معين › وعرض العمل كما يتحدد 
بعددا العمال الراغيبين في العمل فائه يتحدد من جهة اأخرى يعدد ساعات 
العمل التي يرغب العامل في تقديمها بالجر معين )(١‏ 
ويشوقف عرض العمل على الاامور التالية 
-١‏ عدد السكان العاملين ؛ فكلما زاد عددهم ازداد عرض العمل . 
“٣‏ تقسيم السكان تبعا للسن والجئس : فاذا ازدادت نسيبة الشباب الى 
طبقتي الاطفال والكهولة ازداد عرض العمل . 
-٣‏ السن الالائنى للعمل ؛ وهذا يشوقف على عدة اأمور : متها القوائين 
و العادات الشي شؤشر في ششغيل المرااة والااولاد وغيرها . 
-٤‏ الحالة الصحية للعمال : فكلما تقدمت الحالة الصحية ارتفع عرض 


)٣( العمل‎ 


> جي همولتن ولسون ؛ الاأاقثشصاد الجزشي المفاشضشيم و التطبيفات‎ )١( 
هھ - ۱۹۸۷م س ترجمة‎ 1٤+۷ الرياض » دار المريخ الطبعة العربية‎ 
4١٤١ د . كامل سليمان العائي . ص‎ 
د . حمسديسة زهران : المبادىء الالولية في الئظرية الاقتصاد رة مرجع‎ -۴ 
٦۲١ سايق ] ص‎ 


. ۲۴۷١ المحجوب : الاقشصاد السياسي (مرجع سابق ) ص‎ -٣ 


- ت - 


ويعرف متحنن عرض العمل للفرد على اثه عدد ساعات العمل التي 


.يكون الفرد مستعدا لالد ائثها عند معدلات الاإجور المختنفة › في ظل 


شبات الحو ال الاأخرى المؤشرة على قرار العامل غلى حالها )١(١‏ 

ويلاحظ اأن مفنحنى عرض العمل للفرد يظهر عادة علاقة طردية بين عدد 
ساعات العمل والالجر الذي يبحص عليه ؛ الى اأن يبلغ الاجر حدا معينا 
يميل بعده الفرد الى اقلال ساعات عمله اذا راد الاجر المدفوع عن 


هذا الحد . ويقال : ان منحنى عرض العمل في هذه الحالة يلتف الى 


الخلف )( 


ففي اأجر معين بسكون العامل مستعدا للعمل مقدار! محددا من ' 
الساعات . وكلما زژاد الاجر راد عدد الساعات التي بمكون مستعدا 
للعمسل خلالها » وذلك لآ كلفة الراحة مقارنة بالعمل تزداد كلما 


زاد معدل الاجر المدفوع » وهكذا كلما زاد معدل الاجر اأغرى العامل 


بتقديسم اأكبر من وقت غعمله ١‏ ويئعكکس هذا الوضع في ميلان مئحئى 
CES‏ نحو الااأعلى الى اليميسن حتي نطلل الس نقطة (و) حيبت 


يختلف موقف العامل من العمل والائجر المتزايد بعد تلك الئنقطة 


فلماذا حصل ذلك ؟ 


د . محمد سلطان لبو علي و د . هنسا خيسر الدين : أصول الاقتصاد 


الطبعة الالو لى 4م (بدون تاشر ) ص FAY‏ 


¥ 


شفشس المصدر : ص ۲١٣۴‏ 


- (7 - 


هناك ما يدعى ب : ل(اأثر الاحلال) » فان زيادة معدل الجر تجعل 
كل ساعة من ساعات الراحة ا"كشر كلفة من سابقتها لذلك سيتبدل 
العامل وقت راحتشه بوقت عمله في الئقاط (۴) و (س) مما يؤدي الى 
اتشجاه متشحئنى العرض نحو الاعلى الى اليمين ) وهثاك من الثاحية 
الاأخرى (اأشر الدخل) وهو ان الفرد اللعامل » كلما زاد معذل اجره 
ا#صبح اخضى مسن ذي قبل » لذا فان طلبه الفعال على ااشياء كشيرة › 
ب فيها الراحة يزداد كذلك » وبذلك كلما ارشفع معدل الاجر كلما 
قل الوقة الذي يخصصه للعمل > وهكذا يميل منحئى (٤ع)‏ الى أن يكون 
ملتويا لليسار كما هو واضح في الشكل .)-١(‏ 


شكل (۱ - ۴ ) منحتى عرض العمل الفردي 


((ان مئنحنى عرض العمل بصفة عامة ‏ لا بد اثن يكون موجب الميل عند 
نقاط على المنحتى مشل ([م ,س) . وقد يكون هناك معدل مرتفع للاجور 
(8) قد تصل عند كمية العمل المعروضة الى اقصى حد لها (ل ) 


- (N 


وتشنخفض بالفعل حتى عند معدلات اأعلى من الاجر . وهو ما يجعل مشحنى 
عرض العمل ملتويا الى الخلف ااي ان التغيير بعد النقطة ( 9 ) يعود 
لسبسبسيسن ولهما أن الرغبة في الحصول على دخل اضافي تقل كلما زاد 
الدخل . والشاني أن اأهمية وقت الراحة تلزداد كلما اتخفض وقت الراحة 
نتيجة زيادة العمل . ومن الصعب تعميم متحثى عرض عمل الفرد على 
الاقتصاد عامة . ولكن يمكن ملاحظة اأن زيادة اأجور ذوي الدخل المحدود 
تغريهم زيادة عرض خدماتهم . بينما بمكن اأثن ثؤدي زيادة اأچور ذوي 
الدخول المرتفعة الى خفض ساعات عملهم والتمتع بوقث اضافي 
للراحة )١(.‏ ۰ 


(ب)- الطلب على العمل : 

ثفرق في الطلب على عئصر العمل بين المدة القصيرة »و المدة الطويلة : 

ففي المدة القصيرة يوازن اأصحاب المشروعات بين حجم الطلب على 
العمال وبين حجم الطلب على منتجاتهم في السوق )٣( ٠‏ 

فالطلب على العمل . يعثبر عادة طلبا مشتقا . أي مشثق من الطلب 
على السلعة التي ينتجونها > اأي اثن اثرباب العمال يزيدؤن الطلب على 
العمال اذا ما زاد الطلب المتوقع على منتجاتهم » فاذا حدث وزاد 
الطلب المثوقع على سلعة ما فان الطلب على العمال الذين يشتجون هذه 


السلعة: يزداد دون حدوث أي انخفاض في اأجورهم )۳(١‏ 


)۲۹ جي همولشن ولسون . الاقتصاد الجزشي  المفاهيم والتطبیقات  ص‎ -١ 


و . الهم تيف . د/ماجد اين عيد الله . ميباديىيء الاقتصاد » الثحليل الجزشي 


1 الطبعة الالو لى ؛ الرياض ⁄# عمادة شوو ن المكتبات » جامعة الملك سعو د 
۰ مھ ۹۹۰م ص ٣١‏ . 


-٣‏ د . حمدية زشران :- الميادىء الااولية في النظرية الاقنتصادية (مرجع 


٣۷١ المحجوب د . رفعت ؛- الاقتصاد السياسي [مرجع سايق ) ص‎ -٣ 


1 
1 
| 
1 
أ 


لړ - 


اما في المدة الطويلة فان الطلب على العمال يبدا في التغير على 
اشر تغيسرات الاإجور › وثاأخذ درجة المروئة في الارتفاع › اأي اأثه كلما 


زاد الاجر قل الطلب على العمال بئسبة اكير والعكس صحيح )1(٠‏ 


1 
ا 
أ 
أ 
ا 
ا 
ا 
إ 
ا 


(ج) - حالة طلب وعرض عمل تنافس : 

ومن الشكل )٤-١(‏ بلاحظ اأن منحنى عرض العمل (. ع ) دالة موجه الميل 
مع عدد من وحدات العمل الراغبة . والقادرة للاستخدام » عئد الااجور“ 
العالية (ع) اأكثر مما هو عليه عند الاجور المتخفضة ١‏ ويمشل المنحئى 
رط ) طلب السوق على العمل »› وكمسا اأشرنا سابقا فائه (طلب مشتق) ء 
لاشه يلنعشمد على السلع المتولدة من عملية الاتتاج ؛ وعند النقطة (ؤئ ۰ 
تكون كمية العمل .المطلوبة مساوية تماما لكمية العمل المعروضة عثدما 
يكون معدل الاجور (-2 ) (معدل اجر التوازن) . لذا فان سوق العمل في ٠‏ 

توازن عند ذلك الاجر . وسنستخدم (ل ) وحدة من العمل . 

واذا ما كاڻ معدل الاجر اقل من مستوى التوازن مشلا عند (ر© ) قان ١‏ 
عدد العمال الذين پيكونون راغبين في العمل عن هذا الاجر اقل مما ترغب 
المنشات في استخدامه . وينتج عن ذلك عجن مقداره ([<دئ) وحدة من العمل 
ومن ناحية اأخرى اذا ما كائت الالإجور عئذ مستوى اأعلى من مستوى التوازن 
(مشلا عند © ) فان ذلك سينتج يطالة لاان عدد وحدات العمل المعروقة 
عند ذلك الاجر يكون اأكشر من العدد الذي يلائم المنشات لاستخدامه › 1 


ومقدار البطالة سيكون (9ن) وحدة من العمل )۲(٠‏ 


-١‏ د . حسدية زهشر ان :- المبادىء الالولية في الثظرية الاقتصادية (مرجح ا 
سابق ) ص 1۲4۹ 
-٣‏ جي هولتن ولسن : الاقتصاد الجزئي س السمفاهيم و التطبيقات 


(مرجع سابق ) ص ٤٣٣‏ 


شکل )٤-۱(‏ ؛ تحدید ااسعار السوق لعئثاصر الانتاج 


: : لر منحئی عرض 
العمل ( ع ) هو الجمع الافئقي لمنحنيات عرض العمل الفردية (باخذ 
تاشير ات السوق في الجساب) . ويتحدد السعر الثوازئي ( 4 ) وكمية 
العشصر المستخدمة (8) يتقاطع (ع ) و (ط) . وعند سعر للعفصر اقل 
من التوازن فان المنشاة ترغب في تاجير عتاصر اأكشر مما يكون متاح 
عند هذا السعر . وعلى سبيلل المشال . فائه عثد السعر ( ,أ ) سوف يحدث 
عجر مقداره الوحدات )5٣(‏ . وعنذ اسعار اأعلى من سعر التوازن سوف 
تشوجد موارد غير مستخدمة نظرا لانه سوف يكون هناك موارد معروغة اكشر 
مما تشكون المئشاة مستعدة أو قادرة على ثاجيره وعلى سبيل المشال 


فائه عند السعر ت ) سوف تكون الموارد العاطلة هي (#س) )١(.))‏ 


-١‏ جي هولشن ولسون م الاقتصاد الجزئي ‏ المفاهيم والتطبيقات ((مرجع 


سابق)) ص ٤‏ . 


0 - 

ومن المهم اأن نئنظر الى ما وراء الرسوم . ولآن تدرك العوامل 
الكامئة وراء منحنيي عرض العمل وطليه . 

لنااخذ سوقا لعمل الجراحين وسوقا للعمل غير الماهر . وكما يبدوا 
من الشكل )١*-١(‏ يقع منحنى الطلب على خدمات الجراحين على يمين متحتى 
الطلب على العمل غير الماهر » لماذا يكون الوضع كذلك ؟ 

ن قيمة ساعة اخدمات الجراح بالئسبة للئاس هي كش من قيمة ساعات 
خدمات العمل غير الماهر ؛ والجراحون بهذا المعئنى على اثتاجية من 
العمال غير الماهرين . 

ويقع اثيضا منحنى عرض خدمات الجراحين بعيدا الى يسار منحنى عرض 


العمل غير الماهر . لماذا يكون الوضع كذلك ؟ 


ان السبب هو إن القليل جدا من الئاس پحملون اجار ات في مهئة 


مهارة » وبتعبير اخر : ان الجراحين هم أكشر قدرة من العمال غير 
الماهرين . ولهذه الاسباب يقبض الجراحون معدل الجور اأعلى بكثير مما 
يسقبضه العمال غير المهرة » وسعر التوازن لعمل الجراحين اأعلى بكثير 
من سعر التوازن للعمل غير الماهر . 

واذا استطاع العمسال غير المهرة تحويل انفسهم الى جراحين اأكفاء 
بسرعة وسهولة » يزول هذا الاختلاف في معدل الاجور عن طريق المثافسة »> 


لاان العمال غير المهرة يجدون من الربح لهم ان يصبحوا جراحين ؛ ولكن 


ما ينتص العمال غير المهرة هو الثدريب . وغالبا ما تنقصهم القدرة 
لان يصبحوا جراحين ؛ وهكذا بعد العمل غير الماعر والجراحون ا"مثلة 


للفئات غير التنافسية لان الناس لا يستطيعون التحرك من الوظائف ذاث 


الاجر المنخفض الى الوظائف ذات الاإجر العالي (1) 


-١‏ للفظر ؛ ادوين مائنسفقيلد » وئنااريمان بيهر ا فيش :؛- علم الاقتصاد 
(مرجع سابق )) » ص 1ل 9۷ . 


و :- المئنيف ١:‏ د . ماجد عبد إلله : مبادىء الاقتصاد ؛ التحليل الجزشي 


مرچع سایق س ۴١۹‏ . 


عرض 


الجر احين بعد الى اليسار من منحئى عرض العمال غير المهرة 


(( 


الى اليمسين من منحنى الطلب على العمال غير الماهرين XU‏ ولاان منحثى 


من اجر العمال غير 


الجر احين اأعلى 
اميحر احين ابعد 


الماهرين U)‏ لاأن منحتي الطلب على 


اجر 


(( سوق العمل للجراحين وللعمال غير الماهرين : 


)١ - ۱( شکل‎ 


3 
3 
3 


ر 
4 


- إ۳ 


EF > 


ولا يجب أن يغب عن البال › أن هذا التحليل السابق قائم على فروض . 


نظرية مبسطة نؤكدها فيما يلي : 


~~ 


سيادة مبدا المثافسة الكاملة في سوق العمل ااي عدم وجود نقابات 
للعمال من جهة » وعدم وجود احتكار من جانب اآصحاب الاعمال من جهة 


اڅری ۰ 


اعتبار انتاجية العمال كمية مستقلة لا ترتبط معدل الاجر المدفوع. 


وجود مستوى عام لاأسعبار السلع ١‏ بحيث اأن ااي تغيير في الاجورالنقدية 


يصحبه تغيير مماشل في الاجور الحقيقية . 


~4. 


وجود طلب كلي على السلع يغض النظرعن معدلات الاإجور المدفوعة )١(.‏ 


د . صلاح الدين نامق, + التتوزيع بين التظأمين الر "سمالي و الاششر ١اكي‏ 


١١١ (مرجع سابق ) ص‎ ٠ 


; 


FF 
محددات الأجور : (التغير في منحئيات العرض او الطلب ) ؛‎  )د(‎ 


في جائب العرض : 


اثولا :- يعض العوامل التي تؤدي الى ثقليل عرض العمل : 


ففي كشير من مجالات العمالة يكون من الصعب الحصول على التدريب 
والمهارات الضرورية لدخول المهنة » فالعديد من الاتحادات العمالية ' 
تقيبد بنسرامج التدريب المهني التي لا ترتبط بحد ادنى من المؤهلات 
الضرورية › كما تجعل فترة التدريب طويلة دون اأدنى ضرورة لذلك 

اث هذه الممارسة (تقييد برامج التدريب ) وشقييد الدخول الى هذه 
البرامج يمد من عرض العمل لذلك النوع من المهن . ولگئه پساعد في 
نفس الوقت على ابقاء الاإجور عالية لاؤلئك المشثغلين فيها . وليست 
النقابات فقط هي التي تقوم بمثل هذه الممارسات فالحكومات ربما تقيد 
الدخول الى بعض لنواع التجارة والىمسهن . وذلك بتحديد عدد فرص 
العمل » مشلا لسافقي السيارات » إو للاطباء » أو للكهربائيين او 
للسباكين . ومن الشكل يتضح توازن السوق . فان ثوازن سوق العمل بدون 
مشل هذه القيود سيكون (و) . وبهذا يكون معدل الابجور عقد (2) وتستخدم 
الوحدات (أ) من العمل . واذا ما كان عرض العمل مقيدا نثتيجة لواحد 
أو ااتكشر من العوامل السابةة > فان دالة عرض العمل ستكون ل ) 


بينما تزيد الاجور الى المسثوى 2 ويقل عدد الاأشخاص المسشخدمين 


N~‏ س 


واذا ما كان الطلب على العمل ليله المروئة فان الاإجور الكلية ٠‏ 
المرفوعة ستكون عالية (ولسكن الالشخاص قليلون) الا إأئه اذا كان الطلب 
على العمل ئا ايإزوتەفان مجموع الابجور المدفوعة تكون اقل . كما في الشكل 
(-") ۰ 


شكل رقم (١سا)‏ شااشير قيود الدخول على سوق العمل 


(( ان المتحنيين (ع) و () يمثلان مستويات إرشادية لدوال عرض 
العمل والطلب على العمل على التوالي . وسوف يكون معدل الاجر 
التوازني (9 . كما تتلوظيف الوحدات (ل) من العمل . فاذا كان الدخول 
الى سوق العمل مقيدا عن طريق الاشحادات الثشجارية والتقراخيص 
الحكومية او التمييز » فان العرض سوف ينتقل الى ع ) ٠‏ ورغم ان 
معدلات الاجور تزداد الا اثن التوظيف سوف ينخفض من (ل) الى (ك) ٠‏ فاذا 


اژد ادت قوة العمل بحيث يزيد عرض العمل من (ع) الى ري . فائنا 


¬ ن - 
سوف تتوقع هبوط الالجون الى (@9) وتزداد العمالة الى (لا) ٠‏ ومع ذلك 
شميل الاجور الى ان تكون غير مرئة في الاتجاه النازل . وهكذا لن قطلب 
سوى الوحدات (ل) من العمل عند الاجر الشابت (#) بينما تكون الوحدات 
(3) من العمل مستعدة وقادرة على العمل عثد هذا الاجر ويمشل الفرق 


(د-() البطالة )) )١(‏ 


شائيا :- العوامل الشثي تودي الى زيادة عرض العمل : 

فنقد يزيد العرض الكلي للعمل نشيجة لزادة مشاركة المراة في القوة 
العاملة في الاقتصاد )١(‏ . وذلك ان خروج النساء من بيوتهن ومنافستهن 
للوظاشف الخاصة بالرجال يؤدي الى زيادة عرض العمل كما في الشكل (الت 

والتي يمكن توضيهها بائتقال دالة عرض العمل من (ع ) الى (إع) في 
الشكل السابق . واذا كائث الابجور مرئة ثماما فائنا سوف نتوقع إأن تفخفض 
الاإجور الى 2( وتزداد العمالة الس ((|) ٠‏ الا اأن الاإجور تميلل لان تكون 
مرنة في الاتجاه الصاعد . ولكن القوى التنظيمية مثل قوانين الحد الالدنى 
للااجور والمساومة الجماعية تحد من حركة الابجور الى اأسفل . وهكذا فحتي مع 
زيادة عرض اللنعمل فان الالجور ستبقى عند (4) . واذا ما كان الطلب على 
العمل مستقرا فان مستوى العمالة ستبقى عند (ل) يالرغم من حقيقة توفر 
() من العمل عند ذلك المستوى من الالجور نتيجة لزيادة العرض . ويمشل 


الغفرق (ل - لأ) البطالة الاضافية 


-۱٣‏ جي هولتن ولسن الاتقشثصضصاد الجزشي اتمفاميم و التشطب-يقات ([(مر جع 
سابق ) )ص 1۷ . 

-٣‏ ازد اد أنخفاض الالجور بسببة المشافسة النسأاشية في *وزروبا ابكشداء من 

القرن السادس. عشر » لصحن #كشر استخد اما في سناعة النسيج . ولقد 

كان المضربون عام ١٤۷ا‏ م يصرخون : (ائثه لمن المحزن حقفا أن شري 

اشفسنا في الشوارع عاطلين في حين اأتهم يسشخدمون الئساء على الالو ال ) 

فر انسز | باريت ؛ تاريخ العمالل . تشر الضن الحديث العالمي ؛: ترجمة : 


فائزكم ثقش ؛ ص ۸۲ 


- ۳7 


((ان دوال الطلب على العمل وعرض العمل الحاليين يوصفان ب (0) و 
7( على التوالي . فاذا حافظت القوى التفظيمية على الالجور عند [4) 
. ي فوق مستوى الاجر السوقي (8) لتحققت البطالة للم . 

وان السياسات التي سوف تقنقل الطلب على العمل الى (0ل) عن طريق 
زيادة الانتاجية الحدية للعمل ‏ سوق تعمل على التخلص من البطالة 
وزيادة الاجر السوقي الى (قٍ) وشتضمن مشل هذه السياسات برامج التدريب 


و الحو اف الضرييية للاستشمار )) () 


آ جي هولشن ولسون :- الاق شصاد الجزشي المفاهيم و التطبيقات (( مرجع 


سابق)) ص ۴۰ . 


- (¥ - 


فالبرامج الشي ترفع من راس المال البشري لقوة العمل لا بد أن 


( تزيد الانثاجية الحدية للعمل . وهناك تتيجتان هامتان هما ؛- 


ااولا :- ان شكاليف الانستقاج سوف تنخفض وتؤدي بالتالي الى 

شقليل الضغط التضخمي . 
شانيا ١؛-‏ ان تزايد الانتاجية الحدية للعمل سوف ينقل منحنى 

الطلب على العمل الى اليمين ويقلل البطالة , ٠‏ 
وسوف يكون للبر امج التسي تعمل على تشجيع المزيد من الادخار ات 


والاستشمارات تفس النشثائج . فاذا ااعفيت الفائدة على المدخرات 


الشخصية ‏ جزشيا على الاقل ‏ من ضراشب الدخل › فسوف يكون هثاك حوافر 


اضافية للادخار ؛واتاحة اموال "كبر للاستشثمار )١(.‏ 


~~ FA 


وفي چانب الطلب : 


شالشا :- ضعف الائتاجية : 

كان الاهتمام في البندين السابقين على جانب العرض . 
مما اذا انشقلنا لجائب الطلب في سوق العمل كما في الشكل (١د۷)‏ سوف 
تسفرض بان الشروط الحالية في سوق العمل تصفها دالة الطلب (طا) 
ودالة العرض ٠ Cf.)‏ ونتيجة لمختثلف القوى التنظيمية فان معدل الالجور 
يكون عند (27) والذي هو فوق مستوى التوازن (#) وعند هذا المستوى فان 
عرض العمل يفوق الطلب علي العمل ولذا ستكون هناك بطالة .(1) 
واأاذا كسان بالامكان زيادة الطلب علنى العمل الي (للا) فان السوق سوف 
يكون في حالة شوازن مع العمالة الكاملة . وعقد معدل الاإجور (4) ويفيد 
الشذكير الان بائن الطلب على العمل يعتمد على الانتاجية الحدية 
فاذا كان بالامكان زيادة الانتاجية الحدية ' . قان الطلب على العمل 
سينثقل الى الخارج 

وبسالطبع هناك سياسات يمكن ان شتسبب في زيادة الانتاجية الحدية 
للعمل ؛ واثول هذه السياسات و"أكشثرها وضوحا هو : برامج التشدريب 
لشنمية القدرات التي تحتاجها في الانتاج والتي سوف تزيد من الائنتاجية 
الحدية للعمل . وذلك بشوفير قاعدة اأحسن للراسمال البشري » والال#خاص 
الذين تنقصهم الخبراث القابلة للتسويق ؛ ربما يتدربون من خلال برامج 


التعليم المهني )۲(١‏ 


› الاقشصاد الجؤغشي المفاهيم والتطبيقات » مرجع سايق‎ ١ جي هولتن ولسن‎ “١ 
ص ۸ة‎ 


-٣‏ نفس المصدر . ص14 


¬ (A ¬ 


(ه) : حالة احتكار في تاتجير العمل ( احثکار الشراء) : 


في بعض الحالات يكون الطلب على العمال ليس في سوق مثافسة كاملة. 
و انما بواسطة مؤسسات تتميز بقوة احتكارية للشراء . حيث تنفرد مؤسة 
واحدة في الطلب على العمال في سوق معينة » وتمشل هذه الحالة اجتكار 
الشراء التام > ففي هذه الحالة يستساوى منحئنى عرض العمل لثلك 
المؤسسة مع منحنى العرض الكلي لسوق العمل . وفيه يجب على المؤسة 
أن تدفع اتجر؛ على لغرض الحصول على دد ا#كبر من العمال » وكما 
يمشل منحضنى العرض منحنى التكاليف المتوسطة للعمل من وجهة تظر 
المؤسسة اي أن كل نقطة على هذا المتحنى تمثل معدل الابجر أو كلفة 
الأستخدام للعامل الواحد )١(.‏ 

و المئشاة الشي تعظم ربحها سوف تساوي بين تكلفة المورد الحدية 
(85 و الرراد (لدد ي الناشج في شقرارها حول عدد وحدات العمل الواجب 
استخد امها(دۇلإونذكر بان ( صل "ودمل تغل وو رما العم لاعت 

ويحتمد ذلك على نوع سوق الناتج . ولكن في ي من الحالتين فان صاع 
تمشل الايراد الاضافي للمنشاة نتيجة لاستخدامها لكل وحدة اضافية من 
العمل . لذا فالتوازن للمنشاة سيكون عند النقطة M(‏ حيث تكون 
رث 2ل = دول بدلا من النقطة التي سيكون عندها ( طط = ع ) ومحتكر الشراء 
سیستخدم ر( وحدة من العمل وسوف يعرف من متحئني عرض العمل يان هذا 
العدد من الوحدات يمكن اسٹخد امه عند مستوى الاجر (9)) ٠‏ ونلاحظ پان 
هذا الاجر هو اقل من الاجر التنافسي 
)9> € ) وعدد وحدات العمل المستخدمة اقل مما لو كائت الحالة 

منافسة تامة رلا ل ) .(۴) كما في الشكل (١مع.‏ 


۷- د . عيسد الوماب الالسين و د. زكري عبد الحميد :- مباديء الاقتصاد 
(مرجع سايق ) ص ءا . 
“٣‏ جي هولتن ولسون :- الاقشصاد الجزشي المفاهيم و التطيبيقات (مرجع سابق) 


۔- ص۳۷٣٤‏ . 


شكل ١(‏ - ۸) تااشير احتكار الشراء على معدلات الاإجور ` 


(( اذا كسان هناك منشاة واحدة فقط تصوظف موردا (العمل) فان هتاك 
احتکار شر اء يکون متحثی طلب العمل للمنشاة ( 0 ) هو يضا منحنى طلب 
السوق (ط) ٠‏ ويشظر محشكر الشراء الى منحثى عرض العمل ( ع ) 
باعشباره التكاليف المتوسطة لمورد العمل. ( ت ل)ويتحقق من ان تكلفة 
المؤرد الحدية للعمل ( 07ن تقع فوق المنحتنى (37) واأكشر انحدار! 
.ولسوف يشبع محتكر الشراء سلوكا معظما للربح بتوظيف الوحدات رل 
(اثي المستوى الذي يبكون عنده قل z‏ دم[) وسوف يتحقق المحتكر أيضا اآن 
الوحدات ( لأ) من العمل يمكن اأن تؤجر بالسعر (,©9) كما يشير الى ذلك 
مثحثى عرض العمل . ويمكن مقارنة هذه النتيجة بالوضع التنافسي الذي 


يكون فيه سعر العنصر هو (.© ) والوحدات المستخدمة هي (ال) )). (0) 


-١‏ جي هولتن ولسون ‏ الاقتصاد الجزشي ‏ المغاهيسم و التطبيقات ((مرجع 


سابق )) ص4۳۷ . 


- ولا 


(و) ‏ حالة الاحتكار الشئثائي (المزدوج) في سوق العمل : 


لكن ماذا يحدك لو أن محتكر الشراء لم يتمكن من ممارسة السيطرة 
على ! الابجور ومسشوى العمالة يسبب وجود قوة احتكارية لنقابات العمال 
في الطرف الاخر من السوق ؟ 

فمشل هذه الحالة تسمى الاحتكار المزدوج › فان نقابات العمال تتصرف 
وكباانها البائع الوحيد لخدمات العمل ؛ ولذا فانها تتصملك قوة 
احتكارية ٠‏ وهذه حالة جذابة نشات حيث يكون فيها محتكر الشراء مقابل 
محتكر البيع . ١‏ 

فالنقابات شحاول اأن تقحصل على الاجور 4 ) وذلك بمساو اة ١‏ لازي 
الحدية مع دالة عرض العمل (ع ) الااآن محتشكر الشراء يتقيع 
استر اتيجيتة الموضحة في الشكل السابق (4-1)وذلك پمساو اة (د2ل) مع 
٠ ) (‏ وينتسج عن ذلك السعر ( إلا ) في الشكل رقم (١ة)‏ نلاحظ بان 
اشحاد المتتجين المحتكر › داثما يقود الى اأسعار على من تلك التي 
يقود اليها المشتري المحتكر لخدمات العمل (2 ) ۰ ولا یمکن 
للنظرية الاقتصادية اثن تتنباا بمستوى الالجور بالضبط في مشل هذه أالحالات 
٠٠‏ ولكن يمكنها اأن تحدد بان الإأجور تكون في موقع ما بين هذين الحدين 
المتشطرفينن ٠‏ وقوة المساومة النسبية والخبرة لمحتكر الشراء ولمحتكر 
(نقابة العمال) سوف شحدد فيما اذا كانت النتيجة (الابجور) اقرب الى 
(9 ) او (# ) . وليكن في علمنا باان طلب نقابة العمال يكون كير 
من الجور التوازن التنافسية التي توافق اللقطة (ق) . بيئما يكون 
عرض محشكر الشراء قل مسن الاجور التنافسية وكلا الاشتين القوة 
الاحتكارية لنقابة العمال وقوة محتكر الشراء للمنشاة » تميل لان تقلل 


سنويا العمالة الى لاقل من المستوى التنافسي (ل) )١(.‏ 


. {۳۹ س ا‎ ٤٣۳۸ شفس المصدر :- ص‎ -١۷ 


شكل (ا١)‏ الاحثكار المزدوج في سوق العمل 


پسنتج أتناقص الاجر عقدما يو اجه البائع المحتكر للعمل (اتحاد العمال ) 


مستخدما وحيدا (محتكر | الشراء) ٠.‏ وسوف بيرغب محتكر الشراء في ترتيب 


الجر العمل كما هو في الشكل السابق )۸١(‏ مع الجر مقداره 40( 


ووحد ات مستخدمة هي (لا ) ومن ثاحية اأخرى سوف يحاول الاتحاد أن يعادل 


أدالة الاآايراد الحدي للاجر (< 0ل مع دالة عرض العمل (.غ.) ٠‏ ويحدد 


الاجر ( ) مث منحنى طلب العمل (0). وتستطيع النظرية الاقتصادية أن 
شصف هذه القيود : وسوف يهبط الاجر الفعلي بيئنهم ويتااثر بعوامل مشثل 
قوة المساومة للاتحاد المحقكر . ولمحتكري الشراء (المنتجون) وئسثطيع' 


اآن نلاچظ ان الاجر في المنافسة التامة يهبط بين حدين عند ( 9) . 


جي هولشن ولسون ‏ الاقتصاد الجزشي ‏ المفاهيم والتطبيقات ((مرجع سايق )) 


. ٤۳۹ ص‎ 


+: الدولة‎ ٣ 


لم تعد الدولة سلبية الدور في النظم الرااسمالية المعاصزة » بل 
اأصيبحت وحدة من وحدات اتخاذ القرار الاقتصادي » وذلك لاانها تئنتج بعض 
السلع » وشؤشر بطريق غير مباشر على الانتاج والاستهلاك الخاص › كما 
اأتها تغفطلع بمهمة شخفيض حدة التضخم المالي وما يشيعه من شتقلبات في 
الأسعار والبطالة ) وتحاول الخروج من حالات الإاتكماش والكساد 
وغیرها(!). 

ومسن الملاحظ اأن الاقتصاديين الثقليدیين کانوا پنادون بعدم ثدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي » حتى لا تشؤثر على حرية قوى السوق 
وبالتالي تقلل من كفاءة عمل النظام الاقشتصادي ؛ ومن ثم ثضر بالمجتقمع 
وكائوا يرون ان تقتصر وظيفة الدولة على الخدمات الاساسية الكافية 
لحماية نظام الحرية الاقتصادية » مثل الدفاغ » والاامن والعدالة > 
وبعض الاعمال العامة التي تحقق نفعا اجتماعيا ولا يوجد لها ربح ؛ ولا 
يسكون لها شاشير مباشر على الئشاط الاقتصادي » وفي الواقع العملي 
لتطور الانظمة الرا"سمالية نجد ان هناك حالات شبت فيها فشل السوق في 
تخقيت النتاشج » ولذلك نادى بعض الاقشصاديين الئقليديين والمحدشين 
بتقدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من اأجل القيام باصلاح فشل السوق(٣)‏ 

وعليه فلم يعد نظام السوق هو المتسق الوحيد بين وحدات اتخاذ 
القرار الاقتصادي من مسشهلكين ومنتجين »› ولم تعد الااسعار هي المؤشر 
الوحيد لاستخدام الموارد الاقتصادية ؛ بل ان سياسة الحكومة هي الاخرى 


تسهم في ذلك اذ نها قد تحدد اأسعار عض السلع والخدمات » وثضع لها 


“١‏ د . مج۹جمد حامد عبد الله : الفظم الاقتصادية المصاصرة ى الطبعة الارلى 

الزياض .س جامعة الملك سعود س عمارة شواون المکتہات u‏ ۷١٥٤ا‏ هے س 
۷مم ص ٤۷‏ 

-٣‏ د. عبد الله الشيخ محمود. طاهر :؛ مقدمة في اقتصاد المالية العامة ب 

الطبعة اإلالرلى . الرياض جامعة السملك سعود ‏ عمارة المکاتب س ۸٠اه‏ 


۸۸م ص ۷ه 


- 
حدا على ء اأو حدا اأدثي كما قد دعم يعضها وتفرض الضرائب على #خرى 
اعثمادا على الااهداف التي تود الوصول اليها . () 
وقد تشتدخل الدولة لشؤشر. على سوق العمل من خلال تطبيق سياسات معينة 
تهدف : الى تغيير مستوى الاجر » او مستوى التوظيف » ومن اهم هذه 
السياسات سياسة الحد الالدنى للاإجور وسياسة اعائنات الأجور )٣( ٠‏ 

- سياسة الحد الاادئنى للاإجور : 
تشفرض مئل هذه السياسة غالبا لتحسين مستوى المعيشة للطبقة العاملة 
عندما يكون مستوى الاجر الذي يشحدد بقوى العرض والطلب في سوق العمل 
لا يستلاءم مع تكاليف المعيشة › او لتشجيع النشاط الاقثصادي عن طريق 
زيادة القوى الشرائية للطبقة العاملة فيزيد الطلب الكلي في السوق › 
اثو لمئنع استغلال المشروعات والمنشات الاحتكارية للعمال ويداهة سيكون 
الحد الالدلى للاإجور على من مستوى اجر التوازن في سوق العمل )٣(‏ . 
ويؤدي هذا الارتفاع الى : 


*-* - زيادة تقكساليف الانتاج وذلك بسبب ارتفاع تكاليف اسثخدام عنصر 


العمل ٠‏ وفيما يلجاأ المنظم الى شعويض ذلك من خلال رفع سعر السلعة » 
وارتفاع اأشسعار السلع قد يسبب التضخم › وبذلىك يكون الهدف الذي من 
اأجله اأعتبر الحد الالانسى للاجور لاغيا » حيث شنخفض الااجور الحقيقية 


ويواجه العمال نفس الحالة السابقة قبل فرض الحد الادنى للاجور . 
اثحب قد يودي ارتصفاع المبستوى العام للاإجور الى زيادة القوة 


الشرائية للعمال وبالثالي زيادة الطلب الكلي وذلك على قرض شبات 


اأسعار السلع والخدمات . عند ذلك يؤدي. الحد الاادئنى للاإجور الى زيادة 


0 د. محمد حامد عبد الله : النظم الاقتصادية المعاصرة ١‏ مرجع سابق ں4 

¥ الطحاو ي ۽ د. منتى د اقتصاديات العمل . الطبعة بدون . القاهرة مكتبة 
نهضة الشرق م . ضس4 

~r‏ انظر : الطحاوي : د. مئلى : اقتصادذيات العمل (مرجع سابق ) ص ده 

وهي ڪکل + ذد» عيسد العزيز فشهمي :- لساليب التحليل الاقشتصادي ١»‏ بيروت دار 


الئهضة العربية ۲ ۰١‏ ٤اه‏ ۱۹۸1م ص۴۹٤‏ 


or 
التوظيف »> وحث المنشات على تشغيل عمال جدد وهذا نادرا ما يحدت لان‎ 
ارتفاغ الاجور يؤدي تماما الى ارتفاع الاسعار . الا اذا وجدت عوامل‎ 
۰ . رى تحد من ارتفاع الاسعار‎ 

چ - يؤدي قانون الحد الاادنى للاجور الى زيادة دخل بعض العمال ذوي 
المهارة المئخفضة . الا اأ البعض الااخر قد بر على ترك العمل نهائيا 
> وتفسير ذلك كما في الشكل )٠١-١(‏ . فاذا كانت دالتا العرض او الطلب 
تقمشل الاختيار الحز الخالي من العوائق للافراد والمنشائت في اأسواق 

۰ المنافسة التامة » فان توازن العمالة الكاملة سيتحقق . لاان جميع 
الراغبلين والقادرين على العمل للاجور السائدة سوف يستخدمون » فعند 
النقطة (9و) يكون عرض العمل (_ع) والطلب على العمل ( 0 ) متساوي عند 
"جر الثشوازن (.0) و (ل) وحدة من العمل المستخدم › الا اتن اآي شيء 
اصطناعي (غير طبيعي) يرفع الاجور الى اأعلى من ( #) مشل قيام الحكومة 
بعرض الحد الالدئنى للاإجور سوف ينثج عثه يطالة » فاذا افثرضنا اآن الحد 
الادنى للاإجور عند (9) فان عدد العمال الراغبين والقادرين على العمل 
(كمية العمل ) يكون (0) ولكن عند هذا المستوى من الاجور يكون الطلب 
على العسل (لا) وحدة . والفرق بين رل وحدة يمكن اعتبارهم 
عاطلين عن العمل لاتهم يفضلون العمل عند الاجر السائد (|©) ولكتهم لا 
يستخدمون . 

كما اأن اي شيء يتسبب في نقل الطلب على العمل الى اليسار مثل 


تااشير ات احتكار الشراء ريبما ينتج عته يطالة . (1) 


-١‏ ائنظر : جيمس جو ارتشين ور . رتشارد ستثروب :-الافثصاد الجزئي الاخثيار 
الخاص و العام » الرياض ١‏ دار المريخ »> الطبعة العربية ۷١١٤١ه‏ 1۹۸۷م . 


تشرجمة د. محمد عبد الصيور محمد علسى ص >١١‏ . و : جي سلتون ولسن :- 


الاقتصادإ الجزئي (مرجع ساق ) صهءا 


“۳ 


شكل رقم ١ )٠١-١(‏ سوق العمل والبطالة واأشر فرض جحد اأدتى للاإجور 


(( في سوق العمل الحرة » سوف يكون الطلب على العمل (لاإ) . وعرض 
العمل (ع ) . ويكون مستوى الاجور التوازئي عند (:0) ومستوى العمالة 
هو (لا) اذا افترفنا شبات (ع:) فان انثقال منحثى الطلب الى () 
سوف يخفض العمالة الى (لا) . وانخفاض العرض الى (راع) سوف يخفض 
العمالة لايضا الى (لا) . فاذا فشرضفت الحكومة حدا لدنى للاإجور عتد 
(€) في ظل (ع) و (#) . فان الكمية (لا|) فقط من العمل هي التي 
تطلب . وان كان (ل) يرغبون في العمل . والفارق يمشل 
المتعطلين))(١)‏ 


-١‏ جي هولشن ولسون ‏ الاقتصاد الجزشي المفاهيسم و التطيبيقات ((مرجع 


سابق ) ) ص١1٦‏ . 


| ¥ 


(ب) س سيساسة اعانات الايجور : 


قد تلجا الدولة في بعض الحالات الى اعطاء المشروعات اعانات للاإجور 
بهدف تخفيض تكلفة استخدام عثشصر العمل بالئسبة للمشروعات . 
وبالشالي تشجع زيادة الطلب عليه ء فالاعائة هنا تغطي جزءا من الاجر 
المدقوع ٠‏ بسحيث يدفع المنظم اقل مما كان يدفع . وهذا يدفعه بطبيعة 
الحال على زيادة استخد امه للعمال . وعادة .تئتهج الدولة هذه السياسة 


عئدما تكون هتاك بطالة و اسعة )1( 


علما اأن هذا النوع من السياسة غير واسع الانتشار وقليل التطبيق . 
ولا یحظی بتایید واسع في كشير من الدول بء ذه | لكلفته ولوجود سياسات 
كثيرة بديلة › تعد لاقل تكلفة واأعظم شرا . 
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4~ الطحاوي : د» مئنى : اقتصاديات العمل ( مرجع سابق ) ص ده 


YA ~ 


۲ دور ققابات العمال و اتحاد ات “رباب العمل : 


س 


انتشرت نقابات العمال و اشحاد اث لأرباب الاعمال بحيث اأصبحت تؤشر في 
سوق العمل تااشيرا مباشرا » وتقوم بدور مهم في التااشير على الاجور 
أ ومستوى التشغيل » والتضخم » فلم تعد الاسواق تثنافسية › اتما اأصيحت 
شگٹلات احتكارية تجتمع اذا اجتمعت مصالحها » وتخثلف اذا شعارضت هذه 
المصالح مع بعضها . ونقابات العمال واحدة مڻ هذه الثكتلات و الاتحاد ات 
الاحتكارية حيث تؤشر في الاجر تااشيرا مباشرا ولأصبحت تحرص على الحصول 
على على اجر ممكن لاحضائها » وقوة أي نقابة في رفع الاجور تتوقف على 
عدة اعتبار ات > يمكن القول ببساطة ئه اذا كانت النقابة قوية » فان 
الطلب على عمالها يجب اأن يكون غير مرن » وهذا سيساعد النقابة في 
الحصول على زيادات كيبيرة في الاإجور بينما تعاني فقط هبوطا في 
التوظيف ٠‏ وعلى العكس من ذلك عندما يكون الطلب على عمال النقابة 
مرتنا )› فان ارتفاع الاأجور بنسبة كبيرة سوف يعني قلة عدد الوظائف (اأي 


نقص مستوى التوظيف) . 
وسنعرض هنا لما يلي : 


له - محددات الطلب المرن على عمال الئقابة , 
ب خطط النقابات لزيادة الاجور 
ج -كيفية قيام النقابات بزيادة الاإجور . 


د نظرية المساومة الجماعية '. 
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-“ محددات الطلب المرن على عمالى الئثقابة :+ 


وهثاك اأربغ محددات رئيسية لمروئة الطلب على عثاصر الائنتاج هي :- 


ا ١‏ : توفقر مدخلات انتاجية بديلة جيدة :+ 
غندما يكون من الصعوبة إحلال مدخلات ائنتاجية ا“خرى محل العمل المشتمي 
الس نقابة ما ) فان هذا يودي الى تقويتها › ولما كان العامل غير 
المثظم للئنقابة يعثبر بديلا جيدا للعامل الذي يتبع النقابة › قان 
مقدرة النقابة على اقصاء اأو ابعاد العاملم غير المنظم اليها يعتبر 
محددا هاما لقوة النقابة . وما لم تكن التقابة قادرة على منع 
العمال غير المتضمين اليها في الدخول الى مجال العمل وتخصيص الاجور 
الى مستوى اأقل من مستوى اجر النقابة » فانه لا تستطيع اأن ترفع الاأجور 
الى "على حد من مسثشواها عند سيادة حرية الدخول . كذلك فان زيادة 
الابجور سوف تدفع اأصحاب الاعحمال الى استشخدام الالات لتحل ممل العمال »› 
ولهذا فان الزيادة الكبيرة في الاجر يمكن اثن تعني نقصا خادا في 


التوظيف » مما يودي الى الاستغناء عن كثير من العمال )١(‏ . 


: مروئة الطلب على 'المئكج.‎ : ٠۴- 
تشعتبر الااجور جزءا من التكاليف › كما أن اأية زيادة في اأجر العمال‎ 
اأعضاء النقابة سوف تؤدي في الغالب الى ارتفاع اأسعار المنتجات التي‎ 
تتتج عن طريق عمسال هذه النقابة › فاذا كان الطلب على السلعة‎ 
المئنتجة غير مرن ) فان ارثفاع سعر السلعة سوف يمارس فقط ئاأشيرا‎ 
ساليا محددا على الانثاج والعمال في الصناعة ؛ اأما اذا كان الطلب‎ 
على اللمنتج مرنا فان ارتفاع اأسعاره تؤدي الى نقص في المبيعات‎ 


ونقص كبير في العمال . 


٤۸ا جپمس جو ارتيني ورتشارد ستروب :- الاقتصاد الجزشي ([مرجع سايق ) ص‎ -١ 


٣- ١‏ : العمالة التقابية كجزء من تكاليف الائنتاج 


اذا كان حجم العصسالة التي تضمها الثقابة » تشكل ج١ا‏ صغيرا فقط من 
التكاليف الكلية للائنتاج ؛ فان الطلب على هذه العمالة يصيح غير مرن 
تسبيا » وبذلك فان الزيادة .الكبيرة في سعر مشل هذه المدهلات 
الانتاجية سوف يكون لها تاشير ضثيل على سعر المنج وكمية الناتج 
وحجم العمالة » مشل ملاحي الطاشرات يمثل جزءا صغير! فقط من التكاليف 
الكلية لصفاعة. الشقل الجوي › لذلك فان مضاعفة الابجور مرتين او ثلاث 


يتولد. عنه زيادة ×١‏ او ×٣‏ فقط في تكلفة النقل الجوي . 


ا ٤‏ : مرونة عرض مدخلات الانتاج البديلة ؛ 


اذا ارتفعت معدلاث الابجور في القطاع الخاضع للنقابة › فأن المنشاة 
سوف ټتجه الى مدخلات انتاج بديلة » مما يودي الى زيادة الطلب على 
هذه البدائل » ولكن اذا كان عرض هذه البدائل (مشل العمالة غير 
المنضمة الى النقابة) غير مرن ) فان سعرها سوف پرتفع بحدة اسثجابة 
الى اأيسة زيادة في الطلب عليبها » ويؤدي ارتقفاع السعر هذا الى 
التقليل من جاذبية هذه البدائل ولهذا فان عرض البدائل غير المرن 
سوف يقوى النقابة ويعمل على اأ يصيح الطلدب على العمالة التقابية 


غير مرن ۰ )١(‏ 


, ٤4ص‎ -: قفس المصدر‎ -١ 


(ب) ‏ خطط النقابات لزيادة الايحور : 
وشستطيع قابات العمل استخدام ثلاث خطط رئيسة من أجل زيادة اأجور 
اأعضاكها 
اثولا :- تقييد العرض : 
اذا استطاعت النقاية ان تنقص من عرض العمالة المتتافسة يتجاح 
فائه يترشب على ذلك ارتفاع معدلات الاجر تلقائيا » حيث ان مقتضيات 
الترخيص لمزاولة العمل » واجراءاث التدريب الطويلة › ومواقع 
الهجرة ورسوم بدء العمل المرئفعة » ورفض قبول اأعضاء جدد الى 
النقابة ؛» ومنع العمال غير المشضمين للنقابة من الاحتفاظ بوظائفهم 
تشعتبر من الاجر اءات التي تلجاأ اليها النقابات من اأجل الحد من عرض 
العمل في مهن ووظائف متتوعة . 
شانيسا :- الزيادة في الطلب : 
بتحدد الطلب على عمال النقابة عادة بواسطة عوامل تكون خارجة عن 
نطاق التحكم المباشر لهذه الئقابة مثل ثوفر مدخلات الائتاج البديلة 
والطلب على السلعة » ومع ذلك فائه يمكن للئقابات في بعض الأحيان أن 
تستخدم قوتها السياسية لزيادة الطلب على خدماتها › وذلك عن طريق 
اقناع أعضاء اللجنة التقشريعية لاصدار قوائين تخدم مصالحهم . )١(‏ 
شالشا :- قوة المساومة : 
يمكن لثقابات العمل استخدام قوتها في المساومة والشهدييد بالاضراب 
كوسيلة لرفع الاأجور › وذلك يصبح ممكنا اذا کائت قوقها الاقتصادية 
تمكنها من الصمود . واذا استطاعت النقابة الحصول على اأجر اأعلى من 
ذلك الذي يسود في ظل حرية الدخول › فان تااشيره على الثوظيف سوف 
يكون مشابها لحالة النقص في العرض › فان اأصحاب الاعمال يستخدمون 
القليل من العمال عند معدل الاجر المرتفع الذي يئنشاً عن قوة المساومة 
ؤسوف يهبط التوظيف لاقل من مستواه في ظل حرية الدخول كنتيجة لارتفاع 


1 لاجر . 


٤۸ء ص‎ ٤)۷4 تفس المصدر :؛- ص‎ -١ 


- C- 


٠(ج)‏ - كيفية قيام النقابات بزيادة الاجور : 


(التحكم في منحنيات العرضس والطلب ) 


#تتمتع النقابات بثفوذ كبير ويجب على الاقتصاديين اخذ ذلك في 
الحسبان اذا اثرادوا اأن تشكون نماذجهم المثعلقة بسوق العمل صحيحة . 
ولنبدا برؤية الكيفية التي يتم بها ذلك » بافتراض ان النقابة شريد 
زيادة مسعدل الاجر المدفوع الى اأعضائها . كيف تستطيع الثقابة تحقيق 
هذا الهدف ؟ وبكلمات اأخرى كيف تستطيع النقابة تغيير متحنى العرض 
السوقي للعمل ؟ الو شغيير منحثى الطلب السوقي على العمل بشكل يؤدي 


الى زيادة سعر العمل (الاإجرع ؟ 


ج-١:‏ يمكن ان تعمل النقابة على ئقل منحئى عرض العمل الى اليسار» 
ويمكنها تقل منحنى العرض كما هو مبين في الشكل )١١-١(‏ بطريقة 
يزداد فيها سعر العمل من @ الى إ4 . 
كيف شسشثطيع الخقابة احداث انتقال منحتى العرض ؟ 
لقد الزمت النقابات المهئية اأرباب العمل مرارا! باستخد ام اعضاء 


النقابة فقط . 


س غ س 


وقامت بعد ذلك بالحد من عضوية النقابة عن طريق رسوم الائثساب 
العالية والاقلال من الاأعضاء الجدد . وعن طريق وساثل أخرى . وبالاضافة 
الى ذلك لجات النقابات الى التشريع للاقلال من الهجرة › ولخقصير 


ساعات العمل ) وللحد من عرض العمل بطرق اأخرى )١( ٠.‏ 


ج-۴: يمكن أأن تعمل الئنقابة على جعل رباب العمل يدفعون اأجورا 
على . ولا شسمح لبعض العمل المعروض والمتجه نحو هذه الاجور .الااعلى 


بان أ جد فرصة للعمسل ٤‏ وفي الشكل ])1١-١(‏ يمكن ان تمارس النقابة 
ضغطا على ارباب العمل من اأجل رقع سعر العمل من ب . ولا يستطيع كل 
العرض المتوفر من العمال عتقد النقطة ن ان يجد عملا . وكمية العمل 


المعروفة هي لا » بيثما كمية العمل المطلوبة هي ل 


-١‏ النظر : ادوينن مانسفيلد ١‏ ونتاريمان بيهر افيش : علم الاقثصاد ؛ مرجع 


سايق ۲ ص ۲ ۴٣١‏ . 


¬ €۴ - 


والنتيجة هي النتيجة نفسها في الشكل رقم )١١-١[‏ ولكن النقابة لا تحد 


من عرض العمل مباشرة قهي تدع الابجوز الاعلى تقلل فرص العمل . 
وششصرف الثقابات الصناعية القوية قي معظم الاحيان بهذا الاسلوب . 
وتدفع اللنقابة الاجر الى بتنظيمها عملپا کل العمال التابهين 


لصئاعة ما ) وي شھها ضس العمل وهذه جالة شائثعة وهامة . ١‏ 
و پس عر و د C1)‏ 


. ٣٤:! نفس المصدر . ص‎ -١ 


~~ €0 ~~ 


ج-٣:يمكن‏ ان تعمل النقابة على نقل متحتى الطلب على العمل نحو 
الااعلى و الى اليمين . واذا استطاعث شحقيق الائشقال المبين في الشكل ٠‏ 
)١۳-1(‏ يزداد السعر من الى رغ ويمكن أن تلجا التقابة الى زيادة 
العمال اللازمين لاد اء عمل معين لتحقيق انتقال منحنى الطلب علس العمل 
ويتم ذلك عن طريق تقييد الانقاج للعامل الواحد من لجل زيادة كمية 
العمل اللازمة لانجاز وظيفة معينة : (وئذكر بهذا الصدد حالة واحدة 
وهي اضرار نقابات عمال السكك الحديدية على بقاء العمال غير 
الضروريين  )‏ وتحاول النقابات إيضا نقل منحتى الطلب على العمل عن 
طريق مساعدة رباب العمل في المنافسة مع الصشاعات الاأخرى اثو عن طريق 
حث المجالس التشريعية على اصدار تلشريعات تحمي اأرياب العمل من 


)١( ٠. المناقسة الخاوجية‎ 


ع س 


(د )- نظرية المساومة الجماعية : 
وتظرا لسيادة نظرية المساومة في الواقع » نستعرض لها بشيء من 
الشفصيل 
تعطي عملية المساومة الجماعية غالبا انطباعا بان الاجور تتحدد 
مبددئيا بسوساطة القوة التفاوضية للمثلي نقابات العمال والادارة › 
الذين يجلسون على مائدة المفاوضات . كما يبدو ان قوى السوق تلعب 
دورا شائويا نسبيا . ومع ذلك يدرك كل من الئقابة والادارة ثماما ان 
قسوى السوق يمكنها اأن تزودهم بالاطار الذي تدار فيه عمليات المساومة. 
فغالبا ما تقلب قوى السوق التوازن لصالح اأحد الاطراف دون الاضر )١( ٠.‏ 
ولم يعد العمل سوقا حرة > بل ااصبحت تشقميز بالاحثكار ات مث جائب 
العمال وجائنب اراب الاحمال » حيث لجاه العمال دفاعا عن مصالحهم الى 
الشكثل في قابات العمال . كما لجا لأرباب الاعمال دفاعا عن مصالحهم 
الى التكتل فيما يعرف باتحادات اأرباب الاعمال . وبذلك اأصبجنا امام 
احتسكار نقابي من جائبين (وهو ما يعرف بالمساومة الجماعية ) . ولكن 
هذا الاحشكار لا ثنطبق عليه القواعد الخاصة بالاحتكار من جانبين بصفة 
عامة . وذلك ان سوق العمل تختلف عن غيرها من الاسواق. اختلافا يمئع 
تطبيق القواعد العامة في الإحتكار. المزدوج علس هذه السوق ° )¥( 
لذلك اقشثشرح (هكس ) نظرية تخثلف عن تلك الثي ثقوم في نظرية الاأشمان 
فالابجر تبعا لهذه النظرية يتحدد عند تلاقي منحنيين ؛ هما منحنی تساهل 
اأرباب الاعمال . ومنحنى تشدد العمال » فعند تلاقي هذين المنحنيين 
يتحدد الاجر كما في الشكل )١١-١(‏ . وتفصيل كل منحئى كما يلي : 


٣۴۸۸ المحچوپه :- د رفعت :- الاقتصاد السياسي (مرجع سایق ) چ ۷۲-ص‎ -٣ 


شكل رقم )۱٤-١(‏ 


نظرية المساومة الجماعية (منحئى تساهل رباب الاعمال ومنحتى تشدد العمال ) 


(( وفي هذا الشكل تقاس الاجور على المحور الرلاسي . وتقاس فترة 
الاضر اب المتوقع على المحور الافقي ويمثل (ه - ه) ااعلى اأجر يمكن اثن 
يقيله رياب العمال '. ويمشل المتحثى (إس د) تساهل رياب الاعمال وهو 
يمشل تكلفة الاضر اب بالئسية لرب العمل ) وفي البداية تساوي (صفرا) 
شم تزداد مع استمرار الآاضر اب وتوقف الاتتاج . لذلك ياخذ قي التزايد 
كلما طالك فترة الاضراب فهو يتجه الى الاعلى ويمثل المتحتى (م ءن) 
تششدد العمال ويبدو من اتجاهه أنه ياد في التناقص كلما طالت فثرة 
الاضر اب لاان الاضراب معئاه حرمان العامل من مصدر دخله وهو الاجر فيغطر 


للاستدائنة أو الائفاق من مدخراته خلال فترة الآضراب . 


فكان خسارة العامل نتيجة استمر ار الاضر اب تجعل مقاومتهم تقل تدريجيا 
وقصبع نقابة العمال اأكثر اسشعدادا لقبول زياد ات اأقل في الاجر كلما 
طالث فشرة الاغراب ويلتشقي المنحنئيان في النقطة (ع) وعندها يتحدد 
الاجر ويلاحظ في الرسم اانشااكلما اتجهنا يمينا على المحور الافقي 
تزايدت مدة الاضراب المتوقعة إو كلما اتجهنا الى ا#على على المحور 
الرااسي تزايدت الاإجور . وهذا التئازع قائم لان اأرباب العمل يهدفون 
الى تشغيل العمسال بااقل اجر ممكن و الى اثن العمال يهدفون الى العمل 
بااعلى الاجر ممكن )) )١(‏ 


_3-ا: مشحئى شساهل رباب العمال 
يمحل رفض الرباب الاعمال لزيادة الابجور زيادة اارياحهم بينما يمذر 
قبولهم لزيادة الاجور انخفاض هذه الارباح ويضاف اأن رفض زيادة الاجور 
يمثل مخاطرتهم بتحمل نتائج الاضراب السيئة ذلك ان اطالة مدة الاشراب 
تمشل ضررا کېبیر ا بالتسبة لاأرباب الاعمال لاسباب عدة اهمها ؛ 

- استمر ار النفقات الشابتة رغم التوقف عن الاثتاج . 
“٣‏ قد يكون المشروع ملتزما بعقود تقتضي ان يقوم بتوريدات في مدة 
محدودة (۲) . 
وقد يكون الإضر اب اكشر تكلفة للمنشاة عثدما يكون ؛ 

"- الطلب على سلعتها قويا 

ب عدم مقدرتها على التخزين الاحتياطي لسلعفي 

ج تكاليفها الشابتة مرثفعة حتى خلال الاضراب . 


mm”‏ ل ل 
-١‏ ائظرا الطحاوي + د. مئى ‏ اقشصاديات العمل ((مرجع سابق)) ص ٣ه‏ 
و المحجوب ١؛‏ د. رفعت ‏ الاقتصاد السياسي ((مرجع سابق ) ) ص ۲۸۸ :ص ٣۸۹‏ 


٣-المحجوب‏ ؛: د. رفعت ‏ الاقتصاد السياسي ((مرجع ساپق ) ) +“ ص ۲۸۹ ص ۷۹١٤‏ 
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وعليه فان طبيعة السلعة المتتجة ومستٿوی الطلب الجالي عليها ومقدرة 
المستنشاة على الاستمرار في مواجهة طلبات مستهدکیه خلال الاغر اب كلها 
عوامل توشر على فعالية الاضر اب كسلاح » فکلما كان الٿتوقف عن العمل 
اأكشثشر كلفة للمئشاة كلما كان الشغط الو اقع عليها كبير ا للاستجابة 
لطليباتث اتحاد العمال ° )1( 

لذلك فان اأرياب الااعمال قبل اأن يقرروا زيادة الاجور يجب ان يوازنوا 
بين مانتج من الاضراب من مضار وبين الضرر الذي ينتج عن ارتفاع 
الاجور + على أن هناك حدا لا قبل اأرباب الااعمال ان پسلموا بعده 
بزيادة الاجور لانها تضر بهم ضررا لا يستطیعون شحمله . )٣(‏ 


۴٠2‏ منحنى تشدد العمال 

يهدف العمال الى رفع اأجورهم وسبيلهم في ذلك الضغط والمقاومة وسلاحهم 
في تشددهم هو أن يقومو ا جاغر اب ٠‏ فالاضراب يمشل لهم فرمة املاح الحال 
يسرع الاتجور » كما ان قبول الاجر المنخفض يمشل لهم اسشمرار للحارة 
السيئة . 

ويمشل منحتى تشدد العمال العلاقة بين الاجور وبين المدة الممكنة من 
الاضر اب وشعشبر مدة الاضراب مفعولا عكسيا للاسعار المختلفة للاإجور 
يمعنى اثن الاجور اذا كانت مرتفعة فان مدة الاضراب ستكون منخفضة . وان 


الاجور اذا كائت منخفدة فان مدة الاضراب ستكوء تفعة . ١‏ 
مر ڼ مر CF)‏ 


۱¬ جيمس چو ارتني ۽ رتشارد ستروي ١‏ الافتصاد ,الجزشي (مرجن سايق )سس ب 


„, ۴۹۲ المحجوب ب د. رفعت ؛- الافتصاد اللسيساسي ( مر جع ساق ) چ ۲ ص‎ “٣ 


وتعتبر الاضر ابات مكلفة اأيضا للعمال خاصة > اذا طالث مدتها . ورغم 
( ان اأوضاع العمال غالبا ما ثظل كما هي في الاايام الالولى للاضراب الا اأن 
البقاء لمدة اأسابيح اأثو شهور دون استلام الاإجور يفرض خيقا شديدا علسى 
معظم العائلاث » ولا شكفي الاعشماداث المالية المخصصة للاشراب عادة 
لتغطية الاضر ابات التي تطول مدتها . ولا يخفى اآن الاضراب اأز التهديد 
به يجبر كل الاآدارة والعمال على المساومة بجدية »> وذلك أن التكاليف 
المحتشملة التي تنشاأً عن الاضراب لكل من الادارة والاتحاد شدفعهم الى 


الوصول الى الثسوية بدون شعطيل العمل )١(‏ . 


د- ۴؛ العوامل التي تحكم المفاوضات في نظرية المساومة : 
ولكنتا لو طلنا العوامل التي تسيطر على عقلية كل من 
الجائبين لوجدنا حججا كثيرة بتمسك بها كل جائب منها )١(‏ :ء 
-١‏ اذا كانت نفقات المعيشة في ارتفاع مسثمر فان ممثلي نقاپات 
العمال سيؤكدون هذه النقطة ويبرزونها في دفاعهم ومشاقشاتهم › 
كحجة ااأساسية لرفع مستوى الاأجر . أما اذا كائت هذه الشفقات في 
انسخقاض ملحوظ فلا بد أن شتكون هذه الثناحية حجة يتمسك بها ا"صحاب 
اعمال في رفض الزيادة في الأجور بل ريبما في تخفيض الاأجور عما 
-٣‏ واذا كانت المؤسسة أو الصنتاعة بوجه عام في رخاء مستشمر 
فسشوكدالثنقاہة في هذه الحالة ميبداة السهولة في دفع الاجور 
العمالية المرتفعة. وعلى نقيض ذلك لو أن الصناعة او الموؤسسة 
تميزت بالكساد والاأرياح القليلة يتمسك اأصحاب الاعحمال بهذه 


الظاهرة ويطالبون بتخفيض الاأجور . 


٤۷د جيمس جو ارتني  رتشارد ستروب  الاقفثصاد الجژئي (مرجع سايق ) ص‎ -١ 
د. صلاح الدينن نامهق ؛ - نظرية التشوزريسع في اللنظامين الر سمالي‎ -٣ 


أ 
و الاشتر اأكي ( مرجع سايق ) ٠.‏ ص ٣ةا‏ . 


0¥ س 


۴- اذا ارتفعت الائتاجية في الصثاعة إو نقصت فان هذه الئقطة لاد 
أن ششار اما من جائب العمال » او من جائب اأصحاب الااعمال تبعا 


للجائب الذي يبهمةه الاجر ٩‏ 


-٤‏ اذا وجد العمال لن هناك مئشاة إو إاأكة تفس المئطقة تدة 
و و فی 


لأجورا عالية فلا بد اأن يتمسك العمال بهذه الحجة اأيضا. 


> سيمتدح العمال سياسة الاتجور العالية كوسيلة موفقة لزيادة القوة 
الشر ائية في البلاد ولاشاعة الرخاء القشومي بينما سيؤكد اأصحاب 
الأعمال من جهة اأخرى مايمكن اأن تحثه الزيادة في الاجر من زيا 


في شكاليف الانتاج بصفة عامة . 
ٍ 


1“ واأخيرا اذا عمدت الحكومة الى زيادة اثجور عمالها في بعض 
موؤسساتها العامة قان مثل هذا الاجراء لابد واأن يكون له اعتباره 
ووزڙنه في مساومات الإبجور وقد شثثوقف هذه المساومات - أي تفشل ‏ - 


على اأساس تمسك العمال بمبدا زيادة الاجر . 


ينما مسك اأصحاب الااعمال بعدم اجابثهم لهذا الطلب . وفي هذه 
الحالة قد تشدخل الحكومة للوصول الى حل پرضاه الطرفان وربما يثفق 
الطرفان على تعيين حكکم ( محايد ) على ان تكون. ا"حكامه وقراراته 


نهائية ومحترمة من الطرفين المتنازعين .)١(‏ 


١١٣۳ص‎ - ٠٣۲ نفس المصدر . ص‎ )١( 


~~ 0Ç 


الاجر هو شمن خدمة العمل » وله اانواع مختلفة مئهات الاجر 
الزمني)و اجر القطعة ٠.»‏ والجر اللنقدي › والجر الحقيقي » كما قد 
يشلقى بعض العمال ااجورهم اثو جزءا منها عن طريق المشاركة في 
الربح » وقد ظهر الكشير مسن النظريات لتحديد الاجور في الئظام 
الر اأسمالي ) وامتدت على فثرة طويلة نسبيا من الزمن حيث ساهم فيها 
کل من : ((تدم سمیث)) و (( ریکارد )) » و ((مالتس)) › شم اء من 
بسحدهم العديد من الاقتصاديين › وما ز.الت مستمرة الى اليوم › ومن 
ا"شهر هذه النظريات نسظرية حد الكفاف »›. ونظرية رصيد الاأجور › الى 
نظرية الانتاجية الحدية ولم تنجح الكثير من هذه النظريات في تفسير 
الصعوبات الشي تواجهها ومن أهمها سيادة نظرية المساومة › بين رب 


العمل والعمال الى الوقت الحاضر - وان كائت حدة هذه المساومات قد 


خفٽت بعد التطور الكبير في النلظم الاد اريسة - ولكن لايزال لها 
السيادة في تحديد الأإجور في النظام الرااسمالي » خاصة بعد القوة 
الكبيرة التي تتمتع بها النقابات العمالية في هذا النظام » وان 
كان لظهور اتحادات اارباب العمل بعض القوة والشنسيق في مواجهة 
هذه النقابات » وهذا كله ناتج عن الصراع المادي القاشم في النظام ' 
الرا"سمالي والذي يظهر بوضوح من خلال نظرية المساومة » كما اآن 
الندولة لم تعد سلبية الدور في هذا اللظام ؛ بسل اصبحت اأحد 
الموؤشريسن على نظرية المساومة عن طريق القوائين الشثي تصدرها مشل 
فرض الحد الالائنى للاجور الو دفع اعائسات للاإجور وغير ذلك » وبالتظر 
الى السوق نجد اأن هناك الكثير من العوامل الثي تؤدي الى تغير في 
منجفنيات العرض او الطلب » بحيث تصبح هذه العوامل اأحجد محددات 
الاجور الهامة » وقد يستقيد من هذه العو امل أو يتعمد وجودها اأحد 
قطبي نظرية المساومة › للحقيق مصلحثه التي تتناقض كليا مع مصلحة 
الطرف الآخر ؛ فقسد تستطيع النقابة تقييد العرض او التااشير في 
زيادة الطلب بما يودي الى رفع الاجور ) وقد يستطيع اراب العمل عن 
طريق اتحاداتلهم من فطلح مر اكز للتدريب بما يودي الى زيادة العرض 
وانخفاض الابجور » او عن طريق اقئاع اللجان التشريعية لاصدار 
قوانين ثخدم مصالحها ٠...‏ وهكذا . 


ا جحٹ الشافی :_ 
H+‏ 

الاجور في النطاالاشتركي : 
ف درا ا لیے نر لرن ادرب عرد ررر کر ٠‏ وساہهالزیے ١‏ 
5ا٣‏ عليه ورش ردد ذا اترک شما رر دژر ورا ووا دک . 
۸ اھ ا 4 
قري کبفبة کر الع رن )ري ۔ رة الرولة مايه روزا 
زک کے ب رر الا عرف ھی ال رر ا دروکر وال ری اراس رف ےکا د 


تابر لاز ری اتد نادار وارز ر ادتقا ادت الہ ے ویو إلے 
ک الل ور راا فر , 
وز لے ف کےا لے التادست , 


ورا مور فا کرد ویھر کے : 
کرب ر الا عور ت الزٹا 1 کے ۔ 
میا لک رد راد روعت رکرو رے 


- A 


المبحث الثاني :- الاأجور في النظام الاشتراكي . 


المطلب الالول +- تطور الاجون قي الفكر الاشتراكي ١‏ 


-١‏ تعريف الاجر عتد الاشتر اكيين 
رفض الاشتراكيون تعمريف الاجر بباته شمن العمل كما في 
الراأسمالينة ) وقالوا : ان هذا التعبير بعيد عن الكمال وان الاجر 
هو شمن قوة العمل . وليس شمناللعمل نفسه . ٠‏ فالعامل يبيع 
قوة عمله لرب العمل . وهي التي يشتريها الرااسمالي ليخرج بفائض 
القيمة التي يربحها . وهذا يقودنا للكلام عن فاشض القيمة واأن 
الاجر ليس هو شمن العمل بل هو شمن قوة العمل كما يقول الاشتراكيون 
-٣‏ نظرية فافض اوي 02 
يبدا (ماركس ) تحليله للقيمة » مستخدما المنهج التجريدي › 
بتلطليل الشكل الالول للعلاقات الاقتصادية في المجثمع الرلسمالي › اآي 
قبادل. السلعة . وتحليل هذا الشكل الاأولي يظهر بذور الثشاقض في 
هذا المجتشمع . ومن هذا التطپل يخرج (ماركس ) بمقولاته الاقثصادية 
الاتساسية . حيث يفرق (ماركس ) بين راش المال المتغير. إوت] وراس 
المال الشابت إ[رت] وهو يعني بذلك غير مما يعنيه الاقتصاديون فهو 
يعئي شيا اخر 
فرلآاس المال الشابت يتكون من الالات والمواد الالولية . وهو 
شساہست ٠‏ بمعنى أنه لا يضيف ية قيمة الى التاتج كبر ما يفقده (اآي. 


ما پستهلکه ) في العملية الإئثاجية 


١-انظر‏ : د. حسين غائم : دراسة في نظرية الاقيمة . الطبعة بدون . مكة 
المكرمة ؛ مكتبي الطالب الجامعي ۷ء٠١فه‏ ۹۸۷م .صة۸ة 
و -ډد . محمد دوید ار ': مبادىء الاقتصاد السياسي . الطبعة بدون 


الاسكندرية ١‏ دار المعرفة الجامعية » ۱۹۸۸م ص5١٠‏ 


- ان - 


واأما القيمة الجديدة المضافة [ق] فائها ترجع الى العمل 
الذي بحصل عليه الراأسماليون أو يشثرونه براأس المال المتغير 
وعلى ذلك فان [ذ]) تشتكون من الاهلاك ااي اهلاك الالآات - مضافا اليه 
قيمة المواد الالولية . اما [رم#]فترمز الى راأس المال المتغير اي 
(الالجور) التي قدفع للعمال ٠‏ وهكذا يشكون الناتج الكلي في اأية 
فترة زمنية علي النحو الاتيإرأ+ !+ رم]- حيث (9] تمشل فائض القيمة 
الذي يتكون من الربح والفائدة (الريع) وتقاس كل هذه المتغير ات 
بزمن العمل اللازم اجتماعيا . 

ويفرق (إماركس ) بين التائج الاجشماعي الكلي س اأي مجموغ ما 


انتج خلال الفترة الانتاجية وقيمته تساوي روت ++ إو الناشج الصافي إ 


وقيمته تساوي قيمة الناتج الاجتماعي الكلي مطروحا منها قيمة ما 


استهلك مسن راس المال ذي القيمة الشابتة (اأي وساشل الانشاج) في 
عملية الائتاج . وعليه 


فقيمة الناشج الصافي =[م+] اي قيمة راس المال المتغير + 
فائض القيمة الااولى يستخدم في شراء قوة العمل ويمشل دخل العامل 
(الاجور) . والشانسي يمشل دخل الطبقات المالكة (الربح والفائدة | 
والريع) ولقد كان (ماركس ) حريصا على ايراز عملية استغلال العمال ١ ٠‏ 
فقال ۰ 
ان معدل الاستغلال يساوي النسبةإرعت:ف) وهي تمثل اسهام العامل في 
التاشج الصافي » وفي تفس الوقت يحرم من هذا الناتج الذي يذهب 
كله للر سمالي في شكل ربح . وفائدة وريع ٠‏ () 

ولكي يتضح لنا موقف (مارکس) من قضية استغلال العمال » تعود 
الى سظرية (ريكاردو) في القيمة والتي تتلخص في ٠:‏ ان قيمة السلعة 
شعادل كمية العمل التي بذلت في انشاجها . وتقاس بعدد من ساعات 


العمرإ 


(١)افظر:‏ تفس المصدر و الصفحات . 


0 س 
ا#خذ ماركس بهذه الثظرية ؛ ولكثنةه وجد ائه لو قال ؛ ان الراأسمالي 
بشتري مسن العامل ساعات عمله › فانه لن يستطيع ان يحقق هدفه وهو 


اشثبات استغلال العمال 


والسيب في ذلك واشح وهو : اأخه اذا كان الراسمالي يشتري من 
اللعمسال ساعات عملهم » فان ذلك يعتسي شه يدفع للعامل القيمة 
الحقيقية لعمله . ولن پيكون هتاك استغلال 
وهنا لجا (ماركس) الى التفرقة بسين العمل الفعلي الذي يبذله 


العامل في الأنتاج وبين ما اأسماده قوى العمل ء 


وقوة العمل - او قدرة العامل على العمل التي يختزنها الجسم هي 
بدورها سلعة في نظر الرااسماليين . فتحدد قيمشها بعدد ساعات العمل 
اللازمة لانشاجها طبقا لنظرية فاخض القيمة - آي بعدد ساعات 
العمل اللازمة لانتاج ما يحتاج اليه المعامل من خذاء ودواء وماوى 
وشدريب . فالراسمالي يشتري من العامل قوة عمله . ويدفع له قيمتها 
الحقيقية . فاذا فرضتا أن قيمة قوة العمل شعادل ست ساعاث عمل 
يوميا . فان الرااسمالي يدفع للعامل اجرا يوميا پعادل ست ساعاث 
عمل . والى هنا لا يوجد اي توع من الاستغلال لاان العامل يحص على 
قيمة: قوة عمله لا اأكثر ولا اقل . 

ولكن الراسمالي بعد ان يششري قوة العمل من العامل يشغله عدد 
ساعات کشر من قیمتها ‏ يشغله مثلا ‏ عش ساعات يوميا - وهنا 
يتحقق الاستغلال ؛ لاان الرااسمالي يدفع للعامل ما قيمته ست ساعات . 
الا اأننه يضصل مئه على عمل فعلي ب يومي ‏ قيمته عشر ساعات . وهكذا 
يحصل الرااسمالي على فاثض قيمثه يعادل ‏ من مشالنا الافتر اضي س 
اربع ساعات عمل يوميا بدون وجه حق . وهذا راي ماركس . )١(‏ من 


هنا يتضح ما يلس : 


=١ 


تفس المصدر صدة - دي ۽ ٠.‏ 


¥ .~~ 
"- ان فائثض القيمة ES‏ الى نظرية كمية العمل والى امثلاك 
الراأسمالي لاآدوات الانتاج. 
ب - ان فائض القيمة ( وهو يمشتمل على الريع والفاشدة والريبح) 
يعود الى استغلال الرا"سمالي للعامل ونقيس درجة هذا الاستغلال بقسمة 
العمل غير المدفوع (وهو فائض القيمة) على العمل اللارم لانتاج قوة 


العمل وهو (العمل المدفوع) اأي : 


العمل المدفوع 
وهو مايسمى بمعدل قائض القيمة او معدل الاستغلال )٠(٠‏ 


العمل اللازم 


وقيل أن نتسرع في تقييم هذه النظرية لا بد اأولا من معرفة طبيعة الاجر 
في النظام الاششراكي ولآنواع الأجور عندهم ثنظريا وشم ننتقل في 
المطلب القادم ان شاء الله تغالى الى الجائب الثطبيقي لئرى كيف 
تشتحدد. الاإبجور عند الاشتراكيين › وبعد ذلك ثقيم هذا الفكر وخاصة ما 


له علاقة بالاجور 


: طبيعة الاجر وأنواعه عند الاشثر اكيين‎ ٣ 

ان طبيعة الاجر تختلف في النظام الاشتراكي سواء كان هذا الاجر 
اقل إو اعلى منه في النظام الرااأسمالي ٠‏ والفارق الاساسي بينهما هو 
أن قوة العمل في النظام الاشتراكي لم تعد سلعة . ولاان الاجر في هذا 
الئنظام لا يكون ثمنا لقوة العمل بل ١داة‏ لشوزيع المواد الاستهلاكية 
وفقا لكمية ونوع العمل المبذول ؛ وذلك هو اأساس تباين الالجور في 
هذا التظام »› والعمل في النظام الاششراكي ينتج قدرا معنا من 
الموارد الاستهلاكية هي التي تؤلف الثروة الاإجتماعية القائمة › 


و تبقی منها كمية معيثة بعد ان تخصم النسبة اللازمة 


. ۴۸۹ المحجوب :- الاقشصاد السياسي - مرجع سابق ص۲۸‎ )١( 


~~ QA 


لتجديد وتطوير الإاتتاج وبعد أن تخصم تفقات الخدمة الاجتماعية ) 
و الدقاع الوطشئسي ویکون الاجر في هذه الحجالة لداة تشوزيع هذه 
المتتحجحات المتيقية بشكل و اع ) .بطريقة تقضي على البؤاس وتضمن 


تتجين الاكشر نفعا للممجشمع جزء من المنتجات تهيء #فغل تطور 


للحباة الاإجتشماعية ١‏ ولن يختفي الاجر الا حينما بتوفر قدر من 
الموارد الإستهلاك ية تصكفقي لسد احتياجات الجميع وعندئذ نكون قد 


وصلثا الى مرحلة الشيوعية )١(.)‏ 

اما اانسواع الاجور فهذه لاوجود لها عند الاششر اكيين فنظريها › 
لاأئنهم قد ائتقدوا وحاربوا كل ااأنواع واأشكال الاجور الراآسمالية › لكن 
لم يبيئنوا لألنواع الاإجور عندهم )› لذلك واجهت الدول الاشتقراكية 
صعوبات كشيرة عند محاولة ثطبيق هذا الئظام › حيفث الشباين الكبير 
بين الفنثل العليا للنظرية والحقيقة العملية .. 
وسشذكر هنبا باختشصار بعض ماانتقد به الاشتراكيون اشكال الاجور 


الر اأسمالية 


الااشكال الرئيسية للاجور هي :- الاجر النقدي والااجر الفعلي ». 


و الاجر على "ساس الوقت والاجر على القطعة . قالوا :- ان الاجر 
النقدي سمة يتصف بها شكل الانتاج الراأسمالي المتطور › وعلينا 
التمييز بين الاجر النقدي والاإجر الفعلي : 

فالاچر النقدي هو :- الاجر معبر عئه بالنقد > اأي عبارة عن 
مبلغ منن النقد يشناوله العامل لقاء قوة العمل التي باعها 
للرااسمالي » وهذا الاجر لايعطي فكرة عن المسشوى الحقيقي لاجر العامل 
»> وذلك اذا ارتفعت في الوقت نفسه اسعار حاجيات الاستهلاك والضرائب 


انخفض الاجر الفعلي للعامل .. 


) چان بابي - القو انين الاساسية للاقتصاد الر سمالي ( .الطبعة بدون‎ )١( 
ترجمسة لجئنة من : شريف حتاته‎ ١ يب يروت »> دان العلوم الحديشة‎ 


و اڅرون. ص ۱9۸ 


۹ 


فماإٍلايمكن حثى للاحصائيات البورجو ازية المزورة أن تخف واقع أن الاجر 
في النظام الرااسمالي لاإيمكن أأن يؤمن لاكثرية العمال الحد الالائى 


للمعيشة : نظرا لمستواه المتدني ولا اشتداد غلاء المعيشة ولتعاظم 
البطالة )١(٠‏ شم ان ادخال الالة يتيح للر سمالي امكانيسات واسعة › 
تسمح بان بحل في ميدان الانتاج عمل الئساء والااطفال مكان عمل 
الرجال » وهكذا عندما تجذب التساء والاولاد الى ميدان الائتاج 
يبتنساقص الاجر ويغدو ما .تصيبه العائلة مجشثمعة ما كان يصيبه 
سابقا رب العائلة بكاملها » ومعلوم اأن العاملات اللاشي يقدمن عملا 
مساويا لعمل الرجال يتثقاضين جرا يبقل عما يتقاضاه الرجال بئسبة 
ملحوظة (١‏ ۴) 

امسا الاجر على ساس الوقت :- فهو شكل من "شكال الاجر يتوقف ا 
فيه مقدار ما يتقاضاه العامل على الوقت الذي يصرفه في العمل من 
ساعات واايسام واأسابيع وشهور »› ويتيح الاجر بالوقت الر سمالي الامعان 
في استشمار العامل باطالة بوم العمل وائقاص شمن ساعة العمل (۳). 

اأما الاجر بالقطعة فهو شکل للابجر . يتوقف فيه حجم جر العامل ` 
على كمية البضائع والقطع المصنوعة خلال -وحدة زمنية »› إو على عدة 
عمليات العمل المنجزة » التي يدفع الجر كل منها وقق شعرفة معيتة . : 

۰ وعنسدما يضع الراسمالي التعرفات يااخذ بعين الاعتيبار ولا الاجر . | 

اليومي المدفوع على ساس الوقث » وشائيا كمية البضائع اأو القطع 
الشي اأنجزها العامل خلال يوم . ويعتمد الراأسمالي عادة كمعدل لذلك 


"على مردود يقدمه العامل . 


)١(‏ دون مولف : اسلوب الانتقاج الر سمالي ( الطبعة بدون ) بيروت - دار 
العلوم الحديشة ص ا۸ 
(۲) تفس المصدر ص دة . 


(۳) تفس المصدر ص۷¥ . 


وهكذ! نجد إأن الاجر بالقطعة هو في اأساسه شكل محور للاإعر يالوقت . كما 
6 اأ هناك مميزات واضحة يتمتع بها الراأسمالي في حالة الاجور بالقطعة 
هيه 
-١‏ ما دام الابجر يقدر حسب الانتاج (اأي القطعة ) فان الراسمالي يصر 
على ان تكون المنتجات في مستوى راق من الجودة . ويمكنه في 
حالة عيوب العمل أن يؤسس نظاما من الخصم والغرامات پکون 
مجزپا له . 
-٣‏ يسمح هذا النظام للراسمالي بالتقدير الدقيق لما يستطيع العامل 
الحاذق ان پنثجه . مما پمكنه من التخلص من غير الحاذقين . 
-٣‏ يمكن هذا النظام للراا'سمالي من توفير نفقات المراقبة اذ تثم 
-٤‏ يسهل نظام الاجر بالقطعة تدخ الطفيليين بين الرااسمالين 
والعمال. 
ه- يحاول العامل الذي يتقاضى اجره حسب القطعة اثتاج اأكبر قدر 
ممكن من القطع فيزيد بذلك من كشافة عمله ويطيل من يوم عمله 
ويئشتهز اأصحاب المصائع الفرصة حين يزيد العامل من انثاجه لتخفيض 
شمن كل قطعة ٠.‏ (1) 
وهنا ثرى الاششراكيين انتقدوا جميع اانواع الاجور . وفي 
المطلب القادم سننتقل الى الجانب القطبيقي للاشتر اكية ٠.‏ لتعرف 
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اأنواع الاجور التي طبقوها هل تختلف عن ما انتقدوا به غيرهم ام لاا 


)١(‏ تفس المصدر . ص١۷‏ د ء۸ 


المطلب الثاني : شحديد الاجور في النظام الاشتراكي : 


ان صعوبة البسحث في النظرية الاشتراكية يكمن في اهتمام 
الاششراكيين بعمل الثظام الراسمالي مع اهمالهم تنظيم عمل المجتثمع 
الاششراكي . كما لن النظرية الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي ›» لم تزل 
الى الان في طور الشكوين »› وفي كل محاولة لتطبيقها يثبت فشلها 
الذريع . فيسارع االنصارها الى شسبة هذا الفشل الى اأئسه لا يوجد 
تطبيق حقيقي للاشتراكية » او الى عوامل خارجية تبرر فشلهم . ومع 
ذلك فان الاشتراكية عند التطبيق قد للآوصلت الدول التي تتبعها الى 
منتهى ما يمكن من المركزية والبيروقراطية 
فالسياسة الاقتصادية مركزية الى أقصى درجاتها 

والتنظيم السياسي مركزي » والحزب الشيوعي هو المسيطر › 
والغالب في كل النحاء البلاد . والتئظيم الاإجتماعي پکاد پرسم للافراد' 
صورة واحدة لما ينشبغي أن يكون عليه الفرد في حياثه كلها صغيرا 
كان م كبيرا » وبذلك اأصبح الفرد وكائه ذرة صغيرة جدا في الة 
عملاقة هائلة هي الدولة u‏ الامر الذي اأفقده حرية الحركة . والتعبير 


ووضعه في مكان قصي من التخطيط الاقتصادي والسياسي ٠‏ (1) 


: الدور الاقتصادي للدولة في النظام الاشتراكي‎ -١ 

ان إلدولة هي المكون الاساسي للنظام الاقتصادي الماركسي . 
فهي المئظمة الفوقية للبناء الاچتماعي باكمله > وفي تفس الوقت 
هي المنظمة الفوقية للبتاء السياسي . ۰ 
اذن هي تؤشر تاشيرا فعالا في النشاط الاقتصادي ؛. وتوجيهه الوجهة 


التي تر اها محققة للصالح العام > ويذلك تصيح الدولة في هذا 


)١(‏ اقظر : د. صلاح الدين نامق :- النظم الاقتصادية المعاصرة 


الطيعةيدون (الشقاهرة ) دار المعارف ص ۱۹۷ 
1 


MY ~~ 


النظام منظما وموجها وقاشدا للاقتصاد القومي باكمله ؛ وكان 
الائساس في هذا كله راجع الى ركيزتين اساسيتين هما + 
ا" - ان وسائل الانتاج هناك مملوكة ملكية جماعية ومؤممة . 
ب - ان هناك خطة افتصادية مركزية وضعتها الدولة لكل صغيرة وكبيرة 
من الاقتصاد القومي > وينبغي على الدولة ٿنفيذها بكل دقة . 
وبمعنى اخر فان دور الدولة الاقتصادي قد رسمګه الخطة 
الاقتصادية وفقا لسياسة مركزية ينبخي احتر.امها ولا تهاون ولا تساهل 
في اتباع ما رسمته الخطة . )١(‏ 
كما أن النقابات العماليسة الات صماء في يدي الدولة 
فمن المعروف جيدا اثن الخطة المتمئلة في التقيد التام بتعليمات 
الحزب الشيوعي وسياسته قد فرضت عنوة على نقابات العمال حيث تنجد 
اليوم نئقابات العمال في بلدان الكتلة الشيوعية ليست سوى مجرد الات 
اء قي ادي الدولة ¿ كما أن المبده الذي ٹنادی به مارگس 
والقائل (بالحد من سلطة الدولة) قد شحول في الواقع الى مبدا 
قيادي بالحد من الغاية الحقيقية للحركة المنقابية » وفي الؤقك 
نفسه ئرى اأن الدولة والحزؤب الحاكم قد ازدادت سلطاتهم التقليدية 


المتمثلة في القوة والدكتاتورية )٣[( ٠.‏ 


: شحدید الاجور في الدول الاشتراكية‎ ٣ 
تتحدد الاجور في الدول الاشتراكية مركزيا » ويعتمد مجموع الالجور‎ 
المدفوعة اثو المعدة للدقع بموجب الخطة على قسمة الدخل القومي بين‎ 
التراكم الزاسمالي والاستهلاك » وكذلك بين صندوق الاستهلاك الاجتماعي‎ 


؛ وصندوق الالجور ٠‏ 


۲ء١ نفس المصدر  ص‎ )١( 
راسل ؛ دار لتنختون ؛ سبنسرواخرون :- الماركسية في #بعادها‎ )١( 


المختلغة ٠‏ بيروت دار الكتاب العربي , ص١۴١.‏ 


- AY 


كما يتم تحديد اللنهيكل الحرقي والصناعي الااساسي و العام للاإجور 
مركزها )١(‏ . ااي اأن الدولة في ظل التخطيط الاشتر اكي تحدد مقدار 
الاامسوال الكي ستندفع كااجور لكافة المشتغلين بها ) كما تحدد الدولة 
لأيضا المعدل الذي يجب اأن تزيد به الابجور في فترة الخطة مراعية في 
ذلك صالح الاافراد وصالح الدولة . وتشقوم خطة الاجور على الانتاج 


والامتشمار » ومسا تتغمنه هذه من خطة للعمالة اي لاستخدام القوة 


العاملة وئوزيعها گما وكيفا بين فروع ومناطق الانتاج المختلفة ۲7( 


ویجب على المجتمع الاشتراكي أن يقوم بتوزيع القسم الاساسي من مواد 
الاستهلاك وفقا لكمية ونوع العمسل الذي پببذله کل عضو من اأعضاء 


المجتمع ) وبدون مراعاة هذا المبدا يستحيل تطوير الائتاج بصورة 
طبيعية .. وبالشالي تاأمين احتياجاث هذا المجثمع بشكل كامل › 


وترفض النظرية الماركسية كذلك مبداة المساواة في توزيع الخيرات 
المادية وهي تقصف المساواة التامة في التوزيع باانها فكرة يروجها 
الرااسمساليون المنتقدون للئظام الماركسي . فالتوزيع المتساوي بين 
جميع أعضاء المجتمع بدون اعتبار لعمل كل منهم ثكون عاشقا كبيرا 
لشطوير الاإنتاج الاشثراكي . ذلك لاان كلا من الكسول والعامل المجثهد 
و الاختصاصي والكفء والعامل غير الكفء سيحصلون في هذه الحالة على 


دڅل متساو . (۳) 


)1( د. عبد المشعم السيد علي :- همدخل في علم الاقتصاد ٠‏ در اسة مبادیيه 


الاقتصاد الر*سمالي و الاشتر اكي . ج١‏ ) بغداد ٠‏ الجامعة المستنصرية 


» كفلية الاد ارة و الإاقتصاد . ص١۴٤‏ , 


(۷) د. حمد لبو اسماغعيل :- الصول الاقشصاد : مرجع سابق ص >٠١‏ و 
د ميد دوید ار :- الإاقتصاد السياسي (مرجع سابق ) ص لاه 
ا 
(۳) د : صلاح الدين نامق ١؛-‏ النظم الاقتصادية المعاصرة وتطبيقاتها (مرجع 


سابق ) ص ۲۱۲۳ 


س N‏ — 
وبصفة عامة تاأخذ الابجور حاليسا في الدول الاشتراكية اشكالا ثلاشة هي: 


4“ الاجر حسب حجم العمل 
۴- الاجر حسب الوقت المستخدم لاكمال عمل معين 
۴- الاجر حسب المتناصب . وخاصة بالئسبة للاعمال 
الهندسية والفنية )١( ٠.‏ 
ويتضمن مبداة توزيع الجزْء من الئاشج الكلي الممخصص للاستعمال 
الشخصي حسب كمية ونوع العمل المبذول الامور التالية 
أ د اسشغلال العمال عموما ساعات عملهم استغلالا كاملا . وال اقصى 
درجة من الكفاءة ذلك اأن مصلحتهم المادية تقتضي ذلك 
پ ‏ حصول العمال المهرة على #جور على مما يدفع للعمال غير 
المهرة لتقس الفترة من الوقت . 
ج - دفع اأجور على للعمال في فروع الانتاج الصعبة [إصئاعة ١‏ صلب › 
اسلحة ) عن الجور التي تدفع في فروع الانتاج العادية . 
وهكذا يشضفح آنه ليس هناك مساواة في اأجور كافة العمال 
المششغلين في ظل الاشتشراكية . (۲) ومن هذا الكلام لم تتضح صورة 
تحديد الاثجور بعد . لذلك سئرى كيف تم تحديد الابجور في احدى الدول 


الاشتراكية وهي الاتحاد السوفيتي . 


) د : محمد حامد عيد الله :- الشظم الاقتصادية المعاصرة (مرجع سايق‎ )١( 


ص ۸۷ . 


) 


. ٤۴٣٣ص د ؛ إ"حمد لبو اسماعيل :- ا"صول الاقتصاد (همرجع سابق)‎ {F 
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. (F) الالجور في الاشحاد السوفيثي‎ ٣ 
› الاقتتصاد السوفيتي هو اقتصاد يعتمد علس الاو امر الاقتصادية‎ 
والاقتصاد الامر (الموجه) هو اقتصاد يعمل في ضوء قرارات اقتصادية‎ 
مركزية يصدرها المخططون مع ل"وامر ادارية تفصيلية للوحدات‎ 
الانشاجية » حيك يكون للمشروعات الفردية قدرة محددة في اتخاذ‎ 
. “القرار‎ 
ويو اجه المخططون السوفيات مشكلة تنسيق ضخمة من اأجل القيام‎ 
بالتاكد من اأن كل مشروع ؛ او منشاة شثسلم الكمية الصحيحة تماما‎ 
من العمل والموارد . وفي الوقت الملاسب تماما . حتى يتم كل شيء‎ 
بسلامة ويسر »› وقي الواقع يجب القيام بملايين القرارات التخطيطية‎ 
› المشسداخلة . ولكن مساذا يحدث عندما يكون هناك تغير غير متوقع‎ 
هنا لا بد لآن قنشه‎ ٠ كاحوال جوية غير مواتية او خلل في الالاك‎ 
العقبات ويؤدي ظهور تقص في اأحد المدخلات الى وضع مديري المشروعات‎ 
غالبا في موقف حرج من أجل الوفاء بحصصهم من الاتتاج » وعلى الرغم‎ 
امن ان الخطة المركزية تنظم بواسطة المخططين » فان مسؤولية‎ 
تنفيذها تقع على عاتق مديري المشروعات » فالمديرون الذين يوفون‎ 
بحصصهم الانتاجية يكافؤن بمشحهم علاوات اأو اأوسمة او شرقيشهم » وعئد‎ 
الخفاض مستوى ائشاج المشروع عن المستهدف فائه من واجب المدير اأن‎ 


يحض العاملين على العمل بجدية ولفترة اطول وان يحصل على كمية 


(۳) تم كتابة هذا المبجبحث قبل القغير ات التي تحدث الان في الاتحاد 
ألسوفيتي CU‏ حيث انهيار الصنم الاتكبر ‏ الشيوعية آ في عقر دارها 
ورغم أن الالخبار التي ترد من هناك متضاربة الا لان المواكد الااجور 
ستعو د الى نظام السوق . وتوافق طبيعة البشر بعيدا عن الشعار ١ت‏ 
الز ائفة . والكلمات الطتائة . والله محالب على "مره ولكن کشر 


الئاس لا يبعلمون 


ت 41 س 


اضافية من العمالة » وعناصر الائنتاج المادية . او ان يقنع السلطات 
العليا باه يجب تخفيض اهداف الانتاج . فاذا كانت هذه الجهود غير 
كافية وفشل المشروع في الوفاء بمسثوى الائشاج المحدد » فيثوقع اأن 
يتعرض المدير للعقاب . لآو تخفيض درجته ؛ وهذا ما بقع على 
المديرين . اما العمال م ele gt‏ ا"قسى من ذلك . 


ويمنع القانون السوفيتي ٠‏ 


. الافراد من مزاولة اأعمال الوساطة في التجارة‎ “١ 

. استشجار أي عامل لغرض تحقيق اأرباح‎ -٣ 
وبسالرغم من ذلك فهنساك مجالان رئيسسيسان يسسمح فيها بقيام‎ 
المشروع الخاص - الخدمات الشخصية وجرّء من الزراعة - فالمهنيون‎ 
السوفيت : (مشل › الاطباء ؛ والمدرسين ) والعمال والحرفيون : (مشل‎ 
الخيناطين والقائمين باصلاح الاحذية والقائمين بالطلاء او الدهان)‎ 
يسعشبرون ااحرارا في عرض خدماتهم للمستهلكين »› وتعتبر الاجور‎ 
المسصدر الرشيسي للدخل في الاتحاد السوفيتي »› وعلى الرغم من‎ 
المقولة الشيوعية الشهيرة الثي وضعها ماركس ( من كل حسب مقدرثه‎ 
الى كل حسب حاجته) فانه يوجد اختلاف حقيقي في الاأجور المهنية في‎ 
الاتحاد السوفيتي ؛ ويصفة عامة فان دخول العمال المهنيين المهرة‎ 


تشساوي مرتين أو أريع مرات جور العمال غير المهرة ودخول العلماء 


و المهئسدسين والصحفيين و الرياضيين والمستويات العليا من المخططيين 
تشعتبر اأكبر من متوسط الدخل القومي بمرات عديدة » كما توجد اأيضا 
الامستشيازاث اللخاصة التي تعزن اساسا رفاهية الصفوة والنخبة 
المختارة ؛ فالسيار ات يمكن عادة الحصول عليها يبسهولة بو اسطة 
المستويات العليا البيروقر اطية واأعضاء الحزب الشيوعي 

فالموظفون السوفيت وااعضاء الجماعات الموهوبة مشل : العلماء 
والكتاب »> والممثلين ١‏ ونجوم الباليه » ومديري الاقتصاد يخولون 


الحق في التسويق من محلات خاصة تعرض سلعا باسعار منخفضة 


وتحشوي كشيرا من السلع التي لا ششاح للمواطنين الااقرين › 
فالمشتجات مسشل : اللحوم الممتارة والخضروات والفواكه الطازجة 
و العطور الفرنسية » والمعدات الكهربائية اليابانية » والملابس 
المستوردة تباع في مشل هذه المحلات . وعلى هذا فالموظفون السوفيت 
و الااعضاء الااخرون من الصفوة المختارة لا يعائون بدرجة كبيرة من 
الاخشئاقات ؛ وصفوف الانتظار »› والئوعية الرديئة التي تعد مصدر 
ازعاج للمستهلك العادي كما ان سلعا كشيرة غير مستاحة 
للمستهلكين العاديين . حتى لو كانت لديهم نقود لدفع إ#شمانها »› 
فعشندما يقل المعروض مسن شلعة ما فليس هتاك قظام سعري يغري 


المنتجين بعرض كمية كبن )١(‏ 


ر ا 


-١‏ اتظر :- جيمس جو ارتني ‏ ورتشارد ستقروب :- الاقتصاد الچزشي س 
الاختيار العام و الخاص ( (مرجع سابق ) ) ص ۷++١‏ ص ۷۱۰ س و س الاقتصاد 
. الكسلي العام و الخاص الرياض ‏ دار المریخ د ۸ء ٤اه‏ ودام بے 


تر جمة د:- عبد الفتاج عبد الرحمن و د عبد العظيم محمد س ص ۷ء1 


ص ٦‏ 4ل 


المطلب الخالث : تقييم الاإجور عند الاشتراكيين : 


= 
-١‏ تقييم نظرية فاثض القيمة : 


و جهت الى نظرية فائض القيمة الكثير من الائتقاداك منها : 

إ١‏ - اول ما يوجه اليها من نقد هو انها لا تفسر الاشيساء التي 

لإ يبذل في انتاجها عمل انسائني - كالماء والثمار الطبيعية 

والمعادن في ياطن الاارض ‏ وهذا معناه اأن نظرية القيمة على ساس 
العمل غير صحيحة ٠‏ ()' 

پ - من الواضح أن العمل ليس هو العنصر الاتتاجي الوحيد 4 


كما اأن عتناصر الانتاج الاأخرى من طبيعة وراس المال لا يمكن ردها أ 


كلها الى العمل . كما ان نظزية قيمة العمل تؤسس قيمة آي سلعة 
على تفقة الانتاج وحدها . وهي تلخص تلك النفقة في عشصر العمل دون 
ن شعطي ااي اهتمام لعنصر الطلب على السلع وما يباشره من تااشير في 
قیمتها ۰ (") 

۾ - شوحه (مسز روبتسون) النقد الى نظرية فائض القيمة 

فقول : ۰ 

(( ان الطلب على السلعة يؤشر ايضا ني القيمة »> ولا توجد قيمة 
للسلعة مالم يوجد طلب عليها . واذا وجد فائض في الانتاج - ااي 
فاشض في العرض د فان معثى ذلك ان جائبا من العمل - المجسد في 
ا 
)١(‏ د + حسين غائم :- دراسة في تظرية القيمة (مرجغع سابق) هن ٠ ١‏ 


(۲) اتظر ۽ #حمد حامد عيبدالله ؛- النظم الاقتصادية المعاصرة (مسرجى 


سايق ) صخ* . 


مصر 


و :د - لييب شقيس :- تاريخ الفكر الاقتصادي : القاهرة ١‏ دار نهفة 


م س تا س س مک م ا 


~~ MM —- 


السلعة ‏ الأو الذي بذل في ائنشاجها ‏ يصبح غير لازم لمقابلة الطلي 
الاجتماعي . وعلى ذلك تنتخفض القيمة المتوسطة للتاتج الكلي من 
السلعة (إأ) ٠‏ ۰ 

د > تشواجه نظرية فائض القيمة مازقا حرجا وهو عدم تجاتس 
وحدات العمل ٠‏ فالعمسل اليدوي ليس كالعمل الذهني »› كما ان درجة 
تشركيزن العمل ليست واحدة بالثسبة للسلع المختلفة »›» وقد اعترف 
ماركس بوجود صعوبات في قياس كمية العمل نظرا لاختلاف درچة المهارة 
والتخصيص > وحاول أن يتغلب على هذه الصعوبات بالاتجاه الى 
الشجريد . فافشرض وجود توع واحد متوسط من العمل (الاجثماعي) 
وذلك بافتراض وجود درجة متوسطة من المهارة والتركيز . كما عالج 


ريكارد ذلك من قبل ماركس -.بافتراض قياس عام للكفاية الائشاجية 


في كل مجتشمع . ولا شك أن هذا التجريد عثد ماركس پبتعد كشيرا عن ' 


الواقع )١( ٠‏ ا 
ه- وااخيرا يشعر الماركسيون جميعا بخطر هذا النقد وما يؤدي 
اليه من هدم نظريتهم » ولذلك فائهم يستميتون في الدفاع عن نظرية 
قنيمة العمل » ولكن لم يتوص اي واحد منهم بجعلها نظرية مقبولة من 
الناحية, العملية لذلك يقرر ادوار برنشتين . اشهر مراجعي 
الملاركسية ١‏ آنه ما دامت نظرية فائض القيمة . ائما تستئد الى 
شظرية العمل في القيمة فانها تمبح مجرد صيغة تقوم على افتراض 
ثبت بطلاته . (۳) 


ر ا 


>»٣ د : حسين ممائم :- در اسة في تظر ية القيمة (مرجع سابق ) ص‎ )١( 


(¥) 


تفس المصدر . ص4 


+٠٠۲ لبيب شقير :؛- تاريخ الفكر الاقتضصادي (مرجع سايق ) ص‎ ١ انظر د‎ (F) 


ر 


السخولي س د س جمحعة :- الإآتجاهات الفكرية المعاضصرة وموقف الاسلام 


متها. الطبخة الام ¥ kt‏ ب 5م . 19¥ 
و م .ص 


: تقييم الاتجور عند الاشتراكيين‎ “٣ 


مما يلاحظ على تحديد الاجور عئد الاشتراكيين ما يلي :- 
- أيعتمد تحديد الابجور في الاشتراكية على مبدا* التخطيط الاقثصادي حيث 
يعتبر ركنا رفيسيا في الاقشصاد الاشتراكي . ومعلوم لأن هذا المبد 
يقوم على تحقيق #هداف معيثة > ولكن كثيرا ما تنحرف مذه الخطط عن 
ا"هد اقها. . 
خلاصة قول الاشتراكيين في الاجر انه لأداة لشوزيع المواد الاستهلاكية 
وفقا لكمية ونوع العمل الميذول » وهنا نسال : هل (المواد 
الاستشهلاكية ) وهي اجر عيني - التي تدفع للعامل هي شمن للعمل او شمن 
لقوة العمل » او شيء خر غير ذلك © . 
فان کان شمن العمل فقد شابهتم الراسمالية ! وان كان شمن قوة 
العمل فالين ذهب فائض القيمة ؟ هل سرقشموه كما سرقه من قيل 
الر "سمالي ام ماذا ؟ وان كان غير ذلك لم توضحوه لنا ! 
پعشبر راس المال عتد ماركس عقيما » لانه پرى اأثن راس المال _ 
غير منتج انما المتتج هو العمل ويتناسى ماركس اجر الخبرة 
الموجهة للعمال الذي يستحقه رالاس المْال > فالخبرة لم تات بدون 
شمن او عمل »> بل هي شمرة تجارب عملية وزمنية . وهي مستحق عليها 
اأجر ا ياخذه من فاشض القيمة ؛ لاته هو والعامل شريكان . لكل منهما 
نسسبة في القيمة . للعامل چزء منها هو اجره ولرانس المال جرء 
مشها هو اجر الاتسه » وخبرته › واشرافه »› واتاحة الفرصة للعمل الو 
العامسل . واذا لأعطينا المائة كلها قيمة للعمل الذي هو العامل › 
فاايسن اجر اسشهلاك الالة وما يلزمها من وقود ونفقات لتبقى صالحة 


للانتشاج ؟ واثين اأجر الفرصة التي ااتشاحها رلأس المال ؟ وين اجر 


الخدمة التي تظهر السلعة وتوجد لها المحشاج الذي يشتريها ؟ وااأين 


اأجر فهم العرض و الطلب ؟ و اين اجر الاختر اع ٩‏ وااين اجر استشمار 
المال ؟ ان السلعة ا قدم لها تمشي بها الى السوق › 


¥4 د 


وهي لا تستطيح اأن تبيع نفسها ؛ بل لا بد اآن يتولى راس المال نقلها 
الى السوق - ويشولى عرضها على الشاري » والسلعة لم تشتشكون من 
نفسها »؛ وليسس العامل هو الذي اأوجدها بل سبقه عقل فكر وابتكر شم 
ااحسنن التوجيه ) ولأتاح الفرصة ‏ ولأوجد السوق ‏ وحشد لها من 
الجهود و الئاس جيشا يتولون اأمرها حشتى تباغ كل هذه (العملية) 
الطويلة العريغة لا تاتقي عفوا وبدون اجر فكيف تسلب حقوق هذه 
(العملية) وتعطيها للعامل وحده » شم ان العامل شريك سالم 
الخسارة » يائخذ اجر عمله ولا يسا عن رلااس المال » كان رابحا او 
خاسر ا ؟ (۱) . 

د - ان الشيوعية لم تثجر ما وعدت به الطبقة العاملة ‏ بل قنكرت 
لها وسلبتها الحرية » وحشدتها للعمل وسخرتها للاثئشاج » دون ان 
تحفل بشيء الا ان پكون الئاس الة تنتج )١(‏ . وفي نفس الوقت. تظهر 
طبقة تشمتع بجميع اسباب القوة والسيطرة وشحشكر جميع الامتيازات 
والمشارف . وليس لها ما تعد به سواد الشعب سوى اأن الاتحوال ستثحسن 
يوما ما . في المسشقبل البجيد » واذا ارتضى الجميع أن يكافحوا! 
ويقاسوا الان في سببيل ذلك ١‏ عن طريق اسشبعاد الجسامهم وعقولهم 
وتقديمها هبة الى مشروع ("و نظام ) لم يستشارو ا ٬بشاانه‏ ولپيس لهم 
أن يفتحوا افو اههم ليئنتقدوه › مهما كان اعتقادهم باانه قاس او 
خشن او جاشر » ملات النواقص والعيوب تصميمه وثئفيذه › وطريقة ٣‏ 


الوصول به الى غاياثه . )٣(‏ 


ر ا ا 
)١(‏ ا"حمد عبد الخفور حطار :- الشيوعية و الاسلام ‏ الطيعة الشالتة دار 
الا"ثد لسيس 7ھ _ ۰م ص ٣٤٢‏ ) 
(۲) تفس المصدر . صة؛ 
(۳) راسل ۽ دار لنختون › سیاسرو اخراون ؛- الماركسية في أبعادها 


المختلفة (مرجع سابق) صا . 


= ¥ 


وهذزا يدل على عسيم الفرد للدولة (الاششراكية) بحق رسم طريقة 
تفکیره في كافة القضايا العامة 

ومن الواضح لن هذا الاستسلام لم يكن لكارل ماركس . بل لاأولخك 
المشرفين على شفسير العقيدة الماركسية » فقد غدى الحزب الشيوعي 
نفسه هو الهيشة الوحيدة المنوط بها تفسير العقيدة الماركسية › 
وهو بالطبع يفسرها كما يحلو له وحسيما تدعو الظروف المتغيرة من 


وقت الى لخر )١(‏ 


ه- ان نظام الاجور في النظام الشيوعي مرهق للعمال . ولا يجدون في 
ظلاله اي اشر للسعادة والرفاهية والحياة الكريمة )> ذلك لآ اأساس 
اللاجور عثندهم ‏ على الاكشر - هو (الاجر بالقطعة ) الذي ينفر منه 
العمال في جمسيع االسحاء العالم . فائه يوجب اللجهد والعثاء وبذل 
المسزيسد من المشاق في اخراج الوحدة الائثشاجية بحسب الوقت الذي عين 
لها » والويل لمن يتخف عن اخراجها في الوقت المطلوب لها › او 
ا"خرجها ولا يرضى بها المسؤولون . (۳) 


و د ان فكرة المساواة في الاإجور بين العمال هي الشعار الذي رفعه 
الشيوعيون لاغراء العمال » ولكن سرعان مها انهارت هذه الئظرية 
وشحطمت في روسيا ¢ لا'شها اصطد مت بواقشع الحياة فاڻ المساو اة بين 


العامل الماهر وغيره ) وبين العامل النشيط والخامل ثوجب شل 


, تفس المصدر . ص۲۲‎ )١( 
الفقرشي :- باقر لار يف :- العمل وحقوق العامل في الاسلام » الطيعة‎ )١( 
الر ابعة ۽ بيروت ؛ دار التعارف للمطیوعات »> ۱۳۹۹ھ د ۱۹۷۹م ص ۷ء۲۷‎ 


٢ . ۴۷۱ ص‎ 


- K~ 


الحركة الاقتصادية . وذيوع الخمول بين العمال ؛ ولما طبقتها روسيا 
فترة من الزمن ظهر قلة الاثثشاج › وتعرضت البلاد للمجاعة الشاملة > 
فقرر (ستالين) في المؤشمر الذي عقد سنة ١٣١ام‏ لان الانسهيار 
الاقتصادي الذي منيت به روسيا ناتج عن المساواة في الاجور فقال ؛ 
((ان سير التشقدم قد تعشرت خطاه نظرا للطريقة التي يسير عليها 
العمل من اهمال وتكاسل 

واأضاف يسقول ؛ اذا اردنا المقدرة الطفاعية فلا بد أن يكون الاجر على 
درجات تحدد الفروق بين العمال تحديدا دقيقا ) ويجب اأن يحدد الاجر 


لا پحسب حاچة العامل بل بحسب ما اتم من عمل )) . (4) 


ا ت ا 


)3( نفس ا1لمصدن ص ۲لاكء 


ك 


خلاصسة ال مبحث :- 

رفض الاشتراكيون تعريسف الاجر باته شمن العمل كما في 
الرا'سمالية » وقالوا. : ان الاجر هو شمن قوة العمل » فالعامل يبيع 
قوة عمله للراآسمالي » الذي يشتريها باتجر الكفاف ليخرج پفائض 
التيمة التي يربحها ) ومن هنا خرج ماركس بنظريته عن فائقض 
الثيمة » وهي تشمل على الريع والخائدة والربح » واأن ذلك يعود الى 
استغلال .الرا"سمالي للعمال . 
كما انتقد الاششراكيون جميع اأئواع الابجور الرا"سمالية › ولكثهم 
وقعوا فيما حاولوا تجنبه عند الثطبيق الفعلي للاشتراكية حيث ذهب 
ما كان يسشغله الرااسمالي الى الدولة ويقي العمال علنى حالهم في 
بوس وشقاء مع فقد الحريسات وتسلط الاحزاب الاشتراكية . ولم يجد 
العمال الا الوعود بان اأحوالهم سشنتحسن في يوم ما » ولم يااتك هذا 
اليوم الى الان » بل حدثشت نكسات في الانظمة الاشتراكية والشيوعية 
بالرجوع الى اقتصاديات السوق بعد سئين عديدة من تطبيق النظام 
الاشتراكي »› وتتحدد الاجور في الدول التي بقيت الى الان في 
الاششراكية مركزيا . ويعتمد مجموع الاجور المدفوعة اثو المعدة للدفع 
بموجب الخطة على قسمة الدخل القومي بين الثراكم الرااسمالي 
والاستهلاك » كما يتم تحديد الهيكل الحرفي والصتاعي الااساسي و العام 
للاإجور مركزيسا وبذلك تحدد الدولة مقدار الااموال الثي سثدفع كااجور 
لكافة المشثغلين بها» ولكنها وفي نفس الوقت تحدد اأيضا اسثهلاكهم 
للسلع والخدمات ٠ ٠‏ 
لذلك لا يسستغرب ظهور اأزمات غذائية في هذه الدول بين وقت وخر › 
واأظن أن هذه الاازمسات هي من طبيعة النظام الإشتراكي › كما ادعى 
ماركس ان الاشتراكية ومن شم الشيوعية هي مرحلة ستااتي من طبيعة 
عمل الئظام الر سمالي » ولم يحدث شيء كهذا » وبقي اليس والشقاء 
في الاششراكية كبر مئه وااقسى في الرااسمالية » ولا زالت الأيام شكشف 
الكثير من ضعف وفساد هذا الئظام . 


استعرض البساحث في هذا الفصل كيفية تحديد الاجور في الانظمة 
الوضعية »> وذلك في مبسحشين » حيث اأفرد المبحث الاول ؛ لتحديد 
الأجور في النظام الراسمسالي ) واستعرض فيه اأنواع الالجور ونظرياته 
وكيفية تحديده › ودور کل من الدولة ونقابات السعمسال واتحاداتث 


اأرياب العمل . 


ما المبحث .الثاني : فقد تطرق للاجور في النظام الاشثراكي . وكان 
منطلق هذا النظام استعمال الأجور كالداة لنقد النظام الرااسمالي . 
وان العمال قد تم استغلالهم من الرا'سمالي الذي يسرق فائثض القيمة› 
شم استعرض الباحث كيفية تحديد الاجور في الاشتراكية ودور الدولة 
المهيمن على كافة وجه النشاط الاقثصادي فيها » وتم في نهاية هذا 
المبحث تثقبيم للاجور وتحديدها عند الأشتراكيين . وبذلك اأسدل هذا 
الفصل الستار على الأجور في الانسظمة الوضعية على مسستوى التحليل 
الجزئي »› وفي الفصلين القادمين د ان شاء الله سشعرض للاجور في 
الاتتصاد الاسلامي » وفي الفصل الرابع والااخير سنعود للانظمة الوضعية 
> ولكنن سيكون التحليل في هذه المرة على المسثوى الكلي » مع تلمس 
جو انب هامة في الاقتصاد الاإسلامي ان شاء الله تعالىس . 


مفهوم الأب و وأزاعه ف الإقتماءالإسلامى 


٠‏ الاق الريم بتر تعدا الا رار رال میت ری رز فم عا 
لار , ذا اساد رن عع راع کے ا لیے ۔ 
ج ورا وسر ری زا لط ے اعت ردروا ر وکل ہاور 
به ۔ درا دا و وللے 2 ا لالز لے . .ر و لیے اشانے 
نے عر را ایل ادا مر رفدرے اعقو الختا وغاھے لا ر 
ےرا الفہڑے عاو ےر ےکا : _ 


امبو الرر : ر ارز رو اما ز اس رھ ارال رر رر 
الیرے الئاشے : : راع ادع ١‏ رعا د ال روا سے 


إِ لیے = الأرال : 
منههوم الأجروالرجازة فيا لإسلام 


فی دردد الہ شو ررر اڈ رن الج راد ر صد ےع ر نتزاراہ خخ 
اراو وا رکانوا رر ورا وڑ ق اموا کا ضور اد رر ودک راہ تع رط 
الرے نے الد رال ہے وددر قت ہہ واد را رة ہے دع اہو ےکاہة 
بزل ر قیسے د اپار ہالسے ( رتا ہز زلاے اداد التالییت : 


اکلہ ےککڈورے ۽ تادر 
وکات + د عتاد روا وز ارا رورا . 
ر اتاد + لو روزا الالء . 
» رايع ؛ اقسا وار الجارة . 
د آلا من : تارا وع ہرے . 


المطلب الأول : تعريف الاجر : 


: م 2 
الابار :- الشوابةً تقول : اجرة وياجرة » وكذلك جرم الله » إيجارا.. 
ت و سس ا س سلو ي و ده ا ر ھر ٭ 
وفي القرآن الكريم ( وللجزين ألذين صبروا خر هم ث ما کائوا 
اسو س 
يعملون ( ۰ )١(‏ س اي شو اسهم ۰ 
ا . 2 9 
والابط :- الجزاء على العمل »> والجمع ااأجور (إ٣)‏ 
. ق ju“‏ 
و الاجر ؛- وض العمل والائتفاع . (۳) 
ف الس . و و ا م ا ا ع 
وفي التنزرزيل العزيز : ( فان تتوليتم فما سالتكم ون اجر إن اأجري !3 
س N‏ م 
علي اللم وكمرت اآن ١‏ ن من المسليين ) )٤( ٠‏ 
وذكر بعض المفسرين اأن الاجر في القرآن جاء على لربعة اأوجه :(*) 
e7 8 5 5 . ‌ e‏ مون و د 
“لا ول = ئفقة الرضاع ¿u‏ ومنه قوله تعالىی :- ( فان اأرضعن لكم ففاتوهن 


. ر2 2 و ر 2 ھو‎ 8 ۰ pe 
)۷(٠ ومئه قوله تعالی : (ووآتوهن ااأجوؤرهن بالمعروف)‎ ٠ الشائي :- المهر‎ 
3 


ص 

3 سے صو و ارت 

الثشالث :- الجعل . ومنئنه قوله تعالى ( قل ما سا من اجر فهو 
م ا 
د 
لکم ) ۰ (۸) 
-١‏ ية (ا“۸) سورة التحل 

 توريب‎ ) الجوهريس :- اسماعيل بن حماد :؛- الصضشاح س الطبعة الشالثة‎ ~٣ 
دار العلم للملاييسن ؛ ١٤١٤١اه ب ١٤۸١م س تحقيق :- احمد عبد الخفور عطار‎ 
چ۲ ص ۷ه ب و ااب مئظور :- البو الفضل جمال النديين بن مكرم :- لسان‎ 
دار صادر وداں بیروت ہے ١٣٣٦ا ٣١آ ۷٣اھے ہے المجلد‎  توریب‎ ٤ العرب‎ 
السر اسح ص ۱۰ و اأبى حبيب :- سعدي :- القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا س‎ 
١٤١ص الطبعة الالولسی  دمشق دار الفکنر ١١٤١ھ ے ۹۸۲م‎ 
١١ ايو حبيب :- سعدي :- القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا (مرجع سابق )ص‎ -٣ 


>“ ية إ(٣۷)‏ سورة پوئتس 
ھ- اين الجوزي :- “بو الفرجي عبد الرحمن ؛- ثتزهة اللآ"عين النو اظر في علم 
الوجوه و التظاشر .الطبعة الثانية ابيروتامواسسة الرسالة س ١٠٤اإه‏ ب دحلم . 


“-7ية )٦(‏ سورة الطلاق .۷- لية إ١٠)‏ سورة الئساء.ه - ية )٤۷(‏ سورة سيهةه. 


سر دورو ص م ش 
ت ت © ص 
f ۴ . ^‏ 


ومثله : [إ لاا عليم اأجر 
الرابع :- الشواب على الطاعة » ومثه قوله شعالى ( ولنجرْين الذين 
سا و کول سے ا و اک سے 
صبَرّوا جرهم انجس بَا كانوا يعملون ) ۰ (۴). 


وقد الحق بعضهم وجهين اخرين 


رق 3 ق 
الأول :- الشناء الحسن › ومنته قوله تعالى : ( وااتيناه اجره في 


9 


u 


)۴( ٠ ) الدنيا‎ 


ف 9 نه قله 4 2 م 
الشاي :- الجئثة ؛ ومئنه قوله ثعالىس : (ويؤٽ من لدئه جرا عظپما)[ ؟) 


اما الاستشجار على العمل بخصوصه فقد ورد في القرآن الكريم 


ر 
ن حپر م 


ف 3 ُ + 7 الت اد اما + ا ت اتةه 
في قوله تعالی : ( قالت إحداهمتا : يلا بت استئجره ن 


اش لرا القوي الاين ) ٠‏ (ه) وكان هذا الاستشجار على العمل لترعي 
الغئم في مدة محددة مقابل مااكان سيدفعه مهرا للقتاة . 

وفي قوله تعالی : ( قال ١‏ لو ملد نذه علو ارا 

قال ابن کشپر : (لؤ ششت لتخذت عليلم بر 
تعمل لهم مجانا )( 

كما ذكر الاستشجار على العمل في سئة المصطفى ملى الله عليه 


وسلم 


صلی الله عليه وسلم الث اجر و استاتجر .و استئچجارة اکر من اپجاره 


)١(‏ اية (اء) سورة هود 


)١(‏ اية )١<(‏ سورة. النخل 


. اية (۲۷) سورة العنكبوت‎ )٣( 


)٤(‏ اية ([ء))] سورة الئساء 


(ه) ية )۴١(‏ سوررة الفقصصر 


, اية (۷۷) سورة الكهف‎ )١( 
الظر :- ابن شير : لابو الهد اء إسماعيل : تفسير القراآن العظيمع ؛‎ )۷( 


الطبعة الالولى » بيروث ١‏ دار المعرفة ١‏ ۰۹٤ھ‏ ۱۹۸۹م ج٠‏ ص ادما 


س 
و انما يحفظ عشه ؛ ئه اجر نفسه قبل النيوة في رعي الغتم وااجر 
نفسه من خديجة في سفره بمالها الى الشام )) )١( ٠‏ 

( ما تابجيره نفسه صلى الله عليه وسلم قبل الشبوة في رعاية الغنم › 
فقسد روى ذلك البخاري في كتاب :الاإجارة عن بي هريرة رضي الله عضه 
عن النبضي صلى الله عليه وسلم قال : (إ مابعث الله نبيا الا رعى 
الغتسم . فقال ا#صحابه : واأئت ؟ فقال ثعم » كثت اأرعاها على قراريط 
لا'سل مكة ٠‏ (إ٣)‏ ۰ 


و‌ 
اما تعريف القيراط : يقال اأصطله (قراط) لكنه اابدل من اأحد المضعفين 


ياء للتخفيف كما في ديتار وتحوه » ولهذا يرد في الجمع الى "صله 
فيقال (قراريط) . قال بعض الحساب القير اط في لغة اليوئان حبة 
خرنوب وهو نصف داضشق > والدرهم عتدهم اثنتا عشرة حبة 
و الحساب يقسمون الأشياء الى اأربعة وعشرين قيراطا ؛ لاته عدد له شمن 
وربع ونصف وشلت صحاح من غير کسر . (ا) | 
والقيراط في الاصطلاح ؛ جزّء من اأجزاء الدينار وهو نصف عشرة 
في اأكشر البلاد العربية ؛ وااهل الشام يجعلونه جزءا من اأربعة وعشريين 
جزءا من الدينار ٠‏ (ع) ۰ 
اما تاجيره تفسه صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها 
فقد اأخرجه الحاكم في مسشدركه من حديث الربيع بن ندر ؛ عن ابي 


الزبير » عن جاين ) قال ؛ ( اجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ اين قيم الجوزية : ابي عبد الله محمد بن بي بكر : زاد المعاد فس 
هدي خير العباد ٠‏ الطبهة الرابعة عشر »> بيروت » مواسسة الرسالة ١‏ الكويت 
مكتبة المشار الاسلامية »> ١٠ا٤١ه‏ س ١۹۹م‏ . تحقيق شعيب الالرتواوط » وعبد 


القادر الاأرنو”وط ج١‏ ص 1١٠‏ لال١‏ 
)٣(‏ ابن حجر : أحمد بن علي : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١‏ الطبعة 


السر ابعة . القاهرة ١‏ المكتبة السلفية ۸١٠١ها؛‏ حقفها محيي الدين الخطيب 


٥۱١٣ ص‎ a 
الفي وميس :؛ اأحمد بسن محمد المقري : المصباح المثير في محريب الشرح‎ )١( 
الكبير للر افعي الطبعة يدون ؛› ہیر وت ۾ المكتبة العلمية . ص۹۸‎ 


() فکري ١:‏ "حمد عكااز : الملطلادير في اللفقه الاسلامي في ضوء اللمتسميات 


العصرية » الطبعة الاثولى ۲ بدون ناش ١‏ ٤1اه‏ س ٣۹۸م ٠‏ صها 


نفسه من خديجة بدت خويلد سفرتين الى جرش كل سفر بقلوص ) . وقال 
الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد »> ولم پخرجاه )١(‏ .. 
وقد اعل ابن القيم رحمه الله هذا الحديث بالربيع بن بدر › 
وخالفه المحقق وقال ؛ رجاله شقات ٤‏ الا ٿن فيه ٿدلپیس اين 
الزبير )٣(١‏ 
اما (جرش ) المذكورة في الحديث فهو بلد في الشام » واأما(القلوص) 
فهي نساقة › قال في المصباح ؛ القلوص من الابل بمنزلة الجارية من 
الثساء وهي الشابة )٣( ٠‏ 

وهل العقد هنا اجارة م مضاربة ؟ 

قال ابن القيم :- ([([ ان كان العقد مضاربة » فالمصضارب “مين 


واتجير ووكيل » وشريك › فاامين اذا قبض المال » ووكيل اذا تصرف 


فيه » واأجير فيمسا يباشره بنفسه من العمل . وشريك اذا ظهر فيه 
الربح )) ٠ )٤(‏ 


لكن لفظ الحديث يدل على أن العقد كان اجحارة بدليل تحديد 
الايعر فيه > وهي (القلوص ) وهو الجر عيئي ؛ ولو كان مضاربة لم يحدد 
فيه عوض ؛ فدل الحديث على انها اإجارة » وان كان المشتهر 


س 


)8( الحاكم النيابوري :- الحافظ اهام المحدشين ا"پٻي عبد الله محمد بن 
عبد إلفشه :س المستدرك على الصجيحين وفضي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي س 


بیروت ہے دار الفکر ہے ۴۹۸١ه‏ ب حل۷دام 
(۳) اثظر :- لبن القيم :- زاد المعاد ((مرجع سابق)) ج٠‏ صا١ا‏ 
(TT)‏ ,الفيومي المصياح المتير ٤‏ مرجع سايق . ص ١ه‏ 


() اين اقيم :- زاد المعاد . مرجع سايق ۲ يم١‏ ص ااا 


- چ ړ س 


عن اهل السير اأن خروجه صلى الله عليه وسلم بمال خديجة قبل النبوة 


مضاربة )١(‏ ولعله فعل هذا ) وهذا صلى الله عليه وسلم . 


وبعد تاأصيل الاجر من الكتاب والسنة نعود الى تعريف الاجر : فالاجر پمعتی 


(الاجارة ) ويمعنى (الاجّرة) : الا أن الاجرة تكون في الشواب الدنيوي 


»> والاجر لأعم مئنها حيث يشمل شواب الدئيا والااخرة ٠‏ (۴) 


وفي العص الحديث اذا الطلق الاجر انصرف الى شلاشة اأمور شدخل في 
حساب تكلفة عنصر الاجر وهي : 

-١‏ التجور النقدية ؛ وهي ما يدفعه المشروع للعاملين به من مرشبات 
واأجؤر يومية اآو بدلاث او رواشپ . 

٣‏ والمزايا العينية : هي صافي تكلفة ما يقدمه المشروع للعامدين 
به من اغذية وملابس وخدمات طبية واجتماعية . 

٣‏ و التاامينات الاجتماعية والصحية : وهي قيمة ما يساهم به المشروع 
في الشاامين والمعاشات › والتشاأمين الصحي ؛ وئثاامين الشيخوخة › 


والتاامين ضد البطالة › والتامين ضد اصاباتك العمل . (۳) 


)١(‏ فال اين اسحاق : وكانث خديجة بشت خويفند امراآة تاجرة ذات شرف ومال 


؛ تستاتچر الرجال على مالها مضاربة » فلما بلخها عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ما بلخها من صدق حديشه » وغعظم “مائته ١‏ وكرم لاخلاقه » يهشت 
اليه »> فسعرضت عليه إآن يخرج لها في مالها تاجر ا١‏ الى الشاعم وتغفطيه "فضل 
ماشعطي غيره من الحجار' ٠.٠٠...‏ اثشظر :- ابن كشير : الحافظ ١:‏ ايو الفداأه 
اسماعيل البداية والئنهاية > الطيعة يدون ؛ يروت ؛ مكتبة :المعارف ج۴٣‏ 
ص ١۹۴‏ و ابن الااشير الجزري : لابو الحخسن علي : الكامل في التشاريخ» الطيعة 
الخامسة » بيروت دار الكشاب البعريي » ١ء‏ ٤اه‏ ب لام . ج۲ ص أ٣‏ ۰ 


)١(‏ الفيومي : المصيباح المشير ؛ مرجع سايق . صهة 
(۴) د. محمد كمال عطية » تظرية المحاسبة المالية في الفكن الاسلامي 


الطبعة بدون ؛ قيرص - بنك فيصل الاسلامي ۲ ۰۷اه ب ۹۸۷م سا ج؟ ص ء٤١‏ 


> = 


تعريف الابحر في الاقتصاد الاسلامي 
ان الاجر في الراسمالية هو شمن العمل » والاشتشراكيون 
يعرفونه بشمن قوة العمل » فما هو تعريفه المحدد في الاقتصاد 
الاسلامسي ؟ 
هل هو شمن العمل كما في الراأسمالية ؟ ولا يخفى مساوىء هذا 
التعريف › ام هو شمن قوة العمل كما قال ماركس ؟ 
والصحيسح اانه لا هذا ولا ذاك » بل للاجر في الاقتصاد الاسلامي 
شعريفه المحدد والصريح والمتميز عن غيره ) وعليه فالاجر في 
الاقتصاد الاسلامي هو : الجزْاء المُحدجر للعمل » فاذا اطلق شمل زاء 
الدنيا والاخرة » واذا قيد بعقد شمل جزاء العمل المقدم ۰ 
وهنا لا يخلو الحال من ا"مرين 
الول +- امسا اأن يكون هذا الجزاء كبر من قيمة هذا العمل 
المقدم فهنا يكون رب العمل قد تفضل بالفرق برضاه »> او تكون 
المنفعة التي حصل عليها تساوي قيمة هذا العمل بنظره وحسب مصلحته 
٠‏ وهنا يجب ملاحظة إن هذه المطلخة لري العمل تحقق مكاسب للعامل 
واليست ضده او نقيضه كما في الاقظمة الوضعية . 
الشائي :- واما ان يكون هذا الجزاء اقل من قيمة هذا العمل ٠‏ 
المقدم » فهنا پكون العامل ليشا قد تفضل بالفرق برضاه » او يكون 
الاجر الذي شقاضاه ااكبر من تكلفة عمله » إو بقاءه عاطلا في نظره 
وحسب مصلحته هز » وهذه المصلحة ايضا تحقق مكاسب لرب العمل وليست 
ضده كما في .الاشظمة الالخرى . 
وهنا يجب اأن نقرر ملاحظتين 
احداهما :- أن الباحث هنا لا يقر اعطاء العامل قل من اأجره 
٤‏ و انقاص رب العمل حقه ؛ انما المقصود هو تحرير التعريف فقط 


ليكون جامعا ماثعا 


و الالخرى :- هي اأن جزاء العمل غير شمن العمل من حيث اللغة 


والمعثى ) ذلك أن الجزاء بمعئنى : قضاء . 
قال صاحب المصباح :- (( جى الامر زاء مشل قضى يقضي قضاء 


وزؤئنا ومعئنى.؛ وفي الدعاء [ جزْاةٌ الله خيرا ] لي قضاه له ولاشابه 
عليه » وجزيث الدين قغيته )) )١(‏ . 

في حين أن الشمن في اللغة هو ؛ العوض )١(‏ . 

ولم يذكر الفقهاء رحمهم الله أن الاجر هو الشثمن › وان كان 
ذکر پعضهم اانه عوض العمل . لكن يشرجح ما ذهب اليه الباحث . وذلك 
ليتميز الفكر الاقتصادي الاسلامي بتعاريفه . كما هو متميز بفكره 
وتشريعاته . وهذا التعريف يدخل فيه الاجر والجعل . وكذلك اأرزاق 
عمال .الدولة » ويخرج الربح أنه اذا جدد الربح بقدر معين من المال 
. كاف او عشرة . الو حدد جزء من ربحه بمشل ذلك . كان جعل له عشرة 
مضافا اليها خمس الربح او خمس الباقي منه › فسد العقد . وذلك 
لاائلةه قد يبحدت الا يزيد الربح على مقدار ما حدد لاحدهم من نقود . 
فيختشص بالربح جميعه » وعلى ذلك وجب اآن يكون ما جعل لكل شريك 


جزءا شاشعا غير مضاف اليه مقدار معين من المال (۳) . 


ا 
])١(‏ الفيومي ؛- المصباح المئير » مرجع سايق ؛ ص١٠٠‏ 
(۲) تفس المصدزر ص ۸٤‏ 
{F}‏ اتظر س الخفيف -١‏ علي :- الشركات في الفقه الاسلامي .. بحوث مقارنة س 
الفبمة پسدون ت جامعة الدول العربية س معهد الدراسات العربية 


٣۸ص‎  ةيلاعلا‎ 


المطلب الشاني :- تعريف عقد الاإجارة ولأركانها وشروطها : 


الاإجارة لغة :- اسم الالجرة على وزن فيعالة » من ار ياب » من 
باب طلب وضرب › شم اشتهرت في العقد » وهي مصدر سماعي لفعل اجر 
على وزن ضرب وقتل › فمضارعها ياج أويابش بكسر الجيم وضمها )١( ٠‏ 
وهو ما اأعطيت من ايش في عمل ۰ (۲) 
وهي مااخوذة من الاجر وهو العوض »› ومته سمى الشواث اجر ا ١‏ لان الله 
تعالى يعوض العبد على طاعتقه ) اأو صبره عن معصيته U‏ وهي في 
اللغة :- المجاناة > پقال. اچره الله على عمله اذا جازاه عليه .(") 

ولما كان صل هذه المادة الثواب على العمل وشو مئنفعته خصث 
الاإجارة في اصطلاح الشرع بالعقد على المنفعة . على قاعدة العرف من 
تخصيص كل نوع من جئس باسم » لتحصل معرفته عند التخاطب . 

وقد علم وضع الفعالة بالكسر للصنائع . تخو الصبساغة 
والحياكة والخياطة والئجارة » والفعالة بالفتح : لاخلاق النفوس 
كالسماحة » والشجاعة والفصاحة » والفعالة بالضم : لما پطرح من 


المحتقرات نحو ١‏ الكثاسة والقمامة والتخالة . (6) 


(١)الشريف‏ + د. شرف بن علي :- الاجارة الواردة على عمل الالسان ؛ 
الطيبعة الالولى جدة .دار الشروق ۲ ۶١٤اه‏ ن 4۹۸م ۲ ص۸٣۲‏ 
)١(‏ ابن منظور ¡i‏ لسان العراب » (مرجع سايق ) المجلد الرابع ص١٠‏ , 
)١(‏ البهوتصي -١‏ منصور بن يوئس :- شرح منتهى الاد ار ات »> الطبعة يدون › 
بيروت عالم الکٿب ۽ چ ؛ ص ١ء١٠۴‏ . 
(؟>) العلامة :- محمد عليش : حاشية شرح مئح الجليل علس مخثصر العلامة 


خليل » الطبعة (بدون) مكتبة النجاح ج٣‏ » ص ۷٣٤١‏ 


(°) 


وتعريف الاجارة عند الفقهاء يختلف باخثلاف المذاهب » وان 
كاتنت هذه التعريفات متقارية في المعتى وان اخثلفت العيارة فيعض 
الفقهاء يزيد فيودا في التعريف لا يرى الآخرون حاجة لذكرها )١(‏ . 
والتعريف المختار هو : ئها عقد على متفعة مقصورة مباحة معلومة 
بعوض معلوم )١( ٠‏ 

واثركانها ااربعة هي ر٣)‏ 


. س العاقدان‎ ١ 


وكل ركن من هذه الاأركان له شروط بينها الفقهاء في كتبهم :- 

١‏ س العاقدان وهما :- (المسشاجر والمؤجر) يشترط فيهما 
الللعلية . والاهلية في اللغة معناها :- الصلاحية ؛ يقال فلان اهل 
لكذا اذا كان صالحا للقيام به )٤[( ٠.‏ 

وفي الاصطلاح الشرعي :- صلاحية الشخص للالزام والالتزام . بمعثى ان 
يبكون الشخص صالحا لاان تلزمه حقوق لغيره » وتثبت له حقوق على غيره 
> وصالحا لاان يلتزم بهذه الحقوق . (ه) 


)١(‏ السرييف :- د شرف بسن علي :- الاجارة الواردة على ممل الائشسان ؛ 
(مرجع ساپق ) ص۸٣۲‏ 
)١(‏ وهذا التعريك هو الذي اختاره د شرف الشريفه ‏ بعد ما ذكر تعريفات 
الفقهاهء » ولذلىك نقتصر عليه .اختصار ١‏ 
)۷١(‏ التوىي “١‏ الاسام "بو زكريا يحيى ابن شرف :- روضة الطاليين الطيعة 
(بدون) ؛ المكتب الاسلامي › جدة ۲ ص۱۷۷ الى ص۸۸١‏ . 
)<( الشزكماني د“ د عدئلان خالد :- ضو ايبط العقد في الفقه الاسلامي › 
الطبعة الالولى »جد 3 دار الشروق :- ۱٤اه‏ س ١۸١۱م‏ صا۷ . 


نفس المصدر :- ص “۷ 


= لاو س 


٣‏ س ما الصيغة :- فيراد بها :- ما به يتحقق العقد ويوجد 
من كل مايدل على ارادة المتعاقد ورغبثه في التعاقد سواء كان ذلك 
بالقول او الكثابة المبينة » او الاشارة المفهمة »› او الرسول ٠‏ ' 
أو الفعطة > كسا في الشعاطي › على لأن الاصل في التعبير عن الارادة 
هو اللفظ الصريح الدال على ما في تقس المتلعاقد من الرضا 
بالعقد(ا) _ 

وقد اتقفق الفقهاء على صحة الاجارة باللفظ الصريح فيها : 
کااچرٹ و استائجرت › واأكريك » وما اشتق من هذه الالفاظ . 
واتفق الفقهاء كذلك على انعقادها بالكناية عن الاجارة )١(‏ 
واذا عبر المشعاقدان عن رضاهما باية وسيلة من وسال التعببير صح 
العقد ١‏ وخامة في عقود المغاوضات » وغلى ذلك تنعقد الاجارة 
بالاقفاظ كما تنعقد بالافعال ٠‏ او بالاشارة » او بالكشابة » اأو غير 


ذلك على الصحيح من قولي العلماء اجمالا (۳) 


. .3 
۳ اما الالحرة :- فهي في اللغة الكراء .تقول = إستااجرت 

. 9 : _ 

الرجل فهو يااجرني ثماني ححج اأي يصير أأجيري .٠‏ 


o ls.‏ ا 
وتعرف باتنها :- كراء الاإجير .+ أو عوض العمل ›»u‏ الأو شمن 


المنافع ٠‏ (؟) 
)١(‏ تفس المصدر :- ص١۴۳‏ . 
(۴) اللشريكف + د. شرف بن علي :- الاإجارة الواردة على عمل الائسان > (مرجع 


سابق) ص ۷۸ 
(۳) انظر :- الشركمائني -:١‏ د١“‏ عدنان خالد :- غو ابيط العقد في الققه 
“الاسلامي (مرجع سايق ) ص ٤ء‏ 


(؟) سعداي "بو خحبيب -:١‏ القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا ١»‏ مرجع سابق ص ١٤‏ 


و الجوهري :- اللصحاح مرجح سابق ٠‏ ج؟ صس ١۷ء‏ 


ويسعرفها الفقهاء باانها :- العوض الذي يلدقعه المستاجر 
للمؤجر في مقابل المنفعة التي يااأخذها مته . )١(‏ 

وعرفها نظام العمل السعودي باتنها : كل ما يعطى للعامل 
مقابل عمله بموجب عقد عمل ٠٠.٠...‏ وبصورة عامة يشمل الاجر جميع 
الڑزيساد ات والعلاو ات ٠‏ ايا كان نوعها بما في ذلك تشعويض غلاء 
المعيشة وشعويض اأعباء العائلة . ( 

ولما كان الاجر ركنا من اثركان عقد الاجارة فقد اشثرط فيه 
الفقهاء شروطا لمسنسع الغرر » ورفع الشزاع فلا يجوز أن تكون الاجرة 
في الاجارة مجهولة ولا غررا » وكل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز ان يجعل 
اأجرة ٠‏ وكل ما جاز بيعه جاز ان يجعل اجرة في الأجارة . )٣(‏ 

ومعلوم اأن ما جاز بيعه :+“ ماله شمن اأو قيمة في السوق . 
لاما الشيء الذي ليس له قيمة .: امالكونه سلعة حرة (هي غير 
اقتصادية ) ٠‏ اثو كان محرما » فلا يجوز اأن يجعل عوضا لاثه لا قيمة له. 
اأيضا هناك من قال كل ما جاز شمنا في البيع › جاز اٿڻ پکون عوضا في 
الاإجارة . فعلى مذا يجوز اأن يكون العوض عينا ومنفعة اأخرى سواء 
کان الجنس واحدا كمثفعة دار بمئفعة اأخرى » او مختلبفا كمنفعة دار 


ہمئفعة عبد ° (J)‏ 


)١(‏ الشريف :- دء- شرف بن علي :- الاجارة الواردة على عمل الائسان (مرجع 
سابق ) ص ۱٦3‏ 
(۴) المسثششار :- يوسف عيد العحزيسز :- شرح نصوص نظام العمل و العمال 
السعودي س الطبعة الالولى ‏ جدة »الد ار السعودية ۷ ٤اه‏ 1۹۸۷م صض١١.‏ 
(۴) ايبن الچلاپ البصري :- بو القاسم عبد الله س التضريع ‏ الطبعة الالولى 
ييسروت ب دار الغرب الاسلامي س ه4ء٤وهے‏ 34م تقحقيق ا د. حصن 
الدهائي س بج٣‏ ص ۸ا 
)٤(‏ ايسنتي قدامة ؛- الامامين : موفق الدين وشمسش الدين :- المغخني السشرح 
الكبير على مشن المقنع »> الطبعة الالرلى ۽ بيروت ؛ دار الفكر › 


ھم ب ٤1۹۸مغ‏ ۲ چ ص١۱‏ 


A > 


اي يجوز ان تكون الاجرة منفعة سواء اتفق الجتس ¡u‏ او اخثلف. 
ولا ربا في المتافع اأصلا › حشئ لو اجر دارا بمنفعة دارين )١( ٠.‏ 

ويشتشرط في الاجرة اثن شكون معلومة (۴) :- لما روى لابو هريرة 
رضي الله عته اأن التيبي صلى الله عليه وسلم قال : ([([ من استاجر 
جيرا فليعلمه اأجره )) ويعتير العلم بالرؤية أو الصفة . 
ولما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال : (( نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن استشجار الاير حتى ببين له اجره )) . 

وروی ابر اهیم وابن سيرين : (( اانهما كرها اأن يستعمل الاجير 
حتی یبین له اچره )) ۰ (۴) 

واختلف الفقهاء في وقت وجوب الاجرة على راأيين ؛ 

الالول :- تجب الابجرة بنفس العقد وان الاإجارة اذا كانت على 
عمل فان الاجر يملك بالعقشد > لکن لا یستحق تسلیمه الا عند تسلیم 
العمل ٠‏ والى ذلك ذهب الحثابلة والشافعية ٠‏ (عع ‏ 


س 
( النووي ؛- ابسن زكريا محيي الدين “١‏ روضة الطالبين (مرجع سابق) جه 
س ۷ 

» الطيعة الرابعة‎ ١ البليهي :- صالح : السلسييل في معرفة الدليل‎ (r) 
1 ٣۳ س‎ ٣ج‎ ۰ PIAA — mat ¥ » الرياض مكڪتبه المعارف‎ 

(r)‏ الحظر ء الضووي >-٠,‏ لابو زكريا يحيى :- المجموع شرح المهذب . الطيية 
بسدون ٠١‏ دار الفكر ج١٠‏ ص ١١‏ و اللبليهي : السلسبيل في معرفة الدليل 
مرجع سابق ج١‏ ص ١ ٠١١‏ ور اجع التخريج في #خر الرشسالة 

٠ج المغئي و الشرح الكيير (مرجع سابق)]‎ ٠: موفق الدين‎ -١ ابن قصدامة‎ )٤( 
و ابن ثيمية + السشيخ الامام مجد الديم "بي البركات » المحرر‎ ۲٣۰ص‎ 
مي الفده على مذهپ الامام تحمد بن حنبل ؛ ومعه النكت و الفواقد‎ 
مكتية المعارف‎ ٠ السشية لابن مفلح ؛ الطبيسعة الشانية » الرياشس‎ 


. ۷۳٥¥ ص‎ a ۰ س 34م‎ ضا٤‎ +٤ 


قال ابق الخطاب :- الآاجر ملك بالعقد »› ویستحق بالتسليم : 


ويستشقر بمصضي المدة » وانما توقف استحقاق تسليمه على العمل لاه 


عوض فلا يستحق تشسليمه الا مع تسليم العمل . )١(‏ واستدلوا بحديث 


ابي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ([( اأغطوا 


الاجير اجره قبل اأن يجف عرقه )) وفي لفظ رشحه ٠‏ (۲) 


الثاني :- لا يجب تسليم الابجرة بنفس العقد » ولا يملك المؤجر 
.الالجرة بنفس العقد » والى ذلك ذهب اللحناف والمالكية . وائما 
.يملكها بالاستيفاء » أو بالشمكين › اأو بالتعجيل » او بشرطه . )٣(‏ 


واستدلوا على ذلك بان الشسليم لو كان يجب بنفش العقد لكان الالولى 
ان يقول فليؤته اجره . لكن الحديث (فليعلمه اجره ) فهو لمر بالاعلام 
ون الملك في المتافع يمتنع شبوثه ؤمان العقد » هكذا الملك في 
الأإبجرة ؛شم كان اأبو حئيفة ولا پقول : 

(( لا يجب شيء من الاجرة حتی يستوفي جميع المنفعة والعمل ؛ 
وهو قول (زفر) › لاان المعقود عليه جميع المنافع والعمل . فلا يتوزع 
على اجزاشها كالشمن في المبيع » شم رجع عن هذا فقال : اذا وقعت 
الإجارة على المدة يجب الاجر بحصة ما استوفى من المثافع . اذا كان 
للمستوفي اأجرة معلومة من غير مشقة » بخلاف ما اذا وقعت الاإجارة على 


العمل كالخياطة ؛ والقصارة > لاان العمل في البعض غير منتفع به 


)١(‏ ابن قدامة ١‏ المغني والشرح الكيير ) مرجع سايق ؛ چا ص ء۲ 
(۲) رواد ابن ماجه والطبر اني في الصغير واابو يعلى ١‏ راجع الستقخريج في 
خر الرسالة . 


)١(‏ انظر الرخسي :؛ الآمام شمس الدين : المبسوط ؛ الطبعة الشائية 


= پبيروت » دار المعرفة ج٥٠‏ - م۸ ص ۷۸ ابن شچيم : زين الدين ابر اهيم ؛ 
الالشباه و التظاشر . وبحاشية ئزهة الشواظر س الطبعة الااولى › دمشق › 


دار الفكر pA ~~ ےهھا٤+٣ ١‏ تحقيق : محمد مطيع الحالفمظ ص ١أا]‏ 


فلا يستوجب الابجرة حتى يفرغ من العمل فيستحق الكل )) (0) »› 

والى هذا القول اأيضا ذهب ابن حزم حيث قال : 

* ان كل ما عمل الاجير شيشا مما استؤجر لعمله استحق من الاإجرة بقدر 

ما عمل فله طلب ذلك واآخذه > وله تاجیره بغیر شرط حت يتم ما عمده 

لاو يشم مئه جله لان الاإجرة ائما هي على العمل . فلكل جزء من العمل 

جزء من الاإجرة “ )٣(‏ › 

وهذا الخلاف بين الفقهاء هو مشى لولم يكن هناك شرط شالجيل » أو شرط 

تعجيل ؛ اتو شرط تنجيم U‏ اأو تكون لهم سلة » او عرف فيعملون عليها 

و يقترن بالعقد مسا يوجب التقديم > او التااخير » فهو على ما 

اتفقا عليه (۳) . ۰ 

وعلى ذلك فاذا لم يوجد مع العقد شيء من شرط › و عادة » إو قرينة 

- ولا يخلو عقد من ذلك الا ماندر فان الابجرة ثملك بالعقد ؛ لان 

العقد ما اتفق عليه المتعاقدان وان اختلف وقث استحقاقها › قكسشحة 

بالتسليم › اما اذا لم يتسلم العمل ولم تحص المئفعة للمستااجر . 

بطل العقد وترد الاإجرة الى دافعها »> والله "علم ۰ 

)8( الزيلسمي ١‏ عشمان ين علي ١‏ تبيين الحقاشق شرح كئز الدقاشق » الطبعة 

الشائية ؛ یروت » دار المعرنة + چ٥‏ ص۹١٠‏ 

(YT)‏ ابن حزم + ليسقس محمد علي : المحلى : الطيعة بدون ١‏ بيروت ١‏ دار 

( الاقاق الجديدة تحقيق لجئة احياء التر اث المربي في د ار الاقاق 


الجديدة ج4 ص اها 
)٣(‏ انظر ابن قد امة : المغني و الشرح الكبير (مرجع سابق) ج٣٠‏ صء؟+ 
وو القاسم الجلاپب : التفريح (مرجع سابق) ع۲ ص ١۸٤‏ و ابن جزىء ١‏ 
القو ائنين الفقهية ؛ الطبعة بدون » بيروت ١‏ مكتبة : لأسامة بن زيد 


٤‏ ص ھ۸ا 


٤‏ د امنا المئتقعة :- فقد عرفها ابن عرفة : انها ما لا تمكن 
الاشارة اليه حسا دون اضافة يمكن استشيفاؤه . غير جزء مما اأضيف 
اليه ٠ء‏ فشهخرج الاعيان ونحو العلم والقدرة وئصف العبد وثصف الدابة 
مشاعا وهي ؛ رڪن لاتها المشتراة )١( ٠.‏ 

ويشترط في المنفعة للتملك بالاجارة خمسة شروط هي : )٣(‏ 

١‏ سان ي ن للمنفمة قيمة » مع قابليشها للمعاوضة : وذلك احتراز 
من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض » ي بالمال في فظر 
الشرع » فلا يجوز استنجار ريح لتلقيح الالشجار › ولا تفاحة للشم 
> وما لا پمكن معاوضته لا يمكن استئجاره » مشل متفعة المطر . ' 

۲ س ان تشكون المنفعة معلومة : اما بالزمان (اآي بالمدة ) كالمياومة 

والمشامرة (") > او يبغاية العمل كخياطة شوب ٠‏ او معلومة العين 

والقدر والصفة » وذلك احتراز من المجهولات في المئافلع كمن استااجر 


الة لا يدري ما يعمل بها . 


ر ا 


)١(‏ السقسر اضي : شهاب الديسن ليو العياس الصشهاجي ؛ الفروق مع هو امشها 
و پليه فهرس تحليلي لقو اعد الفروق وضعه د د محمد رو انس قلعهجي ؛ 
الطبعة بون ۽ يروت ٠١‏ دار المعرفة +١‏ ج٤‏ صد 
و التفوري الخيخ +١‏ امد بسن منيم :الفواكه الرواشي شرح رسالنة 
اللقيسروني ؛ الطيعة الشالعة ه مصر ؛ مطبعة مصطفى الحلبي والولاده U‏ 

همهت ¬ دعام ۲ چ۲ ۲ ۹ه ۰ ۰ 

)7( انظر : القرافي ؛ الضروق وهو امشي (مرجع سابق) ج٤‏ ص۲ والنووي ؛ 
ثبو زكريا محيسي الديسن : روضة الطالبين (مرجع ساق ) جه ص ۸وا 
و الشريف : د. شرف بن علسي ١‏ الاجارة السو اردة على عمل الآئسان (مرجع 
سايىق ) ص ۷۸ و ابسن جزيء القشوائين الفافهية (مرجع سايق ) ص ٠۸١‏ و ابن 
تيمية مجد الدين ۾ المحرر »› مرچع سابق ج۱ ص١١٠٠‏ 


)١(‏ المياومة و المشاهرة ‏ كيوم وشهر 
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۳ - اآن تكون المتثفعة مباحة لا محرمة ولا واچبة : لان المحرم لا يجوز 
الاستئجار عليه كالغناء وآلآت الطرب ٤‏ وسقي الخمر » اأو عصره u‏ لآو 
نقله وغيرها > ولان الو اجب على الاتسان فعله لا يجوز الاسشفجار عليه 
كالصلاة ؛ وطاعة المراة زوجها > وخدمة الرجل اأهله » وطاعة ولاة 
الاامر وغيرها ۰ 
٤‏ س اأن تكون المئفعة مملوكة لمن بذلها واأن يقدر على تسليمها ؛ 
وذلك احترازا من استئجار اللاخرس للكلام » والااعمسى للخط والجاهل 
للتعليم او القطبيب . 
° س وان لا يتضمن استيفاء عين قصدا : احٿر ازا من اجارة الاشجا 
لشمارها و الخنم لنتاجها ؛ لاان الثمار عين ٤‏ وثتاج الغئم عين › لا 
يجوز اسشثجارها ٠‏ ما اللعين التي تحدث شيئا فشيشا مع بقاء اعلها 
. وعدم امكائية بيعها منفطة عن اأصلها فهي كالمنفعة يجوز استثجارها 
متل لبن الظثر »› وماء البشر اأو العين »› والى ذلك ذهب ابن تيمية 
رحمه الله . لان الماء واللبن لما كان حدوشهما شيا بعد شيء مع 
بقاء الاأصل وحبسه لمصلحة المئفعة كانا كالمئفعة في الحكم وعليه 
٠‏ الفوائد التي تسسئحق مع بقاء اأصولها تجري مجرى المنافع وان 
كانىت اأعيانا : ۰ 
وذلك مثل ثمر الشجر ولبن الالاميات و البهائم والصوف ؛ والماء 
العذب : فاته كلما خلق من هذه شيء فااخذ » خلق الله بدله مع بقاء 
الااصل »؛ كالمتافع سواء . ولما اعتقد بعض الفقهاء ان الإجارة لإ 
شکون الا على منفعة ليست عينا ٠‏ وراآى جواز اجارة الظشر قال : 
المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها ٠‏ واللبن داخل ضمنا وشبعا 
كئثفع البثر > وهذا مكابرة للعقل والحس > فانا شعلم بالاضطرار اأن 
المقصود بالعقد هو اللين » كما ذكره الله بقوله ل( فان ار شعن لكم) 
(1) وضم الطفل الى حجرها ؛ ان فعل ضاثما هو وسيدة الى ذلك 
ا 


)١(‏ آية [1] سىرة الطاق' 


وانما العلة هي : 

ان الفائدة الشي تسشظف مع بقاء اأصلها ثجري مجرى المئفعة . 
وليس من البيع الخاص »› قان الله لم يسم العوض الا اأجرا .لم 
يسمه شمتا ) وهذا بخلاق ما لو حلب اللين فائه لا يسمي المعاوضة 
عليه حيتنثذ الإ بيعا ) لاته لم يستوف القائدة من اأطها . كما 


يستوفي المنفعة من اأصلها )١( ٠‏ 


)١(‏ أبن تهمية ؛ شيخ الاسلام "حمد ‏ القى اعد التور ائية الفقهية . الطيعة 
الشالشة ‏ الرياض - مكثية المعارف ب ٤١اه‏ ودام 


ا : 
تقحقیق ١‏ محمد حامد الغقي ص ١۷۱‏ ص ١۷۲‏ 


المطلب الشالت :- الاجير وأنواع الااجراء : 


الابجير ؛ من يعمل باجر ؛ وفي المجلة ؛- هو الذي اجر تفسه . 


الااإجير :- فعيل بمعئثن فاعل › اي تخد الاجرة ٤‏ ویسمی المستاج” ا“ببضا 
بفقشح الجيم ۰ )8( 
وينقسم الاجير من حبث مرجعه الى : 


١‏ د جير الدولة ((الموظق الحكومي)) . واأجير القطاع الخاص 
((العامل او الموظف في الشركات)) . 

٠‏ لما جير القطاع العام فهم عمال الدولة وموظفوها › ويسمون 

اجر اء او عمسال او موظفين ١‏ على انهم لا يخرجون عن معتى الاجر اء › 


فقہد د څل "بو مسلم الخولائي رضي الله عته على معاوية ابن اسي سفڀان 


رضي الله عنهما :- فقال :- السلام عليك يها الاجير › فقالوا : 
قل :- السلام عليك يها الاامير : فقال -١‏ السلام عليك يها الاير . 


فقالوا :- قل؛؛ ايها الامير . ققال :- معاوية :- دعوا با 
مسلم فاشه اأعلم بما يقول . فقال :“” انما لئت احير استائجرك رب شذه 
الغتسم لرعايبتها فان اأنت هئساات جربها ) وداوپٽ مرضاها ) وحېست 


ا"ولاها على الأخر اها . وفاك سيدها اأجرك ؛ وان انت لسم تهنا جريباها 


)1( الفاروئي النهاوئسي :- محمد علي :- كشاف اصطلاحات القثون حققه د 
لسطفي عبد البديىع س ر اجعه امين الخوري س الطيبعة يدون س وزارة 
الشقافة و الارشاد القومي :- السمواسسة العامة ب ۲ھ = م ص ۸ه 
و علي حيدر :- درر الحكام شرح مجلة الأاحكام ؛ الطبعة يدون » بيروت 


؛ مكشبة النهضة ؛ تعريب / فهمي الحسيتي . ص٣۷٠‏ مادة رقم ٣إا‏ 


1 س 


ولم ثداوي مرضاها > ولم شحبس اولاها على اأخراها عاقبك سيدها )١(‏ 
وثعرف الوظيفة العامة :- باانها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات 


المتاطة يواسطة السلطات المختية لشخص يطلب مئه ائجازها وققا 
كاملا او جزءا مته (۳) 

و الموظف كالاإجير الخاص عثد الفقهاء » فلا يجوز له اأن يثيب 
عنه من يقوم بعمله لان الاإجير الخاص مقصود لذاثه ولمهارته وخبرقه 
وصفات معينة فيه عند توظيفه (۴) 

والوظيفة العامة وان شابهت مهئنة الاجير »› لكنها تزيد في 
كونها قياما. بجزء من نشاط ومسثوليات ‏ رئيسه ترمي الى تحقيق هدف 
تصبو اليه الدولة باعتباره واجبا شرعيسا يلزم الوفاء به والاخلاص 


فيه لمئفعة الاامة (إ٤)‏ . 


)١(‏ ابن تيمية شيخ الاسلام :- السياسة الشرجية في اصلاح الراعي والرعية 
الطبعة الرابعة س مصر د دار الكتاب العربي ١٦۹۹م‏ س ١١‏ 

(و الهضساء) :> ضراب من الشسطر ان وفي الحد يف (( لان اژ احم جملا قد هشىء 
بقطر ان لاحب اللي من لآن الز احم امرل#ة غطرة )) ائظر : الحربي : الامنام 
أبسو اسحاق ابز اميم ؛- غريب الحديث ‏ الطبعة الااولى س مكة المكرمة 
س مركز البحث العلمي ‏ جامعة لم القرى س٥‏ ٤اه‏ س ٥1۹۸م‏ ہہ تحقیق ”7د . 
سليسمان العائد ج٣‏ ص۷١٠٠‏ ,وقوله :- (لم تحبس اولاآها علي "خر اها ؛ 
يريد لم شدعها شثفرق وتشذ ولكئثه ضمها وجمعها :- ائظر السخاوى +- 
الامام الحافظ "بو الخير مسخمد بن هبد الرحمن س تخريجع "حاديثك 
الصادلين لالبي نعيم الااصفهائي ¡١‏ الطبعة الالولسى ‏ عمان د دار الجشافر 
- ودار عمان ۸م ممم تحقيیق ۶ مشهور حسن . ص A۲‏ . 

(۴) المزيد :- صالح بن محمد :- كسب الوظفين واأشره في سلوكهم د الطبعة 
الخائية ‏ الرياض . شركة العبيكان س ٤ء1اإه aa‏ ص ۷ 
(۳) تفس المصدر :- ص۷۸ 


>٠ تفس المصدر :- م‎ )٤( 


= ¥ - 


وعلى ذلك فان الاجر في الوظيفة العامة لا يكون في مقايل 


المتفعة ) لته ليس عقد معاوفة كما في اأجير القطاع الخاص ؛› 
وانتما الاجر يكون في مقابل الث هذا الاأجير قد حبس تفسه للصالح 


العام وكلق ببعض مهام الامة فلا بد أن تكفل الامة مؤونته هو واأهله 


من بيت مال المسلمين .. 


فقد ذكر ابو عبيد عن عائشة قالت :- لما استخلف ايو بكر 
قال ؛- قد علم قومي اآن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤوئة لاهلي » وقد 
شغلت لامر المسلمين »› فسياكل ال ابي بكر من هذا المال واحترف 


للمسلمين فيه . قالث -:٠‏ فلما ولى عغمر اكل هو واآهله من المال(١)ء‏ 


وذكر اأہبويوسف ن با عبيدة بن الجراح قال :- لعمر بن الخطاب 
دنست اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقال عمر :- پا ابا 
عبيدة :- اذا لم ااسشعن باهل الدين على ديني قبمن اأستعن ؟ قال :- 
ما اذا فعلث فاأغنهم بالعمالة عن الخيائة . 


يقول :- اذا استعملتهم فالجزل لهم اللعطاء والرزق › لايحتاجوئه (“) 


)1( ابسو عبيد :- القاسم بن سلام :- الموال »> الطبعة الشالشة ‏ القاهرة 
دار الفكن ومكتبة الکگلیات الالزهھرية ہہ ١١٤ھ‏ = ۱۹۸۱م تحقيق ٠-١‏ 
محمد خليل هراس ص ۲٤۷‏ 
و الحديث في البخاري :- في كشاب البيوع باب :- كسيب الر جل و عمله 
بيده :- لن عاششة رضي الله عشها قالت لما اسشخلف اليو بكر الصديق 
قال ؛- لقد علم قومي ان حرفثي لم تكن تعجز عن مواونة هلي » وشغلت 
بامر المسلمين فسياكل 1ل ابي بكر من هذا المال و احترف المسلمين 
فيه » افنظر ؛- اين حجر :- احمد بن علي فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ؛ مرجع سايق ج٤‏ + ص١١٠٠‏ 
)٣(‏ بو يوسف ء- الخراج . الطبعة بمدون د دار الاصلاح ‏ تحقيق :- د ٠١‏ 


محمد اپر اهیم الېئا ص۸٣۴‏ 
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والعمالة :- بضم العين وكسرها وفتحها:- اأجر التعامل . ففيه دليل 

على اآن مايدفع لعمال الدولة لايسمى جرا واائما يسمى عطاء ورزق 

وعمالة يضا فيه دليل على اجزال العطاء لهم و اغثناشهم وهذا كله 
اأبعد عن المعاوضة وأقرب الى باب المسامحة . كما ذهب الى ذلك 
القرافي رحمه الله في كتابه الفروق 

حيث فرق بين (الاأرزاق) و (الاجارات) وقصد بالاارزاق ما يدفع 
الى موظفي الدولة وعمالها من ولاة وقضاة وجند وجباة وغيرهم حيث 

قالى :- ان كليهما بذل مال بازاء المنافع من الغير . 

يسر أن باب الاأرزاق ااأدخل في باب الأحسان و "سعد عن باب 
المعاوضة ؛ وباب الآأجأارة بعد من باب المسامحة » واد خل في پاب 
المكايسة . والاإجخارة. عقد والوفاء بالعقود واجب ؛ والاارزاق معروف 

صرف حسب المصلحة . )١(‏ وقد ذكر بعض الالمثلة متها ؛ 

١‏ - القضاة : يجوز اأن يسكون لهم اأرزاق من بيت المال على القضاء 
اجمساعا , بسبب اآن الارزاق اعانة من الامام لهم على القيام 
بالمصالح لا أنه عوض عما يجب عليهم من ثلنفيذ الاحكام ¿ ولو 
اسشوجروا على ذلك لدخلث الثهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض 

ب - الاقطاعات التي تحص للامراء والاإجناد من الاراضي وغيرها من 
الرياع والعقار : هي اأرزاق من بيت المال وليست اجارة لهم › 
ولذلك لا يشترط مقدار من العمل ولا اأجل تنتهي اليه الاجارة . 

ج - ما يصرف من جهة الحاكم ؛ كقسام العقار بين الخصوم ولمترجم 


الكثب عئد الحكام » ولكاتب الحاكم «ولاامئاء الحاكم على الاأيتام 
1 


)1( القر افي :- شهاب الدين البو العياس الصئنهاجي :- الغخروق مع حو اشيها 


؛ ويليه فههرس تحليلي لقو اعد الفروق ١‏ مرجع سابق › ج٣‏ ص۳٣‏ . 


اوللخراص على خرص الاأموال الزكوية من الدوالي والشخل » ولسعاة 

المواشي والعمال على الزكاة ونحو ذلك من المسائل . رزق يجري عليه 
ااحكام الاارزاق دون "حكام الاإجارات (1) 

ما جير القطاع الخاص ؛ فهو الذي يعمل عملا غير متعلق 
بالدولة او بالامام ) وهو في اأحكامه عكس اجير القطاع العام ) 
وتجري عليه اأحكام الاجارة الواردة على عمل الاتسان 

٣‏ بحث الفقهاء في تداخل الوظيفة العامة في الدولة 
بالاإجارة الخاصة وذلك في مسالمة الاجير في الغزوء 
فقال ابن حجر 

للاإجير في الغزو حالات : اما اآن يكون استؤجر للخدمة او 
استوجر ليقاتل . فاذا استؤجر للخدمة . قال الالوزاعي ولآحمد 
و اسحاق:- لايسهم له ء وقال الاكشرون يسهم له لحديث سلمة :( كنت 
"جيرا لطلحة سوس فرسه ). اأخرچه مسلم . وفیه أن النبي صلي الله 
عليه وسلم : اسهم له » وقال الثوري :- لايسهم للاجير الا اذا قائل . 
اما الااجير اذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنغية ؛ لايسهم. له 
وقال الاكثرون له سهمه › وقال أحمد :- واذا استااجر الامام قوما على 
الغزو لم سهم لهم سوى الاأجرة › وقال الشافعي : هذا فيمن لم يجب 
عليه الجهاد . اأما الحر البالغ المسلم اذا حضر الصف فائثه يشعين 
عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق اجره (۲). 
ومما تقدم بظهر ان : ۰ 

الاجيبر في الغزو لايخلو من الأرع حالات : 
ا“ اأن يجب عليه الجهاد » وهنا لايستحق اجرا لاأن الواجب على الانسان 


فعله » لايجوز الاسشئجار عليه ›» ويسهم له ` 


١٣س‎ . ٣جڇ‎ : نتغس المصدر‎ )١( 
ابن حجر العسقلاائي :- إ"حمد هن علي ؛- فشح اليبار ي ,شرح صحيح اليبخار ي‎ )۷١( 


- مرجع سابق › چا ص١٤۱‏ 


~~ ee 


ب- ان لاإينجب عليه الجهاد » وهنسا يستحق اأجرا اآو جعلا اأو رزقا حسب 
عقد الأمام اأو غيره معه ) اذا استؤجر على قتال اآو خدمة ولا سهم 
له ¡ وقد نص عليه الامام ا#حمد ٠‏ 

قال : واذ استلالجر الاامسير قوما يغززون » مع المسلمين 


لمنافعهم » لم يسهم لهم واأعطوا ماستؤجروا عليه . 


قال بن قدامة ؛- يحمل كلام أحمد والخرقي على ظاهره › في صحة 
الاستشثجار علي الغزو لمن لم يتعین علپه ۱(۰) واستدل پما رواه اآبو 
داود باستساده عن عبدالله بن عمسر ان رسول الله صلي الله عليسه 
وسلم قال : ( للغازي اجره » وللجاعل اجره واأجر الغازي ). ولما 
روى ابو داود أيضا باستاده عن يعلى بن منبه قال : اذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالغزوى » واأتشا شيخ كبير ليس لي خادم 
فالتمست جيرا بكفيني وجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرجيل 
أأشائني فقال : ما اأدرى ماالسهمان » وما يبلغ سهمي » فسم لي شيا 
كان السهم او لم يكن » فسميت له شلاشة دنائنير فلما حضرت غثيمة › 
اأردت أن ااجري له سهمه » فذكرت الدئشانير U‏ فجئت النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكرت له اأمره فقال : ما اأجره في غزوته هذه في الدنيا 


والآخرة الا دنائيره الثي سمى ) . والحديشان سكت عنهما المنذري )٣(‏ 


)١(‏ اتنظر ۾ ابئثي قد امة :- الامامين موفق الدين وشمس الدين :- المغئي 
و الشرح الكبير على مشن المقئع ؛ مرجع سايق . ج١٠‏ ص١١ه‏ 

(۳) سمس الحق ادي : العلامة لبي الطيب محمد :- عون المعبود شرح سئن 
"بي د اود . الطيعة الشالشة » بي روت + دار الضشڪسن ۲ ۳۹ش - 
١مم‏ ء مسح شرح الحافظ ابن القيم الجوزية ١»‏ حققه : عبد الرحمن محمد 


عتمان . Ve‏ ص ۴۰٠*١‏ س لم٣‏ ,ء 


 # + سے“‎ 


ج- أن يستائجر الاجير للخدمة في الغزو لا الغزو نفسه كاأن يكري دابة اأو 
سوس خيلا » فالراجح االله اذا قاشل يسهم له مع اأجرته لااختلاف 
العملين » لحديث سلمه بن الاكوع ( كنت تبيعا - ااي خادما اتيعه - 
لطلحة بن عبد الله ا"سقى فرسه واأحسه واخدمه و اکل من طعامه ) فشاركڭ _. 
في الذود عن المسلمين فاسهم له صلى الله عليه وسلم 00 

وعليه يسهم له اذا قاتل » ويرفع عمن اسشاتجره نفقة ما اشثغل 
معته ) وبهذا قال الشوري رحمه الله » وهو قول قوي راعى فيه مطلحة 
اللمستااجر )١(‏ 
د- (مسن اأجر نفسه بعد ان غنموا »› على حفظ الغتيمة وحملها وسوق 
الدواب ورعايشها › ابيح له اأخذ الااجرة على ذلك » ولم يسقط من سهمه 
شيء ) لاان ذلك من مؤنة الغنيمة فهو كعلف الدواب وطعام السبي > 
يجوز للامام بذله »› ويباح له اخذ الابجرة عليه لانه اجر تفسه لفعل 
بالمسلمين اليه حاجة » فحلت له الاجرة كالدلالة على الطريق ) قاله 
في الشرح الكبير )۳(٠‏ 

.۳ ئو اع الاجراء في القطاع الخاص :- 

في القطاع الخاص يبنقسم الاجير الى قسمين هما ١:‏ الاجير., 
الخاص والاأجيز المشترك :- ۰ 
الاإجير الخاص هو :- من قدر نفعه بالزمن ااي يقع العقد عليه في مدة 
معلومة يسشحق المستالجر نفعه في جميعها 
وقيل ؛ هو من يكون العقد وارد على منافعه »› ولاتصير منافعه معلومة 
الا بذكر المدة الأو بذكر المسافة . 


لاو : هو الذي يعمل لواحد معين او اأكشر عملا مؤقتا مع التخصيص . 


(1) الحديث اخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ١ء‏ باب غزوة دي قسرد 
وميسرها ؛ افسظر :+ صحيح مسلم بشرح الثنووي ؛ الطبعة بدون - المطيبمة 
المصر ية > ۳ ص ۷5ہ 
)١(‏ ابن قدامة :- المغتي و الشرح الكبير »> مرجع سايق ؛ ج١٠‏ ص اة . 


)٣١(‏ تفس المصدر ١‏ ج١١‏ ص إ{اأة = إت 


وسمسي خاصا لاختشصاص المستاپجر بثفعةه في تلك المدة ودون سائثر 
الناس لذلك لا يمكشه اثن يعمل لغيره لان منافعه في المدة صارت 


مستحقة للمستشاجر » والاجير الخاص يستدحق الابجرة بتسليم نفسه في 


المدة وان لم يعمل كمنڻ استؤجر شهرا للخدمة . والاجير الخاص امین 
فان هلك الشيء في پده بدون تعمد الفساد او بدون تقصیره واهسماله 


فلا ضمان عليه (۱) . 

و الااجير المبشترك :- هو من قدر نفعه بالعمل . كخياطة شوب »› 
وبتاء حائط » ااي يقع العقد معه على عمل معين اأو. على عمل في مدة لا 

او هو الذي يعمل لا.لواحد أو يعمل لواحد عملا غير مؤقت او 
عملا مؤقشا بلا اشتر اط التخصيص عليه . 

وسمي مشثركا لاته يتقبل أعمالا لاثئين او ثلاثة او اأكشر في وقت 
واحد وپعمل لهم فيشتركون في مسنفعته و استحقاقها فسمي مشتركا 


لاشتراكهم في منفعته . 


و الاإجير المشترك لا يستحق الالجرة الا اذا عمل لان الاإجارة عقد 


ا ل ا ا 
)( انغظر -~ ايبسن ضويان : منار السبيل في شرح الدليل . الطيعة الشانية 


الريساضس مكتبة المعارف ٥م‏ ب ۱۹۸٩‏ ج۱ ص ۳١۹۲‏ و البيلهي :- 


صالح يسن محمد ؛- السدلسبيل في معرفة الندليل مرجع سابق ج٣٠‏ ص ٠>٤‏ 
والزيلعي ؛: عشمان بن علي » تبيين اللحقاشق شرح كئز الرقاشق مرجع 
سابق چه ص ۱۳۳۴ واا"جمد ايسر اميم : المعاملات الشرعية و المالية 


الطبعة بدون ؛ دار الاانصار » ١٠لإه_‏ _ 1م + ص ۱۱ -۱۹۷۳ . و انی 


قد امة :- المختي و الشرح اإالبكيير ٠‏ مرچع ساپق چا ص ۲۷۷ ص۸۸ 


للمستاجر لا يسلم اليه العوض والمعقود عليه هو العمل ء (إ١)‏ 


٤‏ س الاجير والضمان وهل يجئمع "جر وضضان ؟ 


ويظضمن الاجير المشترك ما تلف بفعله » ولو كان فعله خطا وهو 
قول الائمة الشلاثة غير اأبي حنيفة لعموم قوله :- مصلى الله عليه 
وسلم : ( على اليد ما اخذت حتی تؤديه ) رواه الخمسة والحاكم من 
حديث الحسن عن سمرة (۴)”ولما روي عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله 
عثنهما ضمنا الايجير . قال بعضهم الااصل في الاجر اء كلهم الراعي وغيره 
انهم مؤتمنون ولا ضمان عليهم الا ان يكون منهم تعدي وتفريط ولا يخرج 


من ذلك الا صنفان :- 


الشائي :- الصنساع المنتصبون للعمل فانهم ضامنون أيضا ) لما ثلف 


)۴٣( عندهم‎ 


)١(‏ اشظر ابن ضويان :- مشار السبيل (مرجع سابق) ج۱ ص ٠۳٣۲‏ ؛ء وايتي 


قدامة ‏ المغني والشرح الكيبير ([مرجع سابق) چا ص١۷١٠‏ ص هاا »> 


و "جمد ابسر اشيسمع : المحاملات الشرعية و المالية ص١١١ ١»‏ ص۲٣١‏ 
و الزيلعي : تبيين الحقاشق (مرجع سابق) ج٠‏ ص ١٣٤‏ 


(( البيلهي : صالح يسن محمد : السلسيبيل في معرفة الدليل » مرجع سابق 

چ ۲ ص ۱٣۲‏ ص ١١٤‏ 

)١(‏ ابن سلمون الكثاني : العقذ المنظم مطبوع مع تبصرة الحكام . لابن 
فرحون المالكي س الطبحة الولى . بسيروت ؛ دإر الكتقب العلمية س 


ھم ب چ ص ۲۹۹ 


¢ * 
والاتحتثاف يفصلون قي ضمان الاإجير المشترك (ا) :- 
۶ اما بالتعدي 


)١‏ ان يهلك الشيء بفعله 


* الابجير المشترك 


۴ ویمكن الاحثراز مئه 


زا ) ان يهلك الشيء من غير فعله ٠‏ 
وهنا لايضمن عند الآمام مطلقا واافتى 
المتااخرون بالصلح على صف القيمة 
مطلقاء . 
یں لے او لاآیمکن 


وهنا لاأيضمن اشتغفاقا 


ويخرج مما سبق ضمان الحجام والختان والمتطيب وما شابههم فائه لا 
ضمان عليهم ٠.‏ بشرطين :- 
الأول : أن يسكونوا ذوي حذق في صناعتهم ولنهم بها بصارة 
ومعرفة لاشه اذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع . للحديث 
الذي رواه لبو داود : اثن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ا ر 


١"٣ الحمد ابر اهيم :+ المعاملات الشرعية المالية (مرجع سايق ) ص‎ )١( 


(من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن) قال المتذري ؛ واأخرجه الخساشي 

وابن ماجه (۱) . 

الشاني ١‏ اأن لا تجني اأيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي اأن يقطع . 
فاذا وجد هذين الشرطين لم يغمئوا لانهم قطعوا قطعا مالأونا فيه فلم 
يغمنوا سرايته كقطع الامام يد السارق › اأو فعل معلا مباحا مالأونا 
في فعله )٣(‏ . 

وسئل مالك عن فوم يتكارون الدليل للطريق فيخطىء بهم ويريد 
ان يااخذ اأجرتشه فقال مالك : اما الرجل العالم بذلك فما اأرى عليه 
شيئا واأرى له الكرى ) ولما الجاهل الذي لا پعرف يغخرهم > فيقول لي 
دلالة ومعرفة وليس كذلك . فوالله ما رى له شيخا › قال اأشهب :- 
ليس لهما جميعا شيشا . (۴) يقصد بذلك العالم والجاهل . 

وروی عبد الرزاق عن قتادة قال -١‏ يشمن كل عامل #خذ الجر 
اذا ضيع » قال معمر وقال لي ابن شبرمه : لا يضمن الا ما إاأعئت يده . 


(؟) واأعنت : اي اأدخل الضرر عليه واأفسده . 


١١ج شمس الحق "يادي د عون المعيبود شرح سئن لبي داود (مرجع سابق)‎ )١( 
۳۴٣١ - ۳۴۹ ص‎ 


١٣٤١ ابئني قدامة : المسغئي وا الشرح الكبير (مرجح سايق ) ج۸ - ص‎ )١( 


)١(‏ ابن رشد :- لبو الوليد القشرطبي :- البيان و التجصيسل و الشرح 
و التوجيه و التعليل في مساشل المستخرجة ٠.٠.٠.٠۰‏ ٻیروت » دار الغرب 
الاسلامي ٤١٠٤اه‏ و ۹41١م‏ تحقليق -*١ ١‏ ااحمد الشرقاوي اققيبال و ١د‏ 


محمد حچي چ۸ ص د١ع‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق :“" الحافظ بو بكر عبد الرز اق يسن همام الصتعائي › 
المصئنف » الطبعة الاأوفي » فشر المچلس العلمي ۲ ۲١۳٣اه‏ - ٣۷ل١ام U‏ 


تجافيق : البشيخ حبيب الرحمن الاعظمي ج۸ ص۲۱۷ 


س 0 )— 


ولا يجتمح اأجر وضمان »> وهذا متطلق من قاعدة فقهية معروفة وهي : 
(( أن الاجر والضمان لا يجتمعان )) (4) 


ومعنى ذلك ان ((الاجر)) وهو بدل المنفعة ((و الضمان)) وهو الغرامة 


لقيمة الشيء او نقصانه ((ا يجتمعان)) اذا اتحدت جهتهما » ما اذا 
اختلفت جھتھما فائهما يجشمعان » مشل اذا اسشائجر دابة ليحمل عشرة 


مخاتشسيم بر مثلا » فحمل عليها اكش دفعة واحدة فتلفت » فان كات 
تصطيق ما حملها ضمن بقدر الزيادة ووب الاجر كله » وان كانت لا تطيق 
شمن كل قيمشها ولا جر عليه لصيرورته غاصيا . )٣(‏ 
والصور الممكئة التي تدور عليها المادة المذكورة عش »> وذلك لان 
التعدي الذي هو سبب الضمان لا يخلو من 

“1 


- اما ان يكکون التعدي بعد استيفاء المئفعة المعقود عليها 


ا كلها [انتفع ثم تعدى] 


ب - او يكون التعدي بعد استيفاء يعض المنفعة المعقود 
عليها » ولم ينتفع بعد ذلك .[استوفى بعض المنفعة شم 
تعدى ولم ينتفع بعد ذلك]. 

ج - او يكون التعدي قبل استيفاء شيء من المثفعة الم ينتفع 
مطلقا ولكن تعدى] 


د - أن پتعدى اولا شم ينتفع .[تعدى شم ائشفع] . 


ه- ان يتعدى في اثناء استيفاء المنفعة وقد استثوفاها كلها 


[اسشوفى المنفعة كلها وتعدى في اشنائها] 


4 الزرقاء : الشيخ احمد بن الشيخ محمد : شرح القواعد الفقهية › 
الطبعة الشائية » دمشق دار القلم ) ۹١١٤1ه‏ - ١۹۸م‏ . ص١٣‏ 


, ٤۴1- ٤٣٣ص فقس المصدر . ص١۴٤ و‎ -٣ 


وهذه الحالات الخمس اما ان تبقى في المستاجر [بفتح الجيم] مئفعة»› 
أو شهلك منثنفعشه بسيبب التشسعدي » فتصير الحالات عشر ا » نتطبقها 
بالااسشلة على الاإجي ((اأو العامسل)) قياسا لتطبيقات الفقهاء على 


الدابة 


وهنا يجب الاجر في كل صورة استوفيت فيها المنفعة المعقود 
عليها كلها اثو بعضها قبل التعدي » ولكن عند استيفاءها كلها يجب الاجر؛ 
وفي استيفاء بعضها بحسايبه > ولآ يجب الإبحر لما بعد التعدي ١‏ بل 


الضمان » وشفصيل ذلك كما في الجدول الشالي )١(‏ 


. ؟٣٤: ائظر :- نفس المصدر . ص‎ -١ 


چ 7° 

حالاتث اجئماع الاجر مع الضمان اأو عدمه 
.س 
| الصورة | مشالھے | حکمہه | 
| 1 1 | 
1 1“ انتفع رب العمل | مثل اأن يستااجر رب | وهنا يجب الاجر كله لاستيفاء| 
إمن العامل شم تعدى .| العمل حمالا الى | المئفعة اذا سلم العامل | 
| إمكان معين ؛ فلما |والغرم للتعدي لاختلاف جهتهماإ 
1 أوصل اليه ؛ جاوزه |إواذا تضررالعامل ضررا لاتبقى| 
| إبمسافة لاإيتسامح في إمنه منفعة فيجب الضمان على | 
1 أمثلها . إرب العمل ولا اجر عليه لاتحاد | 
| ۰ | > إالجهة . | 
1 1 1 | 
“١ |‏ استوفى رب العمل | مثل ان پستابجر رب | وهنا يجب الاجر لما قبل 1 
| إبعض المنفعة من | العمل حمالا الى (|التعدي بحسابه فقط . 1 
|العامل ثم تعدى عليه |مكان معين وفي ٠‏ أو اذا تضرر العامل ضررا لاتبقى| 
أولم يئثفع بعد ذلك .|اأثئناء الطريق اشغله |منه مئفعة فيجب الضمان على | 
1 |إباعمال ااخرى لم أرب العمل ولا اجر عليه . | 


| إيجري عليها العقد | li‏ 
| . أولم يصل به الى ذلك| | 
| | المكان . | | 
1 | | ۱ 
“٣ |‏ لم ينتفع رب إوهذه ا"مشلتها كشيرة | وهنا لا اجر » وعليه الضمان| 
) | العمل من العامل إمشل اان يستاإجره العمل العامل الو للضررالواقع| 
| ولکڻ شعدى . إاللخدمة في المنزل إعليه اذا وقع '. 
| أولكن قام بتشغيده | 1 
| إفي "عمال خطرة كغوص | | 
| اوحدادة وغير ذلك . إ ۰ | 


سے 


| الا 


*٭ إس 


س ا ا سه 


-٤ |‏ شعدى رب العمل | مشل اأن يستالجحر رب | وهنا لا الجر »وعليه الضمنان| 
إعلى العامل شم انتفع|العمل حمالا من مكة |لعمل العامل أو للضرر الواقع| 
إبعمله . |الى جدة مثلا فيذهب إ|عليه اذا وقع . 1 
| أبه الى المدينةومنه | 1 
| االىجدة . إا | 
| ا ا ا 


-١ |‏ استوفى رب العمل | مشل اأن يستاجر رب | وهنا يجب الاجر كله لما قبل| 


| المنفعة كلهاءوتعدى |العمل العامل في |التعدي فقط اذا سلم العامل | 
أفي اأشنائها . إعمل معين وفي أو الغرم للتعدي » واذا تضرر | 


| |ا"شنائه استغله في إلا تبقى مئه ملفعة فيجب | 
| "عمال اآخرى تعديا. |الضمان ولا اجر له. أ 


| لإ ا 


تئنقسم الاإجارة الى اقسام واآئواع مخثلفة بحسب ثوع التقسيم 


فهي تنقسم من حيت شعيين المحل اللو عدم تعيينه الى اجارة عين 


واجارة متنفعة في الذمة ) وتنقسم من حيث الغاية منها الى اجارة 


مدة واجارة عمل » وتئقسم الاجارة من حيث المحل الذي تسثوفي مثه 


المإنفعة الى نوعين : اجحارة منافع الااعيان واجارة منافع الاعمال . 


وتقنقسم من حيث الحو از وعدمه الى ثلاثة ا#قسام : جاشزة ومكروهة 


ومحظورة 


كما أن لابن رشد تقسيم بديع سنذكره ان شاء الله . )١[(‏ هذا 


وسنتكلم عن هذه الاو اع بشي ء۶ من التفصيل :- 


اأولا :- ثنقسم الأجارة. من حيث شعيين المحل من عدم تعيينه الى 
ضربین :- 


(} 


١‏ اجارة منفعة عين -١‏ والعيسن شكون معيئة او موصوفة في 
الذمة ولها صورتان :-. 
- أن تكون الى لامد معلوم . 
ب = ان تكون لعمل معلوم 


انسظر : اليبهوئتي : شرح متته الارد ات (مرجع سابق ) چ۲ ص۹٣٠٣‏ 
و البهوتي : منضصور بن يوتس ؛ كشاف القثتاع عن مشن الاقلناع ؛ الطيعة 


بدون ‏ بیروت ١‏ عالم النكتب . ج٠‏ ص١١‏ - واإل"خمد ابر اهيم : المعاملات 
الجر عية و المالية (مسرجحع سابق ) ص١١٠ ١‏ و : د. الشريف : شرف ين 


علي ٠‏ الاجارة الق اردة علسى عمسلل الاثسان (مرجع سابق ) ص ا١ء‏ و اين رشد 


*يوس الوليد مخمد. يبن ل"أحمد : المقدمات الممهد اث لبيان ما اقتضته 


رسوم المدونئسة س الطيعة الااولسی بيروت ب دار الغرب الاسلامي س ۸٠ء‏ ٤اه‏ 


- ۱۹۸۸م تحفنیق . محمد حچي ۲ ج۲ » ص٥۷‏ 
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واجارة العيسن تشارة تكون في الادمي وتارة تكون في غيره من المنازل 
والدواپب . 

٣‏ - اجارة على مئنفعة في الذمة :- في شيء معين إو موصوف 
مقبوط بصفاث كالسلم فيشترط تقديرها بعمل او مدة › 
كخياطة شوب اأو بناء دار ؛ ولا يجوز لاان يكون الاجير فيها 
الا ادميا لاتشها متعلقة بالذمة - ولا ذمة لغير الادمي من 
جائز التصرف لها معاوضة لعمل في الذمة . 

شائيا :- وتنقسم الاجارة من حيث الغاية مشها الى قسمين :- 

-: د اجارة مدة معلومة :- وهي قسمان‎ ١ 

ا - مڻ عينن معلومة معينة . كائجحرتك هذا البعير شهرا 
ب - او موصوفة في الذمة : كائجرثك بعيرا صفته كذا شهرا؛ 

۲ اجارة عمل معلوم :- وهي قسمان :- 

- ممن عين مسعلومة مسعينة » كاسشاجرئك على رعي غنم 


ب - او موصوفة في الذمة » كخياطة شوب او بناء دار. 


شالشا :- وتنقسم الاجارة من حيث المحل الذي تسثوفي منه المئفعة 
الى نوعين :- 


١‏ نوع يرد على منافع الأعيان :- كاسشئجار الدور والااراضي 
والدواب والشياب » ويطلق على هذا النوع اجارة اشياء 
وهو لا يدخل في هذه الدراسة لاه لا غلاقة له بالاجر الذي 
هو عاشد عنصر العمل 

۲ نوع يرد على متاقع الائسان اي على عمله :- کاستئچجار 
رياب الحرف والصتائع والخدم والعمال » وهذا التوع هو 
مسحل الدراسة لاان الاجر فيه عائد لعتصر العمل وهذا التوع 
الذي لا يجوز فيه اأن يكون الاجير الا اميا لاته متعلق 


بالذمة. › ولا ذمة لغير الاادمي . 


رايبعا :- وتنقسم الاجارة من حيث الجواز وعدمه الى شلاشة اقسام 

١‏ س الاإجارة الجائزة :- وهي مسا يسلم من الجهل والغرر ال 
اليسير متها المغتفر »› وكان من المباح من الإعمال . 

۲ الاإجارة المكروهة :- وهي ما تتعارض الادلة في صحة عقده 
مع السلامة من الجهل والخرر كاجارة المسلم نفسه للذمي 
وكالاجارة على الصلاة 

٣‏ الاجارة المحظورة :- وهي تنقسم الى شلاشة اقسام 
اأحدها : الاستئجار على ما يجب على الاجير قعله ؛ فهذا لا 

يجوز الاستئجار عليه لوجوب فعله على الاجيير › 
فيتفسخ ان عشر عليه قبل العملل › فان فاتك 
بالعمل لم يكن للاجير من الابجرة شيء » وردت كلها 
الى المستاجر ان كان قد دفعها . 

الشاني : الاستثجار على ما لا يحل فعله :- وهذا لا يجوز 
الاسشئجار عليه لتحريم فعله عليه فالحكم فيه 
اذا وقع إن ينفسخ اأيضا متى ما عشر عليه › فان 

فات بالعمل لم يكن للاإجير من الاإجرة شيء . 
الشالث ؛ الاستشئجار على المباح من الاعمال بمالا يجوز من 
الغرر او الحرام او على وچه لا هجوز ممالا 
يدظه غرر .او جهل . فالحكم فيه اذا وقع ان 
يئنفسخ مالم يفت ».فان فات بالعمل كانت فيه 

خامسا : وهناك من قسم الاجارة الى شلاشة اقسام هي ؛ [تقسيم حديك] 

١.‏ عقد على مئفعة العين : يرد على منافع الاعيان كاستذجار 


الدور و الدواپ و السيار اث وما ا"شبه ذلك فالمعقود عليه 


٣‏ عقد على منفعة العمل : يرد على منافع الاعمال كالخياطة 


والهثدسة وما ا"شيه ذلك فالمعقود عليه هو منقعة العمل 


1۳ 


۴ عقد على مئنفعة الشخص :- يرد على متافع الاأشخاص . 
كالخادم والحصاد وما اأشبه ذلك فالمعقود عليه هو 
الانتفاع بجهد الشخص › وعقد الاجارة الذي يرد على مئفعة 
العمل وعلسى مئفعة الشقص هو الذي يتعلق بالاجيسر › 
و الاأجير هو الذي اأجر نفسه وقد اياز الشرع اجارة الشخص 
لمتفعة تحصل مته ١‏ كالخدمة في المثازل والمكاراة في 
الحقول ونحوها . او لمنفعة تحطصل. عن عملةه كالهئدسة 


ونحوها . (0) 


ويقسم القانونيون عقد الايجار الى قسمين +“ 


١‏ - عقد ايجار الااشياء :س ويختلف ثعريفه باخثلاف القائون الصادر 
عته :- فهو في القانون المصري :- عقد يلتزم به المؤجر انتفاع 
المسئساتجر بمتافع الشيء المسوجر ومرافقة مدة معينة بائجحرة 


ا معينة °)({ 


)١(‏ السزينن ؛ سميح عاطفه : الاسلام وشقافة الانسان ‏ الطيعة الشانية ب 
پپروت د ار الکتساب السلىيشتائني ‏ مكتية المدرسة ‏ ۱۹۸۲م د ص١۸٣‏ 


)¥( الستهوري ؛ عبد الرز اق ا#حمد :؛ عقد الايجار (ايجار الالشياه) الطبعة 


بدون ٤‏ پپيروث ؛ دار احياء التراث العريي ص ١١‏ 
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فهو في القائنون السعودي ؛- عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل 
يستعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل واشرافه 
مقاپل اأجر ...... الخ )١( ٠‏ 

واذا الآطلق القائشوليون عقد الايجار فيقصدون به اجارة الاشياء 
وموضوعه متفعة العين المؤجرة » ويميزوئه عن عقد العمل »› 


( وموضوعه عندهم عمل الاإجير ° (F)‏ 


)١(‏ يوسف عبد العزيڙزڙ حمد + شرح نصوص نظام العمل و العمال في المملكة ء 


(YF)‏ ائظر السنهوري : عبد الرز اق عقد الإآيجار ؛ مرجع سابق س ؟۲) 


-1 


سادسا : التقسيم البديع لابن رشد + ' 


نقسہ ا برعا لازن رورا ہے 
¥ 


رصا إماة ااه غ Ey‏ 


ارپا ال م ا اة لر تزف 
اترما ر ہے اڑود رمف لے 


تھا اھا 5 ارک ہے ومون 
عا ہم یرے درینصے ےه اہھاہۃ ر 
مو ےا لامر و صو لے کرنے 


کا نے ٠‏ ہ لرن لہ لابة وة 

متلع ٠‏ _ شاط توب انه ار 
قضہں کے بش زه وہا اوہ زہلت 
وصنال دګ وزفه مر ادر رل 

امک وو دمم ا لاز کے 


: إن لے لہ غابم س‎ ^ PETE 
رة لیامت و لابه ۱ دراک‎ 
ہے لے نے نک واا‎ 


الڑھرے ` 


(1) 


۱ ابجارة اأجير على عمل في شيء 
الابحل فيه :- مشل ؛ اأن يستابجره على اأن 
يتجر له في مال بعيته . والاجارة فيه لا 
في ااريع مساشل :- 

ا - موت الصبي المستاجر على رضاعه . 
ب = موت الصبي المستاجر على تعليمةه ٠.‏ 


چ - موت الدابة المستابجر على رياضتها . 


د - ان یستاجر رجلا على ن ينقل له اكداما على رمکه )١(‏ فتعف 
الرمكه قبل تمام الاكدام . فان الاجارة لا تنفسخ فيما بقى 
مشها . 
اجارة اتجير على عمل في شيء مغين لا غاية له الاي 

المواضع . مثل : الاستئجار على حل شيء بعيته . ۰ 

٣‏ د اجارة اأجير على عمل شيء بعينه له غاية مجهولة »› مثل 
يستائجره على ان يبيع هذا العبد او هذا الثوب اأو هذه الااشواب في 
هذا اليلد أو في بلد تخر › بشمن سماه أو بما براه . فهذا لا بد 
فيه من ضرب الاجل .. ۰ 

٤‏ ن اجارة اأجير على عمل شيء بعينه له غاية معلومة › مشل اأن 
يستااجره على خياطة ثوب بعينه او على طحن قمح بعينه U‏ إو على حصاد 
زرع بعيشه » فلا يجون ضرب الاجل فيه لاثه مدشان في مدة ويضارع ما 
نهى عنه من بيعتين في بيعة ..() 

ه ‏ اجارة اأجير على دار يبنيههاا في هذه البقعة او يئر 


يحفرها فيها . فهذه اجارة لازمة في عينه غير ثابتة في ذمته وماله 


» فقال سحنون لا شيء له الا يشمام العمل »> وقال اين القاسم ؛ له من 


الأإجر بحسب ما عمل )٣( ٠.‏ 


الرمكهة. : الفرس 


(۲) #"جازها غيره من المداهب كما سنذكره في البحث القادم ان شاء الله. 


(۳) ابن رشد : المقدمات و الممهد ات (مرجع ساپق) ج۰٠‏ ص١١٠‏ 


“1| F 
. المطلب الخامس :- عقد الاإجارة وعقد العمل‎ 
ا ا ا‎ 
انسششر في العصر الحديث مسمى عقد العمل حيث سثت القوائين الثي‎ 
تغبط هذا العقد وتشقئنثه في الكشير من اللدول ان لم يكن جميعها‎ 
والسؤال الان هو :- ماعلاقة عقد العمل بعقد الاإجارة الواردة‎ 
على عمل الإئنسان . وهنا سنتعرف العمل ااولا ومن شم نتكلم عن عقد‎ 
. العمل بعد ذلك‎ 
-: تعريف العمل‎ 
. عمل الرجل عملا :- فعل فعلاً عن قصد‎ 


سے سے سے سے سے ص سر 


وعمل :- مهن . وصح . 
وعمل على الصدقة ؛- سعى في جمعهاء 
وعمل للسلطان على لد -:٠‏ كان ولياً عليه . 
والعم-لل -:١‏ من يعمل في مهئقر اأو صفعةر . رى 
والعضل :- يقعد به بالمعنى الاقتصادي الجهدٌ العضلي او 
الذهني الذي يبذله له الانسان عن وعي وارادة وقصد › ولايجاد منفعة 
اقتصادية او زيادة الموجود متها . (۴) ۰ 
ويطلق اصطلاح (العمل) ؛- على الخدمات الانشاجية التي ششجسد 
في المجهود الجسمائي اللبشري > والمهار ات والقدرات العقلية الشي 
EE‏ في المجهود البشري › والمهارات والقدرات العقلية التي 
8 قطي الائسان تقديمها لعملياث الائتاج المختلفة . إل 
وهذا التعريف يقوم على مقدمتين واضحشين ؛- 


اولآهما :- ضرورة توافر الارادة والهدف . والاخرى :- تحقيق المثفعة. 


+٠۲ القاموس الفقهي (مرحع سايق ) ص‎ ١ "پو حبيب‎ )١( 


(r)‏ اليبسر اوي : د.ء راشد ١:‏ الموسوعة الافتصادية . الطبعة بدون س القاهرة 


. مكتبة النهضة المصرية ب ۷ء ٤اه وام ص۳۷۹‎ ٠ 
د, عبد العزيز فهمي . موسوعة المسصطلحات الاقشصادية‎ ١: يكل‎ )٣( 


ور الاحصاشية ؛ الطبمة بذون ابيروت » دار الضشهضة العربية ۹۸۰م م ٤:1۹‏ 


فالحركات الغريزية التي تؤديها اأعضاء الجسم لا يعتبر عملا 
اقتشصاديا . ولو قاد شفص طائرة للنزهة والشسلية لما كان هو 

بالفعل الإاقتصادي ايضا . )١[‏ ' 

وهذه التظرة الاقشصادية للعمل تشمل ااتواع كثيرة من الاعمال 
متى ما توفر فيها القصد والارادة مع شحقيق المئفعة . 
وعقد العمل هو ؛- عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير 
بموجبه اأن يعمل تحت ارادة صاحب العمل او اشرافه مقابل اجر ويشضمن 
شروط العقد المتفق عليها بینها وذلك لمدة محددة او غير محددة إو ` 
من أجل القيام بعمل معين )٣( ٠‏ 
ومن التعريف يتضح اأن لعقد العمل ثلاث خصاشص اساسية هي : 
اأته يرد على العمل : اي عمل الانسان ؛ وبذلك يخثلف عن العقود 
الاأخرى التي ترد على الاشياء المادية كعقد البيع . 
ب - معلص الاجر :- فلا يشصور وجود عقد للعسل الا اذا كان العامل 
يتقاضى جرا . 

ج - عنص التبعية :- الي تبعية العامل بالئسبة لصاحب العمل وهي 
تبعية قانوئية في خضوع العامل في لأداء العمل لادارة واشراف 
وسلطة صاحب العمل ء ۰ 

لذلك يخشلف عقد العمل عند القانوتيين عن عقد المقاولة . 

حيث لا يوجد في هذا الاخير عشصر التبعية » ويتميز أيضا (عقد العمل) 

عن الوكالة . لاتها في الاصل تفغلية بينما الاجر من اأركان عقد العمل 

> ويتميز ايضا عن عقد الشركة لان العامل لا يتمشع بحقوق الشريك 


( فيما يتعلق بالتوجيه والادارة . ويتميز "خير | عن عقود المهن الحرة 


. ٣۷۹ص‎ ) البر اوي : د. راشد الموسوعة الاقتصادية (مرچع سابق‎ )١( 
يوسف عبد العزيز حمد : سرح نصوص نظام العمل والعمال في المملكة‎ (") 


(مر جع سابق ) ص ٣ء‏ 


-11 ¢ 


كالمحاماة والطب والتعليم لعدم توفر عنصر التبعية . (1) 
ومما سبق يتضح ما يلي :- 

١‏ ب اآن هناك عقد اجارة واردة على عمل الاإنسان قد ذكرها 
الفقه الاسلامي وبين اأحكامها وشروطها وضو ابطها كما بيثا ذلك سابقا 
وسموها اجارة الادمي الا المالكية فهي عتدهم اجارة اذا وردت على 
متفعة الاقسان » وكراء اذا كانت على غيره من الاشياء والحيوان . 

۳ س أن هناك (إعقد عمل) عرف في العصر الحديسث بهذا المسمى 
وتصدى له القائنونيون فهم يقصرون لفظ الاإجارة على اجارة الالشياء 
ويخصون اجارة الانسان بعقد العمل )٣( ٠‏ 

۴ - يطلق اصطلاح عقد العمل الان على ما كان يطلق عليه الفقه 
الاسلامي (عقد اجارة الأشخاص) او (عقد اجارة النفس) او (عقد اجارة 
اللادمي) شفريقا له عن عقد اإجارة الاشياء )٣(‏ لذلك فان عقد العمل 
نوع من لئنواغ الاجارة (بنوعيها الاشياء والانسان) لان عقد الاإجارة 


یشمل اجارة متافع الدور و الدواپ وقحوها واچارة عمل الإئسان ۰ (Ê)‏ 


)١(‏ اقسظر 'أيوسف عبد العزيز محمد : شرح نتصوص نظام العمل و العمال (مرجم 
ساپق ) ص ٤ه‏ . وينو العيضين : محمد ابر اهيم : مبناد ىء القائنون 
الرجال الااعحمال في المملكة العربية السعودية »ء الطبعة الشائية جدة 
م تهامة +٤‏ ٤شس‏ ۸4م ٤:‏ ص ۳۳٣۹٣‏ الس ص 1۸ا٣‏ 

)٣(‏ الشريف : د. شرف بن علي : الاجارة الو اردة على عمل الائسسان مرجع 

سایق ص هه 

)٣(‏ السعيد : د.صادق مهدي : عقد العمل والاتجور في الاسلام بحث مششور في 
شدوة الاقفتصاد الاسلامي ) بخداد . معهد البحوث و الدر اسات العربية س 
المتنظمة العربية للشربية والشقافة والفئون ١١اه‏ - مام ؛ 

۱٤۷ ص‎ 

)٤(‏ الشريسف * د, سرف بن علي : الآجارة اللواردة علس عمل الانسان (مرجعم 


سابق ) ص ۸ه 


tA .‏ س 


ب اأن هناك عقودا اأخرى قد اأخرجها الفقهاء عن عقد الاإجارة 
وسموها باشسمائها - وان حصل لبعضهم خلط فاعتبروها اجارة ‏ واآخرجها 
القانونيون عن عقد العمل › وهي عقود الجعالة والاستصناع والمساقاة 
والزراعةوغيرها عند جمهور الفقهاء.وعقود المقاولة والوكالة 

والشركة عثد القائوئيين . 

© ان مفهوم الاسلام للعمل شامل لكل فعالية اقتصادية مشروعة 
في مقابل اجرة اأو ربح يؤخذ سواء اکان هذا العمل بدنيا ماديا . 
كالحرف اليدوية ) ام فكريا كالولاية او الامارة وكشولي وظيفة 
القضاء وسائر الوظائف » وكمهنة الطبيب » وقد استقطب عدد من 
الصحابة . الحارث يبن كلده » وكان يعالج المرضى بالابجرة » وكان 
ااحيائا بممشورة من الثبي صطلى الله عليه وسلم » ولم يكن الحارث 
مسلما » فكل جهد وعمل مشروع مادي اثو معثوي اثو مؤلف منهما معا › 
يعتبر عملا في نظر الاسلام وهذه النظرة هامة جدا ؛ فقد اعشبر الاسلام 
جميع اللاعمال النافعة بدءا من اأقلها شاانا كحفر الاأرض الى ا"عظمها 
كرياسة الدولة » داخلة كلها تحت عتوان العمل وداخلة ثحت مسمى 
الاإجارة بشكل عام . على تفاوت في التوع والمقدرة . اما القوائين 
الوضعية فان تشريع العمل يشمل العمال وحدهم على انهم طبقة مستقلة 
ويتبدل هذا التشريع بحسب قوة العمال وضعف مثافسيهم او ضعفهم وقوة 
منافسيهم » وليست كذلك حالة المهندسين و الااطباء والفحامين فهم في 
هذا الششريع طبفة إاخرى . وهذا خلافا للاسلام الذي اعتبر العمل مهما 
كن ئنوعه ذا طبيعة حقوقية واحدة لا تختلف باختلاف قوة القاشم به 
و ضعفه ٠‏ حى ان٠‏ الفقهاء المسلمين ومثهم ابن تيمية اعتبروا العلاقة 
بيسن الوالي سواء "كانت ولايته عامة كرشيس الدولة او خاصة كحاكم 


مثنطقة u‏ علاقة اجارة ووكالة ونيابة . C1)‏ 


_ محمد ميارك ؛ نظام الاسلام ہے ڪکتابپ الاقتصاد ومبادىء:ء وقو إعد عامة‎ )١( 


الطبعة الشالشة . بیروت › دار الفڪر ص٣۳٠‏ - صب۷٣‏ . 


الاجر في الاقتضصاد الاسلامي هو الجزراء على العمل )u‏ وهو بمعشى 
[الاإجارة] ويمعنى [الابجرة] الا ان الابجرة تكون في الجزاء الدنيوي 
و الاجر اعم منها حيث يشمل شواب الدنيا والاخرة › وقد شرع الاسلام عقد 
الاإجارة كاحد العقود المنظمة للعلاقة بين الأجير ورب العمل » واأركان 
عقد الاإجارة لأربعة هي : العاقدان والصيغة والاجرة والمنفعة »> 
و الاإجراء االواع منهم ۰ 
ولا : اأجير الدولة [الموظف الحكومي] وعقده هنا ليس عقد معاوضة 
بل عقد معروف ومصلحة واحسان ء 
والشاني ؛ جير القطاع الخاص › وهو المقصود بعقد الاجارة وتجري 
عليه ا“حكامها وعقده معاوضة . 
ويقسم الالجير في القطاع الخاص الى قسمين : 
ا"حدهما : الالجير الخاص : وهو من قدر نفعه بالزمن + 
والاخر : جير مشثرك وهو من قدر نقعه بالعمل . 
ما أن للاإجارة االواع وااقسام مختلفة من اأهمها نوع يرد على مثافع 
الإنسان إأيي على عمله » ونوع يرد على منافع الاعيان ٠‏ والقانونيون 
يقسموئها الى اجارة شخاص ويسمونها [عقد عمل] » واجارة اأشياء > 
وقد تطرق الباحث الى عقد العمل وقارنه مع عقد الاجارة ومع مفهوم 
الاسلام للعمل . 


لمحت الشات 


فاع الاجورشي السام 
ههيد ١‏ 


کیل اکریے ٠‏ ل سر ردول عم رال ما رے 
1 الساضے د, وو 9# کیا رک 
م الاك ۽ , و اوو ووالسر 
م .الاي ١‏ إو م .لق راط زیے 
م الاس , سے راا کے 


من رحمة الله تعالى وسماحة هذه الشريعة أن شرع لتنا من 
العقود وذلك بحسب رغيات الئاس واختللاف حاجائشهم وقدر اتهم 


العقلية والجسدية ما هي متشابهة في الشكل وان اخثلفت اصولا 


وتعددت صورا اومن سعة هذا الدين ولرفع الحرج عن الثناس › أن 
تشلمس الاجر في عقود الجهالة والمساقاة والمزارعة والمغارسة 


والاستصناع والسمسرة » كما أن عقود الوكالة ومطاردة الغرماء › 
ونقل جواب المخاصم طالبا او مطلوبا > وطلب الحقوق وغيرها اذا 
كانك بعوض فهي اجارة لان هذه كلها عمال محدودة داخلة ثحت اامر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة )١( ٠‏ 
أ وقد قال ابن مسغيث :- ((والاستئجار على الاعمال ينقسم الى 
شلاشة اقسام :- ٠‏ 
الالول :- اأن يكون على المجاعلة :- مشل أن يقول ابن لي هذا 
الموضع بكذا إو لك كذا » فلا شيء له من فعله الا پالشمام والفراغ 
الشاني :- ان يلكون على المؤاجرة :- مشل اأن يقول اعمل لي 
في هذا الموضع كذا بكذا ففي هذا القسم ما عمل فيه الاجير من شيء 
كان له من الاجر بحسابه 
الشالث :- ان يكون مضمونا [في ذمشه] بصفة ١؛-‏ مشل ان 
يعامله في ذمته على حفر بثر حتى يبلغ الماء ؛ وقد علما شدة 


الار ض ورطوب ها شم بطويها بلالحجارة . 


›¡ ١ل ابن حزم سق محمد علي : المحلى ([(مرجح سابق) ج ص‎ )١( 
الحسديث : رواه مسلم في كشاب البپوع  باب كر اه الاارٍضس ؛ ائظرء‎ 


صحيح مسلم بشرح التووي (مرجع سابق ) ج۱۰ ص۲۰۷٠‏ ائنظر 


1 


ففي هذا القسم ذلك مضمون العامل في ماله حي او ميت ٠‏ )) (1) 
( من هذا التقسيم نلمس أن العقد على الاعمال غير خاص بعقد 
الاإجارة على العمل وحده حيث تد المجاعلة كمسا يسدخل التزام 
العامل بضمان عقد العمل في ذمثه فيلزمه في ماله . حي الأو ميت . 
اما ابن القيم رحمه الله فقد قسم العمل الذي يقصد به المال 
الى شلاشة اأثواع :- 
١‏ - اأن يسكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذه 
اجارة لازژمة 
٣‏ “ أن يكون العمل مقصودا »> لكنه مجهول او غرر » فهذه 
جعالة وهي عقد جائز ليس بلازم . 


۴۳ = مالا يبقصد فيه العمل ) ببسل المقصود فيه المال وهو 


( المضاريبة › وهي مشاركة » هذا بنفع ماله » وهذا بشفع بدئه ° )( 
من هذا التقسيم نستنتج ما يلي :- 
١‏ - أن يبقصد العامل بعمله تقس العمل وهذا كالاجارة 


والجعالة وهذ! معاوضة . 
۲ - اأن . يقصد العامل بعمله المال “ي ثماء المال) قهذا؛ 
مشاركة هذا نفع بدئه وهذا بنفع ماله في المضاربة وغيرها من 


عقود الشركات التي يقدم فيها العامل ([نفع بدته وقوة ساعده 


)١(‏ ابسن سلمون الكتاني : العقد المنظم هامش تبصرة إلحكام ([مرجع سابق) 
ج۱ ص ۲۸۷۲ ص ۴۸١‏ و الخشئي : محمد بن حارث : ل"صول الفتيا في الفقه 


على مذهشب الامام مالك ١‏ الطبغة بدون »> الدار الغعربية للكتاب › 


و الموسسة الوطئنية للكتاب ؛ ١۸١م‏ » حققه وعلق عليه : الشيخ 
٠‏ محمد .المجذوب ؛ ود محمد إأبو الإتجفان و : د. عدئان يطيخ »؛ ص هة٤ة؟.‏ 
){٣١(‏ ابن الفقيسم الجوز ية :- شمس الدين لائلوي عبد الله محمد : "علام 


الموقعين عن رب العالمين ) الطبعة يدون :؛ بپروت :؛ دار الجيل 


حققه + طه عبد الرواف سعد س ج١‏ ص ؛ 


* 
وشمرة فكره) مشاركة مع رب العمل الذي يقدم ماله في المضارية 
وزرعه. أو بستانه في المساقاة » واارضه في المغارسة إو المزارعة 
وغيرها . 

وسيااشي لهذا زيادة تفصيل ان شاء الله تعالى . 

لذفك فالصحيسح ان يقال ان لفظ الاجارة فيه عموم وخصوص » على 
ثلاشة مراشب :- (0) 


ااحدهما :- اتن يقال لكل من بدل نفعا بعوض : فيدخل في ذلك 


Io u ~o‏ ووو 


المهر كما في قوله تعالى :- (نت اسفنتم بم نهن قادو هن 
اور ٠‏ (۲) 

وسواء كان العمل هنا معلوما او مجهولا وكان الاجر معلوما اأو 
مجهولا لازما وغيسر لازم › کما یدخل هنا الاأرزاق والعطايا لعمال 
الدولة » والجتد وما يدفع للموظف الحكومي › وهذه تعد اجارة عامة 
اي بمعثاها العام ولكثها خارجة عن اأحكام الاإجارة الخاصة . 
۰ الشانية :- الاإجارة الشي هي جعالة :- وهي ان يكون الئفع غير . 
معلوم لكن العوض مضمونا ١‏ فيكون عقدا جائزا غير لازم › مشل اأن ' 


يقول :- من رد عبدي فله کذا ) فقد یرده من مکان بعید و قريب .' 

الشالقة ؛- الاإجارة الخاصة :- وهي اأن يستسااجر عينا » اأو 
يسستابجر على عمل في الذمة » بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الاجر 
معلوما والاجارة لازمة » وهذه الاجارة هي التي تشبه البيع في جميع 
ااحكامه » والفقهاء المتاخرون اذا اطلقوا الاأجارة وقالوا :- (باب 
الإجارة) : اأرادوا هذا المعثئسى وهذه الاجارة هي الواردة على عمل 


الانسان بخصوصها وان كانت متنساك عقود اخرى فيها شيه من الاجارة 


*الخاصة . 
)١(‏ انظر + ابن تيمية : شيخ الاسلام "حمد بن عبد الطليم : الفتاوى 
الكبرى : بيروت دار المعرفة Ufa‏ ص ]٥۸‏ س و اين تيمية : شيخ الاسلام 


١١۱ "حمد ہن عبد الجلپےع س النقو اعد النور ائنية (مرجع سابق ) ص‎ ١ 


)٣(‏ تة )٣٤[(‏ التساه 


IT 


وېسعغد :- في هذا المبحث عرض الاجر من خلال عقود مختلفة حيث 


بين الاجر فقي عقد الأجارة والجعالة والسمسرة . 


واأئه ينقسم الى ثلاثة انواع 


- اجر نقدي . 
واأچر عيشي ۰ 
- واآجر منفعة. 


- والاجر كذلك في العقود اللاخرى كالوكالة . 


شم نتتشكلم عن الاجر بحصة من الانتاج ونبين فيه هل يجوز الجمع بين 


الاجر والربح . 


شم نتحدك عن الاجر بشحديد اللمدة والاإجر بتحديد العمل وذلك في ' 


المطالب التالية :- 


11۲ 


المطلب الول aH‏ الاجر سن خلال عقد الأجارة ۰ 


الاجر في الاسلام يتميز بتعدد الاشكال والانواع والصور بحيث يسع 
كل مسا يسسكن ان يكون له قيمة نقدية او عينية او منفعة معتيرة 
صالحة لاان تكون جرا حيث قال الفقهاء (ما جاز اأن يكون ثمنا في 
البيع جاز لآ يكون لجرة في الأجارة) )١( ٠‏ 
۰ فالاجر في الاسلام يلزم ان يكون محددا ومعلوما لائه عوض في 
عقد معاوضة فهو اما أن يكون :- ۰ 
نقدا :- أي ذهبا أو فضة اأو ما يقوم مقامهما مثل الشقود الورقية. 
ااوإعينا :- أي سلعة لها قيمة معتبرة شرعا وتسمى عند الفقهاء 
عروض . والعرّوض جمع عرض بسكون الراء . وهو المشاع . وكل شيء 
عرض الا الدراهم والدنائير فانها عين (۲) والعرض ماليس بنقد. 
اثو منفعة ؛- اي خدمة معتبرة شرعا يحص بها النفع . 

وعلسى ذلك فالفقهاء يعدون السلع و الخدمات "شمانا لها قيمتها 
الاقشصادية لذلك الجازوا اأن تكون شمتا في البيع وأجرة في الاجارة 


وسنتكلم عن هذه الاشواع الثلائة بالتفصيل :- 


-: الابعر النقدي‎ - ١ 
الأأصل في تحديد اأجرة العامل اأن تكون نقدا )› ولا خلاف بين‎ 
الفقهاء في جوان لأن شكون الااجرة نقدا بشرط ان تكون معلومة علما‎ 
يمنع المثازعة والخصومة . والعلم بالنقد يكون بمعرفة قدره وجئسه‎ 


ونوعه ۰ (۳) 


٠ه المغنس و الشرح الكبيز إ[إمرجع سابق ) ج“ ص‎ ١: ابن قدامة‎ )١( 
١٤۷ص‎ ) سعدي ابو احبيب : القاموس الفقهي (مرجع ساق‎ )١( 
الشريف : د. شرف بن علي ؛ الاجارة الواردة على عمل الائسان (مرجع‎ )٣۳( 


سایق ) ص۹١۱۷‏ 


1° A 


و الاجر النقدي هو الاجر الذي يدفع بالتقد المتداول تظاما › 
وبه يتمكن العامل من قضاء حاجاته وتدبير شئون معيشته . )١(‏ 


والفقهاء يششرطون في البقد اأن يكون متداولا بين الشاس . 


فلو باع بنقد ائنقطع'من اأيدي الئاس بطل (۲) لما اذا كاث ما 


تضمئهه العقد يشتمل على اأتواع متعددة من النقد اتصرف الاجر الس 
النوع الاأروج (۴) جاء في حاشية ابن عابدين :- 

(( والشمن المسمسى ينصرق مطلقه الى غالب نقد اليلد » بلد 
العقد لاله المشعارف وان اخثلفت النقود مالية فسد العقد » وشظهر 
شمر ذلك اذا كائت مالية الديئار مختلفة في البلدين وتو افق 
العاقدان على اأخذ قيمة الديئار لفقده اأو كساده في البلدان الاثخرى 
فليس للبائع اأن يلزمه بااخذ قيمته التي في بخارى اذا كانت اأكثر 
من قيسمته التي في اأصبهان » وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه 
اأيضا » واذا اختلفت رواجا مع اختقلاف ماليتها ؛ او دونه فيصح 
(العقد) وينصرف الى الااروج وكذا يصح لو اسثوت مالية ورواجا ؛ 
لكن يخير المشترى بين أن يودي اأيهما شاء )) )5( 

وقسال ابن الهاشم. :- (( فان كان في البلد نقد واحد الأو قود 
ولكن الخالب التعامل بواجد منها انصرف العقد الى النقد وان كان 


فلوسا وفي هذه الحجالة اما أن پڪونڻ مشها اي الفلوس ) مئاك 


)١(‏ الهمشري : د. محمود : عنصر الاجر في عقد العمل » الطيعة يدون 
الرياض مهعد الاآدارة العامة . ادارة البحوث و الاستشار ات ۹۸١۳١اشے‏ . 
)١(‏ الشريف : د. شرف بن علي : الاجارة الواردة على عمل ' الاتسان (مرجع 
سإبق) ص۱۷۹ . ۰ ۰ 
(۳) الهمشري : د. محمود : عنصر الاجر في عقد العمل (مرجع سابق) ص۴ 
(E)‏ ابسن عايسدين : محمد اأمين : حاشية رد المحتار على الدر المخشار شرح 
تش وير الاإسصار +١‏ النطبسعة الشسائسية ؛ مصر ؛ شركة ومكتبة مصطفى ` 


البايي الحلیي ۳۷۹٣‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ ج٤‏ ص ٣٣ء‏ 


I19 


نوعان فاكشر ولا غالب فيها » او يغلب اأحدهما بحيث هو المتبادر 
الى الفهم » او : يكون هناك الا نوع واحد » فهذه ثلاث حالات ؛- 

الحالة الاأولى : اأن يكون هناك نوعان فاأكشر ولا غالب فيها 
فشارة یتفاوتان وثارة لا بيشفاوتان فان تفاوتا اشثرط التعيين والا 
بطل العقد كمالو كان هناك نقدان ولم يغلب ا"حدهما لاه ليس 
بعضهما بساولى من بعض والتعيين يكون باللفظ فان عين بالنية 
فالذي جزم به الرافعي في آخر المخلع اانه لا يكفي .. 
الحالة الشائنية :- اأن غلب لأحدهما فيصح العقد مع الاطلاق 
ويعمل العقد عليه كما لو غلب التعامل بنقد لاان الظاهن ار ادتهما 
له . 

الحالة الشالثة :- اأن لا ببكون هناك الا توع واحد منها قيخكم 
في هذه الحالة بصحة العقد عند الاطلاق وبالعمل عليه الولی )) )١(‏ 
ويلحق بالاجر الشقدي الاجر الإضافي مقابل ساعات العمل الاضافية 
والهبة او الآكرامية . والتعويض العائلي او اعائة المعيشة )۴"( 

وهذه الصور تعد داخلة في الجر النقدي وان اختلفث اسساب 
استحقاقها . فالااولى هي حق للعامل مقابل ما اضيف عليه من عمل . 
لاما الصور الاتخرى فهي تټقبرع محض اذا كانت خارجة عن العقد . لما 


اذا كائث جزء من العقد فهي داخلة في الابجرة . 


۲ - الاجر العيئي :- 
هو ما يحصل عليه العامل من غير النقود ٠‏ (") 


)١(‏ اتنظر ٠‏ ابن الهاشم : الشيسخ احمد بن محمد ١‏ نزهة النفوس في بيان 
حخكم التعامل بالغلوس : الطبعة الاارلى »> الرياض ١‏ مكثشبة المعارف 
۰مھ - م تحقيق ؛ د. عيد الله ين محمد الطريقي »ص ١٠-ص‏ ه). 

(۲) الهمشري :د .محمود عشصر الاجر في عقد العمل مرجع سايق ص۴١‏ - ١٣١‏ 


(۳) تفس المصدر ص ١٣۳‏ 


وقد اتفق الفقهاء على جواز اأن تكون عينا معيتة برؤية او 
صفة مضبوفة تشئنفي الجهالة وتمنع الغرر . واشثرطوا في الاجرة اذا 


كانت عينا ما اشترطوه في العين المبيعة من شروط )١( ٠‏ 


وپسشتشرط في الاجر العيئني أن يكون معلوم الجئس والصفة 
والمقدار وان علم الشوع والمقدار ولم تعلم الصفة وجب دفع متوسط 
الصفة من نفس الضوع المعلوم (۴) مشل استتجار الاثجير يطعامه اأو 
كسوته فيذكر نوع الطعام كخبز اأو مقدار هذا الطعام كمدر او صفته 
كقمح او شعير_ فان لم شعلم الصفة ذفع متوسط الصفة من تفس الشوخ 
المعلوم . 


وقد اخثلف الفقهاء في حكم اسشئجار الاإجير بطعامه وكسوته ؛- 
فذهب البعصض الى القول بعدم الجواز لاان الاجرة مجهولة جهالة 
فاحشة تفضي الى المثازعة › وتمثع من تنفيذ العقد وهي ما يجري 


فيها المضايقة و المماكسة 


وذهب البعض الاخر الى جواز ذلك وقالوا ان محل الخلاف هو 
اشثر اط الطعام والكساء المجهول . فاذا ائثفت الجهالة جا ذلك . 

وهذا هو الاأصح لورود النص في جوازه :- لما روى ابن ماجه عن 
عشبة بن المئذر قال :- كنا عند رسول الله لى الله عليه وسلم 
فقراأ (طس ) حتى اذا بلغ قصة موسى قال :- ان موسى اجر ئفسه شمائي 


حجج اثو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ) 


)١(‏ الشريك : داشرف بسن علي : الاجارة الو اردة على عمل الاتسسان (مرجع 


١٤ص الهمشري : د. محمود : عنصر الاجر في عقد العمل ([مرجع سابق)‎ )٣( 


فبلنا لشرع لنا مالم شيت نسخه . )١(‏ 
الحاضر كيرا ما يلتزم ا“أصحاب الإ"عمال بتقديم 
الامام اأحمد ليذه المسائة 


0 


وشرع من 


J|‏ ام والكساء للعاملين وقد تقنبه 


فقال -١‏ ٍ 
((وني له اطعام الاج الا ما يوافقه من الااغذية . لاان عليه 


ضررا ولا پ : 


استشيفاء الواجب له منة)) فعلى هذا يلزم صاحب 
العهمل اأ يقدم لعماله ما يوافقهم من الالخذية ويحافظ على صحتهم 


ويساعدهم على القيام بااعباء العمل ١‏ (۷) 
وتتشميز الابجرة العينية بثبات قيمتها نسبيا › خلافا للااجر 


التنقدي حيت تدفع للعامل كسلعة حقيقية 


٠ 


~—— س ل 
)١(‏ انسظر : الت#ريف + د. شرف بسن علي 
و اين قسد امة + المخني و السشرح الكيبير 


الاإجارة الو اردة على عمل الائس . 
اله 


(مر جع سابسق ) ص ۷۸و وپ 
( مرجع سابق ) ج ص ۷۸ و ابسن شيمية هجد الدين + المحر 
د * مرجع 


سا ج 3 رو اه غ ماجه ن ن 
جى ٠١‏ جا ص۷ السحد يث : 1 اہن اث 
و ۳ 2 شظر سنن ابن ماجه u‏ 


الطيحة إي“ = تحقيز فها 
اول ا ١٣٤٤انفے VAAY‏ د 

م وېسدون نے .8 

: شر : چ E‏ ر مس 


محمد مطصطفی اہ اعظمي ج ۲ ص ٣‏ 
ويیلاجظ ز ۱ ت اد ã ٤‏ 
في الحديث ائه ذكر سورة [طس ) وهذه سورة التمل وما 
1 دة 
لمقصر ثي اديت هي [طم) وهي سورء القصص ولعل السر اوي الفتصر 
علي [طس ) اجتصار | ۰ 


9 ٩) 
یف : دا بجر‎ 1 ( 
لسر تر يسن علي : الاجارة الو اردة على عمل الآئنس‎ 
ن (مر جع‎ 


السورة 


سابق ) ص یړل 


rr 


”“: الاجر بالمنفعة‎ - ٣ 

قد يتفق المشعاقدان على اأ تكون الابجرة منفعة يقدمها صاحب 
العمل للعامل مقابل عمله کان يؤمن له له السفر الس بلد كذا vU‏ او 
يحججه الى مكة وغير ذلك » أو تكون الإأجرة منفعة مقابل منفعة كمن 
يصلح شيارة ائسان مقابل ان يصلح الاتخر مذياعه ) وقد تكون المتفعة 
اأجرة تامة وقد تكون جرّء من الاإحرة › وقد اتفق الفقهاء على جو ان 
أن تكون الاجخرة منفعة ٠‏ (1) 

ويجوز إأن شكون الابجرة متفعة › سواء اتفق الجئنس . كما اذا 
اجر دارا بمنفعة دارين ١‏ او اخثلف باان اأجرها إمنفعة عبد › ولا 
ربا في المشافع #صلا جتى لو اأجر دارا بمئفعة دارين ) أو اأجر حلي 


ذهب بذهب جاز. . ولا يشثرط القبض في المجلس . (۳) 


س ل ا سسس سسس 
1 


)١(‏ افنظر : تفس المصدر . صا۸ا 


(۴) الشووي : روضه الطالبينن (مرجع سابق ) جه ص ١ه۸٠‏ 


“I 
-: التعاون على اللعمال (مبادلة المنافع)‎ 


(( وسثل مالك عن العامل بيده يقول للرجل العامل مشله اأعني 
خمسة ايام واأعيشك خمسة ايام »› قال ؛ لا باس بذلك لان الئاس 
يلسالمون عن مشل هذا كشيرا . ياتي الرجل الى أخيه فيقول له اعني 
على حصاد زرعي وعمسله أياما » وااعيتك مشل ذلك على حصاد زرعك 
ودراسه وعمله ١‏ فلا اثرى بذلك باسا تستعييئثه في ايام شغلك حتى يفرخ 
شم تشعينه بعد فراغك في ايام شغل هذا الاخر اأيضا » فلا اأرى بهذا 
باشسا والشاس يتعاوئون على الإعمال » اذا كثر عمل هذا إأعائه هذا 
> واذا كشر عمل هذا أعائه هذا ٠.‏ ومن سماع اصيغ عن اأشهب آنه قال 
لا باس اأن يقول الرجل للرجل اعطئي عبدك التجار يعمل لي اليوم 
و اأعطيك عبدي الخياط يخيط لك غدا ‏ و . شثل سحلون عن الرجل يقول 


للرجل ا"حرث لي اليوم و ا"حرث لك غدا )ا قال لا بائس بذلك ° (( (1) 


والشعاون على الااعمال هنا هل هو عقد لاي معاوضة) او هو من 


باب المعروف والاحسان ؟ 


و الجو اب هو انه اذا اشتمل على اأركان العقد من ايجاب وقبول 
واشخذ صفة الالزام فهو عقد وان تشفاوت الشمن كان يعمل "حدهما 
پهومين ويعمل الاخر خمسة اأيام لكن يجب أن يكون محددا ومعروفا عند 


التعاقد › وان فقد العقد ذلك كان معروفا واحسانا وتعاونا 


)١(‏ ابسن رشد : ابو الوليد القرطبي ؛- البيان والتحصيل (مرجع سابق) ج۸ 


. ٤٤۸4ص‎ 


المطلب الشاني : الاجر من خلال عقد الجعالة := 


١ -‏ - تغريف الجعل والجعالة :- 


الجعْل ؛ هو الاجارة على منفعة مظتون حصولها » مشل مشارطة 
الطبيب على البرء » والمعلم على الجذق »› والناشد على وجود العيد 
الابق )١(‏ . ۰ ۰ 

وقيل هو : جعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله له ان اأكمل 
العمل وان لم يكمل لم يكن له شيء ؛ وذهب عناؤه باطلا )٣(‏ . 

وقيل هي : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا 
كقوله من رد لقطتي ) او بنى لي هذا الحائط ١‏ اأو اأذن بهذا المسجد 
شهرا فله کذا ۰ (۴۳) 

وقال الحارثي مسن الحتابلة : وهي في اصطلاح اللفقهاء : جعل 
الشيء من المال لمن فعل كذا . (ئ) أ ۰ 

وقال ابن عرفة من المالكية : الجعل عقد معاوضة علس عمل 


آدمي بعوض غیر ناشیء عن محله به ) لا پجب الا پبگمامه . 


)١(‏ ابن رشد : بو الوليد محمد بن أحمد الشهير ياين رشد 
الكفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد » الطبحة بدون » دار الفكر 
4 مكتية الرياض الحديفة چ ۲ ص ۱۷۷ 
(r)‏ ابن رشد ١‏ المقدمات و الممهد ات (مرجع سابق) ج۲ ص١۷١‏ 
(۳) اين ضويان ١‏ منار السبيل (مرجع سابق) ج١‏ ص >٠٤‏ 
(>) المرد اوي : علاء الديسن ابي الحسن علي بن سليمان : الانصاف في معرفة 
الر اح من الخلاف على مذهب الآمام الميجل احمد بن حثبل ؛ الطيعة 
الالولىی ) بپیيسروت »؛ دار اخياء الشسر اث العربي ۲ ٣۷١۷١ه‏ -~ وام ¿u‏ 


حققه : محمد جامد الفقي ؛ چ٣‏ ص ۳۸۹ أ 


فخرج يعمل ادمي › كراء السفن والرواحل والارضين » ويما بعده 
» المساقاة و القرض وشركة الحرث ؛ وقولنا <به> خوف ثقض عكسه : 
بقوله ان اقيتئي بعبدي الابق فلك عمله شهرا مشلا » او خدمته. شهرا 
لانه جعل فاسد لجهل عوضه » والضمير في <به ومحله) للعمل اي غير 
ناشىء عن محل عمل العمل يسبب العمل » والظاهر أئه لا حاچة للفظة 
- «يه) في ادخال الصورة المذكورة › لان العوض فيها وهو عمل العيد 
غير ناشىء عن. محل عمل الجعل وهو العامل )١(‏ . 


والجعالة اأوسع من الاجارة » ولهذا جازت مع جهالة العمل › 
و المدة ( وعلسی رقسیه ۽ وهي نوع اجارة لوقوع العوض في مقابل 


. )٣( متفعة‎ 


)١(‏ البنسائي » سيدي الشيخ محمد : حاشية على شرح الزرقاثي على مخقصر 
سي دي خليسل > الطيبعة بددون ١‏ دار الفكر ج۷ ص۹١ه‏ 
والنغر اوي : الشيخ لأحمد بن غشيم »؛ الفواكه الدو اني شرح رسالة 

الافيترو اني ٠٠‏ مرجع سابق ج٣‏ یں ٠١۹‏ 


)١(‏ انتظر ابسن ضويان :؛ منار السييل ۽ مرجع ساېق چ اص ۲۳۸۹ >U‏ و المرد اوري 


الاشصاف ؛ مرجع سابق چا ص ٣۳۸۹‏ 


۲ القرق بين الجغالة والاإجارة +- )١(‏ 


الالول :- اثن المتفغة لا تحص للجاعل الا بتمام العمل » كرد 
الابق والشارد »> بخلاف الآإجارة فانه يحصل من المنقعة بقدر ما عمل » 
لذلك اذا عمل الاير في الاإجارة بعض العمل حصل له من الاإجرة بحساب 


ما عمل ولا يحصل له في الجعل شيء الا بشمام العمل . 


الشائني :- اأن العمل في الجعل قد يكون معلوما وغير معلوم 
كحفر بثر حختى يخرج منها الماء » وقد يكون قرييا او بعيدا بخلاف 


الإجارة ) فلا بد ان پكون العمل فيها معلوما . 


الشالت ؛- اانه لا يجوز شرط تقديم الاإجرة في الجعل يللاف 


الإجارة . 


)١(‏ إللظر اين جز الفوائين الفالنهية »› <مرجع سابق> ص ١ ١۸١‏ و السيوطي ؛ 
5 
الاماعم جلال الديسن عبد الرحمن >u‏ الالشباه و النظاشر في قواعد وفروع 
فقه الشافعي ) الطبسعة الالولى ؛ بيروت ء دار الكتب العلمية › 
۳ش ¬ ۹۳م ص ٤۲د‏ ۱١۲٣ء‏ : والبهوشي ؛ كشاف القفساع » مرجع 
سابق ٤‏ ج٤‏ ص١٠۲٠‏ ؛ والئووي ) ابو زكريا محيي الدين » المجموع 
شرح المهذب ؛ مرجع سابق ١‏ جه ص١۳١١‏ » و اين رشد : المقدمات 
والممهد ات ؛ مرجع سايق ١‏ ج۴ ص١۷‏ و الجميلي : د. خالد رشید ) 
الجعالة و"حجكامها في الشريعة والقانون ؛ الطبعكة الخاشية »؛ پبيرورث 
> دار التدوة الجديدة ١»‏ ١ء٤اإھے‏ - 7م ص١١٠ ١‏ و المصري : د. 
رفيق : الجعالة ونظرية الاجر في الاقتصاد الاسلامي ؛ بحث منشور في 
مجلهة حضارة الاسلام السنة الحادية والعشرون » العددان الرايسع 
و الخامس ؛ جمادى الاتشرة ب رجب ١٠اه‏ ١ء‏ یسار ب حزیر ان > ۹۸۰١م‏ 


ص ۱۰۳-ص ۱۲١۷‏ . 


١ 


الرابسع :- تلصح الجعالة مع العاملل المعين وغير المعين ¡› اأي 


E. . “ ۰‏ “ اص سے سے J‏ 

6( يجوز اأن يبعقد لعامل غير معين لقوله ثعالى : (إ ولمن جاء به حمل 
ي وا به و م 1 
بويرر د په زعیم )) (1) 

ولااته قد يكون له عمل ولا يعرف من يعمله فجاز من غير تعيين › 


ما الاجارة فلا تصح الا مع عامل معين بعينه 
1 الخامس :- أن الجعالة لا تشكون الا فيما لا يحصل له من نقع 
للجاعل حين الترك » ولو ترك بخلاف الاإجارة . 
السادس :- لا يجوز ضرب الابجل في الجعالة » لاان الااجل يسزيدها 
غرر ا . اما في الإجارة فلا بد فيها من اأجل . ويجوز فيها الجمع بين 
شقدير المدة والعمل بخلاف الاإجارة على قول من يمئع ذلك . 
السابع ؛- الجعالة عقد جاشز › لا يلزم المجعول له العمل ؛ 
وله أن شرك شرع فيه اثو لم يشرع › واخثلف في الجاعل فقيل : ان 
الجعل يبلزمه بالعقد » وقيل لا يلزمه حتى شرع المجعول له فقي 


العمل ؛ لثلا ييطل عليه عمله . "ما الاجارة فهي عقد لازم پين 


الطرفين . 
الشامن ١؛-‏ ولا تجوز الجعالة الا بعوض معلوم › لانه عقد 

معاوضة وهنا شابهة الاجارة . ولكن الحثابلة يجيزون في الجعالة ان 

يكون العوض مجهولا » اذا كان الجهل لا يمنع التسليم » كمن قال ١‏ 

(من رد عبدي الابق ؛ فله لصفه › او من رد ضالتي فله شلشها ) 
وقال. الامام لأحمد رحمه الله ؛ اذا قال الاير في الغزو (إمن. 

جاء بعشرة رؤوس فله راس ) جانز 

( واذا كانت الجهالة تمئع الشسليم » لم تصح قولا واحدا» 


ويستحق اأجرة المثل مطلقا )٣[(‏ : 


. سورة يوسف‎ ]۷٣[( ية‎ )١( 


. ۳۹۱۲ ۳۹٣۰ المرداويي ؛ الائصافت ؛ مرجع سایق ؛ چ صض‎ )٣( 


-: د العلاقة بين الاجارة والجعالة‎ ٣ 


اختلف فقهاء المالكية في العلاقة بين الاجارة والجعالة 


و اهما اعم على اأقو ال هي : 


االالول :+ قال خليل : (( ويصح الجعل (في كل ما جاز فيه 
الإجارة يبلا عكس) ااي ليس كل ما جان فيه الجعل جازت فيه الاجارة 
فالجعل اعم هذا مدلوله ( () ۰ 

الشائني :- قول صاحب التهذيب ؛ (( كل ما جاز فيه الجعل 
جازت فيه الاجارة » وليس كنل ما جازت فيه الاإجارة جاز فيه الجعل 
ااي فالاجارة عم ولا لزم من وجود الاعم وجود الاخص ))(۲). 

وعيارة التهذيب تخالف عبارة خليل ١‏ قال الينائي : والصواب 
ابلقاء عبارة المصنف (خليل) على ظاهرها وبالاستشناء بعدها تكون 
مساوية لعبسارة التهذيب ١‏ لولا قوله (يلا عكس) والصواب اسقاطه 
والله #علم (۳) . | 

وقيل : كل محل يصح فيه الجعل جازت فيه الاإجارة بشرطها › 
فاعتبار شرطها لا يخرجها عن صحشها في ذلك المحل . 


)١(‏ انظر : العلامسة الشيخ خليسل ابن اسحق المالكي » محتصر خليل » دار 
۰ الفكسن »؛» الطيسعة الإتخيرة ١ءاأه‏ - ١۸١م‏ ؛ مجحجه وعلق عليه الشيخ 
ا*حمسد قشصر › ص۹١۲۲‏ و الزرقائني : سید ي . عبد الباشي ؛ شرح الزرقائي 
على. مختصر سيدي خليسل ؛ الطبعة بدون » بيروث ١‏ دار الفكر ١‏ ج۷ 
ص ٦۲‏ . 
)١(‏ الزرقائني ؛ شرح الزرقساتي على مختصر سيدي خليل ؛ مرجع سابق + ج۷ 
ص “٣‏ ۰ 
(۳) البتائسي ١‏ حاشيبة على شرح . الزرقائي على محقصر سيدي خليل » مرجع 


سابق :+ ص ٣‏ 


1 ۹ 


وهناك من ابقى كلام خليل على ظاهره قاثلا ) ولا يعترض على 
( هذه الكلية بالابق لكونه لا تجوز فيه الاجارة » بل تجون فيه على ان 


1 پطلبه کل پوم بكذا او يطلبه في محل كذا وهكذا )١(‏ 


الثشالت -١‏ وقد رجح الشيخ لحمد غنيم : اأن بين الاإجارة والجعل 
العموم والخصوص الوجهي على التحقيق خلافا لظاهر خليل في قوله 
(في كل ما تجوز فيه الاجارة ) )٣(‏ . 

والصحيح اس . . + هو اآن الاجارة اأعم من 
الجعالة التي هي نوع اجارة بمعتاها العام في حين أن الجعالة 
اأوسع من الاجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل أو المدة › وعلى رقيه 

كما اتن الجعالة اذا فسخت الو فسدت ترد الى اأجرة المشل عند 
اكشر الفقهاء الا المالكية فهم مخثلفون بين اأن شرد الى جعل مشله 


اثو اتجرة مثله :- 


جاء في حاشيسة ابن عابدين ؛ (( رجل ضل له شيء.فقال من دلتي 
على كذا فله كذا :- ان قال على سبيل الخصوص بان قال لرجل بعيته 
ان دليتني على كذا فلك كذا ؛ ان مشى له فدله فله اجر المشل 
للمشي لاجله لان ذلك عمل يستحق بعقد الاجارة الا ئه غير مقدر بقدر 


فيجب اجر المشل )) (۳) 


وجاء في مسغئى المحشاج : (( ويشثرط كون الجعل معلوما ›u‏ فلو 


قال : من رده فلةه ثوب أو تنحوة ٠‏ او كان خمرا اثو مغصوبا فسد 


ا٣ تفس المصدر ج۷ ص‎ )١( 
٣ج التنفر اوي : اشيخغ *حمد بن غنيم ) الفواكه الدوائي » مرجع سابق ؛‎ )١( 
ا‎ 
١ +' س‎ 


. اين عابدين : رد المحتار » مرجح سابق + جا ص هده‎ )٣۳( 


العقد وفلر اد اأجرة مشله > وان فسخ المالك بعد الشروع في العمل 
فعليه اثجرة المشل لما عمله )) )١(‏ 

وقال ابن رشد : (( واختلف في الجعل الفاسد اذا وقع ء فقيل 
انه پرد الى حكم نفسه فيكون للمجعول له جعل مشله ان کان اتم 
العمل »› وان لم يتم فلا شيء له » وقیل .انه يرد الى حكم غيره وهي 
الاجارة > فيكون له اجارة مشله » اتم العمل » او لم يتمه )) .)٣(‏ 


وقال الزرقائي ؛ (( وقي الجعل الفاسد جعل المثل ١‏ ان اتم 
العمل ردا الى صحيح تفسه ۽ وان لم يتم فلا شيءِ له » وهذا هو 
المشهور .»> وقیل له اجر مثله ردا الى صحيح اأصطه وهو الاجارة فياخذ 
يحساب الاجارة » الا اثن يجعل له العوض تم اام لا فله اجر مشله ))(۳) 


وجاء في المحرر (( ويجوز فسخ الجعالة للمالك » وعليه 
للعامل اأجرة ما عمل )) )٤(‏ 


وجاء في شرح المنتهى : (( وان فسخ بحاعل فعليه لعامل اجرة 
مشل عمله لاته عمل بعوض لم يلم له »> ولا شيء له لما يعمله بعد 
الفسخ › لاله غير مااذون فيه وان فسخ عامل قبل تمام عمله فلا شيء 
له لاسقاطه حق ئفسه )) (ه) . 
س 
)١(‏ الشربيئني : الشيخ محمد الخطيب : مخنى المحشاج الى معرفة معاني 
*لفشاظ الستهاجخ + مح تعليقات للشيخ جويلي .ابر اهيم ٠‏ الطيحة يدون 
۾ دار الفكر ج۲ ص١٣٤‏ ٠٣٣ج‏ . 
(۲) اين رشد : المقدمات و الممهد ات » مرجع ساق ج۲ ص ۱۸۲ 
(۴) الزرقساتي ١‏ شرح الذرقاني على مختصر سيدي خليل ١‏ مرجع سايق اج۷ من ء» 
)٤(‏ ابن تيمية ١‏ المجد ١‏ المحرر ١‏ مرجع سابق ج١ا‏ ص۷۲ . 


)°{ السبهو شي : شرح منهىی الارد إت › همرجع سابق چ۴ ص۷۰ . 


EY 


وقال في الاتنصاف :؛ ([[ مراد المصنف وغيره : بقولهم [ومڻ غمل 
لغيره بغير جعل فلا شيء له ) غير المعد للاكخذ الاأجحرة › فاما المعد 
لاتخذها فلسه الاإجرة قطعا ) كالملاح ؛ والمكارى › والحجام » والقصار 
» والخياط » والدلال ) ونحوهم ) ممن يرصد نفسه للشكسب بالعمل 


فاذا عمل استحق اأجرة المثل › نص عليه )) ([1) .ء 


وهنا يلاحظ كيف اأعاد الفقهاء رحمهم الله الجعالة الى اأعصلها 
التي هي الاجارة » فبين الاجارة والجعل. الغمسوم والخصوص الوجهي 
فهئناك من الااعمال مها تصح فيه الجعالة والاإجارة معا ) وهناك مالا 
تشصح فيهما معا » ومننها مالا تصح فيه الجعالة وتتعين الاإجارة › 
ومسنها لا تشصح فيه الاجارة وتشتعين الجعالة » وهناك اأخيرا ما هو 
مشردد بين الاجارة والجعالة فيسلحق بساحدهما فهذه خمسة القسام 


سشعرض لها بالتفصيل ان شاء الله تعالس . 


. ۳۹٤ المرذاوي : الائصاف ۲ مرجع سایق › چا ص‎ )١( 


-: العمل بين الاجارة والجعالة‎ ٤ 


و الاعمال بين الاجارة والجعالة شنقسم الى خمسة #قسام :- 

اأولا : منها ما يصح. فيه الجعل والاجارة :- ۰ 

وهو كشير من ذلك بيع الثوب والشوبين ١‏ وشراء الثياب 
القليلة والكشيرة U‏ وحفر الابار » واقتضاء الديون »› والمخاصمة 
على الحقوق )١(‏ ومثاله كحفر البثئر في اأرض موات ان عين فيها 
مقدار. مخصوص من الااذرع كان اجارة » وان عاقده على اخراج الماء 
کان جعلا (۳) ۰ 

وقال اللقمي : ((وكراء السفن جعل واجارة › فالجعل قوله ان 
بلغتتي محل كذا لك كذا والا فلا شيء لك » وهو جائز كالشرط . 
والاجارة على اأن يجعل له شيثا معلوما على ان بلغه دون المحل 


فیحاسب بسیره )) (۴) ۰ 


شائيا : ومنها مالا تصح فيه الجعالة وتئتعين الاإجارة :- 
وهو كشثير ااينضا من ذلك خياطة الثوب »› وخدمة الشهر »› وبيع 
السلع الكشيرة »> والسلعة الواحدة تباع من جاعل 'ويعلم أن الشمن 
فيها موجود » و على اثن تباع في يلد تخر وما أشبه ذلك » وضابطه 


هو اأن لا ييقى للجاعل فيها منفعة اذا لم يشم المجعول له العمل(؟) 


)١(‏ اين رشد + المقدمات و الممهدات ؛ مرجع سايق ج۴٠‏ صا۸ا 

٣چ التشفر اوي : الشيسخ الأحمد ين غنيم ؛ الفو اكه اندو ائي ۽۲ مرجع سايق‎ )١( 
۰ ۱٦۰ ص‎ 

٠ء مرجع سايق ع۷ ص‎ ٠ حاشية على شرح الزرقائي‎ ١ البنائني‎ )٣( 


. اين رشد : المقدمات و الممهد ات ۽ مرجع سابق ج۴٠ ص أ4ا‎ )٤[ 


P&L 


ومشثاله : كبالمعاقدة على عمل في اأرض مملوكة للجاعل » كحفر بثر 
في اأرض مملوكة له »لاه على تقدير عدم تمام العمل يذهب عمله 


ياطلا مع ائتفاع الجاعل بعمله )١(‏ . 


شالشا : ومنها مالا شصح فيه الاجارة وتتعين الجعالة :- 

وذلك كالمعاقدة على احضار عبد ابق ٠‏ او بعير شارد ونحوهما 
من كل ما يجهل فيه العمل )٣(‏ . 

ولا يحص فيه للجاعل نفع الا بتمام العمل . 

رابعا : ومنها ما هو متردد بين الاآجارة والجعالة :- 

فينظر هل يحمل على الاجارة إو الجعالة او يكون فاسدا » قال 
ابن الحاجب : (( ومشارطة الطبيب على البرء » والمعلم على القراآن 
> والحافر على اسثشخر اچ الماء بتعريف شدة الاأرض وبعد الساء »› 
وكراء السفيثة U)‏ مثردد بين الجعل والاجارة » واضاف ابن شاس س 
المغارسة » وهي اأن يعطي الرجل اآرضه لمن يغرس فيها عددا مسن 
الالشجار' » فاذا بلغت جذَأً معروفا تشصير الارض والاشجار بينهما › 
وقال : وكل هذه الفروع مخثلف فيها وسيب الخلاف في جميعها ترددها 
بين العقدين )) (۳) . ۰ 

وبيان ذلك حه لما كان العامل لا يستحق شيضا الا بتمام العمل 
شابهة الجعالة » ولما كان اذا شرك الأول وكمل غيره العمل يكون 


للاول بحساپه لإا بتسبة الثاني » شابهة الاچجارة )٤[(‏ ء 


٣ج .النفر اوي : القيسخ ا#حمد ين غشيم » الفو اكه الدو ائ ۽ مرچع سايق‎ )١( 
۱۹ س‎ 
١١١ تفس اليصدر .۰ ج۲ س‎ )۲( 
مرجع سابق ج۷ ص ءا‎ ¡١ البثائي : حاشية على شرح الزرقائي‎ )١( 
النقداوي : الشيخ ا"حمد بن غنيم › الفو اكه الدوائيي » مرجع سابق ج۲‎ )٤( 


١٦٥ ص‎ 


والفرق بين الاإجازة والجعالة » ن الجعالة لإا شكون الا فيما لا 
يحصل مته نفع للجاعل حين الشرك » لو ترك » بخلاف الإجارة ى 
وظاهر المذهب" المالكي اأن هذه الفروع كلها اجارة على اليلاغ الا 
مساقة الحافر فائنها من الجهالة )7"( ۰ 
وعنسد الحتابلة المسابقة جعالة وهذا هو المذهب » وقيل هي عقد لازم 
ليس للحدهم فسخه u‏ فهي كالاجارة (۴) . 


خامسا : ومنها مالا يصح فيه الجعل ولا الآأجارة وهي نوعان :- 
ا"حدهما : مالا يجوز للمجعول له فمله »> كالمحرمات والمعاصي . 


والشاني : ما يلزمه فعله › أي ما يجب عليه من قول اآو فعل › 
فلا يصح مجاعلته عليه ٤‏ قال في البيان ؛ ((قال اين القاسم قال 
مالك : من قال دلئي على من يشتري مني جاريشي ولك ذا 4 او من 
اجره نفسي » فدل عليه فذلك لازم له لانه لا يجب الادلال عليه » بخلاف 
مالو قال دلتي على امرااة تصلح لي ااتزوجها » ولك كذا » فلا شيء له 
أوالفرق بين الدلالة على من يشتري او يستاجر » وبين الدلالة على من 
تصلح للشكاح في لژوم العوض في الاول دون الشاني » وقوع العوض 
في مقابلة مالا يلزم العامل وهو التفتيش على من يشتري ١و‏ يستاجر 
بطلاف الخاني فائه في مقابلة ما يجب علبى العامل وهو النصيحة لانه 


لما استشصحه صارت الئنصيحة واجبة عليه ١‏ ولا يجوز لالحد اذ عوض 


٠١ص الزرقائي : شرح الزرقاتي على مختصر سيدي خليل ؛ مرجع سابق ج۷‎ )١( 
البئنائي : حاشية على شرح الزرقاني على مختصر سيدي خديل > مرجع‎ )٣( 
. “+ سایق چ۷ ص‎ 


. ة٤ المرداوي : اللائصاف » مرجع سابق جا“ ص‎ )٣( 


1¢ 


في واجب عليسه )) )١(‏ . وقال سحئون : (( كل ذلك عندي واحد (لينس 
بينهما فرق واآرى أن يلزمه في النكاح مشل ما يلزمه في البيحع 


والاجرة)) () ۰ 


قسال في الكشاف :(( وكل ما جاز اأخذ العوض عليه قي الاجارة 
من الاحمال جان اثأخذه عليه في الجعالة ؛ وما يجون اأخذ العوض عليه 
في الاإجارة » كالغناء والزمر وسائر المحرمات لا يجوز اأخذ الجعل 
عليه وما يختص ان يكون فاعله من اهل القربة » مما لا پتعدى نفعه 
فقاعله » كالصلاة والصيام لا يسجوز اأخذ الجعل عليه كما تقدم في 


الاجارة ( (۳( ۰ 


» المقلدمات والمههد ات ۽ مرجع سايق ج٠ ص اها‎ ١ ابن رشد‎ ١ اشظر‎ )١( 
الشيخ ا"حمد بن ئيم »> الفو اكه الدو اتي ؛ مرجع سابق‎ ١ و الشلفر اوي‎ 
٠ 1 چ۲ ص‎ 
٤٤١ص ابن رشد :+ البيسان و التحصيل ) مرجع سابق چ۸‎ )٣ 


٠٠د البهوثي : كشاف القنتاع + مرجع سايق ج٤ ص‎ )٣( 


I 


-: د حكم الجمع بين الاجارة والجعالة الاجر والجعل)‎ ١ 

مسالة الجمع بين عقدين فااكشر من ااعقد المساثل U‏ حيث يندر 
اث تجد من صرح بحكم ذلك من الفقهاء ١‏ ومن ذلك مساة الجمع بين 
الاإجر والجعل » والاأجر والربح (1) )علما لن الحاجة الى اصدار 
حكم قيهما ماسة في هذا العصر » مع ااهميتهما العلمية › ولذلك لا 
بد من الرجوع الى اأصل كل عقد ومعرفة امكانية الجمع بيتهما ؛ وهل 
هشساك ما ينافي ذلك من جهالة اأو غرو ؛ واذا رجعتا الى امل 
المسالة ‏ وهي الجمع بين عقدين مختلفين ن نجد ان ابن تيمية رحمه 
الله قد قشعد قاعدة هامة في الجمع بين العقود » وهي اأن. الجمع بين 
عقد معاوضة وثبرغ لا يجوز لاان ذلك التبرع » انما كان لابجل المعاوضة 
لإ شبرعا مطلقا » في حين ائه رحمه الله اأجاز في موضع شائي أن 
بجمع بين بيع واجارة » وهذا مئطلق من ان كلا منهما معاوضة فجاز ؛ 
فهل هذا يصدق على ان الجمع بين الاجارة والجعالة » وكلاهما معاوضة 
جائز » وهل الجمع بين الاجر والربح جائن اأيضا ؟ هذا ما سثعرفه ان 
شاء الله في الاسطر القادمة :“س 

قال ايبن تشيمية رحمه الله عند شرحه حديث ابن عمر :“ ((اأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في 
بسيع ؛ ولا ريح مسالم يضمن »› ولا بيع ما ليس عندك )) رواه الاثمة 
الخمسسة الأحمد ؛ وأبو داود » والنسائي ؛ والترمذي › وابن مايحه . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

فنهى النيبي صلى الله عليه وسلم اآن يجمع بين سلف وبيع › 
قاذا جمح بين سلف واجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله › وكل 
شبرع يجمعه الى البيع والاإجارة > مثل الهبة » والعارية » والعرية 
» والمحاباة في المساقاة والمزارعة › وغير ذلك هي مشل القرض 


)١(‏ سنعرض لمسالة الجمع بين الأ"جر و اتريبح في المطلب الخامس ان شاه 


الله تغعالسى . 


1 


فجاء مسعئنى الحديث : أأن لا يجمع بين معاوضة وتبرع » لان ذلك 
التبرع الما لاجل المعاوضة لا برعا مطلقا › فيصير جزءا من العوض 
فاذا!إ اتشققا على ائه ليس بعوض ١؛‏ فقد جمها بين اآمريسن 
متناقضين... الخ )) (1) ٠‏ ٍ 

وقد سثشل رحمه الله في موضع خر فاجحاب : ((هذا قد جمع بين 
بيع واجارة معا » وذلك جائز في اأظهر قولي العلماء )) (۴) . 

وهنا لاحظ ان ابن تيمية رحمه الله › مئع الجمع بين معاوفة 
وشبرع في حين اأجاز معاوضة ومعاوضة » كما أن المالكية يجيزون 
ذلك - أي بيع واجارة :- 

قال الزرقاني ؛ ((ل اجارة وقعت مع بيع بعقد واحد فلا يفسد 
واحد مئهما سواء كانت الاجارة في نفس المبيع كشرائثه ثوبا بدراهم 
معلومة على ان يخيطه له البائع ) او في غيره کشر ائه ثوا بدراهم 
معلومة على أن ينس له آخر )) (۴) ٠‏ 

وبالعودة الى مسالقة الجمع بين الاجر والجعل » وجد الباحث 
ائه لم يشص اأحد من الفقهاء على ذلك الا المالكية › وذلك ان 
الجعالة غير ظاهرة في الفقه الحنفي كما هي في المذاهب الالخرى فهي 
تاتي عندهم بعد كتاب اللقطة عادة › وتعرف عتدهم بكتاب الابق أو 
الإباق») فهم قصروها على الاإيباق منع انها عقد واسع > بل ااصل في 
القود »› والچجعالة عندهم غير مسشروعة لاان اللعقد لا يشم الا مع 


~e? 
معينين واذا اجهل لحد المتعاقدين لم تصح الجعالة ولا الاإجارة وعند‎ 


)١(‏ انظر : ابن تيمية : شيخ الاإسلام ١‏ مجصوع الفتاوى ؛ إلطبعة بدون ؛ 
اشر اف الرئاسة العامة لششون الحرمين الضريفين » طبعم بامر جلالة 
الملك مهد يبن عيد العزیز إل سعود ؛ چ۲۹ ص ۳-١‏ 
(۲) تفس المصدر ۰ ج۲۹ ص۷٣٣‏ 


)٣(‏ الزرقاني :- شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل » مرجع سايق ج۷ صه 


دګ ا 


بعضهم نوعا من اأنواع الاإجارات الفاسدة (1) ٠٠.‏ 


وجاء في حاشية ابسن عابدين : ((رجل غل له شيء فقال من دلني 
على کذا فله كذا فهو على وجهين :- 
۰ ان قال على سبيل العموم بان قال من دلني فالاجارة باطلة » 
لاان الدلالة والاشارة ليست يعمل يستحق به الاجر » وان قال على سبيل 
الخصوص بساان قال لرجل بعيته ان دللتني على كذا فلك كذا ؛ ان مشى 
له فدله فله اجر المشل للمشي لاجله لاه عمل يستحق بعقد الاجارة › 
الا لاه غير مقدر بقدر فيجب اجر المشل » وان دله بغير مشي فهو 
والائول صواء )) (۴) ٠‏ 

و الاأحناف يستحق عندهم الجعل في رد الابق استحسانا لاان القياس 
عندهم أله لاا يثبت › قال في بداشع الصثاشع : ((#"ما اأصل الاسشحقاق 
فشابت عندنا استحسانا والقياس ان لا يشبت اآصلا كما لا يشبت برد 


. (FF) (( الضالة‎ 


)١(‏ انطظطر ¡ الميرغياني : شيخ الاسلام پرهان الدين ابي الحسن بن اآپي بكر 
؛ الهدايسة شرح بسداية المبتدى ؛ الطبعة بدون ؛ دار احياء التر اث 
العريسي ؛ ج۴ ض۸۷ » وابسن عابدين : رد المجتار ؛ مرجع سابق 
چ ٤‏ ضص ۳١١‏ و الجفنميلي ۶K‏ خالد رشيد : الجعالة وإ"حكامها ؛ مرجع سابق 

ص 4 

٠١ء١ص ابن عايدين :- رد المحتار » مرجع سابق چا‎ (YF) 

{(F)‏ الكاسامي الامام علاء الدين لبي بكر ايبن مسعود : بداشع الصناشع في 
رتيب الشر اشع ؛ الطبعة الشائية ١‏ دار الكتب العلمية ١١ء٤١ه‏ - 


۲۰٤ سس‎ ٦چ‎ ٠ ۸م‎ 


. بذلك عندهم لأوسع من الحئفية 


(1) 


وتاتي الجعالة في المذهب الشافعي بعد باب اللقطة عادة تبعا 
لجمسهور الشافعية لأتها طلب التقاط الضالة » ومنهم من ذكرها عقب 
الإچجارة » كصاحب الشئبيه والغزالي » وتبعهم في الروضه › لاتها عقد 
على عمل )١(‏ . وشعرف عندهم في باب مسشقل هو باب الجعالة » وهي 

والحنابلة كالشافعحية ) الا اآنها عندهم اأوسع فهي تشمل صور 
كشيرة لا توجد عند غيرهم ؛ منها ؛ مڻ رد عبدي فله نصفه وتحوه او ٠‏ 
من من خاط لي هذا الثوب ونحوه ) فله كذا › الو مڻ حرس زرغي ۽ او 
اأذن في هذا المسجد فله في كل شهر كذا »> او من اأقرضثي زيد بجاهه 
الفا فله كذا لال الجعل في مقابل ما بذله من جاهه من غير تعلق 
بالقرض ؛› او من فعله مسن مديئي - ااي مما لي عليه دين فهو 
پريء من كذا )٣[(‏ .۰ 

(( ومن ذلك اثن ين ان يطلبوا جعلا ممن يعلمونه ااتواع 
الصناعات » فان اأخذ الجعل والعوض على تسعليم هذه الصناعات جائز 
» والإاكتساب بذلك اأحسن المكاسب » ومن ذلك أيضا العوض في 
المسشابقات فهو من الجعل » فاذا اجرج ولي الاامر مالا من بيت المال 
للفمثسابقين بالثشاب والخيل والابل كان ذلك بجاشزا باتفاق اللاشمة › 
ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في ذلك كان مالجورا على ذلك »؛ وكل 
ما كان من الاعمال له منفعة لعامة المسلمين من تدريب وتعليم 


ومسابقات يجوز فيه عند الحنابلنة بذل الجعل )) ٠‏ (۳) 


إئظر : الشريبيني : مخنى المحتاج ؛ مرجع ساپق ج۴ ص۹١٤‏ 


)١(‏ اقتظر : البهوتي : شرح منتهى الاردات ؛ مرجع سابق ج٣‏ صضها) 
(۳) ائظنس : ابسن تيسمية ١‏ شيخ الاسلام ١‏ مجموع الفتاوى ) مرجع سابق ع۸٣‏ 


ص ۲۲ 


~m Qe — 


وشاتي الجعالة عثد الحثايلة بعد باب احياء المواث وقبل: 
اللقطة عادة » وقد ذكرها المجد في المحرر بعد باب اللقطة › ولم 
يجد الباحث من الحئابلة من وضعها بعد باب الاإجارة »› الا اتهم تصوا 
على اآن الجعالة نوع اجارة لوقوع العوض في.تظير النفع كما في 
شرح مشتهى الاردات والانصاف ٠‏ (1) ۰ 
وقال شيخ الاسلام ابن تشيمية انها اجارة بالمعتى العام » لا عقد 
الاإجارة المخصوص ١‏ (۲) ۰ 
واتوسع المذاهب في الجعالة على الاطلاق هم المالكية وهم بيذكرونها 
يعد باب الاجارة » والجعل عندهم اأصل قي ننه كالقراض والمساقاة 
) لا يقاس على الاإجارة ولا تقاس عليه › وان ا"خذ شبها منها ٠‏ (*) 

ورغم ذلك تص المالكية على عدم جواز الجمع بين الجعل 
والاجارة ¡i‏ والجعل والبيع :- قال الزرقاشي 

((كما شفسد الاإجارة اذا وقعت مع جعل في عقد واحد لتضافي 
اللاحكام فيها اذ الاإجارة لا يجوز فيها الغرر » وثلزم بالعقد ويجوز ' 
فيها الابجل ولا يجري شيء من ذلك في الجعل » ي لا يلرم بالعقد ولا 
يجوز فيه ضرب الاأجل » وكذا لا جوز بيع الااعيان مع الجعل بعقد واحد 
للعلة المذكورة » وكذا يفسد الجعل ؛ اذ لا يمكن اأن يكون العقد 


الو احد صحيحا في شيء وفاسدا في شيء (( ٠‏ )۴( 


)١(‏ انظر : ابن تي مية :+ المجچد ) المجرر )۽ مرجع سابق ج٣‏ ص ٣۳۷٣۲‏ ؛ 
والب هوتي ؛ شرح متته الاآردات ١‏ مرجع سابق ج۲٠‏ ص ها٤ ١‏ 
و السمرد اوي : اللآاضصاف + مرجع سابق چا ص۸۹٣‏ 
(۲) انظر ١:‏ ابن تيمية شيخ الاسلام > الفتاوى الكيرئ ۽ مرجع سابق ؛ ج٣‏ 
ص ١ +١‏ وابن تيمية شيخ الاسلام 1 الق اعد النورائية » مرجع سابق 
ص ۱١۲‏ ۰ 
)٣١(‏ ابن رشد :+ المقدمات و الممهد ات ١‏ مرجع سابق ٣‏ ج٣‏ ص ۷۹ 


)٤(‏ الزرقائني ؛ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ١‏ مرجع سابق ج۷ صد 


۰) 


(YF) 


= وه ج 


وجاء في الفواكه الدوائني : ((ومشارطة الطبسيب على البرء 
جائز ... الى أن قال : وان مالم تجز تلك الصورة لالدائها الى 
اجشماع جعل وبيع وهو لا يجوز )) )١(‏ . ولم ششفح للباحث تلك 
الصورة » وائما محل الشاهد ائه منع جمع جعل وبيع › مع ملاحظة أن 
المالكية يجيزون اجارة وبيع كما ذكرنا ذلك سابقا "ما الجعل فلا . 

وقال ابن رشد ؛ ((ولا پجتشمع الجعل والاجارة › لان الاجارة لا 
تشعقد الا معلوما في معلوم 

والجعل يجوز فيه المجهول »› فهما اصلان مسفتشرقان لافتراق 
اأحكامهما » مشى جمع بيئهما فسدا جميعا »› وروى عن سحثون اانه اجان 
المغارسة والبيع وهو من هذا المعثئى )) (") ٠ء‏ 

الرأآي الراجح في حكم الجمع بين الجعل والاجارة :~ 

نظر | لقلة التصوص في هذه المسالة حيث لا پيوجد الا قول و احد 
يتص على المنع وهو قول المالكية “ وان كان سحتثون رحمه الله 
اجان صورة في هذا المعئى . الا اانه لا يوجد تصريح بالمئع وعدمه 
عد الحنابلة والشافعية ) لذلك فان الباحث يتوقف عن الترجيح › 
وتسرك المسالة مفتوحة لكسي لا نسستعجل في اصدار اللحكم » وندع 
للم تخصصين من الفقهاء اأن يقولوا شيئا في هذه المسالة » ولكن لم 
يظهر مما سبق المنع من جواز اأن يجمع بين الاجر والجعل في عقدين 
محتلفين وان كائا لشخص واحد »؛ فقد نص المالكية على عدم الجمع 
بينهما في عقد واحد » ولكن اذا كان لكل واحد منهما عقده الخاص 
به واجشمعا معا لعاقد معين اأو لشخص واحد ١‏ فالراچح ان شاء 


) اللنفر اوي : الشيخ خمد بن لحشيم : الفواكة الدوائني ؛ مرجع سابق ج٣٠‏ 
ص ١٣٥۴‏ 


ابن رشد : المقدمات و الممهد ات » مرجع سابق ج۴ ص ادا 


,- > الآثار الاقتصادية للاأجر من خلال عقد الجعالة :- 

الجعل يعد نوعا من أنواع الاإجور في الاسلام » ولكن له خصائصه 
وا"جكامه الخاصة به والذي يميزه عن الاجر المحدد سواء كان نقدا او 
عينا اأو منغفعة » وهذه الثلاثة يمكن اأن تكون جعلا للجاعل » لاان كل 
ما جار ان يكون عوضا في الاجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة . 

و الاجر في عقد الاجارة محدد له شروط وضوابط » ولا بد من نتفي 
الجهالة والغرر عثنه ويثخذ صفة اللزوم ؛ حيث حفته الشريسعة 
بالحماية لحفظ مصالح التاس وحقوقهم » ولم يترك هذا العقد لااهواء 
التاس ومصالحهم الضيقة » وفي مقابل ذلك يوجد عقد الجعالة الذي 
يتصف بالسعة حيث يجيز مالم تجيزه الاجارة مع اعطاء الحرية لطرفي 
العقد في ترك العمل شرع فيه او لم يبشرع ) فهو عقد جائز » ويجوز 
اث يعقد لعامل غير معين ؛ وان يكون اللملعامل مجهولا › في حين لا 
يستحق الجعل الإ بشمام العمل » وبهذا تكمل اأحكام الجعالة مالا 
يمكن عقده بالاجارة » ويقوم الجعل فيه مقام الاجر مع ملاحظة إأن كل 
مسا بحاز اثن يبكون عوضا في الاجارة جاز ان يكون عوضا في الجعالة › 
وبذلك اختلف الاصل ؛ وتشابها في اأن كلا منهما اأجر » فالجعل قد ' 
يكون فقدا كدراهم ودنانير وريالات » ويكون'عينا كبر اأو تمر › وقد 
يكون مئنفعة كركوب الى مكان › إو سكثى في دار وغيرها » وبهذا 
ششبث سعة هذه اللشريعة السمحة ولأئها ما ضاقت يوما يمصالح العباد 

وفي الاقتصاد يكون وجود عقدين مختلفين في الأصل مششابهين في 
ان كلا مئهما اأجر » يتيح للعمال ورباب العمل حرية اختيار ايا من 
هذين العقدين بما يوافق مصالحهما ؛ مشال ذلك : اآن تثظر المثشاة 
لمصلحتها في استئجار العمال لااحكام الاجارة أو الجعالة وشقارن بين 
الإشنين ونوع العمل المطلوب ااداءه » وتكلفة كل نوع وبذلك تستطيع 


تشغيل العمال وف ا"حكامع ا"حدهما Uu‏ والعمال او نقاباتهم پنظر ون في 


ت ~- 


اي من هذين العقدين بما يوافق مصلحتهم حيث يملكون في الجعالة 
ا"حقية ترك العمل متى شاءوا في حين لزم الوفاء بالاجارة لحين 
نهاية العقدڊ » وريبما اأمكن الجمع بين الاجارة والجعالة » فتعطى 
الاإجارة على الزمن » وتعطى جعالة ‏ اضافية (علاوة انتاج ) او مكافاة 
انتاجية تكون بمشابة حافز) لمن يحقق انتاجية معينة (عددا من 
الوحدات المنتجة مثلا) ويكون ذلك في عقدين مختلفين › وذلك خروجا 
من الخلاف فيمن يمنع الجمع بين الاإجارة والجعالة في عقد واحد » 
ولأيضا لتسهيل عملية الحسابات حيث تعرف الابجور امشابتة » من 
الاإجور السشغيسرة المرتيطة بجزّء من الناتج <الجعل)> »› ايضا الجعل 
المدفوغع هنا ممكن ان يكون محددا (كمن انتج وحدات معينة )يستحقون 
مبلغاء محددا » او مقطوعا ) ؛ وقد يكون مشاعا (كنسبة من الارباح 
المتحققة لخر العام ) ومعلوم اأن الحئابلة الجازوا ذلك > ومن 
الممكن اأث يسربط الجعل بتصريف المنتجاث ) وعند تمام العمل »> 
فيستحق الجعل » وتستفيد من ذلك شركات التسويق وغپرها (1) . 
وهئساك الكکشيىر من الاقفكار للاستفادة من سعة عقد الجعالة في 
الاسلام كنشخفيض تكاليف الاثثاج › أو استعماله كحافز على زيادة 
الانتاج او لاغر اض الشدريب على الصناعات والحرف )> اثو مكافاة 
. لاختراعات محددة كان يقال من اخترع كذا › اأو ابشكر كذا قله كذا 
وعغيرها . 
أ وهنا نلاحظ الافاق الواسعة » والمجالات الرحبة لاستغلال هذا العقد في 


الأ"عمال المفيدة لآإقامة مصالح العباد ومعاشهم في الدنيا واللتخرة . 


)١(‏ النلظر :. المصري ؛ د. رفيق : الجهالة وئظرهة الاجر في الاقشثصاد الاسلامي 


مرجع سابق ص ۱۱١‏ 


= e~ 


المطلب الثالتث : الاجر من خلال عقد السمسرة :- 


-: تعريف السمسار‎ - ١ 


السمسار :- اسم لمن يعمل للغير بالأجرة بيعا وشراء (1) . 
والسمسار :- هو الدلال » وهو الوسيط بين البائع والمشتري 
لتسهل الصفقة ([۴) . 
وفي الحديث عن اين عباس رضي الله عثنهما قال ((لا شدقوا 
الركبان ولا يبع حاضر لباد)) قال فقلت لابن نغياس : ما قوله (لا 
يبع حاضر لباد) قال لا يكون له سمشارا » . رواه البخاري في كتاب 
البيوع . ۰ 
وفي الحديث اأيضا عن قيس ابن ابي غرزة الكنائي قال (( كنا 
نبتاع بلاوساق بالمدينة ونسمي اأئفسئنا السماسرة فخرج عليتا رسول 
الله صلى الله عليه وسم فسماتا باسم هو اأحسن من اسمنا قال صلى 
الله عليه وسلم ؛ يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والطف 
فشربوه بالصدقة )) (۳) 
قال السرخسي رحمه الله (( ومقصوده من ايراد الحديث بيان . 


جواز ذلك )) )٤(‏ . 


)+( السرخسي : الميسوط ١‏ مرجع سابق ة١‏ ص ۱۱٤‏ 

(۴) سعدي ابو حبيب : القاموس الفقهي مرجع سابق ص ١۸۲‏ 

(۳) الجحدينث ؛ رواه "بو داود في كتاب البيوع في باب التجارة يخالطها 
الحلف و اللغو ) قال المنذري : واأخرجه الترمذي و الئسائشي و اين 
ماجه ٤‏ وقال الشرمدي حسن صحيح : انظر شمس الحق يادي -١‏ عون 
المعبود شرح سنن اأبي داود »۽ مرجع سابق چ٩‏ ص ١۷٣‏ 


)©( السرخسي : المپسوط »؛ مرجع سابق ؛ ج١٠‏ ص١١١‏ 


وعا كد السمشرة على ذلك هو نوع من أثواع الاجر ولكن سمي 
سمنسار ١‏ لتوسطه عئد بيع السلعة بين البائع والمشتري »› وبين 
المؤجر. و المستاجر وسمي دلالا لمتاداثه على السلعة . 

وعمل السمسار مهم في ترويج السلعة وبيعها بااأرقع سعر ممكن 
فهو يتادي عرفا بالسلعة المعروغة للبيع واصفا لها » وهو عتصر 
مهم في البيع بالمزايدة العلتية » اذ يعرض السلعة ذاكرا آخر ما 
عرض من ثمن لها )› وباحثا عن زيادة اآخرى . 
وكان السماسرة يعرفون قديمًا بالمنادين ؛ وبالدلالين » وبالطو افين 
٠)‏ وبالصاحة »› وذلك لاانسهم يسنادون ويصيحون للتعريف بالسلعة ويااخر 
شمن بذل لشراشها › ويطوفون أحيانا على المشترين لاغراشهم بالشراء 
»> ولم شكن مهمشهم شحصر في المناداة على ما يعرض للبيع شم بيعه 
بل كائت تحمل الاعلان عن العقارات المعروفة للبيع أو الكراء ... 

ويلعد السمسار اجيرا يشقاضى لجرا مقابل سعيه لثرويج السلعة 


الأو كراء العقار بعد البحث عن اأوفر شمن ممكن (1) . 
۳ د نوع العائد الذي يحصل عليه السمسار :- 


عقد السمسرة یمشل اأسلوبا خاصا في شعويض العمل بوصفه معتصرا ٠‏ 
انتشاجيا ؛ فالااصل شرعا فيمن يعمل لغيره بغوض ان يكون ذلك بعقد 
اجارة يحدد فيه مقدار الاجر ومقدار العمل ؛ ويعثبر عدم تحديد 
الاجر او مقدار العمل جهالة مفسدة للعقد وهنا لا يتخمل العامل اة 


مخاطرة خلال العقد.. 


)١[‏ اتظر :بو الا"جفان : محمد » كتاب مساشل السمسرة للابياني س مجلة 


*بحاتث الاقسشصاد لاسلا مسي س یدد ١‏ س ہمجلدا س تتاء 1١٤اشھے @IAE‏ 


1 


-ص ۷ . 


ا0 - 


اما السمسسار : فياخذ السلع من التاچجر على سبيل الاامائة › 


على اأن يحاول بيعها ؛ فان باعها تقاض اأجرة مخددة سلفا » وان لم 
پبعها رغم بذله الجهد في ذلك ردها الى صاحبها ولم پتقاضی مته | 
شپئا +¿ فالعامل علي اساس السمسرة پتحمسل مخاطرة تجعل اجر ته 


احتمالية غير متيقئنة . 

وقد ذكر ذلك السرخسي ؛ اذ يؤكد اأن العمل هنا مجهول المقدار 
> فقد يبيع السمسار السلع بكلمة واحدة ويئال كامل الاجرة المحددة 
وقد پبذل الكثير من الجهد ولا يوفق في بيعها ولا ينال شيشا )١(‏ . 

واجرة السمسار في نظر الفقهاء هو من قبيل الجعل لوجود 
المخاطرة <الغرر> في الحصول. على الاجر عتد عدم تحقيق النتيجة 
المطلوبة رغم القيام بالعمل › فالسمسرة عقد جائ » وهو اأيضا عقد 
احتمالي (اأي فيه غرر) يشحمل العامل فيه جژءا من مخاطرة ثسويق 


السلع الشني يبقدمها له التاجر ‏ ويلاحظ أن الغرر او المخاطرة 


بسالتسسبة الي السمسار شنحصر في حصوله اأو عدم حصوله على اجر محدد 
ااي اأن الاجر يجب يكون محددا في العقد (بالمقدار الأو بالفسبة ) 


ولك لن السمسار .لا يااخذ اأجرة الا اذا حصل البيع ٠و‏ اذا لم پحصل 


بيع فلا شيء له فجعله الذي يتقاضاه هو العوض المعلق على البيع("). 


)١[‏ الزرقاء : د. محمد الس ١‏ ايضاح حول موقع عفد السمسرة في لظرية 
الاقشصاد شفدیم لعرض كتاب مساشل السمسرة للابيائي عرض محمد 
بن الهادي "بو الااجفان ‏ منئشور في مجلة "بحاث الاقثصاد الاسلامي م 

عدد ۴ ہے مجلدا ‏ ششاء ٤۰اه‏ - ٤۱۹۸م‏ ص ٣۳‏ 
)١(‏ السظر : الزرقاه :د. محمد س ايضاح حول موقح عقد السمسرة في فلظرية 
۰ الاق لصا الاسلامسي » تفديم لعرض كتاب مساشل السمسرة للابيائي »؛ 
مرجع سابق ؛ س ١ “٤‏ وائنۈظر لبو الاتجفان : كتاب مساشل السمسرة 


للايياني ؛ مجلة "بحاث الاقشصاد الاسلامي س مرجع سايق س ٣۷‏ 


OV ~~‏ = 
٣۳‏ س الآاشار الاقتصادية للإأجر من خلال عقد السمسرة :- 


((١ذا‏ تظرنا الى مئنشاة تجارية تقارن بين ثسويق سلعتها 
بتوظيف من يقوم بذلك لقاء اجر شابت » وبين تسويقها باعطائها 
لسماسرة ) لوجدنا ان :ء- 

اجر العاملين في التسويق <خلال سريان عقد العمل)> يعثبر من 
التكاليف الشثابتة بالنسبة للمئشاة 

عمولة السماسرة تعتبر تكلفة متغيرة U‏ لاآنها تزيد بزيادة 
المبيعات وتنقص بنقصها . 

وبالتالي فان وجود نشاط السمسرة في سوق معيبئة ا¡ يسمح 
للعديسد من اللمستشات يتحول بعض كلفة العمل التسويقي لديها من 
كلفة شايشة الى كلفة مشغيرة . 
ولهذا أشار اقتصادية محتملة مثنها 

1 - تخفيض درجة المخاطزة التي تقتعرض لها المنشاة نثيجة 

لانخفاض تكاليفها الشابتة . ۰ 

شخفيض حجم الاستشمار الادنى اللازم لاقامة مشل هذه المنشات 
مما يزيد من اإحتمالات المنافسة )) )١[(‏ 

واذا نظرنا المى السمسار نفسه تجد ان دخله يزد اد بزيادة 
العملياث التي ينجح في تسويقها وبذلك يكون اأجره حسب جده وئشاطه 
وحسن تسويقه للسلعة . 

اأيضا ممكن ان تستفيد شركاث التسويق من هذا العقد حيث تقوم 
هذه الشركات بدور السمسار ) وتستاجرها شركات الانتاج ۽ ویگوزن 
الاجر مقابسل نجاحها في تسويق السلع بما يخدم الطرفين حيث تسعى 
شركات التسويق الى تشصريقة هذه المنتجات وفق اأحدث الطرق ليزيد 


دخلها » وتستفيد شر کات الانتاج بان لآ تدفع اجر ا e1‏ مقابہل ما سوق 


“٤ ص‎ +١ تفس المصدر‎ )١( 


س ر2 — 


منتجاتها على ااحسن وجه . 


ومن الممكن اأن تستفيد المصارف الاسلامية من هذا العقد حيبث 
تستطيع ان تقدم يعض خدماتها المصرفية عن طريق هذا العقد يكون ‏ 
دور هذا المصرف فيه هو دور السمضار-فاذا تجح في تقديم هذه 
الخدمة <الاحتمالية) لعملائه استحق الاجر المحدد › كان يقوم بشراء 
العملات الاجنبية للعملاء »> فاذا تحقق هذا الريح 
للعميل استحق المصرف جرا على ذلك يرتبط بنسبة من الربح واذا لم 
يتحقق ربسح لم يستحق المصرف شيشا . واذا تحققت خسارة فهي على 
العميل لكن سيفقد المصرف سمعشه في هذه الحالة لذلك شعثمد هذه 
العملية على مدى نجاح المصرف وخبرثه في ادارة مثشل هذه العمليات 


وهكذا في العمليات الأخرى . 


س ل وو س 


المطلب الر ابع : الاجر من خلال عقود اأخرى :- 


١‏ ب الاجر على الصناعة وعقد الإستصلاع :- (ا) 
الاستصئاع في اللغة هو ~١:‏ 


طلب عمل الصئعة من الصائع فيما يصتعه . 
وفي الشرع هو : 
عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص 
وعقد الاستشصناع بهذا الاسم لا يوجد الا عثد فقهاء الحثفية س ما 
غيرهم فيدخلونه مع البيع أو مع الاإخارة . 
ا 
صورة الاستصتاع :- 
هي ان يقول انسان لصائع من خفاف او صفار او غيرهما . اعمل 
لي غفا او تنية من اآديم او فنحاس من عندك بثمن كذا )ا وپبين نوع 
ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصافع تعم : 
تكييف عقد الاستصناع :- 
عقد الاستصناع مختلف فيه عند فقهاء الحثقية اانفسهم : 
ا - فمئهم من يسرى عقد الاستصناع عقد بيع ١‏ الا ائه فقد بعض 
مستفلزمات البيع ؛ واأخذ شب بالاجارة . 
ب “ ومتنهم من پر عقد الاستصناع اجارة محضة . 


ج ¬ ومتهم من يرى عقد الاستصناع اجارة ابثداء » بيعا ائنتهاء 


)١(‏ انظر : البدر ان :؛: كاسب عبد الكر بيع : الاستصتاع في الفقه الاسلامي 
الطبعة بدون » دار الندعوة ؛ من ص ]٤ه‏ الى ص ١۴٣‏ . و الكساسائي 3 
الامام علآاء الدين "بسي بكر ابن مسعود : بدائع الصنائشع في ترتيب 


الشر اشح چ ص ۲ 


وقد رجح صاحب كتاب (الاستصتاع في الفقه الاسلامي> اأن 
الاستصناع عقد مستقل مسمى »› وهو عقد بيع اسمه <عقد الإستصتاع > 
كما ان السلم عقد اسمه عقد السلم . 
٠‏ الفرق بين الاجارة والاستصتاع :- 

ان هئثاك فرقا بين الاسثئجار على الصيغ وبين الاستصناع » فعمل 
الصباغ مله العين وهو الصبخغ »> لما الاستصناع فليس كذلك 
فافتشرقا»ء ووجه الفرق ان الصبخغ أي عمل الصباغ> اأص والصبغ ااي 
المادة الخام> الته قكان المقصود فيه العمل وذلك اجارة وردت على 
العسل في عین يملكها المستائجر » اما ها هنا في الاستصتاع فالاصل 
فيه هو العين المسثصتع المملوك للصانع فيكون ما حدث بين الصانع 
والمستصتع هو بيع › ولما لم يكن للبيع وجود من حيث وصفه ال 
بمالعمل › فاشبه العقد هنا الاجارة في حكم واحد لا غير › ولذلك 
افشرق عمل الاأجير غن عمل الاستصئاع اثيضا في اجارة الصائع للعمل 
يعتبر الصائع من قبيل الاجير المشترك وانه استؤٍچجر للاستفادة 
والانتفاع بصفته فهو يقدم عملا لا عينا › #ما الاستصناع قان الصانع 
يقدم مادة وعيلا بها ولهذا لو تعاقد على أن تكون العين من صاحب 
العمل والعمل من الصانع كان العقد عقد اجارة لا استشصناع . 

وقد ذكر السرخسي رحمه الله اأن البيوع انواع اأريبعة :؛ )١(‏ 

الأأول : بيع عين بثمن وهذا هو البيع المعروف . 
الذائي : بيع دين في الذمة يشمن وهذا هو السلم . 
الشالث : بيع عمل العين فيه ثبع : وهو الاستئجار للصناعة ونحوهما 
فامعقود عليه الوصف الذي يحدث في الماحل يعمل العامل والعمل هو 
الصبغ بيع فيه 
الرابع : بيع عين شرط فيه العمل : وهو الاستصناع ) فالمستصتع فيه 


. ص هة‎ ١١ج‎ ¡١ السرخسي : الامام شمسن الدين ؛ السميبسوط مرجع سابق‎ )١( 


مما سبق يتضح اأن هناك فرقا عند فقهاء الحنفية بين الاستفجار 
للصتاعة الذي هو بيع عمل العين فيه ثبع وعليه تكون العين من 
صاحب العمل كالقماش › والعمل من الصائع بان يخيطه او يصبغه أو 
غير ذلك . 

اأمسا الاستصثاع فهو بيع عيبن شرط فيه العمل »› اأو بيع عين 
العمل داخل فيها فكاانه رب العمل هنا قد اشثرى العين مع العمل 
الميذول في انتاجها اما في الاستشجار على الصثاعة فان رب العمل 
قد اشترى العمل فقط ([من صناعة او خياطة ) لاان العين ملك له والله 
اعلم . 

وعلى ذلك فالصناع من خياطين ونجارين وطحانين وخبازين 
وغيبرهم على وجهين ٠:‏ 

ااحدهما : أآن يحتاج الناس الى صناعتهم : كالذين يطحنون 
ويخيبزون ويخيطون لاعل البيوت › فهؤلاء يستحقون الااجرة »› وليس لهم 
عند الحاجة اليهم ان يطالبوا الا باأجرة المثل كغيرهم من الضاع › 
و الاجر هنا هو اجر على الصناعة والعمل )› لا على العين . والعقد 
هنا يلحق بالاجارة . ٤‏ 

و الشائسي ؛ أن يحتاج الئاس الى الصنعة والبيع ؛ فيحتاجو ا 
الى من يبشتلري الحتطة ويطحنبها » والى من پخبزها ويبيعها خبزا > 
والى من يششري الحديد والنحاس ويبيعه ماعونا والی من پشتري 
قماشا ويبيعه شوبا › فهذا عقد استصناع يلحق بالبيع لا بالاجارة 
سواء عقد لعاقد معين أو لا )١[( ٠‏ 

۲ د الاجر من خلال غقود الوكالة › ومطاردة الخصوم واستخلاص الحقوق 


وغيرها :- 


٣۸ج افنظر : ابن تيمية : شيخ الاسلام : مجموع الفشساوى ؛ مرجع سابق ؛‎ )١( 


قال ابن رشد : ((الوكالة بعوض هي اجارة تلزمهما جميعا › 
ولا تجوز الا پائجرة مسماة وااأجل مضروب وعمل معروف )) () 

وقد ثتشكون الوكالة باحر اأو بدون اجر » ففي الحالة الأولى 
ي كون الوكيل "جيرا ) كالدلال والسمسار »› ووكلاء الدعاوى 
<المحامين> فيعطى حكم الاإجير» وفي الحالة الشانية يكون متبرعا(١)‏ 

وعن سويد بن قيس قال : ((جلبت اانا ومخرمة العيدي بزا من 
هجر فااشينا به مكة › فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي 
فساو ما بسر اویل فبعشاه وشم رجل هزن بالاجرة ١‏ فقال لبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : رن واأرجح)) رواه اأيو داود والتكرمذي 


وا لتسائي . 


قسال الخطابي : ((فيه دليل على جواز اأخذ الأجرة على الوزن 
والكيل ؛ وفي معضاهما اجرة القسام و الحاسب (( )۳( ۰ 


قال ابن حزم 


(( والاجارة جائزة على التجارة مدة مسماة › في مال مسمى اأو 
هكذا جملة ) كالخدمة والوكالة » وعلى نقل بجواب المخاصم طاليا 
كان الو مطلوبا . وعلى جلب البينة ›U‏ وحملهم الى الحاكم »› وعلى 
شقاضي اليمين وعلى طلب الحقوق » وعلى المجيء يمن وجب احضاره › 
لاال هذه كلها اأعمسال مسحدودة داخلة تحت امز رسول الله صلى الله 


عليه وسلىم بسالمو اجرة )٤(‏ ء 


)١(‏ این رشد : المشقدمات و الممهد ات »> مرجع سابق ج۳ ص ده 
(۴) *حمد ابر اهيم : المعاملات الشرعية المالية » ص ٠۷١‏ مرجع سايق 
(۳) ائنظر : شمسس الحق #يلساديي : عون المعبود شرح سئن ابي د اود ¡U‏ مرجع 


سایق ص 4۸ - ۱۸٩‏ 


١٠١٣س ايبن حزم : ايو مخمد علي : المجلى )» مرجع سابق چ۸‎ )٤( 


ومن ذلك نعلم ان جميعح الاحمال متى ما كانت محددة و استحق 
عليها العامسل الجرا تعد اجارة جائزة لامره صلى الله عليه وسم 
بالمؤاجرة » وهذا الحديث رواه مسلم قال : دخلئا على عبد الله بن 
معقل ؛ فساناه عن المزارعة فقال زعم شابث اأڻ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هى عن المزارعة واامر بالمؤاجرة »› وقال لا پاس 
بها (ا) 

وقال ابن القاسم : (( قال مالك : من قال دل علي من يشتري 
مني جاريتي ولك كذا » او كذا » فدل عليه فذلك لازم له ولو قال: 
دلني على من اأؤجره نفسي ولك كذا > أو كذلك ١‏ فذلك له ١‏ ومن قال 
دلني على امراة اأتشزوجها ولك كذا كذا فلا شيء له » قال سحنون كل 
ذلك عندي و احد ليس بينهما فرق » واآرى ان يلزمه في النثكاح مشثل 
ما يلزمه في البيع والاجرة )) (۴) . 

وهذه الانواع من الاعمال تلحق بااحكام الاإجارة او باحكام 
الجعالة حسب طبيعة كل عقد وقث عقده » فتلحق پاتحدهما . 
وللمصرف الاسلامي عمليات كشيرة يكون فيها وكيلا عن عملاثه في 
توفيرها وبذلك فهو قدم منفعة ٠‏ و عَمَلٌافبذلك يستحق الجرا على 
هذه التعمليات » كما يستفيد من هذا العقد كشيرا شركات الاعمال 
و المسحاسبون القانوئيون والمحامون والمؤسسات المالية والعقارية 
بحيث تستطيح تكييف الكثير من أعمالها وخدماتها وفقا لهذه العقود 
ويكون استحقاق الاجر هو الزابط المشترك بينهما وبذلك تتميز هذه 


الشريعة السمحة بالسعة و الشمولية والثبات في كل عصر وزمان . 


)١(‏ صحيح مسلم پبشرح النووي ١‏ مرجع سابق ج۲۰ ص۲۰۷ باب كر اء الاارض في 
كتاب إلبيع . 


(۲) ابن رشد ؛ ابو الوليد ‏ البيان والتحصيل ١‏ مرجع سابق جد صء)٤؛‏ 


~~ E. 


قد تكون الاتجرة جزءا محددا من الاأنتاج » كصاع من الدقيق الذي 


بطحنه العامل › او واجدا او #كشثر من الالة الثي يصنعها العامل . 
وقد تشكون الاإبجرة جزءا شاشعا. من الائگاچ كله » كسدس الزيت الذي 


يسعصره » أو خمس الزرع الذي يحصده او لصف الاإئشاج الذي بنتجه وفي 


الحديث عن اأبي هريرة عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال : (ا*عطوا 


العامل من عمله فان عامل الله لا پځیب .) رواه اأحمد . 


وفي الحديث دليل على جواز ذلك .اذا كائت <من> للتبعيض . 
١‏ س مذاهب العلماء في حكم اأن تكون الاإجرة جزءا من الائتاج :- 


واذا كان الاجر حصة من هذا الاثئتاج بعيئة سواع كانت محددة او 


مشاعة . فقد اختلف الفقهاء في جوازها على قولين : 


الأول :- المئنع . وهو مذهب الحتنفية والشافعية وپعض 
المالكية . لان التبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قفي الطحان) 
رواه البيهقي باسناد حسن )١(‏ . 
وفسروه باكتراء الطحان على طحن الحثطة بيعض دقيقها وقيس 
به مافي معناه . لان الاجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي 
غير مقدور عليها . وللجهل بها حينئذ »› ولاشتمال العقد على 


استشحقاقق كل منها على الاخر طحن قدر الاإبجرة وهما متنافيان وللاإجير 


)١(‏ الذي في سٿين البيهقي ا"ن النهي ققفيز الطحان »؛ هي مدرجة من كلام عبيد 


الله يبن موسى ١‏ راجع التخريج في خر الرسالة 


لمو - 


اذا عمل في ذلك أجرة عمله كما صرح به في الاصل )١(‏ . 

((وقال في الهداية ؛ هذا اأصل كبير يعرف به فساد كثير من 
الاإجاراٿث . 

قال الاتقائي : اي جعل الاجر بعض ما يخرج من عمل الابجير اآصل 
عظيم يعرف به فساد كثشير من الاجارات كما اذا استالجره ليغصر له 
«قفيز» سمسم دېمڻ) من دهنه (( )( - 

وذكر الخرشي : ((أن الاجارة تكون فاسدة اذا قال له اأنفض 
زيلتوني فما سقط فلك نصفه أو ربعه ومما اأشبه ذلك من الاإجزاء وعلة 
الفساد الغرر للجهل في قدر ما يسقط فهو جهل في الكم . اما لو 
قال اانفض زيتوني كله ولك نصفه فانه جائز » وكذلك لا يجوز الاجارة 
اذا قال له اعصر زيتوني وما عصرت فلك نصفه مثلا وعلة الفساد 


للجهل بصفة الخارج فهو جهل بالكيف والكم )) (") ٠.‏ 


الشائنيي :- الجوان . وهو مذهب ااأكثر الحنابلة و المحققين من 
اهل العلم كاين تيمية وابن حزم . 

قال الامام أحمد رحمه الله في رواينة مهنا : ((لا يائس ان 
يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه هو لاحب الي من 
المقاطعة )) » وائما أجازها هنا لائه اذا شاهده فقد علمه بالرؤية 
وهي “على طرق العلم ومن علم شيشا علم يجزاآه المسشاع فيكون اأجرا 
معلوما . 


)١(‏ الاشضصاري : "بو زكريسا يحيى : شرح روضة الطالبب من إاسنى المطالب وبها 


۲ 


۳ 


مشه حاشية , سيخ الشيوخ يي العياس اإلرملي ا المكتبة الاسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ س الطبحة يدون ب چ۲ ص ١٠ء٠)‏ 

- الزيلعي : تبيين الحفاشق شرح كنز الدقاشق ‏ مرجع ساق چ٠‏ ص١١١٠‏ 

- إالخرشي : شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل . الطبعة بدون . يروت . 


د ار صادر چ ۷ مچلد ٤‏ -صس ×-۷ . 


YE‏ سه 


واختاره اأحمد على المقاطعة مع انها جامزة » لاله ربمالم 
پخرج من الزّرع مشل الذي قاطعه عليه وههنا يكون اقل مته 


ضرر | ))(۰)۱ 


وقال ابن حزم : ((وكذلك يجوز اعطاء الشثوب للخياط بجزء مثه 
مشاع أو معين واعطاء الطعام للطحاث بجزء مئه كذلك » واعطاء 
الزيتون للعصير كذلك › وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحددة 
بجزء منها كذلك . كل ذلك جامُز .)) ثم روى ابن حزم اشارا عن اين 
سيرين وسعيد بن المسيب وغيرهم › واأن الجواز هو قول ابن لبي ليلى 


و الاوز اعي ¢ و القيث )7"( ۰ 


وحچة من منع قائمة على حديث (نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفين 


الطجان) 


وقد قال ابن تيمية رحمه الله :((هذا حديث باطل لا صل له › 
ولپس هو في شيء مهن کشسب الحديث المعتمدة ¿ ولا روات امام من 
الائمة . والمدينة لم يكن بها طحان يطحن بالاجرة وخباز يخيز 
بالابجرة . فااهل المديئة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم مكيال يسمى القفيز٠))‏ (۳) 


۸۲٣ ص‎ “٠ج‎ ٠. اين شدامة : المخثشي و الشرح الكبير . مرجع سابق‎ - ١ 

۲ - ابن حزم : المطلى . مرجع سایق ۰ جچ۸۹١۱٠‏ 

 يواتفلا إبن تيمية : شيسخ الاسلام إ#حمد بن عبد الجليم : مجموع‎ -٣ 
٠٠ج اللطبسحة بدون س اتر اف الرشاسة العامة لسئون الحرمين الشريفين‎ 
من الفتاوى‎ “٣ وذكر ابن تيمية إيضا بطلان الحديث في ج۸١ ص‎ ١١١ ص‎ 


وفي ج۲۸٠‏ ص ۸۸ اأيضا 


NY‏ س 

امسا ما ذكره صاحب روضة الطالب من اأسنى المطالب بان هذا 
الحديث روات البيهقي باسناد حسن . 

فهو محل نتظر فقد قال صاحب نصب الراية لأحاديث الهداية 
الامنسام جمال الدين ابي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي :(( اأخرجه 
الدار قطئى والبيهقي في سننهما في كشاب البيوع ٠‏ عن اأبي سعيد 
الخدري قال : نهي عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان . ائتهى واأخرجه 
لابو يعلى الموطلي في مسئده )) )١(‏ 
هذا ما ذكره صاحب نصب الراية ولم يحكم على هذا الحديث . 

والمسعول في ذلك ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية . ولعل تفي 
ابسن تشيمية اأن يكون رواه اأحد من الائمة ٠‏ هو اأن يكون مبتيا 
للفاعل: هكذا :( هى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) - لاله ورد 
في السنسن مبنيا للمفعول .> وقال ابن حجر في الدراية : وفي اسثاده 
ضعف (۳) . ۰ 

وقد رد اين القيم رحمه .الله على اأصحاب المذهب الاأول وسماهم 
القياسييڻ ‏ فقال : ((القياسيون يجمعون بين ما فرق الله 
ويفرقون بينن ما جمع - فرقتم بين ما جمع الله بينه من عقود 
الاإجار ات كاستئجار الرجل لطحن الحب بتصف ن من دقيق و استٹجاره 

ر 

لطحيثنه بتمف دگر مته . فصححتم الاول دون الشائي مع استواشهما من 
جميخ الوجوه وقرقتم بان العمل في الالول في العوض الذي استاإجره 
يه ليس مستحقا عليه . وفي الثاني العمل مستحق عليه فيكون 


مستحقا له عليه . وهذا فرق صوري لا شااشیر له ولا تتعلق بوچوده 


›U الزيلعي : الامام لأيبو محمد عبدالله ؛ تصب الر اية لالحاديث الهداية‎ -١ 
ˆ شا٤+١۷‎ > الطيعة التالشة » پبيروت > دار احیا ء التر اث الاسلامي‎ 

۷م چا ص١٤۱‏ 
-٣‏ اين حجر : الحافظ اأحمسد بن علي بن حجر العسقلاني : الدراية في تخريح 
“حاديث الهد اية » الطيعة يدون »> ييروت ) دار المعرفة ١؛‏ صححهة 


وعلق عليه : السيد عبد اللةه شاتم ج ۴ص ۱۹۰ . 


“١ 


~F 


Ph =‏ “¬ 
مفدة قط Xu‏ لا يجهالة ولا ربا ولا غرر › ولا تتازع i‏ ولا هي مما يمنح 
صحة العقد بوجه » واي غرر اأو مفسدة او مضرة للمشعاقدين في أن 
یدفع اليه غزله بشنسجه له شوبا بربعه ) وزیتوئه پعصره زیتا 
بربععه وحبه يبطحئه بربعه ) واأمشثال ذلك ماهو مصلحة محضة 
المتعاقدين لا تتم مصلحتها في كثير من المواضع الا په > فائه 
لیس كل واحد ملك عوضا پستاجر په من پعمل له ذلك و الاجير محتاج 
الى جزء مسن ذلك » والمستاجر محتاج الى العمل » وقد تراضيا به 
ولم پاات من الله ورسوله لص پمنعه . ولا قاس صحيح ولا قول صاحب 
ولا مصلحة معتيسرة ولا مرسلة ؛ ففرقتم بين ما جمع الله بينه › 
وجمعتم بين ما فرق الله بيئه )) (1) . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ((وهذه المعاملات مئ چجئس 
المشاركات والمشاركة انما تكون اذا كان لكل من الشريكين جز ء 
شاشع كالشلث والنصف » فاذا جعل لااحدهم شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا 
بل كان ظلما ) ولقد ظن طائفة من العلماء اأن هذه المشاركات من 
باب الاإجارات بعوض مجهول » فقالوا : القياس يقشضي تحريمها ؛ 
ولهذا كان الصحيح من قولي العلمساء إن مذه المشاركات اذا قسدت 
وجب تصيب المشل لا #جرة المثل ؛ فيجب من الربح اأو التماء اما 
شلشه أو نصفه » كما جرت العادة في مشل ذلك › ولا يجب اأجرة مقدرة 
فسان ذلك قد يستغرق المال واأضعافه » وانما يجب في الفاسد من 
العقود نظير ما يجب في الصحيح › والواجب في الصحيح ليس هو اجرة 
مساة بل جزء شافع من الربح مسمى فيجب في الفاسد نظير ذلك »> 
والمزارعة اأصل من المؤاجرة وأقرب الى العدل والاصول ؛» فائهما 
يششركان في المخئم والمغرم » بخلاف المؤاجرة » فان صاحب الارشض 
تسلم له الالجرة والمستاجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل »› والعلماء 


مختلفون في جو ان هذا وجواز هذا »> والصحجيح جو ازهما)) . )۳( 


ابسن القيع : اعلام الموفعين ؛ مرجع سابق چا صسْ ۲۰٣۰٤‏ 


ابن تيمية : سيخ الاسلام » مجموع الفتاوی » مرچع ساق چ۲۸ ص ا۸ -ء۸. 


f -‏ = 
ہہ ۲ د هل يجوز الجمع بين الاجارة والشركة <الالجر والربح) :- 


هذه المسالة منشعها بعض الققهاء » لاان من شاان ذلك أن پيكون 
للشريك حصة في الربح واأجر معلوم في ان واحد (مشل نقصف الريح 
وعشرة دراهم) » فهو بذلك شريك وااجير » وتعليل المتع عندهم اث 
الشركة والاإجارة متلنافيان » لاان الاجر المعلوم قد يقطع الشركة › 
فيكون الشريك الذي تقاضاه حصل على كل شيء › ولم يحصل الشريك 


الاتخر على شيء ؛ ولان عمله يكون في حصته وحصة شریکه پلا تمڀپز فلا 


اجر له » ن اسلاجره شريكه على حمل الحمل المشترك بينهما لا 
يستحق "جرا ١‏ ومشاله لو استاجره لحمل طعام مشترك بيتهما فلا اجر 
له » لاه لا يعمل شيئا لشريكه الا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق 
اجر ا(1) . 


((وقد تشجدد النظر حديشا في هذة المساقة » لجريان العرف 
ولعموم البسلوى فيها » في شركات المساهمة المنتشرة كثيرا في 
عالمنا المعاصر » وفي غيرها من الشركات الحديثة : 
إ١‏ - فالمدير فيها قد يعطى اأجرا شابتا على ادارثه بالاضافة الى 
حضة من الربح » وقد يكون هو نفسه اأحد المساهمين . 
ب - كذلك يعطى العمالى فوق ااأجورهم حق الاشتراك بنسية من الريح 
تشجحيعا لهم وتوزيعا لثمرة النجاح الاد اري بين المال والعمل . 


فهل هذا جاشز ام لا ؟ اام فيه تفصيل )) (۴) ٠‏ 


-١‏ انتنغظر ١‏ ابن عابدين : حاشية رد المحتار ٠‏ : مرجع سابق ج٤‏ ص ۳١۴‏ ج" 


-٣‏ المصريي : د. رفيق ؛ كتاب مشاركة الامو ال الاستعمالية في الناتج إإأو في 
الربح س يبحث منشور في مجلة ا"يحاث الاقتصاد الإسلامي ؛ المجلد ٣‏ س 
العدد ١‏ ہ صیف ۹١ء‏ ٤اش‏ - ٭۸لام جدة مسركز النشر العلمي » جامعة 


الملك عبد العزيز ص ۲۳ 


ول 


وقبل ان ندخل الى هذه المساتمة تنظر بما يستحق الريح وبما 
يستحق الاجر عند الفقهاء : فاستحقاق الربح يكون بالمال او العمل 
أو الضمان ١‏ وهذه القاعدة اأصلها الفقهاء لاستشحقاق الريح على 
اأساسها ؛ فاستحقاق الربح. اما ان يكون بسيب المال واما ان يكون 
بسيب العمل واما اأن يكون بسيبب الضمان » والشريك يستحق الربح 
بنسيبب المال › لاشه نماؤه »› وئنماء الشيء يكون لمالكه ؛ ومن هنا 
استحق رب المسال الربح في شركة المضاربة ؛ وهو يستحق الربح 
بالعمل حين يكون العمل سببه › كما في المضارب حيث يسثحق الربح 
بسبب عمله في شركة المضاربة › وكذلك في شركة الااعحمال ويستحق 


الشريك الربح بسبب الضمان في شركة الوجوه 


والدليل على إأن الضمان سيب من الأسباب الاستحقاق في الريح 
قوله صلى الله عليه وسلم ((الخراج بالضمان)) اثو ((الغلة 
بالضمسان)) (1) ااي اأن من كمن شيفا فله غلثه ء ولهذا كان لااصحاب 
الحرف اليدوية اآن يتلقوا من الناس ما يسلمون اليهم من اأشياء 
تتشطلب العمل الذي احترفوا فيه »› كخياطة ثوب اأو نجارة صشدوق الأو 
حد ادة قغل ؛ أو صباغة بسط » ويتعهدون بہائجاز هذه الاتشياء لقاء 
اجن معلوم شم يتفقون مح اخرين من اأهل حرفتهم على القيام بهذه 
الااعمال لقاء اأجر قل من الاجر الذي سيااأخذونه من اأصحاب هذه الااشياء 


وپربحون هم فرق ما بين الاأجرين حلالا طيبا وربحا حلالا ٤‏ پسيب اانهم 


ضمنوا العمل وان كائوا لم يقوموا به وقد لا يكون لهم مال اأصلا )٣(‏ 


)١(‏ الحديث : رو اه لحمد و *صحاب السئن الإاربعة وحسنه الترمذي عن عافئشة 
همرفوعا ؛ راجع التخريج في خر الرسالة 
)٣۳(‏ الدكتور ل#حمد حمد : فقه الشركات سا دراسة مقارنة س الطيعة الا لى 


ف - ٤8۸م‏ ب دار افقلم الكويت ص۴١٠‏ 


CN 

ما الاير فائه يملك بالعقد ا ويستحق بالتسليم » ومن 
الفقهاء قال يملك بالاستيفاء ١ي‏ باستيفاء العمل »> لو التمكين منه 
ولو لم يعمل » كما ذكرنا ذلك سابقا ٠‏ 

وبذلك يكون الرايطة في استحقاق كل من الاجر والربح هو العمل 
ولكن تختلف طبيعة كل عقد وشروطه » والربح يزيد على الاجر في 
اسشحقاقه بالمال والضمان . 

ويقرر الفقهاء بطلان الشركة اذا اشترط لحد الشركاء مقدارا 
معينا مقطوعا من الربح › او اأن يجمع بين مضاربة واجارة > جاء في 
المغتي :- مت جحعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة اتو جعل مع 
نصييه دراهم ٤‏ مشل أن بشترط لنفسه جزْءا وعشرة دراهم بطلت 
الشركة وقال ابن المثنذر اأجمع كل من تحفظ عنه من ااهل العلم 
على أبطال القراض اذا شرط اأحدهما إو كلاهما لنفسه دراهم معلومة 
» وممن حفظنا ذلك عئه مالك والااوزاعي والشافعي وأو شور واأصحاب 
الرااي )١(‏ . 

ما اذا تعدد الشركاء في الشركة على نحو يتعذر معه اأن 
يشارك كل واحد في ادارتها وتصريف شؤنها › وفي هذه الحالة يجيز 
الفقهاء › ان تفرد واحد اأو اأكثشر من الشركاء بادارة الشركة › 
فينصير وكيلا عن الشركاء ؛ وينفذ تصرفه عليهم › ويرى الفقهاء اأن 
من يقوم بتصريف مور الشركة يستحق آجزا مقابل عمله فيها » غير 
انهم يفرقون في ذلك بين ان يكون هذا الشريك شريكا او مسشااجرا › 


فاذا كان المتصرف في "مور الشركة شريكا <يعمله) في شركة مضاربة 


)١(‏ انظر المسرزوقي : د. صالح يبن زاين : شركة المساهمة في الشظام 
السعود ي بس در اسة م قارنة بالفضه الاسلامي ؛ اللطبعة بدون ١‏ مركز 
البحك العلمي » چامعة اثم القرى ن ١٤اه‏ - م ٤)٤4‏ 

و ,د رسهاد حسن خليل :- الشركات في الفقه الاسلامسي - در اسة 
مقارئة - الطيبعة الجالخكة - دار الرشيد - ١٤١١‏ هل ج أ۸١ام‏ “= صا 


- واآبي قد امة :- المغني و الشرح الكبير ((مرجع سايق )) جه ص ه١٤١‏ 


WF ~—‏ 
فائه لا يستحق ااأجرا مقابل عمله › بل پکون له چجزء شاشع معين من 
الريح كالنصف إو الشلث وذلك بحسب ما يتفقون عليه . 
واذا كان الشريك مشثركا <بماله وعمله)> فقد ذهب الاأحثاف والهنابلة 
الى اأن الشريك ياأخذ مقابل عمله جزءا من ألربح › لاان الريح كما 
پستحق بالمال پستحق بالعمل » وذهب الشافعية والمالكية الى لته لا يجوز 
ان يكون للشريك جزّء من الربح لاان الربح تابع للمال لاته نماؤه () . 
وقد ذهب لالہ الاحناف والحتايلة الى جوا أن ياخذ 
الشريك جزء!ا من الربسح »> واذا كان المتصرف في مور الشركة من 
غپر الشركاء فان اجر ته تكون مقدار ا من المالل يتحدد باتفاقه مع 
الشركاء وللشركاء حق عزلہ كما لهم حق تعیپنه (؟) ۰ 
وسبب اأن الفقهاء يمتعون الجمع بين الاجر والربح هو عدم 
اتنفصال الذمم المالية للشركاء » ولكن في العصر اللجديث اخثلف 
الوضع حيت الشخصية المعنوية إو الاعمتبارية للشركة مع ضخامة 


الشركة وعدم شد اخل الذمم المالية للشركاء فيها (*) ٠‏ 


)١(‏ د. رشاد حسن خليل : الشركات فس الفقه الاسلامي ؛ مرجع سابق ص ا۸ 
)۲١(‏ تفس المصدر ‏ صضA1 AY-‏ 
)٣(‏ ان الفقه الاإسلامسي لم يبغقسرر الذمة لخير الانسان ؛ لكنه عالج الآشار 


ا 


المترقية على الشخصضية المعنوية » حيث كيف > الوقف ١‏ وبيت المال 
؛ و الشركات تكييها يفقتراب مئه تشكييف الهقه اللوضعي من حيث النتيجة 
»> وقدم لها حلولا جذرية حالت دون حاجشه الى الإعتقر اف بالشخصية 
المعتوية :؛ ولقد ذهب كتير من اليباحشين المعاصرين الى عدم 
الممائنعة من الاعتر اف باشخصية المعئوية » ومنحها لمشل هذه الجهات 
و الشركسات ؛ مسا دامت الحاچة تدعو اليها ؛ تسهيللا للمعاملات 
وتيسير | على مسروئسة النظام التجاري و الاإاقتصادي » انظر : القره 
داغي ١‏ د. علي محيسي الدين :» ميد اللرضا في العشود » در اسة 
الطبعة الالولى › 


مقارئة في الفقه الاسلامي و القائون المدني ؛ 


بيروت ١‏ دار اليشائ الاسلامية ى ١ء٤اشے‏ = عءدوام ص ۳٤۲۹۸‏ الى ص د۸ء"٣.‏ 


ويقصد بالشخصية المعنوية او الاعتبارية للشركة : أن تعتبر 
الشركة شخصا معئويا مستقلا عن اأشخاص الشركاء وان تكون لها ذمة 
مالية خاصة بء وان تكون لها حياة قانوتية بمعثى : أن تكتسب حقوقا 


وتلتزم بواجبات . : 


ولم يذكر الفقهاء المسلمون ان للشركة شخصية معنوية الا لأتهم 
قد اشبتوا حقوقا لبعض الجهات كالوقف والمسجد وبيت المال وغيرها 
وحين وجدوا اأن كيرا من اأحكامها لا پستقيم الا باثبات ذمة مئفطة 
لها . 

وما دام لم يرد بالمنع من القول بائباك شخصية اعتبارية 
للشركة » كتاب ولا سنة بل العرف والمملحة وحاجة الئاس تشقضي 
باثباشها للشركات › فمن الاأرلى أن يقال باثبات الشخصية المعثوية 
للشركة وتكون لها ذمة منفطلة ووجود مستقل لكي تستقيم معاملات 
الناس اأسوة بالوقف والمسجد وبيت المال ويترتب على القول بساأن 


للشركة شخصية معئثنوية اثار! متعددة هي : 


1 - للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء 
الذين يكونونها » ويترتب على" القول بذلك : 
ا - يكون لدائني الشركة ضمان عام على جميع لموالها . 
ب -~ لا يجوز طلب التقاضي بين ديون الشركة › ودين على الشريك أو 
العكس لاخثلاف في الذمة بينهما . 
ج “ لا بترتي علي افلاس الشركة افلاس اأعضاشها فيما عدا الشركاء 


المتضامنين في شركات التضامن اأو التوجيه . 


٣‏ - يجب اأن يوجد من يمثل الشركة عتد التقاضي والتعامل مع 


الغير وهو مديرها الذي يعمل باسمها . 


ji 


۴۳ - للشركة كيان مستقل عن كيان الشركاء )١(‏ . 


لذلك يمكن للشخص أن يبكون شريكا في راس مال شركة بحيث 
شتفط الذمة المالية له عن الذمة المالية للشركة في هذه الحالة 


كما في الشركات الحديثة يجوز لهذا الشريك اأن يكون جيرا للشركة 
بحجيث يتشقاضى أعرة من ذمة الشركة › وقد ااجاز الفقهاء لكل من 
الشركاء ان يستاجر من يعمل في الشركة » لان الاجارة من التجارة 
فيملكها الماذون له فيها ٠١‏ شم هي من عادات التشجار بل من 
ضرور اتهم لاان التجار لا يستغنون على الاطلاق عنها » ولان المتافع علد 
ايراد العقد عليبها تجري مجرى الااعيان ؛ فكان الاإستشجار بمئزلة 
الشر اء والشريك يملكت الشراء فيملك اذا الإاستشجار. 

والابجر يكون على المستاجر يطالب به دون شريكه » لانه العاقد 
لا شريكه » وحقوق العقد ترجع الى العاقد شم هو يرجع على شريكه 
بالابجرة لاته وكيله في العقد (۲) . 

والشركة هنا هي المستاجر » فكما لها ان تسثاجر غير الشريك 
فلها اأيسضا إن تستالجر الشريك » والاجر الذي يذهب الى ذاك يذهب الى 
هذا » شم الشركة يعد ذلك شرجع على الشركاء بالااجرة . 

وبذلك يجوز الجمع بين الابجرة والربح مشى ائفصلت ذمم الشركاء 
عر ذمة الشركة » وهذا الراي ذهب اليه الحجنايبلة في رواية عئنهم › 
قال في الانصاف : 
(( لکن لو استاجر اأحدهما <ا"ي الشريكين) الاتخر فيما لا يستحق اأجرته 
الا بعمل فيه › كثقل طعام نفسه او غلامه ) او دابشه » چاز كداره ؛ 


قدمه في الفروع »> وقال نقله الإكشر › وقدمه. في المغثى › والشرح 


-١‏ اتظر إالموسى : مجمد يبن ابر اهيم : شركاث الاشخاص بين الشريعة 


¥ 


والقسائنون الطيبحة الإتولى - ٤٠٤اه‏ - مطيوعات جامعة الآمام محمد 


بن سعحود الاإسلامية . ص ٠٠١‏ الن ص۸١١‏ 


إ"حمد حمد : ففقه الشر كات » مرجع سابق ص ١١١‏ 


در ت 


ذكر اه في المضاربة . 
وعنه : لا يجوز لعدم ايقاع العمل فيه > لعدم تميز تصيبها › 
اختاره ابن عقيل . ۰ 
قال : (فان فعله لياأخذ ااجرته » فهل له ذلك ؟ على وجهين : 
همسا روايتان : اأحدهما - ليس له إ#خذ الأجرة »› وهو المذهب »> 
صححه المصنف في المخئنى - قال في الفروع ؛ ليس له فعله 
بىنفسه U‏ لياخذ الابجرة بلا شرط على الإثصح . والوجه الثائي : يجوز 


له الاثخذ )) ([(1) > 


وقال في المحرر : ((وله ااي الممضارب - الاستشجار لما العادة فيه 
ذلك » كالنداء وتقل المتاع » وليس له مباشرته لياحذ الاإجرة › 
وعنه له ذلك )) (۳) 

وقال في الكشاف : (( ماجرت العادة بان يستئيب الشريك فيه › 
كالاستشئجار للئشداء على المتاغ ونحوه » فله اأن پسثاإجر من مال 
الشركة من يفعله » لائنه العرف » ولس له - اي الشريك - فعله اأي 
فعل ماجرت العادة أن لايتولاه ليائخذ اأجرته بلا شرط لاأته تبرع بما 
لايلزمه i‏ فلم يبستحق شيا ¿i‏ كالمرا'ة التي تستحق خادما اذا خدمت 
نفسها و اذا استسااجر اأجدهما الآخر فيما لايستحق اجره الا پعمله فيه 
كنقل طعام پبنفسه او غلامه او دابقه > جاز كاستائجار داره او اأجنيي 


لذلك )) (۳) 


-١‏ المزداوي ١:‏ علاء الديسن يبن الحسن علي بن سليمان : الائصاف في معرفة 
الر اجج من الخلاف > الطبعة الالرولى القاشرة مطبعة السئة المحمدية » 
RIFT‏ 4 م وحققه محمد خحامد الفقي ج٥‏ ص 1۲٣۴‏ 


-٣‏ ابن تيمية ! مجد الدين ا#يو البركات ١:‏ المحرر في الفقهة مرجع سابق 


ه+٣١ البهوشي : كشاف الفقناع مرجع سابق ج٣ ص‎ -٣ 


~ الل س 


كما اثجاز الحتابلة اأن ينقلب الاجیر شريكا ولم پمشعوا ذلك قال ابن 
رجب : (( وقد قال القاضي في بعض تعاليقه وقرااته. بخطه في الاجير 
اذا عمل في العين المستاجر عليها دون شرط عليه اأن المالك مخير 

ان شاء رد عمله وإاخذ الألجرة وصار الاإجير شريكا بعمله ) وان شاء 
قبل العمل ورجح على الجير بالارش وذكر تنص اأحمد في رواية 


الميموني بالرجوع بالارش ثم حمله على ئة قد رضي بالعمل )) (>). 


-١‏ ابن رجب : أبن الضرج عيبدالرحمن الحتنيبلي : الفو اعد >١‏ الطيعة يدون 


إالرياض مكتبة الرياض الحديشة ؛ ص٣۳٣١‏ - ٣۷‏ 


u Np — 


المطلب السادس : الاجر بتحديد المدة والااعر بتحديد العمل :- 


ذكرنا في الفصل السابق ان من أنواع الابجور وضعيا الاجر 
الزمني واأجر القطعة › وهذان النوعان هما الاجر بذكر المدة التي 
ذكرها الفقهاء كاسشاجرتك يوما او شهرا او سئة › لعمل معلوم 
بكذا » فيستحق العامل الاإجرة بمضي المدة عمل او لم يعمل مادام 
ائه مستعد للعمل » وسلم نفسه للمستاجر بالمدة ٠‏ 

واأجر القطعة اأيضا هو الاجر بتحديد العمل كالاستاجار على بثاء 
هذا الجدار أو خياطة هذا الشوب » أو صنع هذه الالة اأو صنع هذه 
القطعة لمن يعملون في مصائنع حديخة » فالاإجر هنا مقدر بالعمل وان 
كان الفقهاء نظروا الى ان المنفعة هي مورد العقد » فقالوا تقدر 
بالمدة وبالعمل » ولم ينظروا للاإجر من هذه الناحية »> ولما كان 
الاجر في مقابل المنفعة اأمكن اأ يكون اأجر المدة » واأجر العمل . 
وقد تشميز الفقهاء رحمهم الله بان بحثوا الجمع بين تحديد المدة 
وقحدی د العمل اي بين الاجر الزڙمني واأجر القطعة U‏ وتحرير المسالة 
لان الفقهاء اختلفوا في جواز الجمع بين ثقدير المدة والعمل › 
كاستاجرتك لثخيط لي هذا الشوب في هذا اليوم اأو تيئي هذه الدار 
في شهر عند الئظر الى منفعة . اآما الجمع بين تقدير المدة والعمل 
عتد التظر الى الجر فمثاله كان يقول صاحب العمل خط لي هذا الشوب 
بدينار وان ااأنجزته في هذا اليوم فلك دينار قر . 

وذهب الى عدم جواز الجمح بين ثقدير المدة والعمل اأبو حئنيفة 
و الشافعي ومالك واأحمد في رواية عنه لاان الجمع بينهما يزيد الاجارة 
غررا لا حاچة اليه لأتنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة فان 


استعمله في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد . 


وان لم يعمل كان تشاركا للعمل في بعض المدة » فهذا غرر لمكن 
التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق فلم جز العقد معه(١).‏ 

وروي سحلون عن ابن القاسم أن مالكا قال : (( من استااجر 
جيرا على عمل شيء بعينه يعمله فلا يجوز فيه الاجر لاان الفراغ من 
العمل هو الاجر فلا يستقيم الاستااجار الى اأجلين في شيء واحد)). (") 
۰ وذهب الامام اأحمسد ولآبو يوسف ومحمد من الحنفية : أنه يجول 
تقديرهما جميعا ) لان الاإجارة معقودة على العمل فالمدة ذكرت 
للتعجيل فلا تمئع ذلك . 

وهذا الراأي هو الصحيح لاان شحديدها بالعمل والمدة ينفي الغرر 
والجهالة عثشها › فلو اتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه )› ولو مضت 
المدة فله الفسخ » قاله في الفائق وغيره )۳(١‏ 

ولكن هنا ننظر الى الابجرة على انها تتحدد بالمدة او تتحدد 
بالعمل وعلى ذلك يكون حكمها حكم الملفعة لانها اأي الالجرة في مقابل 
المتشفعة فتاخذ حكماً في هذه المسالة » ولذلك قلنا الاجر بتحديد 
المدة والاجر بمتحديد العمل »› وهو ما يعرف بالاجر الزمني واأجر 
القطعة . ما اذا اجتمع اجر القطعة والابجر الزمئني فان ذلك جائز؛ 
لما ذكرنا من جوان ذلك في المنفعة › كمالو قال صاحب عمل لعامل 
اعمل عندي ولك في اليوم ٠٠١(‏ ريال ) اجر مدة ولك اأيضا ٠١(‏ ريالا) 


عن کل شوب خط او قطعة اأنتجة 


» اقظر 'الشريف :؛ د. شرف بن علي : الاجارة الو اردة على عمل الائنسان‎ .-١ 
مرجع سابق ص دءا و البهوتي : كشاف القناع » مرجع سابق م ص۹‎ 
و اين قدامة : شمس الدين : الشرح الكبير هامش السمغشي › مرجع‎ 
وابن تيمية : مجد الدين : المحرر :؛ مرجع‎ . ۷١- ۷۲ سابق | جا ص‎ 
. ۴٣٣ص سایق چ۱‎ 
اين سلمسون الكتاني : العقد المئنظم هامش تيبصرة الحكام » مرجع ساق‎ “٣ 
۴٣۸۴۳ ج۷ ص‎ 


. المرد اوي : الاتصاف » مرجع سايق ج ¬ چ‎ -٣ 
ب جح بق جه صل‎ 


= FA f 


ليس الاجر خاصا بعقد الاإجار بل للاأإجر في الاسلام اائواعا مشعددة 
يرد كل نوع الى عقد خاص إسه » ةبذلك تلمس الاجر من خلال عقد 
الأإجار » زمن خلال عقد الجعالة » ومن خلال عقد السمسرة » ومن خلال 
عقود الوكالة ومطاردة الخصوم واستخلاص الحقوق وغيرها . 

وكسل نوع من هذه الاانواع ينقسم الى اجر نقدي واتجر عيني واأجر 
بممتفعة ) ويوجد نوع تخر للاإجر هو الاجر بحصة من الناتج أو 
المشاركة في الربح كما يعرف بالعصر الحديث » وقد استعرض الباحث 
لحكمين هامين في هذا العصر وهما 
- حكم الجمع بين الاجر والجعل ء 
- وحكم اليجمع بين الاجر والرپح . 


كما تحدك الفقهاء عن الاجر بتحديد المدة والاجر بتحديد العمل وها 
مها يعرفان في العصر الحاضر بالاجر الزمني واأجر القطعة وقد توسع 
الباحث بالتحدت عن هذه الاتواع بما يؤكد ثراء الفكر الاقتصادي 
الاسلامي » واأنسه مليء بالكنوز الدفيئة التي تحتاج الى جهد وصير 
لكي يخرج في شوب حديد يمكن ان ينتفع به التاس » بدلا من الاحكام' 


الوضعية التي لاتسپ و لاتەد من جوع . 


في هذا الفصل تم التشطرق لتعريف الاجر في الاقتصاد الاسلامي » 
والشحدث عن راء الفقهاء ومسائلهم الهامة فيه » يما يبين شراء 
الفكر الافشصادي الاإسلامي ولاهمية عنصر الاجر فيه وان فقهاشنا رحمهم 
الله لم يبتركوا جليلة ولا دثيقة متعلقة بالائجر الا بحشوها وينوا 
ااحكصامها › وقد شم نرشیب هذا الفصل فيما يخدم الفصول القادمة » 
وبما يودي الى ابراز مفهوم الاجر واآنواعه واأحكامه في الاقئلصاد 
الاسلامي المسشمد من الفقه الاسلامي وشثميزه عن الانظمة والقوائين 


الوضعية 


وفي الفصل القشادم - ان شاء الله - لتحدث عن تلحديد الاجور في 
الاقتصاد الاسلامي » ونبين كيف نظم الاسلام العلاقة بين رب العمل 
والعامل ) وكيف حمى الاسلام الاجر وصانه من الاستغلال والاعتداء › 
واأنه لايسوجد صراع و تناقض بين مصلحة العامل ومصلحة رب العمل 


كما في الانظمة الوضعية . 


الفمہلالتالف: _ 
دد ااج ورف الاقشاد الاس دای ۰ 
ت دز التو زی ےکن ع رر الا ہن ارہ رم ۔ وزلا 
وإ ۶ لارا می الدالیے :۔ 
کیو ےکک ولے : ادورلے والضراد الا , 


دو کے : وورالرولس ۰ 
22 اکال ؛ ورو الوق ۔ 


الث لاوش س 
الأول والنبراب3احاvكة‏ 


ھا لیے ولا اہ ادرھے ہے علیہ مر رال ڈ کے 
ق ےہ اکفیۃ کن رک م ہالفقرا و ڑا رہ ےم نے ام رڈلاے 
اکرش اد ے نار برا ادوم المد رتة ہے لر زڑے وار ابے الاےے 
واف وا ر کرش س ال ہا ککڈ ع رک را کے 

کیا توھ ری اے ہے ا ونام اط وز سے نے کے الات ۔ 


اکا کول :١دک‏ راہ دزو نو ےکا کفر ےرہ 
اتان ١‏ تناک روق رز ےاکر لے دآ صو | الڑ لے ٠‏ 
ر کات سای ال رسد راک ٠‏ 


— PT 


.المطلب الأول ؛ الاساس الذي يبنى عليه تتدير الاجر 


١ -‏ - هل الاجر عللنى قدر المشقة ؟:- 
هنساك قاعدة فقهية مؤداها ان الاجر في الطاعات على قدر ما 
فيها من مشقة واصل هذه القاعدة ما جاء فضي صحيح مسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشه : (اأجرك على قدر نصبك .)١([)‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم :(الابجر على قدر التعب )(۲). 
وحدیث ابي هريره رفعه : قال . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ (ان الله يتزل الرزق على قدر المؤئة » ويتزل الصبر على 


قدر البلاء ) اخرجه الحارث (۴). 


فقد استظهر من هذه الاتحاديث وا"مثالها ان مناط الاجر 
ائسمسا هو ماتضمنه من مشقة وجهد » وليس في الطاعات وحسب بل في کل 


اجر حتى الاجر في العقود . والسؤال هنا الان : هل الاجر على قدر 
المشقة ؟ وللاإجابة على هذا السوال يتبغي ولا ان نتعلم اأن في هذا 
البحث جانبين احدهما متفق عليه والآخر هو محل ثزاع 

اما الجانب المتفق عليه فهو أن كل ما يجد المكلف من 
المشقات والشدائد محسوب له في المثوبة عند الله قل ذلك و كثر 


ولم خالقف اأحد في هذا مطلقا .)٤(‏ 


. الحديث :؛ متفق عليه بغير هذا اإللفظ ائثظر التخريج في لخر السرسالة‎ )١( 


)٣(‏ هذا الحدينث لم لجده بهذا اللفظ المسطلق ؛ ائنظر التخريج في اخر 


الرسالة . 
)٣(‏ ابن حجر : الحافظ #حمد بن علي : المطالب العالية بزو اشد المسائيد 
الشمائنية ؛ الطبعة بدون بءبيروت » دار الكتب العلمية س تحقيق الشيخ 


حبيب عبد الرحمن الااعحظمي ؛ ح١‏ ص ء٤۲‏ 
)٤(‏ ائظر البوطي : د. محمد سعيد : ضو ابط المصلحة في الشريعة الاسلامية 


ا الطيعة الر ايعة اييروت ١‏ مواسسة الرسالة؛ ١١٤اه‏ ١٣۹۸م‏ ص اها د 1١٣١‏ 


4“ 
لما جائب النزّاع فهو التحقق من علاقة المشقة بالابجر › اأي هل المشقة 
من الاسباب الاساسية لزيادة الاجر وهل هي < اثي المشفقة > مقصودة 
لذاتها من أجل ذلك كان مشاط الاجر مثعلقا بها » اذ المفروض أاأئه 
كلما راد مناط الاجر قوة وكثرة زّاد الاجر نفسه فذلك هو شائ المقاصد 
المطلوبة لذاتها واذا صح هذا بطل أن يڪون مناط هذه العقود 
والاامكام تجقيق مصالح الناس اذ ان مصالحهم تتنافى مع تحصيلهم 
المشاق خصوصا اذا كانت هذه المشاق يحد ذاتها هي مناط الاجر »٠‏ مع 
ته شبت بالنص وبالاجماع من نه تعالى لم يشرع لعباده المشقة 
التي تدځل في حدود العئت والحرج ٠)١(‏ 
قال العز بن عبدالسلام ؛ (( ولا شك اثن المشاق من جيث انها 
مشاق تسوء المؤمن وغيره »› واذا اثحد الفعلان < او العملان > في ٠‏ 


الشرف والشرائط والمسئن والاأاركان وكان اأحدهما شاقا فقد اسٿويا في 


اأجرهما لشساويهما في جميح الوظائف »› وائفرد إ"حدهما بشحمل المشقة 
لا"جل الله سيسحائه وشعالى فاشيب على شحمل المشقة » لإ علس عين 


المشاق » اذ لايصح القرب بالمشاق » وقد يكون قليل العمل البدئي 
افضل من كئيره وخفيفه ا#فضل من شقيله )) (۴) 


گما شبٹث ائه رب عمل قليل پستحق عليه لجرا عظيما ورب عمل 


شاق مضني لايحصل منه الا على اأجر يسير اذلو كان التقدير بالمشقة 
لكان اجر الحجار اأكشر من اأجر المهئدس واأجر الممرض اأكثر من اأجر 
الطبيب 


وقد جاء في حاشية ابن عابدين : (( للقاضي أن يااخذ ما يجوز 
لغيره ٠‏ وما قيل في كل الف خمسة دراهم ) لانقول به ولا يليبق ذلك 


بالفقه » واآى مشقة للكاتب من كثرة الثمن ؟. 


)١(‏ تقس المصدر : ص ۴يا - إل 
)١ (‏ سلطان العلصاء : اأبور محمد عرز الدين عبد العزپيسزل پن عبد السلام السليمي 
اسو اعد الآاحكام في مصالح الاشام ؛ الطبعة بدون ؛› بيروث ٤‏ ذد ار الڪتبي 


السعلنمية » ص ٣١‏ - ٣ل‏ 


Ai — 


وائما اأجر مشثله بقدر مشقته U)‏ اأوبقدر عمله في صنعته اأيضا ڭحكاك 
وشقاب يستائجر بااجر كشثير في مشقة قليلة » قال بعض الفضلاء : اأفهم 


ذلك جواز اأخذ الاأجرة النزائدة وان كان العمل مشقته قليلة وتظرهم 
لمنفعة المكتوب له > قلت ولا يخرج ذلك عن اجرة مشله » واآن من تقرغ 
لهذا العمل كشقاب اللالى مثلا لايااخذ الاجر على قدر مشقته فانه لايقوم 
بلموؤنته ) ولو االزمتاه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة قكان ذلك اأجر 
مشله ))(۱). 

من هذا النص نفهم مايلي : 

أنه اذا قلنا ان الاجر على قدر المشقة يلزم مئه ضياع الكشير 
من الصشاعات والاعمال القليلة المشقة لاان اأجرها لا يقوم بسد مؤونة 
من يعملها ؛› الا اذا قلنا بجواز اخذ الاجرة الزؤائدة وان كان العمل 
مشقته قليلة وهذا لم يقل به قاشل حسب ما لأعلم » والاامشلة التي 
وردٿ في التص كالحكاك وشقاب اللالى تدل اأن الاجر لا يمكن اأن يكون 
على حسب المشقة لان هذه الصلاعات ذات مشقة قفيلة » اذا نظر الى 
المشقة وحدها » وبذلك بطل اأن يكون الاجر على قدر المشقة في 
العياد ات والعقود 

ما من استدل بحديث عائشة فائه لا حجة فيه حيث أن المراد به 
الاجر الأخروي بلا منازع وهو الثواب وسياق القصة يدل عليه ) وورد في 
روايات اأخرى قوله صلى الله عليه وسلم (( اأجرك في عمرئك )) وهو 
مقيد بالعبادة ولا يمكن قياسه على المعاملات » لذلك ترجم البخاري 
عند ذكر هذا الحديث » وقال باب اجر العمرة على قدر النصب . 

قال النووي :(( هذا ظامر في اأن الشواب والفضل في العبادة 
ي كهشر بكثرة النصب والنفقة ٠‏ والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع 


وكذا التفقة )) (۳) ٠‏ 


. ة١ ص‎ ٦ ح١ ابن عابدين : جاشية رد المحتار » مرجع سايق‎ )١( 


(۲) ائسظر الشووي : صحيح مسلم بشرح النؤروي ؛ مرجع سابق حج ^۸^ ص ١١٥ا‏ —- 1o‏ 


= 


قال ابن حجر يعد ذڪر كلام الامام النووي : 
(( وهو كما قال : لكن ليس ذلك بمطرد ء فقد يكون بعض .العيبادة 
اأخف مسن بعض وهو كر فغلا وشوابا بالنسبة الى الزمان » كقيام 
ليلة القدر بالنسية لقيام ليال من رمضان › وبالتسية للمكان › 
كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيرها › 
وبالئنسبة الى شرف العبسادة المالية والبدنية › كصلاة الفريغة 
بالنسبة الى اأكشر من عدد ركعاتها اأو اطول من قراءتها » ونحو ذلك 
أ من صلاة النافلة » وكدرهم من الزكاة بالتسبة الى اآكشر مته من 
التطوع )) )١(‏ 

وعليه فلو قيل لنا »› انه عام قي كل اجر » نقول وعلى فرض 
ذلك قليس ذلك بمطرد كما قال ابن حجر » فقد يكون بعض العمل خف 
مهن بعض وهو اأكثر منه اأجرا وانتاجا )» كاجور الخبراء والااطباء 
و المهندسين » وهو يختلف. ضا بالنسبة الى الزمان والمكان » وئوغ 
العسل » وما الى ذلك » فعليه لايمكن ان تشكون المشقة هي مثاط 
ارتفاع الاجر وعدمها هي مئناط انخفاضه . 

اما حديث ابي هريرة رضي الله عذه : (( ان الله يتزل الرزق 
على قدر الموئثة )) فان سياق الحديث يبين فضل الله سبحانه وتعالى 
في اشزال الرژق على قدر المؤنة › وهو حث للمسلم في السعي وطلب 
الرزق » وليس فيه اأن سببب زيادة الاجر زيادة المؤئة » انما 
ذكر رزق الله وهو عام لايمكن حصره ولاتحديده » لافي الاجر ولاغيره ٠‏ 

واذا بطل القول بان الاجر على قدر المشقة فما هو الاساس 
الذي يبئنى عليه تقدير الاجر ؟.. 

الاساس الوحيد الذي يينى عليه تقدير الاجر في العقود .اثما 
يرجع لشيء واحد هو المنفعة › لاتها عقد على المنفعة بعوض »› ويقدر 


الاجر بحسب تقدير المئفعة التي جرى عليها العقد . 


. ۷١١ص‎ ٣چ‎ » ابن حجر : فتح الباري »› مرجع سابق‎ )١( 


ee 


. س وس‎ o 
والنفع في اللغة : ضد الضر » يقال : نفعثه بكذا فاششفع به‎ 
2 وس نف فعا ن ار‎ 
والاسم المثتفعة » اآو نفعه ينفعه ثفعا ومثفعة » والتفيعة والنفاعة‎ 
ن 9 م‎ û 


والمنفعة : هي اسم لكل ما ينتفع به وهي كالمصلحة وزنا 
ومعئى : والئنفع : الخير وهو ما يتوصل به الائسان الى مطلوبه › 
و ائشفعت بالشيء وئفعئي الله به »> والمنفعة اسم منه (۳) .۰ 

والمتفحة : هي اللذة إأو ما كان وسيلة اليها U‏ ودفع الاقم اأو 
ماكان وسيلة اليه 

وقيل ؛ بانها اللذة تحصيلا او ابقاء » والمراد بالتحصيل جلب 
اللذة والمراد بالابقاء المحافظة عليها . 

وخلاف المنفعة ١‏ المضرة او المفسدة او الاقم )٣(‏ . 

وفي الاصطلاح الفقهي عرفها ابن عرفة : ما لاتمكن الاشارة اليه 
حسا دون اضافة يمكن اسيفاؤه غير جزء مما اأضيف اليه »> فتخرج 


اللأعيان ونحو العلم والقدرة ونصف العبد ونصف الدابة مشاعا .)٤(‏ 


وقيل المنفعة هي : الفائدة المقصودة في الاعيان و الااشياء 
المالية مما لايمكن حيازته بنفسه كسكنى الدار » وركوب السيارة 
وقراءة الكتاب او الصحيفة الى غير ذلك من المنافع التي تعتبر 


عرضا زائلا لايحانٍ بنفسه واتما تحصل المتنفعة وتدرك طبعا لحيازة 


)١(‏ الجوهري : الصحاحج مرجع سايق ج۲ ص ١ ١۴١٣۲‏ وراين مئظور : لسان 

العر ب ا٠ر‏ جع سابق :> المجلد الثشامن ؛ ص ۸ذ٣‏ - 4 

4“ مرجع سابق ص‎ U ائظر الفيومي : المصياح المتين‎ )١( 

› الظر :البوطي : د. محمد سحيد : ضو ابط المصلحة في الشريعة الاسلامية‎ )٣١( 
نظريسة المصلحكة في الفقه‎ ١ وحسن حامد حسان‎ ١ ۲١ ۽ مرجح سايق »> ص‎ 

الاسلامي » الطيبعك بدون ؛ الفاهرة »؛ مكتبة المتنيي ١۹۸١م‏ ص > 


ال 
P1) (‏ قا افر وق مرجع سايق ج٤‏ سه 


AA —‏ 
اصلها »و التمكن من تحصيلها منه(ا). 

((و المنفعة هي شيء اجر غير الجهد <المشقة> لااتنه لو كان 
الشقدير بالجهد لكان اجر الحجار "كشر من اجر المهشدس وااأجر 
الممرض اكشر من اأجر الطبيب › ومع الشسديم بائن المتفعة هي شمرة 
الجهد في مختلف الاعمال ولكن المراد المئفعة لا البجهد ))(۳). 

والمئنفعة عند الاقتصاديين الوضعيين : هي الشيء لثافع الذي 
شيع رغبة لدى الإنسان › ففي الاقتصاد يستخدم عادة اصطلاح <المئفغة> 
ليشير الى قابلية السلعة لو الخدمة لاشباع حاجة اأو رغبة » فئحن 
نستهلك من اأجل الحصول على بعض المنافع > #و الآشباع فعندما نشتري 
دجاچا او خبزا مثلا فتحن نتوقع بالمقابل ان تحصل على منفعة من هذا 
الشراء والمتقعة من الوجهة الاقتصادية قد تختلف عن المثفعة من 

-. الوجة الصحية او الوجهة الاإجتماعية٠‏ » فطالما الشيء يشيع رغبة لدى 
الانسان فهو يعتبر نافعا فالتدخين مثلا يشبع رغبة لدى الائسان 
<فالسجائر> تعشبر انها نافعة وان كائت من الوجهة الصحية ضارة 
وكذلك الخمور. 

فالمنفعة اذا هي : مقدرة السلعة إو الخدمة على اشباع 
الرغبة فالاشباع الذي يحققه شخص ما » من استهلاكه للسلع و الخدمات 


انما يسمى منفعة("). 


)١(‏ المسصري د . رفيسق : اصول الاقشتضصاد لاسا مسي ا الطيحة الااورلى - د مشق 
دار القلم - يبيروت - الدار الشامية - ١١٤ا‏ هت - ۱۹۸۹م ص ۸وا . 
)۲١(‏ الخياط : د. عبسدالعزيز : المجتمع المتكاهل في الأسلام )» الطبعة 


الثشالشثة 4 القاهرة دار السلامة ) ء۷1 هه - ل۸لام ١‏ ص ١ه‏ 
)٣(‏ انظر جي هولتن ولسون : الاقتصاد الجزشي المفاهيم و التطبيفات » 
مرجع سابسق ص عه ۾ ور د. سامي خليل : مبياديء الاقتصاد الكلسي ؛ 
الطبسنعة التالشة ء الكويت ؛ موؤسسة الصباح ومكتية التهضة العربية ؛ 


ءاھ = ۹۸م ؛ ص 1۹۷۲ 


FÛT 


والمتفعة الثي هي اللذة ودقع الالم غير المتفعة التي هي 
الرغبة لاشه قد يرغب الائسان بالشيء ولا لذة له في الحقيقة ويثرتب 
الالم والمفسدة عليه كالخمور والمخدراث وغيرها. 

والرغبة في الحصول على منقعة ما تعطي القيمة الثبادلية 
للسلعة في 'السوق ولكنتا نتسائل هل القيمة سابقة لعلاقاث السوق 
وبمعنى آخر هل للااشياء والموارد قيمة حقيقية كامئة شتقدم على 
العرض والطلب ؟. ' 

يفيد التصور الاسلامي للانسان والكون أن هذا الكون لم يوجد 
عبشا ولم يلق تفسه بل الحق تبارك وتعالى (( خلق كل شيء فقدره 


تقدير | )) (1) . 


والتقدير هنا لاإيفيد مجرد الكم بل القيمة » فالكم مقدر 
والقيمة ايضا » وعليه يقرر الاقتصاد الاسلامي ان لكل شيء في هذا 


الكون قيمسته ومنفعته ولكن يد الانسان هي التي تتدخل للحصول على 
النضع “و لتحويل الموارد الس مضار ٠. )٣(‏ 


والمنفعة الشي تقابل الآتجر : هي الخدمة - عند الاقتصاديين 


حيث تملك متفعة العمل بالااجر ١‏ وتملك بلا اجر ١‏ وتتسمى اعارة أو 
خدمة مجائية › وعليه فتملك المنافع توعان : اأحدهما بغير عوض 


كالعارية أو الوصية بالخدمة والاخر بعوض وهو الاجارة (۳) . 


۲ سوإارة الفرفان آيسة‎ )١( 
محمد احسان طالب : مفهوم القيمة بين الاقتصاد الاسلامي و الاقتقصاد‎ (r) 
ےها١٤١٤ جمادي الأالولسى‎ ١ ٤١ الو ضحي بسحت منشورر في مجلة للامة »> العدد‎ 
١۸ شباط <فبر اپر> ٤۱۹۸م ص‎ ٤ 


(۳) السرخس : المبسوط » مرجع سايق ص ۷٤١‏ 


والائىاس الذي يقوم عليه تقدير النفع »› هو الشرع وثظر 


العقلاء ؛ فلو استاتجر ائسان حصانئا ليربطه اثمام داره لو ليجذبه اأو 


استائخر شپابا ليضعها في بپته ليظن الئاس أن له حصانا اأو شيابا 
تفيسة ليراها الئاس ويظهر بمظهر الاغنياء ٤‏ اأو استاأجر على الغئاء 


و الطرب اثو استااأعر تفاحة للشم او طائرة لينظر اليها ١‏ أو استاجر 
رجلا لصنع الخمر او كتابة الريا والفجور . 

كل هذه تحقق رغبة للمستاجر ومئفعة مقصودة له فلا پيرى 
الاقتصاديون الوضعيون وجها لمنعها )› ما في الاسلام قهذه اجارة 
فاسدة لا تسجب الاأجرة فيها لاتنها منفعة غير مقصودة من العين في الشرع 
ونظر العقلاء »> ولا يكفي في ذلك ن ثكون المتفعة مقصودة للمستابجر 
بل لابد ان تكون المنفعة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء » وذافك هما 
المقياسان الوحيدان في شقدير المنفعة فان تعارضا اأو تناقضا 


قدم الشرع على العقل ونادرا ما يحدث ذلك .)١(‏ 


-: حدود المئفعة‎ -٣- 

كل عين استاجرها لمئنفعة فله ان يستوفي كلك المنفعة 
ومادونها من الضرر ولائعرف في ذلك مخالفا .)٣(‏ 
وقد كان الفقهاء رحمهم الله دقيقين في تحديد المنفغة فقد 
وضعوا لها شروطا ذكرناها سابقا عند الكلام عن ركان عقد الاجارة »› 
لكن 'بقي أن نضيف هنا اأن من استحق منفعة معينة بعقد » مقايل اجر 
فان له اآن يسشوفي عينها أو مشلها اأومادونها وليس له ان يستوفي 


مافوقها » مشلا لو اسثاجر الحداد جانوتا على اأن يعمل له فيه صنعة 


(۴) النووي : المجموع شرح المهذب » مرجم سايق | ج١٠‏ ص( . 


مسساو ية في المضرة لصئعة الحداد ولكن لبس لمن اسقاجر حانوتا 


للعطارة اآن يعمل فيه صنعة الحدادة ؛ والمثال الااخر لو استاجر دابة 


ليحمل عليها خمسة اقفزة حنطة فله اأ يحمل ماهو مشل الحنطة في 
الضرر اأو “قل كالشعير والسمسم لاه داخل تحت الاذن لعدم التفاوت الأو 
لكونه خيرا من الالول ›» وليس له أن يحمل ما هو اضر من الحنطة 
كالملح والحديد > او اسشاأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له 
أن يبحمل عليلها مشلل وزنه حديدا لاته ' ربما يكون اأضر بالدابة فان 


الحديد يجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط على ظهرها .)١(‏ 
واذا استوفى المستاجر أكشر من النفع المعقود عليه لزمه الاجر 
المسمى » مع اجرة مئل الزائد > مثلا : لو استاجر الاأرض لزرع بر 
فزرع دخئنا » او شجاوز بالدابة المؤجرة الموضع المعين فحمل عليها 
أكشر من القدر المعين لزمه المسمى والجرة مشل الزائد .)١(‏ 

فقد روى عبد الرزاق عن بن سيرين في رجل استااجر جيرا ليحمل 
على ظهره شيشا الى مكان معلوم »› فژاد عليه ؛ فغرمه شريح بقدر 

مازاد عليه » لحساب ذلك (۴). 

ما الشافعية فيفصلون في ذلك : فان كانت الزيادة تتميز بان 

استاأجر عاملا على حمل عشرة اأقفزة فحمل عليه احد عشر قفيزا لزمه 


المسمى لما عقد عليه واأجر المشل لما زاد فان كانت الزيادة لاتتميز 


١ج افسظر + علي حيدر : دور الحكام شرح مجلة الالحكام » مرجع سابق‎ )١( 
ص ۳۸۹ ؛ قاضي زژ ادة ثثاشج الاشكار كشف الرموز ى الاس ار ؛ وهي شتكملة‎ 
مصر مكتبة‎ ١ فتح الفدير لابن الهمام على الهداية ؛ الطبعة الالولسسى‎ 


ومصطلفی الباپسي الحليبي وااولاده اچ ۹ + ص A۸‏ 


(۲) القاراي : #حمد بن عبدالله : مجلة الإلحكام السشرعية : الطبعة الاارلى ؛ 
جدة » شهامة 1١۸۸١ ¬ 1٤ء١ ١‏ م » دراسة وقحقيق + د. عيد الوهابپب 
ايو سليمان ١‏ محمد اپر اميم »› ص١١٣٠‏ مادة رقم ۷١‏ 


(۳) عبد الرز اق : الحافظ : المصئف » مرچع سابق › چ۸ ص ٠۲٣۲‏ 


فقد اختلف فيه على قولين : 

. يلزمه الجر المشل للجميع‎ -١ 

.)۴( يلزمه المسمى واأجرة المشل للزيادة‎ -٣ 

وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في الحائوت والدابة يكون في اين 
ادم من باب اولى » اأيضا هو عام في كل المثافع » والحانوت والدابة 
و اللأرض هي فقط للثمشيل فالحكم ليس خاص بها . 
وقد كان الفقهاء رحمهم الله يفسخون عقد الابجارة عند الضرر وهو 
عكس الئفع بائن يرى الاتسان المنفعة في شيء شم يتبين له الضرر في 
ذلك ؛في هذه الحالة لاتجوز الاجارة على الضرر وفيه دليل على اأثن 
مثاط الاجر هو النفع فاذ!ا عدم انسعدم الاجر جاء في المبسوط :((من 
استاجر اأجيرا ليقلع ضرسه فسكن مابه من الوجع اأو استالجره ليقطع 
يده للاكلة شم بدا له في ذلك »› او استااجره ليهدم پناء له شم بدا 
له في ذلك فله الفسخ › لاأته لايتمكن من ابقاء العقد الا بضرر يلحقه 
في نفسه او ماله من حيث اتلاف شيء من بدته و اتلاف ماله وجواز 
الاستشئجار للمتنفعة لا للضرر وقد يرى الانسان المنفعة في شيء شم 
يتبين له الضرر في ذلك (). 
وبذلك تقرر اأن المتفعة هي تعبير اسلامي » واأن مضموئه العام هو 

المصلحة والفائدة ومنح الضرر ١‏ واانه لاإيعني مجرد اللذة والمتعة 
بما لها من احاسيس بل يعني ماهو اأكشر من ذلك واأعمق واأنه يعني تحقيق 
مطحة او فائدة خقيقية للانسان وليس هناك #بلغ من تصوير ذلك في 
مقابلته بالضرر ١‏ فهو كل ما يزيل ضررا أو يمنع حدوشه ١‏ والضر شيء ممكن 


تصوره واخضاعه للمقاييس الموضوعية (۴) . 


)١(‏ التووي : المجموع شرح المهذب ؛ مرجع سابق ١‏ ج١٠‏ صه۸ه -هه 
)١(‏ السرخس : المبسوط ١»‏ مرجع سايق ج١١‏ ص ٣-٣‏ 


)٣(‏ دنيا ؛ د شوقي “حمد : النظريةك الاقتصادية من منظور اسلامي » الطيعة 


الاثولى ؛ الريناضص :؛ مكتبة الخريجيس 1ا٤ء1ا‏ - ۱١۸٤‏ ا¡ صدا 
ای 
. ج 


س لټ س 


المطلب الثاني تنظيم العلاقة بين العمال ولصحاب الاعمال +- 


وذلك عن طريق المباديء التالية :- 


-١٠‏ الاصل في هذه العلاقة رضا المتعاقد مع حرية التعاقد والاشتراط 
شر عت العقود لتحقيق مصالح يحتاج الها الثاس في حپاشهم 
وقد جاء الاسلام محافظا على قضاء حاجات الناس وتيسر خصولهم عليها 
رفعا للحرج عنهم وتسهيلا لاأمور الحياة 
وهكذا سير الاامر وفقالقاعدة اقتصادية عامة » وهي حرية 
التعاقد فيما لاضرر فيه ؛› ومقياس الضرر ومعياره هو نظر الشارع 
الاسلامي ؛ فالمسعيار شرعي لاان خالق الناس اأدرى بمصالح الناس قما 
لم يئه عنه الشارع الاسلامي من العقود يجوز التعامل على اسسها › 
ومقتضى القاعدة السابقة ان للشاس حريتهم فلي انشاء العقود التي 
يروئها محققة لصالحهم وان لم تكن معروفة من قبل ) ماد امت 
لاتتعارض مع نصوص الشريعة الاسلامية ولامبادئها الغراء (ل). 
وعليه فالاصل في الاسلام عشدما شرع حرية التعاقد والاشتر اط اأن 
بسطلق لطرفي العقد حرية التعاقد والاشثر اط ليحقق كلا منهما مصطلحته › 
ويضمن حقوقه كما شرع الاسلام حرية العمل » وشعني عدم الحيلولة بين 
الفرد والعمل الذي ريد اأداءه فعلا ) كما شعني الحيلولة دون 


احتكار نوع معين من الاعمال بواسطة هيفاث خاصة (۲). 


)١(‏ الحصري ؛ د. اأحمد : السياسة الاشتصادية والنظرية المالية في الفقه 


الاسلامى › الطبعة الالولى » بيروث دار القتاب العريبي ء؛ء ۷وعاإ - الدةل 4و 
ص ٦۷‏ - 4 


)١(‏ الشيشاني : د. عبدالوهاب » عبدالعزهز : حقوق الانسان وحرياته 
الاساسية في التظام الاسلامي و الشظم المساصرة > الطيعة الالولى » مطابع ٠‏ 


الجمعية العامة الملكية Ne‏ - ۰ ص ٤)4١‏ 


¬ 9E ~~ 


فالااصل الاإباحة حتشى يرد المحرم › لذلك فالاسلام لايمئع شفظيم 
العمل والعمال بالتشريعات التي تكفل لهم حقوقهم .وتؤدي بهم الى 
الإئصاف م )1( 

اذا استمدت واتفقت هذه التشريعات مع روح الشريعة الاسلامية › 
ولم تحل حراما وتحرم حلالا فتاخذ حكم الاصل وهو الاإباحة قال ابن 
القيم في اعلام الموقعين ؛ (( وجمهور الفقهاء على اآن الال في 


العقود والشروط الصحة الا ما اأيطله الشارع او نهى عنه ٠.)٣(‏ 
-٣١-‏ العامل تجب له اأجرته وان لم بشترط :- 


يرى الفقهاء ان الجرة العامل تجب له وان لم يسشترط طبقا 
لمفهوم اللعقد : فمن استاجر رجلا ليحمل له كتبا الى مكة او غيرها 
الى صاحب له » فحمله فوجد صاحيه غائبا فرده استحق الابجرة بحمله في 
الذهاب والرد لأشه حمله في الذهاب بامر من صاحبه صريحا وفي الرد 
تضمینا (۳). ۰ 

وان دخل حماما او سفيثنة او إ#عطى شوبه قصارا او خياطا بلا 
عقد صح باجره العادة » ولو لم يكن له عادة ياخة الاجر اذا كان 
مختصبا له » وذلك مبثي على قاعدة ان الشرط العرفي كالشرط اللفظي» 
وهو اختيار الشيخ ابن القيم واأكشر العلماء قال في اعلام الموقعين: 
(( وقد اجري العرف مجرد النطق في اأكشر من مئة موضع )) .)٤(‏ ' 


)١(‏ الخياط : د. عبد العزيز : المجتمع المتكامل ؛ مرجع سابق » ص هة .ء 
)٣١(‏ البليهي : السلسبيل في معرفة الدليل ؛ مرجع سايق ۾ چا ص ۴٤٤‏ . 
)٣١(‏ انظر : الحصري : السياسة إلاقتدادية U؛‏ مرجع سايق ٠١‏ ص ١١ء١‏ ا و اين 


قدامة مع الشرح الكبير ١‏ مزجع سابق ج“ ص ۴ة 
)٤(‏ البليهي : السلسبيل في معرفة الدليل » مرجع سابق ؛ ج٣‏ ص 1٤ه١٠-‏ ١١ا‏ 


و ابن القيم ؛ اعلام الموقعين »> مرجع سايق ج۲ ص ١ة‏ . 


~= چ و - 
وقال في زاد المعاد : ([( وهو مطرد علس قواعد اأعل المديئة › 
وقواعد اأحمد رحمه الله : ان الشرط العرقي كاللفظي سواء » ولهذا 


اأوجبوا الابجرة على دقع شوبه الن غسال لآو قصار » الو عجيثة الى خبان؛ 


او طعامة الى طباخ يبعملون بالاجرة »U‏ أو دخل الحمام › الو استخدم 
من يغسله ممن عادته يغسل بالاجرة ) ونحو ذلك › ولم يشرط لهم 


ائه يلزمه اجر المثل )) (1) . 

واذا لم.يسم للعامل ا"جرته ولكن جرى العرف او اللعقد بائصر اف 
الابجرة على آحرة المسشلل صح هذا الضوع من الاإجارة › قال ابن القيم 
(( والاجارة بالسعر من غير مساومة جائزة مشل دخول الحمام وغسل 
الغسال » وطيبخ الطباخ والخباز وغيرهم ولم يزل الئاس يفعلون ذلك 
من غير تقدير اجارة واكتفاء منهم باجارة المثل )) (۲) . 

كما صحح ابن .تيمية ذلك بدون تسمية ابجرة »> وتتصرف الى اأجرة 
المشل كما في دخول الحمام › ودفع الشوب الى القصار والغسال ٠‏ 
واللحم الى الطباخ ونظائره » قال : (( والمعاوضة يشمن المشل 
شابثة بالئص والاجماع » في النكاح » وبالنص في اجارة المرضع في 
قوله شعالی (( فن أرقن كم فافوشق "ورهن )) )٣(‏ . 
وعمل الناس قديما وحديشا عليه في كشي من عقود الاجارة وكذلك 
البليع بما ينقطع له السعر هو بيع بشمن المشل » وقد ثص احمد على 
جو ازه وعمل الاأئمة عليه ) وهو اأطيب للقلب من المساومة يقول : لي 
اأسوة بالناس آخذ بما ياخذ به غيري قال : والذين يمنعون ذلك 
لإيمكنهم تركه بل هم واقعون فيه وليس في كتاب الله ولا سثنة رسوله› 


ولا اجماع الامة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه )٤(‏ . 
٤‏ د صحیج )٤(‏ 


١اادضص مرجع سابق :> جء‎ >U ابن القيم :؛: زات الممعاد‎ )١( 


)١(‏ ابن القيم الجوزية : بدائشع الفو اشد إطبعة يدون اد ار الفكر ج؟ ص ءد۷. 


)٤(‏ انظر : اين القيم ١‏ بمداشع الفوائد ١‏ مرجع سابق ج٤‏ ص ١ء‏ -اعلام 


قال ابن رجب : (( من بستحق العوض عن العمل بغير شرط وهو 
توعان 
ا"حدهما + ان يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة 
بالعوض ؛ ويندرج تحته صور كثيرة كالملاح والحجام والقصار والخياط 
و الدلال وغيرهم . 
الثاني : اأن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين وقيام بمصالحهم 
العامة او فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة » ويدخل شحثه صور : 
-١‏ منها العامل على الصدقات فانه يسثحق أأجرة عمله بالشرع قال 
ااحمد في رواية صالح : العاملينن عليها الذين جعل الله لهم 
الشمن في كتابة السلطان › وقال في رواية حنبل يكون لهم الذي 


پر اه الامام ٤‏ وظاسر هذا اانه يجب ذلك له بالشرع 


-٣‏ مئها من رد ابقا على مولاه فائه پستحق على رده جعلا پبالشرع سواء 


شرطه ام لم يشرطه على ظاهر المذهب . 


“٣‏ ومنها من نقذ مال غيره من التلف كمن خلص عبد غيره من فلاة 
مسهلكة » أو متاعه من موضع يكون هلاكه فيه محققا او قريبا مثه › 
بساليسحر وقم السبع » فنص احمد على وجوب الاإجرة له في المتاع › 
لاأن فيه حشا وترغيبا في انقاذ الاأموال من التهلكة فان <المنقذ> 
اذا.علم نه يستحق الاجرة غرر بثفسه ويادر الى التخليص بخلاف 
ما اذا علم اأنه لاشيء له »› وفي تخصيص الامام اأحمد المتاع دون 
الاادمسي لان الادمي يجب انقاذه وتخليصه ما اآمكن ذلك من غير انتظار 


.)١( )) للعوض‎ 


)3{ اين وجب : اپو ا الفرج عبد اللحمسن الحنبلي : القو اعد ١‏ مرجع شابق ؛ 


۱٣۳٣ ص‎ 


-٣د‏ رب العمل يرجع على العامل بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله :- 
كما يحمي الاسلام العامل من ظلم رب العمل واستغلاله فانه يحمي 
رب العمل من تسقصصير الاجير واهماله » وهذا هو منشهی العدل الذي 
قامت عليه السماوات والارض . 
ويسعتشبر الاأجر حقا كاملا للعامل اذا ادى العمل على الوجه 
المطلوب اما اذا اأخل العامل بشرط او بشروط من العقد يشكل يودي 
الى فساد المتفعة التي استؤجر لتحقيقها » واذا تسبب ذلك بتعدي 
العامل واهماله سقط حقه في الابجر » والفقهاء يفرقون بين الضرر 
الناشىء عن تشقصير العامل واهماله وخيانته » وبين الضرر الناشىء 
بسبب خارج عن ارادة العامل › فالعامسل يضمن الضرر التاشىء عن 
الاعتداء ١‏ ما ما كان من الئوع الشائي فلا يضمنه ؛ وان كان البعض 
ذهب الى القول بسقوط الاجر في الحالتين » لان الزام صاحب العمل 
الذي تشضرر بالمصيبة بسبب اهمال العامل » أو تقصيره او غير ذلك هو 
مضاعفة لغرمه » وهثشاك من قال الاأولى عدم سقوط الاجر لان الاجر حق 
العامل قد لا يجد ما يقشات به في يومه ذلك .)١(‏ 
(( وسشل مالك عن الرجل يستاجر الرجل يحرس له بيتا فيضام 
فيسرق من البيت شيء › ااتشرى عليه ضمانا ؟ قال ١‏ لا »› قيل له : 
اأقترى له اجارة ؟ قال : نعم ١‏ وكذلك الذي يستاجر يحرس النخيل 
و الغنم والايبل ليس عليه ضمان وله اثجرته »› قيل لابن القاسم : فما 
الذي يغمن الاأجير ؟ قال لا يضمن الا ما ضيع أو فرط او تعدى » قيل 
له: فما ترى الغيعة ؟ قال ؛ من الضيعة إن يشرك ما وكل به ويذهب 
الى غير ذلك حتى يذهب ما وكل به ولحو هذا من الضيعة › واآما 


الرقاد يغلبه اثو الغفلة يغفلها فليس هذا من الضيعة )) (۳). 


)١(‏ انظر ؛ الشيشائي : د . عبد الوهاب : حقوق الائسان » مرجع سابق » ص 
LMT — IT‏ 


(۴) ابن رشد : اليبيان والتخصيل ؛ مرجع سابق ح۸ ص ٤۴١١‏ 


اا ¬ 


وقد تكلمنا في مسالة الضمان في الفصل الشاني › والغفصل في 
هذا الاتمر هو بيد المحتسب ؛ قال الماوزدي : )) واذا تعدی مستااچر 


على احير في نقصان اجر واسشزادة عمل كفه عن تعذيه وكان الاتكار 
عليه معتبرا بشواهد حاله › ولو قصر الاجير في حق المسثاجر فنقصه 
من العمل اأو استشزاده من الاإجرة منعه منه واآفكر عليه اذا تخاصموا 
اليه » واذا اختلفوا وشناكروا كان الحاكم (القاضي) بالنظر 


بيشهما احق )) (1). 


واذا كان العامل اجيرا خاصا وهو من كان وقت عمله ملكا 
لصاحب العمل » فعمل عثد غيره او فرط او اأهمل فيما لا يملك من وقت؛ 
و استشضر صاحب العمل ؛ فانه يرجغ على العامل بقيمة ما استضر 
باشتغاله عن عمله اأو بقيمة ما عمله عند غيره : قال الإمام اأحمد 
(( في رچل استااجر جيرا على أن پحتطب له على حمارين كل بوم › 
فكان الرجل تقل عليهما وعلى حمير لرجل آتخر ويااخذ منه الإجرة › 
فان کان پدخل عليه ضرر پرجع عليه بالقيمة . ۰ 

قال قي المغثى : فظاهر هذا أن المستالجر يرجع على الاإجير 
بقيمة ما استضر باشتغاله له عن عمله » وقال ويحتمل ائه لراد اآنه 
يرجع عليه بقيمة ماعمله لغيره » وقال القاضي معناه يرجع بالااجر 
الذي اأحذه من الالشر )) ٠)۳(‏ 

۰ 
ومعنى ذلك ان رب العمل اذا حصل له ذلك كان في شيارين 
الأول ١‏ أن يفظر في الضرر الذي وقع به لما اششغل عن عمله ٤‏ 


بعمل الغير » فيرجع على العامل به اأو يخصمه من اجره . 


)١(‏ الماوردي : علي بن محمد حبيب اليصري : الاامكام اللطائية و الولاياث 
الديئية » الطيعة الالولى »؛ مصر ؛ دار الفكر ٠‏ 


. ٣٣۳ص‎ ٤ح‎ > البهوشي : كشاف القئناع » مرجع سابق‎ )٣( 


= اچ = 


الثاني : أن ينظر الى قيمة ما عمله للغير › او كما قال 
القاضي > الاجر الذي اأخذه من الغير فيرجع به الى رب العسل . 
والفرق بين القيمتين واقح فقد ييكون الضرر الواقع على رب العمل 
اكشر من الاجرة التي حصل عليها العامل من الغير وقد يكون العكس › 


فر اعى الاسلام كلقا الخالتين . 


وفي مئال تخر [[ قال جعفر بن محمد سامت ابا عبدالله ) عن 
رجل پنتقد للئاس مائة ديتار بدرهم فڅرج في نقده دینار رديء قال : 


و جب عليه ان پرد قي ا"بجرته جز ءا من مائثة من درهم ء 


قال القاضي : انما صحت هذه الاأجارة وان لم يشاهد الدنائير › 
ائه لاتفاوت بين الدنئاتير في الثقد فصحت الاإجارة ) قال بن القيم 3 
وائنما رجع عليه بجزء من الدرهم لاان العمل لايتفاوت في كل واحد 
منهما كما لو كان له ماطئة مكوك الا مكوكا واحدا )) (١).ء‏ 


وشرح هذه المساقة : “ن يستاجر رچل رجلا يفحص لةه الدنائبير 


ليعرف له جيندها من زيفها وكان يفحص الماشة ديثار صحيحة يبدرهم › 
قفځرج في نقده دینار رديء › لم شفقح الاجارة عليه » ققال ابو 


عيد الله (( وهو اأحمسد بن حتبل على ما يظهر لي )) : على العامل اأن 
يرد من الاجر جزء!ا من مائة من درهم › وهنا يظهر الحق ويتميز الاسلام 
في تنظيم هذه العلاقة تنظيما دقيقا وعمليا حتثى الجزء من مائة جزْء 
لا غفل ولا يبخس في هذه العلاقة حيث لامجال للشعارات الزائفة 
والكلمات المطنائة . 

ولا قق الاسلام عند هذا فقط بل ان المنفعة التي استاجرها رب العمل 


من العامل اذا نقصت او تغيرت او تعطلت لاي سيب طاريء فان الاسلام 


راعى هنا مصلحة رب العمل قال بن تيمبة 


(( لا خلاف بين الامة اأن تعطيل المنفعة بائمر سماوي يوجب سقوط الاجرة ؛ 
او تقصها أو الفسخ » وان لم يكن للمستائجر فيه صنع > ولهذا 
اتفقوا على نه اذا #تلفت العين او تعطلت المنفعة أو بعضها في 

اأشناء المدة سقطت الاجرة الأو بعضها او ملك الفسخ )) (1). 

ولم ينظر لمصلحة العامل وضعفه › وان هذا العمل هو قوثه وقد 
لايجد مايقتات به › لان هذه الامور وان كائت مراعاة اسلاميا فليس 
هذا محلها » لان الدين الاسلامي دين العدل فلا تطلمون ولا شظلمون ٤‏ 
والعاملل هنا لايترك للضياع والحرمان لان المجتمع الاسلامي كله كفيل 
یه والدولة مسؤولة عن اعالثشه وكفالثه › وقد فصل ابن ثيمية ذلك 
فقال 

(( لانزاع بين الائمة ان منافع الاخارة اذا تعطلت قبل التمكن' 
من استيفائها سقطت الاجرة » وتعطيل المنفعة يكون بوجهين :- 
۰ اأحدهما : تلف العين » لموت العبد او التعامسل او الداية 
المستاجرة 

۰ الشاني : زوال نفعها باان يحدث عليها مايمنع نفعها » کدار 

انهدمت واأرض للزرع غرقت » ويد عامل تعطلت » فهذه وان لم يبقى 
فيها نفع فهي كالتالفة سواء لافرق بيئهما عند اأحد من العلماء »> 
وان زال بعض نتفعها المقصود وبقي بعضه ملك فسخ الاإجارة ؛ فان ذلك 
كالعيب في البيع ولم تبطل به الاإجارة وان تعطل نفعها عض المدة › 
لزمه من الاجر بقدر ماانتفع به 


كما قال الخرقي : فاذا جاء اآمر غلب يحجن المستااجر عن منفعة ما 


وقع عليه العقد لزمه من الأإجمرة بمقدار مدة التفاعه 
)١(‏ ابن تيمية : شيخ الاسلام "حمد : مجموع السرساشل و المسائل الطبعة 
الالولنى » بيروت ٠١‏ دار الكقب الطلميق : اء ااه د ٣مةلم ١‏ ص 1٤ء‏ - 


1+٦١ س‎ 


واذا بقي من المنفعة مالس هو المقصود بالعقد فهل تبطل الاجارة 
هنا اأُو يكون هذا كالنقص الذي يملك به الفسخ ؟ علس وجهين : 


اأحدهما :تبطل : وهو قول اآكشر العلماء » كابي حنيفة ومالك 


والشافعي في صورة الهدم ؛ لان هذه المنفعة لما لم تكن هي المقصودة 


بالعقد كان وجودها وعدمةه سواأاء ٠.‏ 


الشانسي : ملك الفسخ ؛ وهو نص الشافعي في صورة انقطاع 
1 
المناء ) وقد اختشاره القاضي وابن عقيل في بعض المواضع › والااول ۱ 


اختاره غيرهما من. الاأصحاب )١(‏ 


([ ومن ذلك اأن المسرضع اذا اأجرت نفسها للرضاع وكان الصوم 
ينقص لبنها او يغيره فطالبها هل الصبي بالفطر في رمضان › 
هل يجوز لها الفطر ؟ واذا لم يجز هل يخبت لحل الصبي الخيار ؟ 


اجاب ابو الخطاب : اذا كائت ا"جرت نفسها اجارة صحيسحة جاز لها 


الافطأر اذا نقص لبتها إو تغير بحيث يتااذى بذلك المرتضع › واذا 


امتتعت لزمها ذلك »› فان لم تفعل كان لاهل الصبي الخيار ))(۲۳). 


٤ء٣ تفس السمصدر :+ ص ٤ء٠ - صس‎ )١( 


)٣۴(‏ ابسن القيم : بد اشع الف اشد > مرجح سايق ۲ چ٤‏ ص د۷. 


¬ FF إە‎ = 


-: ربط هذه العلاقة بالعبادة ورقابة الضمير‎ -٤- 


(r) 


حرصا من الشريعة الاسلامية على تركيز الاساس الاخلاقي ربطت بين 
الأإجر والعمل والثواب في الااثرة ؛ وان من يعمل عليه إآن يحسن العمل؛ 
واحسان العمل له ثواح كثيرة مثها » الدقة وحسن الائثاج جودة وكثرة 
وعدم الغش ؛ وعدم الشدليس » ومئع الاحتيال › والتهريب والاهمال 
و الشخريط » فالعامل هو يعمل عليه رقي ب لا پنس ولا پغفل هو خالق 


ق مر 


البشر » (( وقل الملوافسيرى الله عمدكم وَرَسونةٌُ )) .)١(‏ 


وقد قيل يجب اأن يكون لكل عامل خافز يحفزه على لأداء العمل" 


بافضل مايمكته كما ونتوعا ) كما قد تكون المحقزات دافعا له على 
زيسادة مكاسيه وزيادة مهارته )١(‏ ) وهذا صحيح ) وفي الاسلام يوجد 
حافز الاإيمان الذي يمكن أن يستغنى به عن الكشثير من الحوافزر 
المادية لاان الايمان يصنع المعجزات ورقابة الله خير من رقابة البشر 
وشوابه واأجره اأعظم كما أن رب العمل عليه رقابة من الله فليحسن 


الى عماله وليستوصي بهم خيرا فيسحسن معامدفتهم ولايكلفهم مالا 


ر سه و ص ت ص 8 وا م رع 
پطيقونه (ر( إَ الله لايظلم مثقال ذرقر وان تك حستة يضاعفها ديؤت من 
شا عضي ۳ 

نه جرا عظيما )) (۳). 


وفي الحديث عن ابي هريرة عن التنبي صلى الله عليه وسلم قال :((خير 


الكسب كسب العاأمل اذا نصح ) ) رواه الحمد ورجاله ثقات ( ۰)۴٤‏ 
)١(‏ الحصريي : السياسة الإاقفتصادية »U‏ مرجع سابسق ١»‏ ص ١ء١٠٠‏ الاية : سورة 


۸۲ مدخل لدراسة الالجور : اعداد مكتب العمل الدولي »> مرجع سایق ص‎ )١( 

ان ايف ءا 

)٤(‏ الهيشمي : الحافظ ) فور الدينن علي بن ايي بكر : مجمع الزو اشد 
ومن بسع الفو اشد > الطيعة الشسائنيسة ؛ بيروت ١ء‏ دار الكتاب ؛ ؟Ç‏ 


۷م + چا ص۹۸ 


س“ "|*۲ س 


وعن عائشة أن الشثبي صلى الله عليه وسلم قال : ([( انث الله 
يحب اذا عمل اأحدكم عملا إن يتقنه )) رواه اہو بعلى وفيه مصعب پن 


شابت وئقه بن حبان وضعفه جماعة .)١(‏ ويؤيده الحديث الاتي . 


وعن عصام يسن كليسب عن اأبيه > اانه خرج مع اآبيه » الى جنازة 
شهدها النبي صلى الله عليه وسلم » واأتا غلام اأعقل فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : (( يحب الله العامل اذا عمل اثن يتقن )) رواه 
الطبرائي في الكبير )١(‏ › وليس الحث في الاسلام مشصب على العامل 
وحده بل ان رب العمل مطالب بذلك › فقي الحديث عن عمرو بن حريث : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ما خففت عن عاملك من 


عمله فان اأجره في مو ازيئنك )) رواه اپو بعلى وعبد بن حميد , 


)١(‏ تفس اللمصدر ج٤‏ ص۸ 


(۴) نفس المصدر ج؛ ص۹۸ - ومراجع تخريج هذه الااحاد يك في خر الرسالة . 


المطلب الثالث : حساية الاسلام للاجرة :+“ 
سد 
يشمتح الاجر المستحق للعامل بحماية كييرة قل ن يوجد لها 
نظير في النظم الاأخرى » وهذه الحماية ذات جائبين :- 
جانب نظري يهتم بالثركيز على حق الاجر وحرمة الاعتداء عليه ونه 
#مانتة في يد صاحب الخمل »› ويئذر بالوعيد الشديد لمن فرط واستغل 


العمال واآكل اأجرهم بغير حق 


وجانب عملي يعطي الحق بصرف الاجر من تركة المتوفي قبل توزيع 
اللميراث » واأن تلقدم اأجور العسال على جميع الحقوق سواء كانت 
للدولة اأو الدائنين عند الافلاس للمشروع او الاافراد وحق العامسل 
بحبس العين التي دى فيها العمل بعد فراغ العامل من العمل كضمان 
» حشى يپ قبض الاأجرة دون حاجة الى حكم حاكم » كما يرفع الاإسلام 
الزكاة عن الات المحثرفين واأدوات انتاجهم وغير ذلك )١(‏ . 


)١(‏ انظر : د. محمد كمال عطية : نظرية المحاسبة المالية ١‏ مرجع سابق ؛ 


ج ٤‏ ص ٠٤١۸‏ + و الشيشاشي :+ عبد الوهاب : حقوق الالسان ١‏ مرجع سابق 


.٤1134 ص‎ - ٦٥١ ص‎ 


- Fo 


-: صور من الجائب النظري لحماية الاجر في الاسلام‎ -١- 


حرم الاسلام الااعتداء على الاجر باشد لفظ واآعظم ذنب ؛ حيث 
يعد خصما لله » وشعالى الله اأن يكون له خصما U‏ واافنما المراد 
الت شديد على عظم هذا الذنب ) فقد ورد في الحديث الذي رواه 
البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي لى الله عليه وسلم 
قال : ([([ شثلاشة نا خصمهم يوم القيامة رجل اأعطى بي شم غدر » ورجل 
باع حرا فااكل شمئه)» ورجل استاج جيرا فاستوفى منه ولم پعطه 
اجره )) » وفي الحديث اأيضا عن ابي هريرة ) وابن عباس ) رفعاه قالا 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فذكر الحديث وفية (( 
مسن ظلم اأجيرا اأجره حبط عمله وحرم عليه ريح الجئة » وريحها پو جد 


من مسيرة خمسمائة عام )) رواol‏ الحارث رإ١)‏ 


ومن جائب اخر اشاب من حفظ اجر العامل ثوابا عظيما ظهر اأشره 
في الدنيا » فغرب الآامشال ليدل على أن ايفاء العامل حقه وسيلة 
للنجاة من المحن التي تتدرادف على الفرد والاامم › لو ظلم فيها 
العاملون ويئسوا من نوال اأجورهم كاملة : فقد حكي اأن رجالا تواهم 
الوبيث الى غار فانحدرت صخرة من الجبل فائسدت عليهم فدعا كل متهم 


فكان الأول بارا بوالديه › وكان الثاني حفيظا للاعر اض › 
وشوجه كلاهما الى الله بصالح عمله فانفرجت الصخرة قليلا عن فم 
الكهف » غير لن ذلك لم يمكنهم من الخروج » حتى قال الشالث : 
اللهم اني اسشابجحرت اأجراء ولأعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي 


له فس مرت اجره دح تی ک شرت و اده الامو ال ۰ 


)١(‏ اين حجر : الحافظ "حمسد بن علي : اليمطالب العالية بزو اشد المسانيد 


الدشمائنية ؛ مرجع سابق ج١‏ ص ٤٣١‏ 


— Fal — 


فجائني بعد حين فقال ياعيد الله اد لي اأجري . 


قلت : كل ماترى من الال والبقر والغنم فهو لجرك فقال : 


يساعبد الله لاتستهزيء بي »› فقلت اني لاا"ستهزيء بك )› فااأخذه كله 


فاستشاقه إمامه فلم يشرك مثه شيا ؛ اللهم ان كنت فعلت ذلك ايشتغاء 


وجهك فافرچ عئا مائحن فيه فائفر چت الصخرة وځرجوا پمشون .)١(‏ 


رواه البخاري في كتاب الاجارة يباب من استاجر اأجيرا فترك 
اأبجره » فعمل فيه المستابجحر فزاد > اأو من عمل في مال غيره فاستفضل 
وروي بالفاظ وطرق مختلفة ؛ قال ابن حجر : لم يخرج الشيخان هذا 
الحديث الا من رواية ابن عمر » وجاء باسشضساد صحيح عن اأتس وباسناد 
حسن عن اأبي هريرة .... الخ (۴) ٠‏ 

هذه القمة الطريفة في هذا الحديث الشريف ترمز الى معثى 
عظيم من معاني العدل والنبل والفضل التي يجب اأن يسير عليها صاحب 
العمل لياامن موارد التلف وفواجع القدر فهي تشير الى : 

ا" - اث فساد العلاقة بين العامل ؛ ورب العمل بعد استيفغاء 
العمل لا يعد سببا لسقوط الاجر »› فقد ورد في بعض طرق هذا الحديث 
ر(فاأشائي يطلب اأجره ولأئشا غضبان فزجرته فائطلق وشرك جره ) وقي 
اأخرى اأن سيب غضبه أن رب العمل استلساجر اأجيرا بعد تنصف الئهار 
وااعطاه اأجرا مشل لصحابه» فقال الاير شعطي هذا مشل ما اأعطيتئي › 
قال له رب المال لم اآبخسك شيشا من اأجرك ائما هو مالي اأحكم فيه 
بمما شئت قال ؛ فغخضب وترك اأجره (۴) وعليه فالااجر شابت بالاجير وحق 
له حتى عندما يحدث الخلاف والخصام لاأ هذا الحدث عارض طارىء بعد 
استيفاء العمل لا پؤثر في الاجر ولا پنقص مئه شيشا . 

NR‏ س 

)١(‏ العزالي : محمد ؛ الاسلام والاستبداد السياسي » الطيبعة الشائية » دان 
الكتبپ الحديعة ¢ @O AAT BITA:»‏ ص YF ~~ ¥F¥E‏ 

ء١٠ ابن حجر : فتشح الباري ؛ مرجع سابق › ج ص‎ )١( 


)١(‏ تفس المصدر : ج“ ص توه 


ع اا ن 


ب - ان اتتهاء العامل من اأداء مهمته يجعل اجره اأماتة في 
عنق صاحبه يبقى وديعة لديه الى آخر الدهر . 

ج - انه اذا عز له على حده بقي على حالته . 

د - انه اذا أداره في العمل واستغله في جر لأرباح زائدة فان 
الاجر وثرباحه المضاعفة من حق العامل . 

ه- ليس لصاحب العمل (الذي حفظ الاجر ونماه ) الا أجر عمله 


هو فيه › ان شاء اأخذه عدلا وان شاء تركه فغلا كما في هذه القصة(۴). 


فأائظر كيف انقلب صاحب العمل الى عامل فعمل في مال غيره < وهي 


الاإجرة > وحفظه ونماه حتشس جاء صاحب الحق فاأاخذ حقه > وانظر كيف 
ترك صاحب العمل عوض عمله في ثلمية هذا الإإجر ثغفضلا » وذلك هو عدل 
الاسلام وفضله غلى ما عداه > ولعل في هذه الامثلة من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كفاية » وما بقي فهو اكشر ولكن نكثفي بهذا من 
صور الحماية النظرية للاجور في الاسلام ؛ وسئنتقل الى الجائب العملي 
- ۲ - صور من الجائب العملي لحماية الاجر في الاسلام :- 
يتمتع الاجر في الاسلام بحماية قل ان توجد في غيره من الشظم 
الاأخرى وسنذكر هنا صورا من هذه الحماية ؛- 
الصورة الااولى : 
تقدم اأجور العمال على جميع الحقوق سواء كانت للدولة او للدائئين 
عند الاافلاس للمشروع ١و‏ للاقراد 
فقد قرر الفقهاء (( اأن من وجد عين ما باعه للمفلس Uv‏ اتو 
عين ما اأقرضه » او عين ما أعطاه له رس مال سلم فهو اأحق به او 


وجد شيئا اجره للمفلس ولو كان المااجر للمفلس نفسه ؛ باان اأجر حر 


نسقسه فحچجر على المستاجر لفلس اآو لغيبره : بان اأحر عبده ¡١‏ الأو : 


د ايه فحجر على المستاجر لفلس »> ولم يمض من المدة < أي مدة 


الاجار > شيء › له اجر عادة » فهو احق بها ان شاء الرجوع فيها لما 


} 7( الغز الي : محمد : الاسلام و الاستبد اد السياسي » مرجع سابق »؛ ص ء٣۴‏ . 


أ 
ا 
ا 


aA —-‏ — 
روي عن علي وعمار وبي هريرة لحديث ابي هريرة أن الئبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (( من اأدرك متاعه عند اسان فلس فهو احق به)) 
فيكون بالخيار بين الرجوع فيها وبين ان يكون اسوة الغرماء ))(1). 
وقال اين رشد 
([ واأما العمل الذي لإي شعين فان افلس المسشتالجر قبل اأن 
يستوفى عمل الاجير كان الاجير اأحق يما عمله في الموت والفلس جميعا 
كالسلعة اذا كانت بيد البائع وقت الفلس »ء وان كان افلس بعد ان 
استوفى عمل الاأجير فالاجير اسوة الغرماء بااجرته الشي شاطره عليها 
في الموت والقلس جميعا على ا"ظهر الأأقوال »› الا اأن شكون السلعة 
التي استاجر على عملها » فيكون اأحق بذلك في الموت والفلس 
جميعا)) (۲) . 
وليس هذا الحكم قاصرا على الابجرة العينية < السلعة > بل القياس 
يسقستضي اجراء هذا الحكم على كل اجر سواء كان عينا أو نقدا او غير 
ذلك » فقد ورد في لفظ البخاري ( من اأدرك ماله يبعيثه عند رجل او 
انسان قد افلس فهو اأحق بة من غيره ) حيث ترجم البخاري لحديث 
المفلس : باب من وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة 
فهو اأحق به » قال ابن حجر : قوله < في البيع > اشارة الى ماورد 
في بعض طرقه نصا »؛ وقوله < القرض > هو بالقياس عليه او لدخوله 
في عموم الخبر › وقوله < والوديعة > هو بالاجماع قال ابن المتنير 
اأدخل هذه الشلاشة اما لان الحديث مطلق واما لاته وارد في البيع 
و الآاخران اأولى لان من ملك الوديعة لمم ينتقل › والمحافظة على وقاء 


من اصطئشع بالقرض معروفا مطلوب (۳) .. 


)١(‏ انظر : البهوتي : شرح منتهى الاردات ؛ مرجع سايق »۽ چ۲ ص ۷۹م 
و کشاق القتاع ١‏ مرجع سابق چ۲ ص ٤٣١‏ 
)¥( ابن رسد : بى الوليد محمد : بداية المجتهد ) مرجع ساہق ج۲٠‏ صخا١ل.‏ 


. ۷¥ ابن حجر : فتح الباري : مرجع سابق » چه ص‎ {Fr} 


وعليه فالاجارة داخلة اايضا من باب اولى وقد اأدرجها الفقهاء 
وقال ايبسن حجر : وادراج الاجارة في هذا الحكم مشوقف على أن 
المتافع يطلق عليه اسم المشاع و المال > او يقال اقثضى الحديث 
أن يسكون احق بالعين ومن لوازم ذلك الرجوع في المتافع فثيت بطريق 
اللزوم(١).‏ 


ولكن اشترط الفقهاء لاستحقاق صاحب المال سواء كان باشعا او 
اجيرا او مقرضا او مودعا دون غیره › لن جد ماله بعينه لم يتغير 


بعينه )) اما ان كان غير ذلك فهو اأسوة الغرماء وهذا لاخلاف فيه فقد 


نص عليه الفقهاء > وائما الخلاف في الاجر النقدي فالملاحظ في كتب 
الفقهاء ان الاجير فيه يكون ااسوة الغرماء له مالهم وعليه ما عليهم 
ولكن يمكن أن يعمهم هذا الحكم قياسا لاان القياس يقتضي اجراء هذا 
الحكم في كل جر سو اء کان عيينا أو تقدا او غير ذلك » كما ان روح 
الشريعة الاسلامنية واهتمامها في الاجير والحض على دفع الأجرة عند 
اسيفاء العمل حالا بلا مماطلة 'ولاتسويف يقتضي ذلك ٠>‏ كما ان الاإجير من 
بین الغرماء جميعا يعتمد قي دخله على الاجر ٤»‏ وهو قوت يومه مع قلة 
اأجره عادة ؛ اذا ماقورنت ببقية الغرماء من مصارف وشركات ودول 
ودائنيسن › وفي انتظاره الى اأن يحجر على المفلس في اأمواله » 
وائنتظاره حكم الحاكم »> وربمالم يكفي مال المفلس فيقسم بين 
الشرماء بالمحامة ») كل علي قدر ماله »> فيقع الظلم على الاإجير »› 
اأقسى مسن غيره لذلك واأخذا يالمصلحة ورفعا للظلم يمكن ان يعم هذا 
الصكم في كل اأجر ) هذا وقد وجد الباحث بعد طول عتاء اأن من 


المتاخرين من اافتى بذلك . (( فقد سئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


. تفش المصدر :+ جء صضة۹»‎ )١( 


رحمه الله عن تقديم الاإجينر ... الخ فانجاب اأن الابجير يقدم على 


الغرماء )) (1). 


وقد ذهب الأحناف اأيضا. الى اأن من ورد ابقا فوجد المالك قد 
مات فله الجعل من تركشه ۽ فان کاڻ علیه دين › يقدم الجعل علس 
ساثر الديون »› فان لم يكن له مال سواه فيباع العبد ويبدا" بالجعل 
من زمنه شم يقسم الباقي بين الغرماء › لاله كان احق بحيسه من بين 
تنائر الغرمااء لاستيفاء الجعل فكان احق بشمئه بقدر الجعل 


کالمرتهن(۲). 


وقد ذهب الحتثابلة الأيضا الى اثن المشسادى في الافلاس يعطي 
اأجرتشه من المال »؛ والمئتادى جير فيقاس عليه غيره » قال في 
الاتصاف : (( ويعطى المتادى - يعثنسى ونحوه - اأجرته ) من المال 
والمراد ان لم يوجد متطوع وهذا المذهب ؛ قال في القائق : واأجرة 
المنادى من الثمن ؛ ان فقد مشطوع وقيل ؛ من بيت المال ان تعذر)) 


(۳). شم ذكر ان الباقي يقسم بين باقي الغرماء . 


U) عبد الرحمن بن قاسم النجدي » الدور الستية في الاجور الشجدية‎ )١( 
الطيبعة التشائسية. ؛ دار الافتشاء پمالمملكة العربية السعودية 1 طبع‎ 


باامر جلالة اللملك فيصل بن عبدالعزيز' رحمه الله ۲ ۳۸اه - وام 


چ ص ٠١١‏ 
(۲) انظر : الكاسائي ؛ الامام غلاء الدين : بداشع الصنتاشع ١‏ مرجع سابق › 
چ ص ۲۰٤‏ 

› انسظر : السمرداوي : الانصاف في معرفة الر اجح من الخلاف » مرجع سابق‎ {FT} 


جه ص ٣۰٣٤‏ 


الصورة الشائية : 

للاجير اأن يحبسس السلعة التي صنعها حتى يستوفي اجره في كل . 
حال سواء في فلس او موت او غيره » دون الحاجة الى حكم الحاكم › 
وقد اختلف في ذلك الفقهاء › والمختار هو اأن المستاجر يملك حبس 
العين بعد العمل على الاجرة قال في المغثي ؛ 
(( وان کان العمل من صانع لم يستوفي اأجره فله حبس الشوب على 
استيفغاء اجره فان كانت الزيادة بقدر الاجر دفعت اليه » وان كائت 
اقل فله حبس الشثشواب على استيفاء قدر الزيادة وپضرب مع الغرماء 
بما بقي »؛ وان كائت أكثر مشل ان تكون الزيادة درهمين والايجر درهم 


فله قدر اأجره وما فضل للغرماء )) .)١(‏ 


وقال في التفريع : (( ومن استؤجر على صنعة في سلعة قصنعها 
١‏ شم افلس رب السلعة »> فالصائع احق بالسلعة حتى يقبض اأجرته › 
في فلس ربها وموته » ومن استؤجر على رعي غنم › وحفظ متشاع › شم 
اأفلس مستاجره فالاإجير اسوة غرمافه ولا سبيل الى الغئم اأو المتاع 


الذي استؤجر على حفظةه )) .)١(‏ 


وقالى الشارمساحي : (( والفرق بين هذه وبين الصائع ؛ ان هذا 
عمل في المتاع صنعة لها تاشير وهو بمنزلة سلعة » فكان اأحق بها من 
سار الغرماء ١‏ وكذلك الذي يحمل المتاع على دابثه الى بلد لخر لان 
الغالب فيما يئقل المتاع الى البلدان اأن يزيد ثمته فصار كانه ااثر 
في عیئله ) فکان احق به من الغرماء.) والراعي لايؤثر في الغئم 


واتما المراد منه حفظها خاصة › ورعيها فعل لها لا من فعل الراعي › 


)١(‏ ابن قدامة : المغني و الترح الكبير » مرجع سايق | ج٤‏ صهدءه 


۴ه١-‎ ٣۴٠١۲ ابن الجلاب ؛ التفريغ ۲ مرجع سابق چ۲ ص‎ )١( 


فلم يكن احق بها وكذلك المتاع الذي يحفظه بنفسه > اأو في منزله » 


وان حازه )) (). 


و الى ذلك لأيضا ذهب الااحناف فان ([( كل صانع لعمله اأثر في العين 
كالقصار والصياغ فلة اثن يحيس العين حتى يسستوفي الاجر > لان 
المعقود عليه وصف قائم في الشوب فله حق الحبس لاسشيفاء البدل كما 
في البيع ؛ وكل صانع ليس لعمله اأشر في العين فليس له ان يحبس 
العين للابجر كالحمال والملاح لئن المعقود عليه نفس العمل وهو غير 
قاشم في العين فلا يتصور حبسه وليس له ولاية الحيس )) .)١(‏ 

وقال ابن القيم : (( اختلف الفقهاء هل يملك البائع حيس 
السلعة على شمنها وهل يملك المستاجر حبس العين بعد العمل على 


الابجرة ؟ على ثلاشة #قوال 


الول : يملكه في الموضعين وهو قول مالك واين حنيفة » وهو 


المختار 


الثشانسي : لا پسملكه في الموضعين وهو المشهور من مذهب اأحمد 


عند اصحابه 


الشسالت : يملك حبس العين المستاأجر على عملها ولا يملك حبس 
المبيحع على شمنه ١‏ والفرق بينهما ان العمل يجري مجرى الااعيان 
ولهذا يقابل بالعوض » فصار كانه شريك لمالك العين بعمله فااشر 


عمله قائم بالعين »› فلا يجب تسليمه قبل اثن ياأخذ عوضه )) .)١(‏ 


۷“ تفس المصدر : ص ٣ء۴‏ . 


-٣‏ قاضي زا اده : نتاشج الأفكار كشف الرموز و الاسر ار ؛ مرجع سابق ج٠‏ ص۷۷ 


.۲۲ ابن القيم ؛ اعلام الموقعين » مرجع سابق ج٤ ص‎ “٣ 


TT FA 


وهنا يلاحظ تقييد الاسلام حبس السلعة على ما اأنتجه العامل 
واأشر فيه باثن كان هذا هو جهده وعمله ؛ وقد ااتعب تفسه واأضاع وقته 
فيه »› فله حبس هذا العمل حتى يستوفي اجره ١‏ اما اذا كان الاجير 
موؤشمن على عمله » اأمين على مال رب العمل الذي "فلس او توفى اآو 
تسائخر في دفع الاجر » فليس له الاعتداء على هذا المال وحبسه يدعوى 
اخذ الائجره فلو قال اآحد بذلك لعمت الفوضى و اضطربت الاأعمال وضاعت 
الحقوق ؛ فمن كان هذا حاله فهو اأسوة الغرماء فائه يسلم ماعئده 
قليلا كان او كثير! لانه مؤتمن عليه » وليعلم اثن حق الاجر مقدم على 


غيره قياسا كما قلنا سابقا فللحاكم أن يقدمه على غيره من الغرماء 


الصورة الشالثة :- 

ان يصرف الاجر من تركة المثوفي قبل توزيع الميراث. 

و الأبجير هنا حاله حال الغرماء ولكن حقه قبل حق الورشة پل 
قدمه اپن حزم رحمه الله على كفثه وحنوطه خلافا لغيره من الاحمة . 

قال ابن حزم : (( اأول مايخرج من راس مال الميت دين 
الغرماء قان فضل مئه شيء كفن منه الميت )) (1) . 

وقال مالك رحمه الله : (( ومن مات وعلیه دين فانه پيد من 
ترکته پبکفئه وحنوطه ومؤنة دفته بالمعروف » شم پيقضی دینه » شم 
پخرج ثلث في وجوه وصيته »› شم پكون مابقي بعد ذلك لورشثته )) (۲) . 

وقال البهوتي : (( وتخرج الواجبات التي على الميت من راس 
المال اأوصى بها قبل موته ام لم يوص v١‏ كقضاء الدين والحج والزكاة 
لحديث علي رضي الله عنسه (( اآن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 


بالدين قبل الوصية (( خر جه الامام اأحمد في المسثئد و الٿرمذي و ابن 


ماجة . 
“١‏ ابن حزم : المحلى :؛ مرجع سابق ۽ ج۹ ص١١۲‏ 
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ابن الجلآاب : التفريع ؛ مرجع سابق ج ۲ ص ۳۷۲۹ 


کمن لرك اأربعينن فوصى بشلث ماله وعليه دين عشرة فتخرج 
العشرة اأولا »> ويرفع الى الموصي له عشرة وهي شلت الباقي بعد الدين 
وان لم يفي ماله بالواجب الذي عليه تشحاصوا أي وزع ماتركه على 


. چميع الديون بالحصص سواء كاثت دين اد مي أو لله او مختلفة )) (*)ء 


وهذا مع ملاحظة اأن الاأجير مقدم على غيره من الغرماء 
والدائنين لاشنالم تنجد احق مئه في الشقديم فقدمناه › قياسا 


و استحسانا واأخذا بالمصلحة كما بيناه سابقا 


. اليبهوتي : كشاف القناع »> مرجع سايق ئ چ ص اء‎ )١( 


الصؤرة الرابعة 
وا رت 
فريفضة الزكاة^في الاسلام تراعي فيها مصالح العمال والاجراء 
وذلك في مواضع ؛ 


الموضع الاأول : رفع الزكاة عن الات المحترفين والعمال دفعا 
لانتاجهم وتخفيف التكلفة عليهم : 

قال في الهداية : (( وليس في دور السكنى » وشياب البدن › 
وأشاث المتزل U‏ ودواب الركوب ) وعبيد الخدمة » وسلاح الاستعمال 
زكاة ) لانها مشغولة بالحاجة الااصلية » وليس بثامية اأيضا وعلى هذا 


كثب العلم لااهلها واأدوات المحترفين كما قلضا )) (ا١).‏ 


وكذا لاتجب في الات العناعة مطلقا سواء بقي ااشرها في المصنوع 
ام لا ؛ الا عشد الحنفية قالوا › الات الصناعة اذا بقي #شرها في 


المصنوع : كالصشاعة تجب فيها الزكاة والا فلا )٣[‏ 


ولم ار وجها للتفريق بين أن يبقى ااشر في المصشوع اام لا » 
و العمدة في ذلك كلام صاحب الهداية 

وقد اعتشرف الدكثشور القرضاوي باعفاء الآت الإأئتاج وادوات 
المحترفينن من الزكاة وان كان قد رفض قياسها على الالات الحديثة 


فقد قال 


- سيخ الاسلام + برهان الدين بو الحسن علي ين بي بكر‎ ٠ المرغيسائي‎ )١( 


الهد ايسة - سرح يسدايسة المبتدي - الطبعة يدون المكتبة الاسلامية ج 
ص ٩۹۳‏ . 
(۲) الجزري : عيدالرحمن :؛ الشفقه على المذ امب اللااريبعة : الطبعة الشالتة 


بيروث » دار احياء التراث العربي ج۱ ص ٦۹ء‏ 


(( امسا نص الفقهاء على اعفاء الدور والالات وتحوها من 
الزكاة فهو عين الصواب ولكن هذه الالشياء التي ا#خرجها علماؤنا من 
وعاء الزكاة غير ما ئحن فيه › فدور السكنى غير العمارات 
الاستغلالية ء والات المحترفين كالقدوم والمششار وتحوها غير 
الماكتات والاأجهزة الشي شنتج وتعمل وتدر ربحا ودخلا > فما اأخطاة 
علماؤنا حين قرروا اأن لازكاة فيما ذكروا من الاشياء بل طبقوا بدقة 
وبصر مااشترطوه لوجوب الزكاة U‏ اآن يكون المال نتامياء فاضلا عن 
اللحاجة الاأصلية لصاحبه u‏ ولهذ! علل صاحب <الهداية> الحكم في 
الاثشاء المذكورة بقوله لاأنها مشغولة بالحاجة الاصلية > اولپست 
بتامية أيضا ) فمفهوم المخالفة يقتضي اأن ما اأثخذ متها للشمار 


ولغير الاستعمال في الحاجة الاملية يصبح صالحا لوجوب الزكاة .)١(‏ 


و الاقتشصار على ماذهب اليه الااثمة السابقون اأولى »› مع وجاهة 
ما ذهب اليه الدكشور القرضاوي » وان كان لايسلم له أن الالدوات 
الإانثاجية البسيطة في السابق كالقدوم والمئشار والمطرقة وغيرها لا 
شقاس على الادوات الانتاجية. الحديثة المتطورة لالشيء سوى اأن هذه 
الأخيرة تنتج بالملايين › وان تلك البسيطة لاتنتج الا القليل › فهذا 
الفارق لإينظر اليه لاان لكل عصر أدواته التي تتغیر وتتبدل » ویبقی 


حكم الله شابتا لايتغير . 


الموضع الثاني : في الاجر حصة من التاتج لايجوز اأن پشترط رپ 
المال زكاة المال علي العامل في حصته وحده سواء كائت مضاربة او 


مر ارعة او مساقاة و غيرها. 


(1) القرضاوي + د. : يوسف : فمفقه الزكاة ؛ الطبعة المسادسة » بيروت ؛ 


سواسسة الرساملة ١‏ ١اد٤اه‏ - ١حلام‏ ج١‏ ص 1ة 


فاذا عمل المقارض في المال عاما وجبت الزكاة فيه كله وان 
لم يكن في حصة العامل نصاب كامل » وان اقثسما قيل حلول الحول بنى 
رب العامل على حوله »؛ واستقبل العامل بحصته جولا وزكاة »› ان كان 
حصل له نصاب ولا يجوز ان بشترط رب المال زكاة المال على العامل في 
حصشه (۲) . ااي وحده اما اذا اتفقا على اآن پسڙڪي کل واحد منهما 
حصته فذلك جاشز . قسال في الشفريع :(( لا باأس أن يشترط كل واحد 
مئهما الزكاة على صاحبه في حصته دونه » اأخرج الحائط <اأي في 


المساقاة> نصابا اآو دوئه لاان ذلك جزء معلوم)) .)١(‏ 


وجاء في المغئلي : إإإ[ ان دفع الى رجل االفا مضاربة على اأن 
الربح پبينهما نصفان فحال الحول وقد صان شثلاثة الآف » فعلى رب المال 
زكاة االفينن لاان ربح التجارة حوله حول اأصله » واأما العامل فليس 
عليه زكاة في حصته حتى يقتسمان وپستاانف حولا من حيئئذ نص عليه 


اأحمد )) ([۳). 


الموضع الشالث.: صدففة التطوع من العامل والابجير تكون بما 


فضل عن كفايته وكفاية من يموئه 


عندها حفظ الاسلام للعامل اجره وفقا لظروف السوق وضمن للعامل 
كفايته ومن يعول عن طريق التكافل الاجتماعي في الاسلام من جائب . 
وڪي يحدتث التوازن في دخله »> نهاه من الجانب الاخر عن اأن يتصدق الا 
بما فض عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام » ليحفظ له 


التو ازن والاسثقرار في دخله » فقد ضمن المجتمع كفايته وما بقي 


١١۹۷ص اين الجلاب : التفريع » مرجع سایق ؛‎ )١( 
١۹۷ص تقس المصدر : ج۲‎ )۲( 


(۳) اين قدامة : المغني والشرح الكيير » مرجع سايق › ج٠‏ ص »۳١‏ 


عليه الا أن يحفظ هذه الكفاية ولا يسرف في ائفاقه حتى في الصدقة مع 


عظيم شوابها > وهتا لم هتم الاسلام بالجائب الكمي فقط پل اهتم 
بالچائسب الكيفي لسلوك العامل »› ذلك ان مجرد الزيادة <الكمية> في 


دخل العامل لا تعني بالغرورة تشحسنا في مستوى رفاهه الاقتصادي »› 
فقند تختفي تلك الزيادة في انحرافات سلوك وتصرفات العامل › لذلك 
اهتم الاسلام بالجاتيبين » ضمن كفايته من ناحية » وضبط سلوكه من ۱ 
التاحية الاشرى حتى في زكاة تطوعه فيكون غيرها من باب اأولى › قال 
في المغني : ! 
((و الاثولى أن يتصدق من الفاقل عن كغفايته وكفاية من يمونه على 
الدوام وان شصدق بما ينقص عن كفاية من تلزم مؤونته ولا كسب له › 
اشم لقول النسبسي صلى الله عليه وسلم : (( كفى بالمرء اشما اأن 


يضيسع مسن يمون )) رواه اأحمد وااأبو داود والحاكم و البيهقي بسند 


صحيح ٠‏ وفس رواية <يقوت> بدل <يمون> . ولان نفقة من يمونه واجبة 
> والتشطوع نافلة وتسقديم التفل على الفرض غير جائز » وان كان 
الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فاثراد الصدقة بجميع ماله 
وكان ذا مكسب ١‏ اثو كان واشقا من نفسه يحسن التوكل والصير على 


الفقر والتعفف عن المسالة فحسن )]) >)١(‏ 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 


. لفاس المصدرں :؛ چ١ صض داك‎ )١( 


خلاصة المبحث 


ان الاساس الذي يبنى عليه تقدير الاجر في الاقتصاد الاسلامي هو 
المئنفعة » لاان العقد على مئنفعة بعوض » ويقدر الاجر بحسب تقدير 
المنفعة اللمثي جرى عليها العقد » والمنفعة هي شيء لاخر غير المشقة 
لاه لو كان نقدير الاجر بالمشقة لكائث اجرة الحجار ااكثر من اأجرة 
المهندس » واأجرة الممرض اأكثر من اأجرة الطبيب » ولا يكفي اآن شٿكون 
المنفعة مقصودة للمستائجر كما في الانظمة الوضعية » انما لا بد ان 
تكون المئفغعة مقصودة في الشرع وتظر العقلاء » كما بين الفقهاء 
حدود الملفعة ) فكل من استحق منفعة بعقد » مقابل اجر » فان له أن 
يستوفي عيشها اأو مادونها › وليس له اأن يسشوفي مافوقها › 
والفائدة ومئع الضرر 

وما لن العقد هنا بين رب العمل الذي يسثوفي المئفعة › 


وبين العامل الذي يستحق الاجر » فقد نظم. الاسلام هذه العلاقة تنظيما 


دقيقا عن طريق المباديء التالية : 
-١‏ الااصل في هذه العلاقة رضا المتعاقدين مع حرية التعاقد والاشئثراط. 
-٣‏ العامل تجب له اآجرتله وان لم يشترط . 
۳“ رب العمل يرجع علس العامل بقيمة ما اسثتضر باشتغاله عن عمله. 
؛- ربط هذه العلاقة بالعبادة ورقابة الضمير . 
كسمسا يتمتع الاجر المستحق للعامل بحماية كبيرة في الاقتصاد 
الاسلامي وهي حماية ذات جائبين : 
جانب نظري :+ يغعتمد على الحت الاخلاقي يالترغيب في اعطاء الاجر 
و ايفاء حقوق العمال وبالترهيب فيمن ضيع اأجر العامل او "كله 
وقد وردت في ذلك ا"حاديت صحيحة ذكرنا بعضها ۰ 
جانب عملي : يبعتمد على وسائل عملية تحافظ على الاجر وتصونه من 
الضياع » من ذلك ان تقدم ا جور العاملين على جميع الحقوق عند 
الاقلاس لسرب العمل وللمشروع ¿٤‏ ما ن للاچجير "ن پخپس السلعة التي 
منعپا حتى يستوقي وره في كل حال سواء في موت او فلس الأو غيره »› 
کم أن الاجر يصرف من تركة المتوفقى قبل توزيع الميراثك حفاظا لحق 
العامسل ) واأخيرا راعت فريغضة الزكاة مصالح العمال والاجراء في 
مواضع مخئلفة تم ذكرها ۰ 


الحت الغا 


ونیا ابیت شرت ارا ترز الر وات ہر کک 2 
ایر لی زر ےکن اع رای وھلےا لر رلح از ہک 
ن لظا راہ ہے شر ار الاما لر ےا لرکے ہے 
ال رو لے ارا راض الس وص ۔ 
رولت 2 کےا لے ١لک‏ رست :۔ 


الاالے ادر لے ؛ ہا کڈ اکرو سے و سود ے )کے ۔ 
ہر التائ : کر کے واج راکذا ت ۔ 
9 کرد ؛ 7و 2ر اکر ے 
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المطلب الأول : وساشل تدخل الدولة في سوق العمل :- 


ولتدخل الدولة في سوق العمل وساشل وصور شرعها الاسلام وحض 

الدولة على القپام بها منها :- 
-١‏ منع الاأستغلال ووسائله )١(‏ 

ان متع الناس من استغلال بعضهم وحملهم على الشوسط في 
الإأتفاق هو من الدين وان الاستغلال يجب مخاربته وان البخل على 
المسلمسين من الحرفيين بمهار اتهم فيمسكون بها عن تقديمها للناس 
بحجة اأن هذا رلأس مالهم الخاص يتصرفون فيه كما يشاؤون مر 
مخالف للدين كمخالفة الذين يبخلون بمالهم ويكئزونه ولا يؤدون حق 
الفه فيه ([۴) ) قال ابن تيمية رحمه الله ([[ وعلى هذا فاذا 
احتجاج المسلمون الى الصناعات كالفلاحة والنساجة والبناية ؛ 
فعلى اأهلها يذلها لهم بقيمتها كما عليهم بذل الاموال التي يحتاج 
اليها بسقيمتها اذ لافرق بين بذل الاتموال وبذل المنافع » بل بذل 
اللمسنافع التي لايضر بذلها اأولى بالوجوب معاوضة ) وقد ذكر طائفة 
من العلماء ان اأصول الصتاعات : كالفلاحة » والخياطة والبناية 


رض على الكفاية والتحقيق : انها فرض عند الحاجة اليها ))(۳). 


)١(‏ لم يسشتهر <الاستغلال> بين الفقهاء المسلمين »؛ كمصطلح فقهي ٠»‏ كما 


اشتههر بين القشائونيين ولكنهمعم عالجو ا مساشله من خلال مصلتحاث فشهية 

ا"خرى ؛ كسالغبنن ؛ والتغرير ١‏ والاضطر ان ؛ والغش vu‏ ويا ماكان فلا 
مشاحة في الاصطلاح » وقد جعل: الفقهاء الغيسن <ا"و الإستغلال > دنيا 

على عدم تسحقق الرضا اسوكمسا شو معلوم فان مدار عقد الاجارة هو 

الرضادلذنك وجب عى السدولة الاسلامية منعه ؛ إئنظر القره دإاحي : 

د. علي مسحي الديسن علي » ميد الرضا في العاقود » مرجع سايق » 
ص ٠ء۷‏ '- ۷1 وما يعدها 


السحصر ي : السياسة الاقتصادية »> مرجع سايق »؛ ص۷۹ . 


۱۹۲۱۹۲۳ چ ۲۹ ص‎ ١ ابن تيمية : مجموع الفتاوى » مرجع سابق‎ )١( 


FN 7T 


وهذا الإاستغلال ببكون من رباب العمل تجاه العمال ويكون من 


العمال تجاه أرباب العمل والشاس في حاجة الى صثناعته وعمله 


وعليه فان الدولة تحرص على اأن شؤدي دورها بصورة متوازئة بين 


العمال ونقاباتهم واشتراكهم › وبين رياب الاحمإال واتحاداتهم. 


۲ - ايجاد العمل لمن لا عمل له :+- 

من اهم وظائف الدولة الاسلامية محاربة البطالة بايجاد عمل 
لكل قادر على العمل ياحدات فرص وظيفية جديدة في جميع قطاعات 
الاقتصاد › فقد روى اأيو داود في كتاب الزكاة باب ما تجوز فيه 
المسالقة : عن انس ابن مالك : (إ أن رجلا من اللأتصار اتی النبي 
صلى الله عليه وسلم يساشه › فقال اما في بيتك شيء ؟ قال لى 
حلس تليبس بعضه وئنيسط بعضه <كساء غليظ> وقعب نشرب فيه الماء 
<قدح> قال ائتتبي بهما ) قال فاثاه بهما فائخذهما رسول ' الله صلى 
الله عليه وسلم بيده وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل نا اخذهما 
بدرهم › قال من يزيد على درهمين مرتين اأو ثلاشا قال رجل قا 


اخذ مم يسدرهمين فاعطاهما اياه وأخذ الدرهمين فاأعطاهما الاتصاري 


أوقال اششر باحدهما طعاما فائبذه الى اهلك واشثر بالااتخر قدوما 


( 


<فاسا> فاشني به › فااشاه به » فشد فيه رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم عودا بيده شم قال له : اذهب فاحثطب وبع ولا اآريئك خمسة غشر 
وما »› فذهب الرجل يحتطب ويبيع » فجاء وقد لأصاب عشرة دراهم 
فاشترى ببعضها شوبا وبيعضها طعاما » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .هذا خير لك من اأن تشجيء المسامة نكثة في وجهك يوم 
القيامة, ان المسالة لا تقحل الا الى لثلاثة » لذي فقر مدقع › او لذي 
غرم مفظع او لذي دم موجع )). قال المنذري وااخرجه الترميذي 


و الئسائي و اين ماجة »› قال الترميذي هذا حديث حسن ۰)7 


) شمس الحق ا"بادي : عون المعبود شراحج سئن يبي د اود » مرجع ساق » جه 


ص د٥‏ 


TT PFP 


ومن هذا الحديث الشريف فنخرج بالمباديء الثالية (ا١)‏ :س 


ا - ان على الدولة اأن شوجه العاملين فيها نحو الاعحمال الانتاجية 
المفيدة بدلا من أن يكونوا عالة على المجتمع لاه لهم الا طلپ 
المساقة . 


ب - ان تعتمد الدولة في ذلك على قدر اتها وطاقاتها الشخصية مهما 
كانت تلك القدرات بسيطة ؛ بان توظف راس المال المحلي التوظيف 
الااسشل لفشح فرص عمل جديدة ؛ ذلك ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يطلب من الرجل أن يقشرض ولم يقثرض له زرسول الله ولم 
يعطه من الصدقة بل حرص رسول الله ضلى الله .عليه وسلم على اأن 
تكون العملية الانتاجية من المدخرات المحلية الخاصة . 

چ - اهشمام الرسول صلى الله عليه وسلم بتامين الطعام مع 
العملية الانتشاجية في وقت واحد وذلك لان الاقواه الجاشعة لاقنتج 


مهما ا"عطيت من حو افز ومشجحعات . 


.3 - اطمئتسان إلدولة على يسر العامل ورخائه فقد طلب الرسول صلى 


الله عليه وسلم اأن يعرف ما صارت له حالة الرجل ليطمئن عليه . 


هم - حق العمال على الدولة ن تهيء لهم فرص العمل . 


“٣‏ ان تضمن الدولة لجميع العاملين المسثوى المعيشي اللائق 


وذلك بجميع الوسائل والطرق <غير الاجر> فان لم تستطع ذ 


تساوي الناس في الكفاف › فالدولة هي المسؤولة عن تحسين حالة 


(} 


العمال المعيشية باثت تفرض اأئظمة التكافل الاجتماعي و التاامينات 
الاإجتماعية ومعاشات التقاعد وثنشيء الجمعيات الخيرية »› والمجكعات 
الصحية » التي تقراعي نفسية العمال وحاجاتهم' الصحية و البدنية 
و المعاشية حتى يحصل لهم الاامان والاطمئنان بما پزيد من انتاجيتهم 
ويحشهم علس الاخلاص والتفاني في العمل » وان تؤمن الدولة جميع 
وسائل الرفاه للعمال ابقدو ماتستطيع ولكن اثن لاتاموا جهدا في 
تحقيق ذلك . 


الحصري : اإلبسياسة الاقتصادية 4 مرجع سابق ؛ ص ۸ 


: التوازن بين مصالح العمال ومصالح رباب العمل‎ -٤ 
يما يحفظ حقوق الطرفين جميعا » ويضمن لهم العدالة بشكل‎ 

متوازن بين الطرفين ويوجه الانتاج الوجهة الاسلامية الصحيحة › 
فالامام هو الحاكم على نشاط الامة الاقتصادي فهو مكلف بتنظيم مختلف 
المهن » وتنظيم المهن يحقق هدفقين حسب فكر ابن ثيمية رمه الله ؛ 
ا“ من جهة يوفر حماية الصناغ والتجار . ۰ 
ب من بجحهة اأخرى يقيم رقابة على الانتاج وعلى البيع تحمي المستهلك 

من الغش .)١(‏ 


وعليه يجب ان يكون ناتج العمل متفقا مع المباديء والتعاليم 
الاسلامسيسة حتسى يمكن إن تعتبر الحاجات التي يشبعها هذا الشاتج 
تستحلق الاشباع وفق القسيسم والاخلاق الإسلامية لاان كشيرا من السلع 
و الخدمسات الشي يوظف العمسال في انستساجها والقيام بها قد تشيع 
حاجات لاتتفق بدا مع القيم والاخلاق الاسلامية ولذا يعتبر مابذل في 
انتاجها من عمل ومواد ضياعا اجتماعيا يجب اأن تكافحه الدولة 
الاسلامية (۲). 
قسال الماوردي رحمه الله : ([ ومما يسوخذ ولاة الحسية 
بمراعاته في ااهل الصنائع في الأأسواق ثلاث اآصثاف : 
ا - مثهم من يرعى عمله في الوفور ؤالشثقصير : 
كالطبيب والمعلم » لاان الطب اقدام على الئفوس › يفضي التقصير 
مثه الى تلف او سقم » فيقدم منهم من شوفر علمه وحسنت طريقته › 
١‏ 
)١(‏ 'هثشري لاو ست : اأصول الاسلام ونظمه في السياسة و الاجتماع عند شيخ الاسلام 
ابسن تيمية » الطيعة دون ؛ الاسكشدرية ١؛‏ دار الدعوة ؛ ترجمة 


محمد عيد العظيم › وتقديم وتعليق : د؛ مصطفى صبحي ص ٤)١۲‏ 


)٣(‏ اتظر ميكل : د. عبد العزيز : مدخل الى الاقتصاد الاسلامي ؛ الطبعة 


يدون ؛ بت ؛ دا النهضة ١‏ بية ؛ TIF‏ 
ون پر و ل a‏ ص 


~4 


ويمنع من قصر واأساء في الثصدي لما يفسد به الئفوس › وتخبث به 
الاد اب ()۰ 

وتشبرز أهمية هذا في الغعص الحاضر » حيث شثصدى الكشير للاعمال 
و المهن دون علم ولاخبرة٠وقد‏ غفل الرقيب ونام الحسيب فلحق الشضرر 
والظلم بالتاس وهذا من اهم اعمال الدولة الاسلامية وقد قل 
الاهتمام به في الوقت الحاضر مع اأهميسته للمحافظة على مصالح 
النشاس . 

ب - ([([ مسن يراعي حاله في الأمانة والخيائة › فمشل الصاغة 
والحاكة » والقصاريسن › والصبساغيسن »› لإأنهم ريبما هربو! باأموال 
الناس فير اعى هل الثقة والاأمانة منهم ١‏ فيقرهم › ويبعد من ظهرت 
خیانته ویشهر اامره لئلا یغتر به من لایعرفه ۰ 

ج - من يبراعى عمله في الجودة والرداءة : فهو مما ينفرد 
بالنظر فيه ولاة اللحسبة ولهم أن يتكروا عليهم في العموم فساد 
العمل ورداعته )) (۳) 

وعليه فالدولة مسؤولة عن تعيين من يراقب العمال ويراعي 


مصالحهم بالعدل بلا افراط ولا تفريط . 


-٥‏ اجبار العمال على العمل والتسعير عليهم وفرض اجر المشثل 

فمن حق الأمام اثن يلرم اأصحاب الحرف على القيام بعملهم مقابل 
اجر عادل <هو اأجر المشل> عندما تحتاج الاامة الى خدمتهم › ولهذا 
يتعين عليه دائما ان بتدخل ليلزم الزراع بزراعة الاقطاعات لحساب 
الجند بشرط ان يدفع لهم تعويضا عادلا ولآن يوفر لهم الحماية 


اللازمة من سوء معاملة من بحائب العسكر ([") 


الماوي : الأتحكام السلطانية ١‏ مرجع سابق س +۴۲ . 


- تفس المصدنر : ص۷١٣٣‏ 


f 


مهئنري لاوست : اصولك الإسلاآم »U‏ مرجم سايق ص ٤١ع..‏ 


TT WHY 


ولهذا يقول ابن تيمية 
(( فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم او نساجتهم أو پنائهم 
صار هذا العمل واجبا يجيرهم ولي اللامر عليه اذا امشتعوا عته 
بعوض المشل ؛ ولا يمكنهم من مطالبة الئاس بزيادة عن عوض المشل ١‏ 
ولايمكن الناس من ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم »> كما اذا احتاج | 
الجنسد المرصودون للجهاد الى فلاحة اأرضهم الم مسن صشاعته الفلاحة 
بان يصتعها لهم فان الجتد ملزمون بان لايظلموا الفلاح كما الزم 
الفلاح ان يفلح للجتد .)١())‏ ۰ 
وقال رحمه الله : (( والمقصود هنا أن ولي الالمر ان ااجير هل 
الصناعات على ما يحتاج اليه الناس في صتاعتهم كالفلاحة والحياكة 
والبناية فانه يقدر اجرة المشل فلا ييمكن المُستعمل من نقص اجرة 
الصانع عن ذلك ولا يشمكن الصانع من المطالبة باكشر من ذلك حيث 
شعين عليه العمل ؛ وهذا من التسعير الواجب » وكذلك اذا احتاج 
الاس الى من يصنح لهم الات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك 
فيستعمل بااجرة المثل › ولايمكن المستعمليين من ظلمهم ولا العمال من 
مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة اليهم فهذا تسعير في 
الااعمال .)) )١(‏ 
۰ ويسفهم من كلام ابن تيمية أن التسعير يكون اجباريا اذا كان 


الاس محتاچين الى هذه الصناعة مع وجود رغبته في رفع الاسفار 


لاستغلال عون الناس وحاجشهم فيلزمهم الاآمام بالعمل باجرة المشل 
فان رفضو! اأجيسرهم على العمل مع اأخذ الضوابسط بان لايحق لاجد ان ١‏ 
يجبرهم مع نقص في اأجرتهم اأو اعثداء عليهم » كما لايشكن للعامل ۰ | 
المطالبة باكثز من ذلك حيث تعين عليه العمل . ۱ 


)١(‏ ابن تيمية : الحسية في الاسلام » الطبعة الالولسى » الكويت ؛ مكتبة دار ا 
الاارقم +e‏ شش - pA‏ ۲ تحقيق : 'سعيد ين محمد سعدة ۽¡ ص۲۹ 


إ 
(۲) تفس المصدر :؛: ص۳۲ - ۳٣‏ . ا 
ٍ 


= YY 


a‏ په ذه عملية دقبقة وخطيرة › واچبار العمال 
وغه 2 ة الشسعير مسذةه 2 4 و حصي 
) فاأئنه بيشعين على الامام ان 


على العمل رغم ار ادتهم له مساوئه 


يجريها بمئتهى الحذر .)١(‏ 


. . ( 
ا ن¿ خلدون من ذلك جيهت قار( 


وقد حذر 

(( ومن اشد الظلمات و "عظمها في افساد العمران 

تكليف الاعمال وتسخير الرعايا بغي حق وذلك اأن الاعمال من قبيل 
المتمولات لن الرزق والكسب انما هو قيم اعمال هل العمران قذا 
مساعيسهم واأعمالهم كلها متمولات ومكاسب لهم + يل لامكاسب لهم 
سو اها فان الرعية المعتملين في العمارة » اثما محاشهم ومكاسبهم 
من اعتمالهم فاذا كلفوا العمل من غير شاانهم واتخذوا سخريا في 
معاشهم بطل كسبههم واغتقصضوا قيمة عملهم ذلك؛وهو متمولهم فدخل 
عليهم الضرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهم بالجملة وان تكرر علييم 
ذلك اافسد امسالهم في العمارة وقعدوا عن السعي فيها جملة فالداه 


>۱۷ اتظر : هنري لآوست : لصولل الاسلام ا مرجع سایق ص‎ )١( 
ابسن خلدون : عبد الرحمن بسن مجمد بن خلدون الحضر صي : مقدمة اپنڻ‎ (Y )} 


خلدون » الطبعة الخامسة ١٠‏ بيروت -أدار القلم - ٤۱۹۸م‏ ص ٣۸۷‏ 


fe 


ذلك الى انتقاص العمران وتخريبه )) .)١(‏ 
ومقهوم الظلم عند ابن خلدون مفهوم عام فكل من #خذ ملك اأحد اأو 
غعبه في عمله اثو طالبه بغير حق الو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع 
فقد ظلمه »ء فجباة الاموال بغير حقها ظلمة » والمعتدون عليها ظلمة 
والمنتهبون لها ظلمة ¿u‏ والماتعون لحقوق الناس ظلمة وغصاب الاملاك 
على العموم ظلمة » ووبال ذلك كله عائد على الدولة .)١(‏ قاجبار 
العمال قد تكون له إثشار عكسية غين محمودة والتسعير كذلك فقد 
يسخرج الكسشير من العمال من السوق او يتوقفوا كليا عن العمل وغير 
ذلك » وقد لاحظ الامام مالك رحمه الله ذلك . فقد روى اشهب عن 
مالك قال : ([ اذا سعر عليهم صاحب السوق قدر ما يرى من شرائهم 
فلا بائس به ؛ ولكن اخاف ان يقوموا من السوق )) (۳). 

فالتدخل في السوق له محامده » كما اأن له مساوئه » وقد لاحظ 
ذلك فقهاء الاسلام ولكن شمة توجيه من ابن حبيب ااتاح لمن اأجاز 
التسعير ان پذكر الامام بالاسلوب الواجب عليه اتباعه عند فرض اجر 
المثل ؛ قال 

(( يتبغي للامام اأن يجمع وجوه اهل سوق ذلك الشيء < سلعة او 
غمل > ويحضر غيرهم اسشظهارا على صدقهم »› وهم الخبراء يالسوق 
السالمين من الغرض ؛ فيساهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ 

فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ولا يجبرون 
على التسعير ولكن عن رضى )) )٤(‏ . وعليه يكون هذا التسعير عن 
رضى وقثتاعة وليس قهرا وغلبة › والدولة مسؤولة عن مراعاة ذلك 


بما يحقق رفح الظلم ورضى الجميع وقناعتهم . 


)١(‏ تفس المصدر : ص۲۸۹ 


(۲) تفس المصدر : ص۲۸۸ 


اين تيمية : الحسيبة في الالام ؛ مرچع ساپبق » ص۴۹ . 


اشظر : نفس المصدر |١‏ صهء) 


وهناك التزر امات لإأغتى عنها حتی پصبح التسعير فعالا في السوق بما 
ضمن العدل للجميع ۰)7 


أ > منع ااي شكل من اأشكال التجمع < ولو كان ضمنيا> يكون الغرض 
مشه الضغط على حركة الأسعار والتحكم بالاجور » ولهذا منع غير 
واحد من العلماء کااپي حنبفة وا"صحابه القسامين الذين يقسمون 
العقار وغيره بالاجرة : اأن يشتركوا قائهم اذا اششركوا 
و الئاس محتاجين اليهم الوا عليهم الاجرة(؟). 


ب = ان يبفوض الامسام من پر اقب حركة الثسعير ومدى تطبيقه التطييق 


الصحيح . 


چ - ان اچيار العمال والتشسعير عليهم ليس الا اجر اء استئنائيا 
تبرره الضرورة ويقدر بقدرها والاصل هو ترك ظروف السوق تعمل 
بحرية لتحدد الاجر » وهذا ما سنبحثه في المبحك التالي الن 


شاء الله تعالى . 


۲٠١۷ص انظر : هئري لآوست : لصون الاسلام » مرچع سابق‎ )١( 
اين القيم : الطرق الدكمية في السياسة الشرهية » الطبعة يدون ؛‎ (TF) 


بپ روت ١‏ دار الكتب العلمية » شحفيق : محمد حامد الفقي ١‏ ص٣٤۴؛,‏ 


المطلب الثاني : ضمان الدولة لاجر الكفاية +- 
ا ا ا 
في هذا المطلب فجيب على الاسئلة الشالية :- 
- هل الدولة مطالية بضمان اجر الكفاية ؟ 
وهل جميع اعمال - الخاص منهم والعام - له هذا الحق ؟ 
وما دليل ذلك ؟ وما ضابطه ؟© 
كل هذه الاسئلة وغيرها هي محل الدراسة هنا - وعليه نقول : 
اڻ كيرا من الاقتصاديين قد ذهب الى ان الدولة في الاسلام ملزمة 
بمضمان اجر لايقل عن الكفاية لكل عمالها العاملين فيها من عمال 
الدولة وعمال القطاع الخاص » وحججهم في ذلك غير واقعية - على 
اختلافا بينهم قي عرض ذلك - » واعشمادهم على بعض الادلة والاقاويل 
الضعيفة ' 
وممنن قال بالجر الكفاية د. رفعت العوضي بعدما ذكر كلام 
الماوردي في شقدير عطاء الجثد » فذهب الي ان الأجور في الاقتصاد 
الاسلامي تتحدد وفقا لما يلي : 
(( ا" - ان تققدير الاجر < تحدیده > لاپ خضع لقوى السوق وحدها < العرض 
والطلب > إئما يراعي فيه كقاية العامل . 
ب > ان الكفاية التي ببنى عليها التقدير › لاإيئظر فيها للعامل 
وحده وانما ينظر الى العامل وما پتحمل من مسؤولیات اأسرية » بل 


ان عطاء العامل پراعی فپه ما پکون عنده من خادم پحتاجه لخدمته › 


والقيام على شؤونه )) )١(‏ 


)١(‏ العوضي ١‏ د. رفعت : افتصاديات العمل و الاجر في الاسلام ١‏ بجحث منشور 
في ندوة الاسلام و النظام الإاشتصصادي الذدولي الجديد المنئعقدة في 


جنيف؛ ملام جدة الإلسانئة العامة لمتظمة الموأشمر | لاسلامي ۽ صثدوق 


الشضامن الاسلامسي ۽ تونس ۽ دار مرداس ؛ ص۸ھ۸ەهد) >٠‏ و العوضي 
د رقسعت : نبظرية التوزيع > الفقاهرة » الهيشة العامة لتوون 


المطابع الالميرية ۲ ٤٣١١١ه‏ - ك۹۷ام ١‏ ص ۷را 


وإلى ذلك ذهب اأيضا الشيخ محمد الغزالي » قال ؛ (( ان خير الحلول 
لهذه المشكلة اأن يرتبط اجر العامل بحالة المعيشة العامة غلاء 
ورخص ) وحالة الاأرباح قلة وكشرة » وحالة الفرد نفسه من فشاط 


وبلادة )) () . 


والى ذلك ذهب اأيضا د. عبدالله غانم › حيث قال : [(( ان الاجر 
اسلاميا يشحدد بصفة عامة لظروف السوق < العرض والطلب > شرط اأن 
لايقل هذا الاجر عن الحد الالانى للكفاية ... الخ )) )٣(‏ . 
والى ذلك ذهب اأيضا عبدالسميع المصري حيث قال ؛ (( ان الاجر 
الذي يلقرر الاسلام اانه اأحد اأركان عقد العمل فهو مايكفل الماكل 
والملبس والمشرفب ... الخ)) شم قسم العمال الى طوائف من خدم في 
اليبيوت وغيرهم (۴). 
والى ذلك ذهب أيضا هيكل + (( حيث ان الاجر العادل في الاسلام 
عنده لبد من وجود 
ااولا ‏ :+ اجر اأساسي يمشل جد الكفاية ويقابل بنود الائفاق الضرورية 
بحيث تتفق مع نمط المعيشة السائد . 
شانيا ؛ الجر تفاضلي تبعا لطريقة العمل والمهارة والتقنية 
و العرض والطلب في سوق العمل )) )٤(‏ . 
س 
)1( الخز الي : محمد : الاسلام و الإاستقبد اد السياسي »۽ مرجع سايق » ص۲۲۷. 
)١(‏ د. عبسدالله فائنسمع : المشكلة الاقشتصادية وئظرية الااجور و الاسعار في 
الاسلام ؛ الطبععة بدون ؛ الاسكشدرية ؛ المكتب الجامعي الحديث؛ 
1م 4 ص ۷۲ . 
)١(‏ المصري :+ عبد السميح : مقومات العمل في .الاسلام ٠‏ الطيعة الالرلسى ¡١‏ دار 
الستشر اث العريي + ۲٤اه‏ » ۱۹۸۲م ص ء٠‏ 
)٤(‏ ميكل ١‏ د. عيد العزيز فهمي : مدخل السى الاققصاد الاسلامي ١‏ مرجع سايق 


4 ص 1۸۷ 


- f 


و الى ذلك ذهب ايضا ابو زهرة في كتابه التكافل الاجتماعي(١).‏ 
وكذلك د. عبدالوهاب الشيشاني في كتابه حقوق الاتسان (۲). 
وكذلك علي شحاتة رزق في كتابه مصرع الفقر في الاسلام )٣(‏ 
وغيرهم . 
وهئاك أقوال الأخرى تتحدث عن الاجر العادل في الاسلام » ويشحقق 
ذلك عتدما يتحقق نوعان من العدالة :س 
>١‏ عدالة التوزيع : وتكون حين ييذل اصحاب المهئة الواحدة جهودا 
مشثقاربة وتكون كفايتهم متقاربة اايضا فعئد ذلك يااخد هوؤلاء كلهم 


اجر !| واحدا . 


عدالة السعر : وتكون بان ياأخذ العامل ما يستحق من اجر من غير 
ان پكون للاحتكار ات التي تتحكم في سوق المئفعة أي تااثير كان 
٠)۴(‏ وهناك اأقوال اأخرى تشختلف قليلا عن ما سبق ولكن لاتخرج عن 
اجر الكفاية 
وقد قام الباحث بساسئقر اء نصوص الشريعة الاسلامية فلم يجد 
مايعرف باحر الكفاية نهائيا في الاسلام ء ولأدلة اثبات ذلك ماڀپلي ؛ 
ر ا 
)١(‏ "بو زهرة : الامام محمد :التكسافل الاجتماعي في الاسلام ؛ الطبعة يدون › 
دار القكر البعريي ؛ ص ١ه‏ 
)١(‏ الشيشجائسي + د٠‏ عبد الوهاب عبدالحزيز ؛ حقوق الانسان وحرياته في 
الضظام الاسلامي ؛ مرجع سابق ص >٤‏ 
r)‏ غلي شحاته رزق ؛ مصرع الفضر في الاسلام > الطبعة بدون ١‏ مطبعة دار 
التاليف > شش 4م ص ۸٣‏ 
)٤(‏ انظر : ابرافيم الشعمة :؛ العمل و العحمال في الفكر الاسلامي ؛ الطبعة 
الاالولسى + جدة ١‏ الدار السعوديسة واھ ۲ دے۹ايم؛ ص ۳۹ سو 
ومحمد شففة : ل#حكام وحقوق العمال في الاإسلام ؛ الطبعة الااولى ١‏ دار 


a۴۳ ص‎ + pA › ¥¥¥ >» الارىشاد‎ 


۷ ا 
الدليل الأول : هناك شلاشة معانسي في الاسلام يلرم التفريق 
بينها وهي <الاجر> و <الرزق> و <العطاء) حيث يختلف كل واحد متها 
عن الاتقر ؛ وچملة اأدلة من قال باتجر الكفاية منطلقها عدم التفريق 
بين هذه الالفاظ المخثلذة وتفصيل ذلك مايلي ؛ 
اما العطاء فهو ما يعطى » وعند الحئفية » هو مايفرض في 
بيت المال في كل سنة )١(‏ » ولييس العطاء رواتب موظفين › ولا هو 
صمدقة على مجتاجين »> ولكئثه نوع من الضمان الاإجتثماعي ياأخذه صاجيه 
على ائه حق له في بيت المال › وليس عليه فيه مئة لاحد .)٣(‏ 
والعطاء لاإيكون مقابسل عمل بل هو شامل لجميع المسلمين رجالهم 
ونساشهم والآطفالهم وحتی مماليكهم »› وقد کان اپو بكر رضي الله عثه 
رى السوية ٠٠١‏ بين التاس »› ما عمر فقد فضل اهل السو ابق على 
سو ایقهم : 
قال بو ييوسف + (( حدثني ابن اابي نجيح قال ؛ قدم على ابي 
بكر الصديق مال › فقال ابو بكر ؛ من كان له عند الئبي صلى الله 
عليه وسلم وعدة فلياتي فجاءه جابر بن غبدالله ... شم لعطى كل 
انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده شيثا وبق من 
المال بقية ٠‏ شم قسم ما بقي بالسوية على الصغير والكبير ١‏ والحر 
و المملوك > و الذكر والائشى فرج على تسعة دراهم ولت لکل انسان »› 
فلما كان العام المقبل جاء مال هو اأكشر من ذلك فقسمه بين الناس 
فاأصاب كل ائنسان عشرين درهما. 
قال : فجاء تاس من المسلمين فقالوا : يا خظليفة رسول الله افك 
قسمست هذا فسويت بين الناس » ومن الناس ااناس لهم فضل وسوايق 
وقدم ¡ قلو فضلث اهل السو ابق والقدم والفضل بفقلهم »› فقال ؛ اما 
ذكرتم من الفضل ومن السوابق والقدم فما ااعرفئي بذلك انما ذلك 
ا 
)1( ااي جيب سعدي : القاموس الفقهي ١‏ مرجع سايق » ص ه۲ 
(#) الطنطاوي : علي ؛ ناجي : الخيسار عمسر و"خبار عبد الله بن عمر ء 


الطيعة الشالشة ؛ دار الفکر ۾¿ ٣۹٣٣ا pV U‏ ۽ ص ٤٥١‏ 


شيء شو ابه على الله »> وهذا معاش »> والاسوة فيه خير من الااشرة › 
فلما كان عمر بن الخطاب وجاءته الفتوح › غل وقال + لااجعل من 
قاتل رسول الله » كمن قاثشل معه » ففرض لهل السوابق والقدم من 
المهاجرين و الاتصار ممن شهد بدرا خمسة الاقف » وفرض لمن كان اسلامه 
كاسلام اآتهمل بدر دون ذلك ؛ واانزلهم على قدر منازلهم من 
السو ابق))(١).‏ وهذا هو العطاء وهو خارج عن الاجور لعمال الدولة 
وعمال القطاع الخاص . 
اما الرزق : فهو مايرتبه الامام من بيت المال لمن يقوم 
بمصالح المسلمين ))١(‏ وهو يكون في مقابل عمل وهو ما يعرف الان 
برو اثب الموظفين » ولم يكن يسمى عند المسلمين الا رزق حيث يميزون 
بينه وبين الاجر الذي يدضع لعمال القطاع الخاص واآدلة ذلك مايلي: 
ا حديث اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من استعملثاه 
على عمل فرزقناه رزقا فاأخذ اأكثر من رزقه فهو غلول ) ۰)۴7 
٣‏ حديث : ( ايما عامل صاب في عمله فوق رزقه الذي فرض له فائه 
غلول ) .)٤(‏ 
- رو ابن اأبي شيبة عن عطاء قال : ([ كان بالمدينة ثلاث معلمين 
يجعلمون الصبيان » فكانڻ عمر بن الخطاب يرزق كل واحد متهم خمسة 
عشر کل شهر ) )٥(‏ 
“٤‏ وروی ضا عن هشام عن محمد ائه كان لايرى باسا.اأن يااخذ القاضي 
رژقا من بيت مال المسلمين (ا) 
۵- وروی اايضا عن اپن بسي لیلى قال : بلغني ان عليا رزق شريحا 


۰)Y( خمسمهائة‎ 


٠٠ء‎ - مرجم سابق »؛ ص44‎ ١ "بو يوسفه : الخر اج‎ )١( 
١١١ أبن حجر : فتح اليباري ۽ مرجع سابق ۽ ج۳ا ص‎ (r) 
سس راجح تخريسج هذه الاحاديث في فهرست التحاديث في‎ )۷( )1( )*( )£۲ )( 


خر الرسالة 


“١‏ وعن الحسن رحمه الله اأن عمر وعشمان بن عفان رضي الله عثهما 
كانا يرزقان الأئمة والمؤذئين والمعلمين والقضاة )١(‏ 

وروي اانه لم پقدر عمر الاارزاق الا في ولاية عمار في الكوفة » 
فائجرى على عمار ستشمائة درهم مع عطائه لولاثه وکشابه ومؤذنیه ومن 
کان پلي معه في كل شهر لما بعثه وبعث معه عشمان بن حنيف وابن 
مسعود الى العراق › واأجرى عليه في كل يوم نصف شاة وراأسها وجلدها 
واكر اعها ونصف جريب كل يوم > واأجرى على عشمان بن حثيف ربع شاة 
وخمسة دراهم کل پوم مع عطائه وكان عطاوه خمسة الاف درهم » واأجرى 
على عبدالله بن مسعود مائة درهم في كل شهر وربع شاة في كل يوم › 
و اأجرى على شريح القاضي مائة درهم في كل شهر وعشرة اأجرية » واتما 
فضل عمارا لاانه كان على الصلاة )٣(‏ . 

۸> كما روى الخطيب البغدادي بسنده قال (( بعك عمر بن عبدالعزيز 
يزيد ين ابي مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الاشعري يفقهان الئاس 
في البدو واأجرى عليهما رزقا » فاأما يزيد فقبل » وما الحارث 
فاابى اثن يقيل » فكتب الى عمر بن عبدالعزيز بذلك » فكثب عمر ؛ 
انا لانعلم بما منع يزيد باسا » واأكشر الله فينا مشل الحارث بن 


.)٣( پمچد.))‎ 


س 
)8( ابن الچجوزي : "بو الفرج عبد الرحصن : مناقب امير الموامنين عمر ابن 
الخطاب ؛ الطيعة انشانية ه بسيروت ؛ دار الكتب العلمية ¡ ۴١١ء٤اه‏ 


١١٥١ص‎ » تحقيق د . زيثذب الفاروط‎ ٠ @IAAT 


4١ مرجع سايق اص‎ ١ وئاجي ؛ #خبار عمر‎ ١ الطتطاوي : علي‎ )١( 
'الخطيیب الينغد ادي : الحافظ المورخ بو بكر "حمد بن على بن شايت ؛‎ )٣۳( 
کاب الفقيه المتفقه ؛ الطبعة الشانية » بيروت » دار الكتب‎ 


العلمية ۲ ١٠؟اه‏ - ١۸١م‏ . ص ١٣ا‏ 


فمن هذه الاأحاديك والاثار تنستتتج ما يلي : 
اأ - ان ما يدفع الي العمال في الدولة من اأجور ورواتب كان يسمى 

رزقا في الاسلام . 
ب - ان هذا الرزق پكون في مقابل عمل وهو يومي او شهري . 
- أن هذا الرزق يخثلف عن العطاء وعن الاإجور في القطاغ الخاص . 
د - ان هذا الرزق يتفاوت حسب تفاوت اإلإ“عمال . 

وقد كان فقهاؤنا رحمهم الله يفرقون بين الاجر والارزاق فقد 
ذكر ابن القيم زحمه الله مسامة في اأخذ الابجرة والهدية والرزق على 
الفتوى في شلاث صور مختلفة السيب والحكم حيث قال : (( اما آخذه 
الالجرة فلا يجون له ما الهدية ففيها تقصيل » فان كانت بغير سيب 
الفتوى كمن عادته يهاديه الو من لا عرف اه مفترٍ فلا بائس بها › 
وان كائت غير ذلك كره له قبول الهدية لاها تشبة المعاوضة على 
الافتقاء . 

ما ااخذه الرزق من بيت المال فان كان محشاجا اليه جاز له 
ذلك وان كان غنيا عنه قفيه وجهان وهذا فرع متردد بين عمال 
الزكاة وعمال اليثيم فمن الحقه بعامل الزكاة قال الئفع فيه عام 
فله الااخذ ومن االحقه بعامل اليتيم منعه من الااخذ » وحكم القاضي 
في ذلك حكم المفتي › بل القاضي اأولى بالمنع)) () . 

وهنا يلاحظ كيف متعه من اأخذ الاجر واجاز له اخذ الرزق ؛› 
الحاقا له بعامل الزكاة » وان متاط ذلك هو اآن يكون التفع فيه 


عاما وهذا لا يصدق الا على عمال الدولة . 


. قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المكفقه ؛- 
(( ولا يسوغ للمفتي اأن ياحذ الاجرة من اأعيان من يفيه 


كالحاكم الذي لايجوز له أن ياأخذ الرزق من اأعيان من يحكم له وعليه 


۲٣۲٣ ابن شيم الجوزية ؛ اعلام الموقعين » مرجع ساپق + چ ) ص۴۳۱‎ )١( 


< Id 


وعلسی الإأمام ان يفرض لمن نحصب تنقسة لتدريس الفقه والفتوى في 


الإاحكام ما ف د عن الأاحتر اف و الشكسب ٠‏ ويجعل ذلك في بيت مال 
المسلمين › فان لم بيكن هثاك بيت مال أو لم يغفرض الامام للمفتي 
شيئا واچجتمےع هله على ان يجعلوا له من اأموالهم رڙقا ليتفرغ 


لفتاويهم وکتابات نو ازلهم ساغ ذلك )) .)١[‏ 


وقند اتفق الفقهاء من الحثفقية والمالكية والشافعية' 
والحتابلة على اانه لا يجوز اأخذ الاجزة على القضاء › اذ هو قرية 
وطاعة » لاما أخذ الرزق على القضاء من بيت المال فجائز عند فقهاء 
الحنفية والمالكية والشافعية. والحنابلة وهؤلاء يجيزون للقاضي أخذ 


الرزق الحاجة ١‏ اما عدمها ففیه خلاف )٣(‏ ۰ 
لرزق مع مح C')‏ 


وقشال النووي : (( وكسما يرزق الامام القاضي من بيت المال 
يرزق اأيضا من يرجع مصلحة عمله الى عامة المسلمين كالاسير والمفتي 


و المحتسب ء.. الح (( (FT)‏ . 


اما الإجيسر : فاذا اطلق فهو لعمال القطاع الخاص وهو الذي 
ششمله اأحكام الفقهاء » وان كان يخالف المفهوم في الوقت الحاضر 
للااجور الذي يشمل عمال الدولة وعمال القطاع الخاص. 


وشمرة هذا التفريق ستظهر ان شاء الله في الصفحات القادمة . 


ر الخطيپ الجغد ادك:- كتاب الفقيه و المتفقه + مرجع سايق :ص ١٣٤‏ 

)۲١(‏ لتفصيل هذه المذاهب : إنظر : الطريضي : د. عبدالله بن محمد بن 
جمد ١‏ اخذ الاأجرة على إ*عمال الطاعات و المعاصي »؛ الطبعة الااولى ؛› 
الرياض. »ء مكتبة المعارفب ١‏ ١١٤اھے‏ - ۹۹۰م + ص ۲ه الى ص ۹۷ 


و٣)‏ نمس المصدر ؛ ص 4۹۷ 
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الدليسل الشائي : عقد عمال الدولة مڻ عقود المسامحة في حين 
ان عقد عمال القطاع الخاص من عقود المعاوضات ‏ وتفصيل ذلك ما 
يلي : 

فرق الامام القرافي بين <الأرزاق> و <الاإجارات» حيث قال 
((ان كلاهما بأل مال بازاء المنافع من الغير ؛ غير ان باب الارزاق 
اادخل في باب الاحسان ولأبعد عن باب المعاوفة وياب الاجارة اعد من 
باب المسامحة واأدخل في باب المكايسة . والاجارة عقد » والوفاء 


بالعقود واجب ؛ والارز اق معروف وضرف. حسب المصلحة ° (( )0( 


وقد ضرب القرافي رحمه الله بعض الامشلة همها : (( ان 
القضاة يجوز أن يكون لهم » اأرزاق من بيت المال على القضاء 
اجماعا ولا يجوز ان يستاتجروا على القضاء اجماعا » وما يعرف من 
جهة الحاكم كقسام العقار بين الخصوم ولمترجم الكتب عند الحاكم › 
ولكاتب الحاكم ولاامناء الحاكم على الاآيتام » وللخراص على خرص 
الااموال الزكوية من الدوالي والنخل › ولسعاة المواشي والعمال على 
الزكاة ونحو ذلك من المسائل رزق يجري عليه احكام الارزاق دون 


ااحكام الإجارات )) )٣(‏ 


كما ئن الفقهاء نصوا على ان موظف الدولة پستحق رزقه حتى في يوم 
بطالته » ولو كانت معاوةة ما استحق ذلك »> جاء في حاشية ابن 
عاپدین 

(( وفي الحموي سئل المصنف عمن لم يدرس لعدم وچود طلبه »› فهل 
يستحق المعلوم ؟ فاجاب : ان قرغ تفسه للتدريس بائ حضر المدرسة 


المعيتة اسٹحق المعلوم 


. ٣ص‎ ٠ج افشظر الغر افي : الغروق مع هو امشها » مرجع سابق‎ - ١ 


۲ - تفس المصدر ۰ چ٣‏ س٣‏ . 
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وقال في الإأشباه : وقد اختلفوا في خد القاضي ما رٿب له من 
بيت المال يوم بطالته ¿u‏ فقال في المحيط : ائه بااخذ لاته یسٹریح 
لليوم الثشاتي ا وقيل لا ٠‏ وفي المئية ١:‏ القاضي پستحق الكفاية من 


ييت المال يوم البطالة في الاصح 8 


وقيل : ان كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم 
الجمعة إو الشلاشاء لا يحل له ان ياأخذ »› ويصرف هذين اليومين الى 


مصارف المدرسة » بخلاف اذا لنم يقدر لكل يوم مبلغا » فانه يحل له 
اللاخذ وان لم يدرس فيهما للعرف › بلاق غيرهما من ايام الاسبوع 
حيث لا يحل له اأخذ الاجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقا» سواء قدر له 
اجر كل يوم او لا ٠‏ قال ابن عابدين : هذا ظاهر فيما اذا قدر لكل 
يوم درس فيه مبلغا . مالو قال يغعغطى المدرس كل يوم كذا 
فيئنبغخي اأن يعطى ليوم البطالة المشعارفة بقريئة ما ذكر في 
مقابلة من البناء على اللعرف » فحيث كائت البطالة معروفة يوم 
الشلائشاء و الجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الافذ » وكذا لو بطل في 
يوم غير معتقاد لتحرير درس ¡u‏ الا اذا تنص الواقف على تقييد 
الدفع باليوم الذي يدرس فيه كما قلنا )) )١(‏ . 
ومن ذلك نخرج يما بلي : 
١‏ - أن ما يدفع لعمال الدولة هو من الارزژاق . 
۴ - ان طبيعة هذا العقد غير قائمة على المعاوضة نهائيا . 
۴ - اأن هذه الاأرزاق تصرف حسب المطلحة والمعروف . 
> - ته لا يمكن اجراء اأحكام الاإجارة على الارزاق ولا يصح العكس . 
ه ~ ان عمال الدولة يستحقون اأرزاقهم في اأيام اأجاز اتهم وبطالتهم 
اذا فرغ تفسه لهذا العمل › ولو كان عقدهم معاوضة ما استحقوا 
ذلك . خاصة ون الاجازات لعسال الدولة ا"كشر متها لعمال 


القطاع . الخاص عادة . 


٠٠٠-۴۹4 ائظر : ابن عابدين : حاشية رد المجحشار »۽ مرجع سابق › چ٤ ص‎ )١( 


الدليل الشالث : اأرزاق عمال الدولة قائمة على المسامحة › 
ودخول الكفاية فيه اأمر تفضيل يكون وفق المصطحة والامام مخير في 
ذلك » وتفصيل ذلك ما يلي : 

ذلك اثن الدولة مخيرة في اسشئجار العمال وفق مصلحتها ول 
يمكن الزامها بشروط وضوايط عقود المعاوضات لاان منبع هذه الخيرة 
طبيعة هذا العقد القائم على المسامحة والمعروف والاحسان » قال 
اين قدامه رحمه الله : 

(( والامام مسخير بين اأن يستاجر العامل » اجارة صحيحة بار 
معلوم اما على مدة معلومة واما على عمل معلوم . وبين اأن يجعل له 
جعلا على عمله فاذا عمله استصحق المشروط . وان شاء بعثه من غير 
شسمية شم أعطاه . فان عمر رضي الله عنه قال ؛ بعشلي الثبي ملى 
الله عليه وسلم على الصدقة > فلما رجعت عملئي فقلت أعطه من هو 
اأحوج مني وذكر الحديث » وان راأى الامام اأعطاه اأجرته من بيت المال 
اتو يجعل له رزقا في بيت المال ولا يعطيه منها <#ي الزكاة> شيذا 
فعل )) (۱) وقال الاإمام مالك : (( وليس للعامسل على الصدقسات 
فريضة مسماة › الا على قدر ما يرى الامام)) (۴) . 
وهنا يلاحظ اعطاء الامام صلاجية واسعة في اجراءالعقد » والكفاية من 
پاپ اثولى داخلة في هذه الصلاحية »› ويسستحيل الزام الدولة بها مع 
ان اأساس العقد وطبيعته قسائم على الحرية الواسعة في الانتقال 
بين عقود وصور م.ختقلفة هي أهم من الكفاية اساسا » وهنا يلاحظ 
لأيضا ته مع عدم الزام الدولة بالكفاية لا يقال ان يقدم عمال 
الدولة عملهم مجانا > ودوڻ مقابل ) فان ذلك لم يقل به اأحد ؛ 


ذلك أن العامل المكتفي او من كان غنيا وذو مال وسعة اذا عمل في 


. اين قدامه : المخلي و الشرح الڪېپر » مرجع سابق + چ۷ ص۲۱۹‎ )١[ 
» مالك ين انسس + ااام : الموطا » إالطبعة يدون ؛ مكة المكرمة‎ )١( 


المكتكبة الفيصلية »> صححه ورقمه محمد فوااد عبد الباقي +١‏ ج١‏ ص۲۸ 


الدولة عملا لاإيجوز له اثن يرفض ما اأعطيه من اجر لاان هذا ولا وقبل 
کل شيء حقه وكذلك حتى لا يكون هناك من يعمل وياخد جرا وتخرون 
يعملون ولا ياتخذون شيا . ۰ 
فالاسلام دين المساواة والعدل في كل شيء فما بالك بالحقوق » وهنا 
يمكن ان نستخلص قاعدة عامة وهي أن الاسلام هنا لا يثظر لحال الغتي 
في غناه ولا الفقير في فقره اذا قدما عملا واحدا استحقا عوضا 
واحدا بالتساوي . وذلك لما روى عيد الله السعدي اانه قدم على عمر 
رضي الله عنة في خلافته (فقال عمر : الم اأحدث اتك تلي من اعمال 
المسلمين اأعمالا فاذا ااعطيت اللعمالة كرهتها ؟ فقلث ؛ بلى »› فقال 
عمر : ما تريد الى ذلك ؟ قلت : ان لي اأفراسا واآعبدا » ونا بخير 
وريد لان شكون عمالتي صدقة على المسلمين »› فقال عمر : فلا تفعل > 
فاني اأردت الذي اآردث » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعطيئي العطاء فاقول اعطه افقر اليه مني » حتى اعطائي مرة مالا 
فقلت اأعطه اافقر مني › فقال خذه فتموله وتصدق به » وما جاعك من 
هذا المال من غير مسسالة ولا اشراف فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ) 
مشفق عليه )١(‏ . 

قال ايبن حجر : وفي رواية مسلم ([( فاني عملت على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعملني <بتشديد الميم»> أي اأعطائي اأجرة 
عملي فقلت مثل قولك )) (۴) 


_ 
)١(‏ الحديث رو اه اليبخاري في مو اضع عديدة منها كتاب الزكاة » وفي ككقاب 
الاتحكسام + يباب ررق الحاكم و العاملين عليها ٠‏ الظر » اين حچر فتح 

البار ي ٠‏ مرجع سابق ٤‏ ج۳ا ص ٣ - ١١٣١‏ 


۱٣1 اين حجر ققح الباري ؛ مرجع سابق ۲ ج١٣١ ص‎ )٣۲( 
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قال القشرطبي : (( في حديث عمر الدليل الواشح على اأن لمن 
شغل بشيء من عمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك › كالولاة 
والقضاة وچجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم ؛ لإعطاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله )) (00 

وهذا خلافا للعاملين في القطاع الخاص فلو كان العامل عثده 
ڪفایته و اثر اد ان يعمل عتد رب العمل بدون اجر فله ذلك ولم اأقف 
على ما يمنع مئه ١‏ لائه يعد متبرعا وباب التبرع مفتوح والتنازل 
عن الحقوق معتبيس ؛ مع ان العقد هنا معاوشة ومكايسة فقبل تبرغ 
الاتجير ؛ والعقد هناك مسامحة واحسان فلم يقبل تبرعه لاآن رد الاحسان 
والمسامحة والمعروف لوم تنزه الشريعة عنه » في حين ان التبرع مع 
المكايسة والمساومة والمعاوضة كرم تحض الشريعة عليه والله 
اأعلم . 
الدليل الرابع ؛ الاجر في الإاسلام قائم على المنافسة والمكايسة 
والمشاحة وب مجرد دخول الكفاية عليه او امقول بها » تنعدم هذه 
المتافسة وهي طبيعة هذا العقد وهذا مالم يقل به الحد من فقهاء 
الاسلام وعلمائهم » وتفصيل ذلك ما يلي : 

ذلك بان القول باجر الكفاية يناقض طبيعة هذا العقد حيث 
تصنعدم المنافسة والمشاحة بين العاقدين ويذلك يختفي سعر السوق 
الذي هو الاأساس في تحديد الاإجور . ۰ 

وقد روي عن علي رضي الله عنه قال : (جحٿ مرة جوعا شديدا 
وخرجت لطلب العمل في عوالي المديئة فاذا ئا پبامرااة قد چمعت 
مدرا » وظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذئوب على تمرة فمددت سثة 
عشر وبا حتى مجلت يداي » شم ااتيتها فعدت لي ست عشرة شمرة 
فااشيت النبي صلى الله عليه وسلم فاأخبرته فاكل معي منها ) رواه 


احمد 


1٣٤ تفس المصدر ۶ چ۴ ص‎ )١( 


e FE 


بالتمعن والنظر في مذا الحديث ضخرج بما يلي : 

4 الدليسل الصريح على ان الاجر لا علاقة له بالكفاية فقد كان 
الذئتوب من المساء مقايل تمرة واحدة وهذا ما اتفق عليه 
المثعاقدان ورضيا به وهو سعر السوق . 

۲ ¬ ن العامسل قد مجلت يداه وتعبت ولم يحصل الا على ما اتفقا 

عليه وهذا يشبت ايضا اأن المشقة ليست هي مناط زيادة الاجر . 
۴ - لم يطالب علي رضي الله عنه بااأجر كفايته مع اآن الجوع كان 
شدیدا عليه . ۰ 

> - اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك . 
واأصح من هذا الحديث » حديكث عمل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قبل البعثشة في رعي الغخثنم على قر اريط وضي جزء من الدرهم 

والديثار ١‏ . وقد ذكر سابقا ‏ ؛ ولا ذكر للكفاية فيه › كما كان 
الصبحابة يتولون "عماللا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع 
الصدقات وغيرها ولم يشبث اأن الرسول قال لهم خذوا كفايتكم اأو 
انهم طاليوا بها ؛ وعمل الناس على ذلك الى الوقت الحاضر ولم 
يشبت أن ارثبط الاجر بالكفاية نهائيا ؛ ولم يكن للكفاية ذكر في 
عقود المعاوضات › ولا.هي من مستلزمات العقد ولا اآركانه ولا شروطه > 
بل الصحييسح انها من دواعي بطلائه ) لااننها تنافي الرضى بين طرفي 

العقد وتنافي العدالة في عقود المعاوضات المالية . 

كما يجب ان نعرف اثن عقود المعاوضات المالية قافمة على العدل » 

وقد كتبت رسالة ماجستير في العدل في المعاوضات المالية » حيث 

عرف العدل فيها بالتسوية » يقال : عادلث بين الشيئين : سويت 

ہپنهما وعدل الموازين : سواها ۰ 
وقد عرفه الفخر الرازي باه : اعطاء كل مسستشحق حقه . 


وعرفه الجرجائي باه : عبارة عن الالمر المثوسط بين طرفي الافر اط 


وهذه التشعاريف كلها مطلوية في المعاوضالت المالية › اذ لإا 
بد من المساواة بين العوضين مساواة حقيقية أو تقريبية )١(‏ . 

وقد ذهبست الباحشة في تلك الرسالة الى وجوب العدل في 
المعاوضات المالية U‏ والوعيد على تشركه واأائه مقصد من مقاصد 
الاحكام في الشريعة الاسلامية » ويتحقق هذا العدل باجشثاب الضرر اذ 
هو اكير الظلم الذي تهى الله ثبارك وثعالى عثه » سواء كان القضرر ' 
عاما » كاالاحتكار » وتلقي الركبان > والشعامل بالعملة المزيفة › 
و التو اطؤ بقصد الضرر بين اأرباب الاعمال او العمال وغير ذلك . او 
كان الضرر خاصا » كالغيبن والغش والتطفيف وغيرها » واأن المرجع 
في مسعرفة الشمن العادل هو السوق » فقد رضي الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتالسوق » وجعله معيارا للقيمة التيادلية او الثمن 
البجاري ٤‏ وعشندما جعل الاسلام السوق مسعيبارا اأحاطها بسياج واحد من 
الاحكام التي تهذب النفوس وتسمو بها » فقد نهى عن الاحتكار ودى 
الى المنافسة الخيرة البئثاءة (۴) . 

وعليه فان اي تدخل في السوق بفرض اجر لا يقل عن الكفاية قد 
يسخل بهذا العدل الذي حمته الشريعة الاسلامية . كما أنه قد يربك 
توازن السوق ويقضي على المنافسة كما اانه يخالف طبيعة عقود 
المسعاوضات القائمة على العدل وفق معيار السوق ؛ ولا شيء غيسر 


السرق ۰ 


(١)‏ گکعڪکي ¡١‏ شادية محمد ل#حمد : العدل في المسعاوضات المالية : بحث مقدم 
لنيل درجة المساجستير لجامعة ام القرى كلية الشريعة و الدر اسات 
الاسامية ؛ اشر الي د :تة إأحمد همي ابو سن ١‏ ٤و٤اھے‏ - ۹۸م ص ٤‏ : 


>»۹ الى ص۲۷ وص‎ ١۲ انظر نفس المصدر الصفحات من ص‎ )١( 
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الدليل الخامس : الجر الكفاف و اأجر الكفاية والمفقهوم 

الشرعي لهما :- ۰ ۰ 
والكفايسة هنا غيز الكفاية التي فهمها الاقتصاديون الاسلاميون 

المحذشون » وتفصيل ذلك ما يلي : ۰ ۰ 

افقد وردت اأحاديث صحيحة في فضل الكفاف والاقتصار عليه منها 

١‏ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص اث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ؛ (( قد افلح من اسلم ورزق كفافا » وقتعه الله يما 
تاه )) رواه مسلم 

٣‏ “ حديث اأبي هريرة رضي الله عته قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ (( اللهم ارزق ال محمد كفافا)) رواه مسلم وفي 
لفظ عند غيره [(( اللهم اجعل رزق ال محمد في الدئيا كفافا)) 

۲ - وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلىس الله عليه وسلم 
قول : لإ( طوبى لمن هدي للاسلام » وكان عيشه كفافا وقئع بما 
آتاه الله عز وجل )) ااخرجه الترمذي . 

٤‏ = وروی عبد الرزاق عن معمر عن اأيوب عن اأبي فلاية رفع الحديث 

الى النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ومن اأعطى فضل ماله 
فهو خير له ومن متح ذلك فهو شر له » ولا يلوم الله على 
الكفاف)) قال المحقق : واأخرجه الترمذي من حديث ابي اآمامة 
مرفوعا ولفظه ؛ (( پيا ابن ادم ائك ان تبذل الفضل خير لك وان 
تمسكه شر لك ولا تلام على الكفاف ١‏ وابدا بمن تعول واليد 
العليا خير من اليد السفلى )) (1) . 

ه - وفي الصديث : (( خذ حقك في كفاف وعفاف واف اأو غير واف 


)1( انظر : عيد الرزاق : الحافظ يي يكر عبد الرز اق بن همام الصشعائي 


المصنف » مرجع سايق » جا صهة . 


قال العراقي : رواد ابن ماجه من حديث اآبي هريرة باسناد حسن 
دون قوله ((پحاسېك الله حساپا پپسسپسر | )) ۰ وكۆلىك رواه الحاكم 
و صدحه »> وقال قفي القردوس (( هذا قاله لرجل مر به وهو يقاضي رجلا 


وقد االح عليه )) )١(‏ 


1“ “ ورو الترسذي و ايسن ماجه عن ابي اأمامه عن الئنبي صلى الله 
عليه وسلم قسالى : ( ان اأغبط اأوليائي عندي لموؤسن خفيف الحاذ » ذو 


حظ من الصلاة ) واحسن عيبادة ریه واآطاعه في السر » وكان غامضا في 


الناس » لا يشاز اليه بالاصابع » وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك)) 


والكفاف س بالفتح : مقدار حاجته من غير زيادة ولا نقصان › 


سمى ذلك لإأآنه يكف عن سوال اللناس ويغني عنه [۴) . 


قال المجنون 0 
فيا رب ان حملتني فوق طاقتي فحمل لليلى ببعض ما في فؤاديا 
ا ص مھ 
والا فسو اللحصب بيتي وبينها اعيش كفافا لا عليا ولا ليا (إ۳) 
)١(‏ الحد اد يسنو عبد الله محمد بن مخمد ٤‏ تخريج ا"حاديث احياء علوم 
الدين ؛ الطبعة الالولى »> الرياض ؛ دار الحاصمة » واه وام 


+ ج۲ ص ۱۰۴۹ ص ٠۰٤۰‏ 
(F}‏ السقفيومي : المصيباح المذير ٤‏ مرجع سايق ) ص *٣١‏ 
)٣١(‏ ائسظر : د. شوفية إنا لجق : قيس بن الملوح النمچتون وديو انه »ء 
ان قرة ١‏ مطيسعة الجمسعية الثاريخية التركية + ۷لم ص “١‏ وهده 
٠‏ اليبيسات من شصيدته المعروفة بالموئسة » ويروى البيت "يضا بلسفظ 
نے بس اص وص 2 م 
فيا رپ سو الحب بيني وبينها هكون كهيافا لا علي ولا ليا . انظر ١:‏ 
ديو ان مجنون ليلى ؛ الطبعة بدون ؛ مكشبة مصر ؛جمع وتحقيق ؛ عبد 


الستار ا"حمد فرج ص٣۷٣‏ 


وقال اخر 
طوينن لسمسن ررق الك فاف وكان مته في كفاية 
فل هذه الدنيا الدئية والمقام بها نهاية )١[‏ 


وقال عمر : وددت إن ذلك كفاف لا علي ولا لي » قال ذلك عثدما 


ذکر بفضاثله عند فراش موته (۲) . 


قال النووي : الكفاف : الكفاية بلا زيادة ولا ئقص (۳) . 


وهنا تلاحظ ان الاسلام يحض على القبول والقناعة بالرزق ولو كان 
قفيلا > والاتجر داخل في ذلك > فعلىي العامل “ن پرضی به ولو کان 
قليلا » فقليل يكفي › خير من كثير بطغي ؛› وما كان قليلا الوم 
يصبح كشيرا غدا » المهم هتا عدم ظلم العامل واعطاءه دون حقه 
واأجره المستفق عليه في السوق »› والعامل ليصا ممكن اأن يطور 
قدراته ہما پسد حاجاته ) کاان پزيد ساعات العمل او يغير نوع 


وطيبيعة عمله وغير ذلك »› مع اأن كفايته ومن يعول مضموئه في الاسلام 


» القرطبي : الامام لبو عبد اللة محمد بن #حمد : الكفاف و القنتاعة‎ )١( 
دار الصحابة للشر اث ۸١١١اه ؛ تحقيق مچدي‎ ١ الطيبعة الالولى : طنطا‎ 
السيد » ۹۸۸١م صد‎ 
روى ذلك البسخاري فس حديث طويل في كتاب فضاشل الصحابة انظر ابن حجر‎ )۲( 
مرجع بابق > چ٩ ص د۷‎ ٠ فتح الباري‎ » 
صحيح مسلم برح النوروي : كاب الزكاة ) باب فضل التشعفف و الصير‎ )٣( 


و القئناعة » الطسعك يدون » الطبعة المصرية »> ج۷ ص١١٠‏ 


بطرق غير الاجر . وهذا الكفاف الذي هو الكفاية »› غير اأجر 
الكفاية الذي فهمه الإاقتصاديون الاسلاميون المحدثون من أن يضمن 
للعامل كفايته من الماكل والمشرب والملبس والمسكن والزوجة › 
واشخاذ الدابة والخدم وثتااأمين المواصلات » كل شلك المطالب 
بتحملها الاجر وحده ؛ مع عدم واقعية ذلك وصعوية تطبيقه وهذا ما 


ترك تفصيله للدليل القادم ان شاء الله تعالسى . 


الدليل السادس : عدم .واقعية اأجر الكفاية المزعوم وصعوبة 
ٿئفيذه و تطبيقه من الثاحية العملية وشفصيل ذلك للاسباب 


التالية :- 


١‏ - عدم انضباط هذا الحد 

مع اتفاق أتصار اجر الكفايلة عليه ١‏ الا انهم يختلفون 
الخشلافا ينا في تحديد الكفاية التي يجب أن يصل اليها الاجر ولا 
يقل عئنه قمن قائل اأن حد الكفاية هو ثلك الاو جه التي يجب أن 
يتغمنها الحد اللدئنى من الاجر بحيث يتفمن طبقا لذلك الطعام 
والملبس والماكل والمسكن » بالاضافة الى امكانية الزواج لعفاف 
النفس بل يمكن اأن يتضمن ذلك نفقات الانتقال والحصول على خادم 


لاأولئك الذين تقتضي مراكزهم الاجتماعية ذلك )١(‏ . 


1 


وهناك من قال حد الكفاية هو ما پکفي العامل واأهله بالمعروف 
من غير تقتير ولا اسراف وان ذلك يختلف باختلاف الاعمال والاشخاص 
و الااموال والاحراف )١(‏ 

وسبب هذا الاختلاف إن حد الكفاية من ا"ساسه لا يمكن ضبطه › وقد 
بحشه الفقهاء من الجهة المعاكسة فلظروا من شحل له الصدقة › 
وسموه حد الغنى الذي لا يجوز معه طلب المساقة . 
قال ابسن جرير الطبري ؛ (( المسالة التي حرمها صلى الله عليه 
وسلبم » على من حرمها عليه › هي المسالة التي يسالها الساخل عن 


غنسى منه عنها ؛بوجود ما فيه له الكفاية لما لا بد له مته )من غذاء 


)١(‏ د. عبد الله خانم :؛: المسشكلة الاقتصادية ونظرية الاجور و الاسعار في 
ا لاسلام ۽ مرجع سابق | س١٥ ۴١-‏ . 
)١(‏ لابو زهرة : الامام محمد : التكافل الاجتماعي في الاسلام ؛ مرجع سابق »› 


ص ۴ء 


ومن مطعم ومشرب ومليسس ومسكن متميا بذلك ماله طالبا به 
تکشیره )) ()“ 
و اختلف الفقهاء في ذلك على مذاهب هي : 


= ان جد الغنى هو حد مقدر مقدارا بوزن اأو كيل او قيمة › 
فحد بعضهم ذلك ب خمسين درهما من الدراهم الٿي اون ائها سيعة ٤‏ 


وبقدر قيمة ذلك من سائر الاشياء وغيرها )٣(‏ . 


واستدلوا يقوله صلى الله علبه وسلم (( من سال وله ما يغئيه 
جاء يوم القيامة خموش او خدوش او كدوح في وجهه فقپل پا رسول 
الله وما الغلى ؟ قال خمسون درهما » وقيمتها من الذهب )) رواه 
ابو داود 

ب - قول اأبي حئنيفة وغيره اآن الغثى من ملك نصبا فيحرم عليه 
ااخذ الزكاة » واثن يسال الئاس الصدقة واعثلوا لقومهم هذا بان 
قالوا : ان الله تعالى ذكره › ولأمر لبيه أن يااخذ الصدقة من 
ا#غشنياء الموؤمئنين فيردها إلى فقرائهم › وقالوا من وجد نصابا 
وحال عليها الحول فقد وجبت عليه الزكاة مشها »؛ فقي ذلك بيان 
واضح انه بها غني (۳) . 


)١(‏ ابن جريسر الطبري : الآمام محمد : شهديب الاتار وتفصيل معاني الكاينت 
عن رسول الاه ملبى الله عليه وسلم مسن الالخبار ١‏ مكة المكرمة ؛ 
مطابع الصقا » ۳ه » تحقیق د ناصر الرشيد وعبد القيوم عبد 

رپ النيي جا ص ٠٣‏ 

(۲۴) انظر تفس المصدر جا ص ٣۷‏ ء واين حجر ؛ فشح الياري ١‏ مرجع ساق 
٤‏ چ ٣‏ ص٣٤٠٤‏ 

٣١- ٣٤ انسظر : شماس الحق اأبادي : عون المعېود » مرجع ساپق ۽۲ جه ص‎ (r) 


و اين حجر + فتح الباري » مرجع ساق ؛ ج۴٠‏ ص٠٠4‏ 


= N 


ج ” اأن حد الغنى من وجد ما يغديه ويعشيه » لحديث سهل بن 
الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ([( من سال 
وعنده ما يغنيه فانما يستكشر من النار › فقالوا پا رسول الله 
وما یغنیه ؟ قال قدر ما يغدیه ویعشیه )) رواه اپو داود . ١‏ 

وقالوا غنى الرجل في كل حال من اأحوال دهره وجوده الكفاية › 
.فمن وچد كفايته في يوم فهو غني بذلك مث غيره › غير جائزة له 
مساقة الناس » وهذا قول من بعض اقوال المتصوفة الذين زعموا 
نه ليس لاحد ادخار شيء لغد (ا) 

د - انه لم پيحدد في حد الغنى قدرا معينا انما يعرف ذلك 
بالكقاية والغتنى المعروف معئثاه عند عوام الثاس » وعلى هذا 


الثقول عوام علماء هل الحجاز » وهو رااي الجمهور )١(‏ . 


واعتلوا لاافكارهم بعدم تحديد قدر الغنى ) بحد من الوزن والكيل 
يبان قالوا : أحوال الناس في الغنى والفقر متفاوتة واأسيايهم فيه 
مختلفة ؛ ومنهم ذو العيال والمؤن الكثيرة الذي لا يغنيه الا 
العظيم من المال لاستغراق نفقته التي لا بد له منها في كل يوم 
اليسير من المال في اليسير من المدة . 


ومتسهم ڏو المؤوؤوئة الخفيفة و الخلي من العيال الذي پسخشپه اليسير من 
المال ويخرجه القليل الفاقة والفقر الى الغئنى و حسن الحال »› 


قالوا : فغير جائز لااحد شحديد المقدار الذي پخرج المرء 


. اين جرير الطيريي : تهذيب الااشار ؛ مرجع سايق ۲ چ١ صضن»٭۳‎ )١( 

() ابن جرير الطبري : تهذيب الااشسار » مرجع سايق ٣١- ٣١ص ١ج ١»‏ ؛ 
وكوركولي : بحسن علي : مصارف الزكاة في الاسلام ) رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الشريعة و الدر اسات الاسلامية بمكة المكرمة »4 


اشر اف د . محمد خضر اوي ؛ ص ۸۹ 


~~ Fa ~ 


من حالة الفاقة والفقر الى الغتى واليسر بحد من الكيل والوژن مع 
الالسباب التي ذكرنا › فيكون بشحديده ذلك قد حرم على الفقير ما 
"باحةه الله له من الصدقة ان كان قدر الذي حد لاإ يخرجه من فقره › 
وجا للغني ان كان مادون ذلك يخرجه من الفاقة والفقر › وهو 
لقدر ذلك مالك أخذه قد حرم الله عليه اأخذه من الصدقة ؛ واأباح له 
من مساقة الئاس ما قد حظره الله عليه مسامشهم اياه على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قالوا : وثرك تحديده ذلك للسيب 


الذي وصفنا نظير تركه تحديد متعة المطلقة (1) ٠‏ 


وقال مالك والشافعي : (( لا حد للغنى معلوم شوسعة وطاقة › 
فاذا اكتفى بما عنده حرمث عليه الصدقة وان احتاج حلت له » قال 
الشافعي : قد يكون الرجل بالدراهم غنيا مع كسب ولا يغنيه الالف مع 
ضعف نفسه وكشرة عياله )) (۴) ٠.‏ 

وهذا الراثي الااخير هو الاقرب للحق والواقع ٤‏ وحد الغنى هو حد 
الكفاية حيث رةه الاقدمون غنا لزهدهم في الدنيا وعدم اهتمامهم 
بسالفائنية وراه المتااخرون كفاية لنهمهم في الدنيا وعدم قناعشهم 


بما رزقهم الله . 


قال في الكسشاف : ([ فالغنى في باب الزكاة توعان ٠‏ نوع 
يوجبها ونوع يمنعها . 
والغتنى هنا : مها تحصل به الكفاية »› فاذا لم پكن محتاجا 
حرمت عليه الزْكاة » وان لم پملك شيا › وان كان محشاچجا » حلت له 


» ولو ملك نصايا فااكشر )) (۴) . 


٣٣- ٣٣ص ابن جرير : تهذيب الاادار » مرچح ساپبق › چ۱‎ )١( 
٣٣۳ ج ص‎ ٣ مرجع سابق‎ ٤ ائظر : شمس الحق "ادي : عون المعبود‎ )۲( 


. ۲۷۲ اليهو تي : كشاف القناع »۽ مرجع سابق + چ۲ ص‎ (FF) 


TT Pty 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد › نقلا عن الامام مالك رحمه 
الله x:‏ 

(( ليس في ذلك حد انما سو راجع الى الاجتهاد » ومن راأى أنه 
غير محدود واأن ذلك بخئثشلف پاختلاف الحالات والحاجات و الااشخاص 


و التمكنة والازمنة وغير ذلك › قال هو غير محدود واأن ذلك راجع الى 
ااجتهاد )) (۱) 
وهنا يلزم من قال باجر الكفاية اث لا پيكون له حد » كما هو 


مذ هب الجمهور في حد الغنى وا ن ذلك راجع الى الاإجتهاد واآئه غير 


مسحدود ؛ واأن منتاط الكفاية هي الحاجة > فمن كان محتشاجا حلت له 


الزكاة » وان ملك تصابا فاكثر » وان لم يكن محشاجا حرمت عليه 
وان لم يملك شيئا › وهذا يختلف كليا عن الاجر › لاان الحاجة لا يمكن 


ان تتكون مناطا للابجر تهائيا . 

كما اختلف الفقهاء في قدر ما يعطى للمحتاج من الزكاة على مذاهب 

: )٣( هي‎ 

١‏ - متهم من يرى اعطاء قدر معلوم بحيث لا يزيد على صاب الزكاة 
الذي هو حد الغئى . 


مسنهم من رى اعطاءه ومن پعوله كفايته سنة كما هو مذهب 
المالكية وجمهور الحثتايبلة ورجحه الباحث الذي نقلت عئه 


٣‏ -ومتهم من قال لا ياأخد زيادة على خمسين درهما وااأن حد الغشى 
ځمسون درهما . 

٤‏ - ومنهم من بالغ في التقليل الى حد اوجب الاقتصاد على قدر قوت 

پومه ولیلثه ۰ 


* 


ء١ اين رتد : بداية المجتهد » مرجع سابق + ج١ ص‎ )١( 


› کور کولي ز حسن علي : مصارف الزكاة في الاسلام ؛ مرجع سايق‎ )٣( 
او٤‎ ۹٥ ص‎ 


۲. 


ه - ومئشهم من بالغ في التوسعة › فقالوا له .ان يااخذ كفاية العر 


البغخالب اذا اتسع مال الزكاة لذلك . 


وهڏه هي مذاهب الفقهاء وكلها ممكنة التطبيق لان هذه صدقات 
ومعروف يبعيدة كل البعد عن عقود المعاوضات › وما اجر الكفاية ' 
فليت شعري ان تشنطبق عليه اأحد هذه الااقوال السابقة » وهنا تقول 
لاشصار اجر الكفاية هل كفاية العامل تقدر على اساس قوت يومه او 
شهره اثو سنته اثو عمره الغالب ؟ ولو اأن "حدا حاول تطبيق ذلك بشكل 
عملي لواچهته الكشير من الأسئلة من غير اجابات ولكن هي الكتابة 
المثالية والبعيدة عن الواقع نهائيا . 


ونسعود الى اجر الكفاية ١‏ فنقول ائه في اساسه لا يمكن ضبطه حيد 
پبثى علي مدى قناعة الائسان ومدى زهده في الحياة » فما يعد حدا 
للكفاية في نظر شخص ما > يعد غنسى في نظر آخر ) وما هو غئنى 
لانسان ريما لا يقئع الاخر » فالنظر ات والحاجات تختلف باختلاف 
الناس » كما اآن مجرد الزيادة الكمية في دخل العامل او شمان حد 
كکفایته لا يعني بالضرورة تحسنا في مستوى رفاهه الاقشصادي فقد 
شختفي تلك الزيادة نتيجة الحرافات في سلوك الاتسان )١(‏ كمن تعود 
على الاسراقف والبذخ مشلا » فالاسلام لا يركز على الجائب الكمي فقط بل 
لا بد من الاهتمام بالجائب الكيفي لسلوك العامل المسلم » كما ثيرر 
صعوية تطبيق حد الكفذاية عمليا على الاأجور » فاذا حدد اجر الكفاية 
کس هو المعتاد على اأساس عمل منتظم ودائم ) فان العمال الذين 
يعملون بعض الوقت اأو العمال الموسميين لن يحصلوا الا على اقل من 


. ۷٤ انظر : د. جسن غاشم ؛ در اسة في نظرية الفيمة ؛ مرجع سابق اص‎ )١( 


*( 


(¥) 


۲) 


واذا حدد ايضا على الاساس الذي يسكفي عاملا غير ماهر يعيل اسرة 
مثوسطة ليعيش عيشة معقولة اي عامل متوسط المهارة » واأسرة 
متقوسطة وعيشة متوسطة) فان الام لا يزال ميهما وصعبا لأختلاف 
الناس في قدر العيشة المتوسطة والاكل بالمعروف )١(‏ » ولتثوع 
عاد ات الاستهلاك ولاساليب الائفاق ؛ وهناك من يفضل الراحة والاستجمام 
غلى الانتاج والعمصل » فالنتاس مختلفون في ذلك بين مقل ومكشر › 
وملسرف ومقشر ٠‏ ومبالغ ومقتصد » وهنا قد يشار سؤال هو اأنه قد 
لمكن ضبطه كما ذكرت سابقا في حد الغثى » وكما قبطه الفقهاء في 
عطاء الجثد » قال الماؤردي : (( والكفاية معتبرة من ثلاث اوجه ؛ 
١‏ - عدد من پغول من الذراري والمماليك . 
۲ - عدد ما يرشبطه من الخيل والظهر . 
۴ - الموضع الذي يحل له من الغلاء والرخص فيقدر كفايته في نفقته 

وکسوته من عامه کله )) )٣(‏ 

وقال القاضي : [إ[ ويعرف قدر حاجشهم يعئسي اهل العطاء 
وكکفايتهم ویژداد ڌو الولد من اأجل ولده وذو الفرس من اأجل فرسه › 
وان كان له عبيد لمصالح الحرب حسب مؤونتهم في كفايته »› وان 
كانتوا لزينة او تجارة لم يدخلوا في مؤونته وينظر في اسعارهم في 
بلدانهم » لاأن البلدان تختلف والغرض الكفاية )) (۳) . 

(( ومعلوم اث الكفاية هتا للجند ولمڻ يعولون معتبرة في 
الاسلام في حال تشجنيدهم وبعد موتهم لاه خرج مجاهدا في سبيل الله 
وقد لاأيعود الى اهله فلو لم تعطى ذريشه بعده کفاپشهم لم يجرد 


نفسه للقتال لاثته يخاف على ذريته الضياغ » فاذا علم انهم يكفلون 


) انظر : مسدخل لدراسة الالجور : اعداد مكتب العمل الدولي ؛ مرجع سابق. 
> ص٣۲۰ ٣١‏ 
الماوردي ؛ الالحكام الساطانية ؛ مرجع سايق » ص۷۷١‏ 


) ان قدامة : المغني و الشرح الكبير ١‏ مرجع سابق ۽ ج۷ ص ا٣ال‏ . 


-— yy ل‎ =~ 


بعد موته سهل علیه ذلك )) (۱) . 
اما ما ذكره الفقهاء في حد الغنى وفي عطاء الجند ) فان ذلك 
احسان ومعروف صرف حسب المصلحة وهو يخشلف بحسب تلك المصلحة ٠.»‏ 
٠‏ وهذا كله خارج عن المعاوضة وعقودها فالكفاية لا يمكن أن تکون في 
الاجر نهائيا وقد فرقنا سابقا بين ما هو رزق وعطاء وبين ما هو 
اجر ؛ مما لا مجال لقياس احدهما على الاآخر . 
وقد اعتبر فقهاؤنا ذلك عملا بالمصلحة › والحال عتدهم ليس 
اجر ا » وهتسا نقول لاالسصار اجر الكفاية حالكم لا ڀخلو من امرين › 
اما أن تقولوا ان اجر الكفاية هو حد مقدر معروف بخمسين ريالا في 
بلد كذا مشلا » او تقولون ان هذا الاجر يتفاوت حسب حال العامل 
وحماجته وعدد ذراريه ١‏ وعوائله » ما الأول فباطل من وجه إن 
2 الخمسيسن)> الشي تسد كفاية زيد من التاس لا تكفي عمرو » وما 
كفي زيد اليسوم ربما لا تكفيه غدا » وهنا يلزم اأن يقال ان هذا 
الإأجر يتفاوت بسحسب حال العامل وهذا ايضا باطل من وجه اخر »> لاقه 
كيف يعطى العاملان اللذان قدما عملا واحدا جرا متفاوتا لاقياب 
خارچة عن طبيعة العامل › كاان يكون "حدهما محتاجا او متزوجا اأو 
ذا عيال » وهذا اأيضا منتقض عقلا وبذلك يتتقض اجر الكفاية من 
ساسك . 
٣‏ - شضخم تفقات الدولة وتزايد اعيباشها المالية » وعدم وجود 
مورد مالي مخصص في الاسلام يقابل ضمان اجر الكفاية ۰ 
من المعروف بندهيا ان لكسل التزام مالي للدولة موارده 
المحددة ؛ ولو قلنا بااجر الكفاية » وكما هو معلوم كبر الطبقة 
العاملة في الدولة عادة » فان هذا الالتشزام سيعصف بميززانية 
الدولة نهائيا » حيث يضخم نفقاثها ويزيد من اعباقها الكشيرة › 


ما انه لا پوجد مورد مالي يقابل هذا الالتزام › 


. ۳١1 نفس المصدر چ۷ ص‎ )١[ 


n. 


ذلك ان موارد الدولة الاسلامية محددة ومصارفها اأيضا محددة › فلا 
يمكن بحال الام الدولة الاسلامية بضمان اجر الكفاية انما يقال 
ان هذا رزق يصرف حسب المطلحة والامام مخير في ذلك » وقد بحث 
الفقهاء مسامة الزيادة في الرزق والعطاء اذا قدر بالكفاية هل 
يجوز اتن پزاد عليها . 
قال الماوردي : (( اختلف الفقهاء في ذلك حیت منع الشافعي 
مسن زیادته علی کفایته وان اتسع المال لاان اأموال بيت المال لا تقوضع 
الا في الحقوق اللازمة U‏ وجوز بي حنيفة زيادته على الكفاية اذا 
اسع المال لها )) (1) . وقال ابو يعلى : (( ظاهر كلام #خمد › 
ائه جوز زيادشه على الكفاية اذا اتسع المال لها ء لاشه قال في 
رواية ابي البضر العجلي <والفيء بين الغئي والفقير» فقد جعل 
للغني فيها حقا » والغني اننا يكون فيما فضل عن حاجته )) (۴) . 
وكلام اأحمد وما فهمه منه ابو يعلى يدل على اآن المسامة هنا 
ليسست اجر ا ٤‏ بل معروف و احسان يصرف حسب المصلحة »> وبدليل اعطاء 


الغني منها »› والله إعلم . 


۳ - القول بائجر الكقاية ٤)‏ پزپد من تکكاليف الائتاجچج 4 ويقضي 
على المئسافسة ٤‏ وهذة قاصمة الظهر التي غفل عثنها اامسصضار اأجر 


الكفاية » ذلك اأن رب العمل ليس على استعداد اأن يضمن لكل عامل 


کفایته ؛ او ان يميز بين من يعملون عنده بان يزيد ذوي الحاجة 
. و الضعفاء وينقص غيرهم وبذلك تنقلب المؤسسة الائنتاجية الى جمعية 
)1( الماوردي : الاتحكام السلطائنية » مرجع سايق » ص۷۷١‏ 
)١(‏ لېو حلي : محمد بن حسن الضقصر اء : الاتحكام السلطاتية + إلطبعة بدون 
٠‏ يروت ١‏ دار الفكر © QISA u Er‏ حققةه ١ا‏ محمد حامد الفقي 


ص ۲4۳ 


a 


خيرية حيست سیغادرها اأصحاب الاجر اللقليل من الصحاء والاقويباء 4 
ويتكب عليها ذوو الحاجات لارتفاع الاجر فيبها » وهذا يستحيل “ن 


قول په ااحد فپما اأعلم ٠‏ 


٤‏ - متاك طرق عديدة لرفح دخل الإفر اد وڏوي الحاجات دون 
المسانس بالاجر › وتفصيل ذلك 
هو ان القول بالكفاية للمسلم کمطلب انساشي و اچڃٿماعي ¢ فهذا 


مضمون قي الاسلام ضمانا كاملا بطرق غير طريت الاجر ؛ 


وهذا واضح في الاسلام وضوح الشمس فلماذا الاصرار على الاجر ؛ 
ولماذا تكليف الواقع ما لإا يتحمل › ذلك إن الدين الاسلامي يضمن 


لجميع افراده حياة كريمة سعيدة » فتتدخل الدولة عن طريق الشكافل 
الاسلامي و التضامن الاإجتماعي و المؤسسات الكيرية فتضمن لذوي الحاجات 
كفايتهم بلا متة ولا تفضل » بل هو حق لهم سنته شريعة الاسلام وفرضت 
له موارده الشابتة والدائمة كالزكاة والصدقات مثلا وغيرها كشير › 


والنصوص في ذلك اأكشر ؛ وهنا لن نحتاج لابعر الكفاية نهائيا . 


الدليل السابسع : لا يوجد دليل صحيح وصريح في الزام الدولة 
بجر الكفاية سواء كان ذلك لعمالها او لعمال القطاع الخاص > 
وما استدل به من قال بذلك + كله محل نظر »+ وتفصيل ذلك ما يلي ؛ 

جمسلة #دلة اانصار اأجر الكفاية منطلقها اأحاديث واثار وردت في 
عمال الدولة واعشبار الكفاية لهم أأخذا بالمصلجة وردعا لهم عن 
الغلول والسرقة والرشوة » حيث قام انصار اجر الكفاية بتعمپمها 


وادخالهم عقود المعاوضات في غيرها من عقود المعروف والاحسان > 


وا#دلتهم التفصيلية هي 


١‏ - حديث ابي ذر رضي الله عثه إأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (( ان اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت اايديكم فمن كان 
اخوه تحت پده فلیطعمه مما یاکل ولیلبسه مما یلېبس »> ولا تكلفوهم 
مايغلبهم » فان كلفشموهم ما يغليهم فاعيئوهم )) رواد الاحمد 
أو الشيخان و اپو داود والثرمذي وابن ماجه بالفاظ وطرق مخثلفة وهذا 
لفظ البخاري في كتاب العتق » ياب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
(( العبيد اخوانكم فاطعموهم مما شاكلون )) )١(‏ 

وجه الدلالة ٠‏ اثن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على اطعام 
العامل من طعام رب الحمل واثن يلبسه من لبسه مما يمشل كفايته › 
وان لإا يكلفه ما لا يطيقه فان كلفه فليعينه » وهذا وان كان ٠.‏ 
بالنسبة للعبيد »› فاللعمال اأولى »› قأل ابن حجر : ويلحق بالرقيق 
من في معشاهم من اأجير وغيرهم )٣(‏ 

الرد عليه : 

قال ابن حجر :: (( الخول : بفتح المعجمة والواو > هم الخدم 
سموا بذلك لاهم يتخولون الامور أي يصلحونها » قال : فالمراد 
المواساة لا المساواة من كل جهة » لكن من اخذ بالاكمل كابي ذر فعل 
الىمساو اة وهو الاتفضل » وفي الحديث الحث على الاحسان اليهم والرقق 
جم C۴( CC‏ ۰ 

قال النووي : (( الأمر باطحامهم مما ياكل السيد والياسهم 
مما بلبسس ا محمول على الاستحباب لا على الاإيجاب وهذا باجماع 
المسلمين » وائما يجب على السيد ئفقة المملوك وكسوته بالمعروف 
بحسب اليلدان و الاشخاص ۽ سواء ڪان من چڻس نفقة الملسيد او دونه 


و فوقه )) )٤(‏ 


)٤(‏ شمس الحق "يادي : عون المعبود ا مرجع سابق ١‏ چ١‏ صهلا!. 


وعليه ليس في الحديت ايجاب او الزام لارباب الاعمال بدفع 
اأجور ما لا يقل عن حد الكفاية بل يفهم من الحديث المواساة › 
و الحك على حسن المعاملة والرفق مع العمال والخدم والعبيد فيطعمه 
مما يطعم ويلبسه مما يليس وهذا اأدعى للتواضع ونفي الطبقية في 
المجتمع الاسلامي »> كذلك عدم شكليف العمال ما لا يطيقوئه فاذا كان 
ولا يبد ؛ فعلى صاحب العمل اأن يبعينهم ويشاركهم هذا العبء الزاشد 
والتعب الشديد ليذوق من معاناتهم فلا يكلفهم مستقبلا الآ ما 
يسطيقونه » كذلك العمال عندما يشاركهم رب العمل هو اادعى 
لمو اساتهم واطيب لنفوسهم ٠‏ فتخلص اعمالهم » ويزيد حبهم لعملهم 
مما يودي الى جودة انتاجهم وكثرته » وليس في الحديث اي ذكر 
للاجر لا من حيست المنطوق ولا المفهوم » واأيسضا نقول هنا : ان 
الكفاية التي اعتبرها الاسلام للرقيق والخدم هي كفاية اطعام وسد 
الجاجة لا كفاية تمليك ؛ وهي من النفقة الواجية على السيد لعبده 
وهي مشل نفقة الزوجة والولد ٠‏ قال ابن القيم رحمه الله ؛ 
(و التبسي صلى الله عليه وسلم جعل ئفقة المرااة مشل الخادم » وسوى 
بينهما في عدم التقدير وردها الى المعروف فقال ([ للمملوك طعامه 
ۈگسوته بالمعروف )) (ا) . وجعل نفقشهما بالمعروف ولا ريب ان نفقة 
الخادم غير مقدرة ولم يقل اأحد بتقديرها ؛ وصح عنه في الرقيق انه 
قال (( ااطعملوهم مما تاكلون و اليسوهم. مما تلبسون )) كما قال في 
الزوجة سواء » فصح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ([ امرااتك 
تقول : اما اأن تطعمني > واما ان شطلقئي › ويقول العيد ااطعمني 
و استعملئي » ويقول الابن اطعمني الى من تلدعشي) )٣(‏ 


e 


-١‏ رو اه مسلم في كسشاب الايمان دباب صحبة المماليك> اشظر : النووي في 
شرح مسلم » مرچی سابق ۲ چا ص ٣٤‏ 
۴ > رو اه البخاري في كشاب النققشات (ياب وجوب الئففة على الآهل و السعيال ) 


اثر اء اين حجر ؛ فتح الباري ؛ مرجع سايق جه ٠‏ صو , 


فجعل ئفقة الزوجة والرقيق والولد كلها الاطعام لا التمليك (أ) 
وقال رحمه الله (( في حديث هند (إخذي ما يكفيك وولدك 
أ بالمعروف)( ٣م‏ دلیل على ان نفقة الزوجة » والااقارب مقدرة 
بالكفاية » وان ذلك بالمعروف » واأن لمن له النفقة ان يااأخذها 
بنفسه اذا مثعه اياها من هي عليه )) ر٣)‏ 
ومن هذا نخرج بسا يلي : 

- ان الكفاية في الاسلام توعان > كسفاية اطعام وئفقة وسد. 
حاجة » وكسفاية تمليك › ومشال الالولى كفاية الرقيق والزوجة 
والخدم وعليه فان المسكن والمليس والاطعام هي لسد الحاجة وليست 
للتمليك ومشال الشانية كفاية الفقير في الزكاة ومعلوم اانه 
پمتلكها 


پ - لا يقاس الاإبجير على الرقيسق والخدم » وذلك لان الاجير 
يبمتلك اجره فاختلفت الصورة »› وعليه پحمل كلام ابن حجر السابق في 
الحاق الاجيسر بسالرقسيق وذلك على سبيل الاحسان والمعروف لا على ان 
ذلك اأجر يستحقه ١‏ وباب الاحسان في الاسلام مفشوح ء فمن اأحسن الى 
اجر ائه وعماله في السكن والمليس فان شوابه الى الله لان ذلك 
ليس جرا . 


۴ - حدیتث المسستورد بن شداد قال سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول (( مسن كان لنا عاملا فيككسب زوجة فان لم يكن له خادم 
فلیکتسب خادما فان لم یکن له مسکن فلیکتسب مسكنا (CC‏ 

ا 
1 - ابن القيم اد المحاد » مرجع ساق ۽ چە ص۸١‏ 
۲ - ا#خرجه انشی خان + انظر ابسن حجر : فتح الباري ؛ مرجع سايق + ج 
ص ١ ٤۷٤‏ ومسلم بترح الشووي ؛ مرجع سابق .ج١٠‏ ص۷ . 


٣‏ - اہن القيم : زا اد المعاد ۽ مرجع سابق ١»‏ چە ص ۳.ه 


قال ابو بكر ااخبرت. اأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
(( مسن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق )) ٠‏ رواه ايو داود وهذا 
لفظه )١(‏ ؛ وقد رواه ااحمد بلفظ ( من ولي لتا عملا فلم يكن له 
زوجة فليپتزوج أو خادما فليتخذ خادما ) اأو مسكنا ؛ فليتخذ مسكنا 
أو دابة فليتخذ دابة ؛ فمن ا'صاب شيشا سوى ذلك فهو غال الو سارق) 
اسناده حسن )٣[(‏ 

- وچه الدلالة - اأن الرسول صلى الله عليه وسلم اامر من ولي 
عملا ان يكفل له المسكن والزوجة والخادم والدابة وهذا التعبير 
الااخير كشاية عن وسائل المواصلات حيث يلزم اأن تؤمن للعامل وهذه 
لامور تمشل كفاية العامل 

ويؤيده ايضا حديث (( ليس لابن ادم حق في سوى هذه الخصال 
بپت پسکنه وثوب پو اري عورته وجلف الخيز و الماء)) اأخرجه الترمذيء 
يقول السياعي (( وهذا وان كان واردا على موظفي الدولة الا ان 
العلة الثسي اقستضت حصول الموظف على ذلك وهي تحقيق كفايته للقيام 
بعمله باامان واستشقرار تقتضي شمول هذا الحكم للعامل . وليس 
أمعنى ذلك أن رب العمل ملزم باعطائه ما يحشاج اليه من نفقات »› 
ولو كان اأكشر مما يستحق من اأجرة عامل » بل معثى ذلك ان على 
الدولة اآن تضمن للعامل هذا الحق اذا كان اجر العامل لايكفيه )) )۳(٠‏ 


)١(‏ رو اه ابسو داود في كکشثابپب الخر اج و الفيء و الامسارة ؛ يساب في لأرز اق 
العمسال » الظر شمس الحق "بادي ؛ عون الصعبود ۽ مرجع سابق ۽ ج۸ 
ص ۱۱ 
(۴) د. علي محرد جهاز : مسشد الشاميين من مسند الاآمام #حمد اين حثيل › 
الطبعة الالرلى ؛ طيع على نفقة الشواون الدينية بذولة قطر » وعتى 
بطبعه : عيد الله الااتصاري ۽ ج۲ ص 44١-۹۹4‏ . 
)١1(‏ الخيساط ده عبد العزيز ؛ التكافل الاجتماعي في الاسلام ؛ مرجع سابق 


ص ۸۸ نقلا عن اشتر اكية الاسلام للسباعي . 


~~ YA 


وقال اہو زهرة : (([ واتخاذ المئزل والزوجة و الخادم والدابة 


1 


التي لأمر بها الرسول » كل هذا بلا ريب من بيت المال )) )١(‏ . 


الرد علبه _ 

- باديء ذي بدء نقول : ان هذا خاص بعمال الدولة )› لقوله 
صلى الله عليه وسلم (( من ولي لنا عملا )) وهذا رزق بثفق حسب 
المصطحة › والامام مخير في ذلك . 

ب - اآن هذا لا يمكن اطلاقه على جميع عمال الدولة »؛ اتما يمكن 
قصره على من ولي عملا مهما خطيرا › كاتمير وقاض ووال وقائد > 
وقوله على الله عليه ولم : (( فمن صاب شيشا سوى ذلك فهو غال 
أو سارق )) » دليل على ذلك » ولأن اأموال المسلمين تحت بده › 
فيسحل له ان يااخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجه 
ونفقشها وكسوتها » وكذلك ما لابد مته من غير اسراف وثنعيم › فان 
اأخذ #كشر مما يحتاج اليه ضرورة فهو حرام عليه (۴) . 

وقال الخطايبي : (( هذا يتاول على وجهين ) اأحدهما ) اأثه 
انما اأباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي اأجرة مثله 
ولیس له لن پرتفق بشيء سواها . 

و الوجه الاخر : ان للعامل السكئثي والخدمة فان لم يكن له 
مسکن ولا ځادم استؤچر له من پخځدمه فیکفیه مهنة مثله ویکتری له 
مسکن پسكنه مدة قيیامه في عمله )) (۴) ۰ 

وهذا الاخير هو الاقرب وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بمصاريف 
السلك الدبلوماسي ومبعوئشي الدولة ) حيث تحمل الدولة كافة 


مصاريفهم مدة قيامهم يبعملهم المكلفين به . 


٠. صحة‎ ١ "بو زهرة : التكافل الاجشماعي في الاسلام ؛ مرجع سايق‎ )١( 


([۳) اتظز : شمس الحق ابادي : عون المعيود ؛ مرجع سابق ؛ ج۸ ص ١*١!‏ 


(۲۳) نفس المصدر ع۸ ص ١١٣٣‏ 


~~ Fk, = 


چ - ان قيل : ان لفظ (من ولي لشنا عملا> عام » فكيف تقصره 
على مبعوشي الدولة والاعمال المهمة والمهام الخطيرة ؟ قلت ؛ ان 
سبب ذلك ولا : هو اثن الدولة لا تستطيع مهما بلغت من غنى أن تكفل 
كل هذه المطالب لكل عامل شولى لها عملا ؛ كما ان الصحابة 
والتايبعين ومن بعدهم » كائنوا يثشولون ا"عمالا من جباية زكاة 
وامامة صلاة وامارة بلدة وتولي قضاء » وغير ذلك » ولم يشيت أن 
ااحدهم طالب يما يطالب به اتصار اجر الكفاية بل ان حقيقة اأجورهم 


عندما تولو! هذه الاأعمال عكس ذلك كله . 


فعن عمر بن اأبي عقرب » قال :؛ سمحت عتاب بن سيد وهو مسئد ظهره 
الى بيت الله يقول ؛ والله ما ااصٻٿ في عملي هذا الذي ولاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا ٹوپین معقدین فكسوتهما مولاي کپسان › 


رو اھ الطبر ائي ؛ وقال الهيئمي : فيه جماعة لم اعرفهم () ۰ 


ولما استخلف ابو بكر اصبسح غاديا الى السوق وعلى رقبته 
اأشواب يشجر بسها »› فلقيه عمر واآبو عبيدة ابن الجراح رضي الله 
تعالىس عنهما ‏ فقال ١:‏ اأنى شريد يا خليفة رسول الله ؟ قال السوق 
قالا ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن اين اأطعم عيالي ؟ 
قالا : انطلق حثى نفرض لك شيشا . فانطلق معهما ففرضا له كل يوم 
شطر شاة وماكسوه في الراأس والبطن(؟). 
)١(‏ اتظر : الهيشمي : مجمع الزواشد ١‏ مرجع ساپىق 4 چ ص ۲۴۴ ٠‏ 
)١(‏ الخز اعي : علي ينن محمد : تخرج الدلالات السمعية على ما كان في عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم مسن الحرف و الصتائشعح و العمالات 
الشرعي-.ة + الطلربحمة الالرلى »> بيروت »+ دار الطرب الاسلامي ؛ ١٠٤اه‏ »ء 


٥م‏ تحقیق اخسان عباس » ص ¥۸1 . 


وذكر عن حميد بن هلال قال : لما ولي ابو بكر قال ااصحابپ رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم مسا يغتبي »> قالوا تعم ›U‏ يردان اذا اأخلقهما وضعهما 
واخذ مثلهما وظهره اذا سافر ونفقتثه علي هله كما كان يتفق قبل 


ان يستخلف » قال بو بكر رضيت (1) . 


ويؤيد هذا ما ذكرنا سابقا لما رواه البخاري عن عاششة قالت: 
لما استشخلف ابو بكر الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم شكن 
لتعجز عن مؤنة أهلي وشغلت باامر المسلمين » فسيااكل ال اآبي بكر من 
هذا. المال » وااحترف للمسلمين فيه ١‏ فااصبح ابو بكن واله ياخذون 
من بيت المال ما يكفيهم في مقابل احتراقه شثون الدولة ورعاية | 
لاحو ال المسلمين )› التي شغلته عن اكتساب ما يكفي أله » وهذا هو 
المعئى الصحيح » وقد قيل ان المقصود ائه كان يتجر للمسلمين في 


مالهم او يعطيه من يثاجر لهم لينميه ويضاعفه والاول اوفلى )١(‏ . 


فهذه هي كفاية امير المؤمنين فاانى هذا مما قاله المحدثون 
من االصار اجر الكفاية ؛ وهذا عمر بن الخطاب قال للمسلمين : اني 
كئت امرءا تاجرا يغني الله عيالي بتجارتي ) وقد شغلتموني باامركم 
هذا » فما ترون أنه يحل لي في هذا المال ؟ وعلي رضي الله عثه 
ساكت » فااقشر القوم ء فقال : ما تقول يا علي ؟ قال : ما اأملحك 
واأصلح عيالك بالمسعروف ليس لك غيره › فقال القوم : القول ما 


قاله علي فااخذ قوثه (ر۴) . 


)١(‏ تفس المصدر ١‏ ص ت۷۸ 
(۷) د. محمد تبيل غنيم : دراساث اقتصادية في ضوء القر آن الكريم 
و السئنة الثبوية :+ جا » الملكية ولأسباب الشملك المشروعة > ١٣ءكإه‏ 

. ۳+ ص‎ pgIAAYT ٤ 


, الخز اعي : تخريج الدلالات السمعية » مرجع سابق » ص۸‎ )١( 


وقال عمر : اضزلت نسفسي من مال الله بمتزلة قيمع اليبثيم › ان 
استخنيت عنه تشركست › وان افتقرت اليه كلت بالمعروف » وسنده 
صحيح(١)‏ » وقال عمر ١‏ افا ااخبركم بما استحل ما احج عليه واأعتمر 
وحلشي الششاء والقيظ » وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس 
بااعلاهم ولا اسفلهم ء قال ابن حجر اأخرجه الكرابيسي بسند صحيح (۲). 
و اثخرچجه اأیضا عبد الرزاق وزاد فيه قال معمر : وائما كان الذي يحج 


عليه وپعتمر بعيرا واحدا (") . 


فانظر الى الفاظ الصحابة رضوان الله عليهم حيث قالوا : (افرضوا 
لخليفة رسول الله ما يغنيه) ومرادهم ما يغنيه عن الئاس ويكفيه 
واأهله بلا زيادة . وائظر الى قول علي (ما ا"صلحك واأصلح عيالك 
بسالمعروف) واأكد ذلك <ليس لك نيره»> وكذلك قوله (كرجل من قريش 
ليس باعلاهم ولا ااسفلهم ) إا) 

وهو امير المؤمنين وخليفة رسول الله » وهذا بعيد جدا عماقاله ' 


اأنصار اجر الكفاية في العصر الحديث . 


١١١ص‎ ١٣١ج ابن حجر : فتح الباري ؛ مرجع سابق‎ )١( 
المصدن ء ١٣ا .ص الا‎ ٠ تفس‎ )١( 
عد الرزاق : الحافظ إأيبو بكر عبد الرز اق ابن هشام الصتعاشي المصثف‎ )١( 
١١١ص مرجع سابق ؛ ج۱۱‎ + 
> ورواه ابو عبيد في كتابه الاسوال وفيه : <اليس بالجناهم ولا أفقرهم‎ )۶( 
وزڙاد پحده <شم آنا رجل من المسلمين‎ ٠ بدلا مسن باعلاهم ولا "#سفلهم‎ 
يسصييبني ما أصابهم > ايو عبيد القاسم بن سلام : كتاب الاسو ال ؛ مرجع‎ 


سابق » ص ۲٤4‏ 


٣‏ - واستدلوا ايضا بما ورد في الآحياء قال : (( كان صلي 
الله عليه وسلم يعطي العطاء على قدر العيلة ويعطي المتاهل ضعف 


ما يعطي العزّب ويعطي صاحب العيال ضعفي ما يعطي المتزوج ويعطي كل 
رجل على قدر ااهل بيته هذا لفظ صاحب القوت وتبعه فيه الغزالي)) 
)١(‏ وهذا الحديث بهذا اللفظ قال العراقلي : لم اأجد له الاصلا ) 
ولابي الدرداء من حديث عوف بن مالك اأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان اذا آتشاه الفيء قسمه في بومه فاعطى الاآهل حظين ولعطى 
العزب حظا (۲) . رواه اأحمد » واأخرجه أبو داود . اأيضا عن عوف بن 
مالك » ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان اذا ااتاه القيء 
قسمه في يومه فاعطى الاآهل حظين واعطى العزب <الاعزب> حظا » زاد 
ابن المضفى : فدعينا وكنت اأدعى قبل عمار فدعيت فااعطاني حظين 


وكان لي اهل › شم دعي بعدي عمار بن پاسر فاعغطي حظا واحدا() . 


وجه الدلالة = ان الرسول فاضل في العطاء بين المتزوج 
والأاعزب فاأعطى المتسزوج حظيسن و الاتعزب حظا واحدا وهذا تاتج عن اأن 
كفاية الأآهل ذو العيال ا"كشر من كفاية غيره U‏ وان الدولة الاسلامية 


يجب ان ٿر اعي هذا في عمالها فشزيد المتزوجين وذوي الحاجات . 
الرد عليه ب هذا الحديث ورد في العطاء وقسمة الفيء › 


وهذا باب واسع غير باب الاجارات وقياسه على الاإجور غلط فادح › كوا 


اأشبتنا ذلك سابقا بما اأغشى غن٠‏ اعادته هنا . 


)١(‏ الحداد + کخريیيج ا"حاد يث احياء علوم الدين ۽ مرچح ساق ۽ چ٣‏ ص ۸۲ه 


(۲) نفس المصدر ؛ ج۷۲ ص ۸۲ه 


AK عون المعبود »؛ مرجع سايق‎ ١ شمس الحق : البو الطيب محمد ايادي‎ )۷٣( 


٤‏ - واستدلوا ليضا : بما حدث بين عمر ابن الخطاب وبين عامل 
اتهم بالسرقة »› وبين صاحب العمل الذي يعمل عتده هذا السارق › 
اذ ان صاحب العمل ظلم العامل ولم يسعطه اأجرا يكفي لاعالته هو 
واأسرته ويقددم هذا العامل للمحاكمة واقامة الحد » فيعترف ويقر 
امام اأمير المؤمنين انه قد سرق حقيقة بدافع الحاجة » وما يلاقيه 
من جوع وحرمان نتيجة قلة اجره فيرى الحاكم اثن العامل معذور 
ويستدعي سيده وينذره اذا لم يعط هذا العامل اأجرا كافيا يقيه من 
الالتجاء الى السرقة فان حد السرقة اذا عاد اليها العامل › سيقام 
على صاحب العمل وتقطع يده هو وليسث يد العامل ) ياعتبار ان صاحب 
العمل هو الذي سرق العامل › لاته لم پعطه من الاجر ما يكفيه 


وعياله (1) . 


الرد عليه اأصل هذه القصة عن اأبي حاطب » أن غلمة لحاطب 
بن اأبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزؤينة » فااشى بهم عمر ؛ فاقشروا 
فاأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب فجاءه فقال له : ان غلمان حاطب 
سرقوا ناقة رجل من مزينة › واأقروا على اأنفسهم › فقال عمر » يا 
كشير ين الطت » اذهب فاقطع يديهم فلما ولى بهم ردهم عمر شم 
قال » لما والله لولا اأئبي اعلم اأنكم تست نهم وتجیعونهم حتی ان 
ا"حدهم لو اكل ما حرم الله عليه حل له › لقطعت ايديهم › وايم 
والله اذ لم افعل لاخرمنك غرامة تشوجعك » شم قال : يامَزني بكم 
اريدت منسك نساقتك ؟ فقال باربعمائة › فقال عمر : اذهب فاعطه 


4 (CF) تماتمائة‎ 


۸۲ ص‎ ١ علي شحاتة رزق : مصرع الفقه في الاسلام »> مرجع سابق‎ )١( 


{7) 


ابڻ الفيم : اعلام الموقعين ٤‏ مرجع سایق ٤‏ ج۳٣‏ صا١ا‏ 


وهذه الحادثة لا يمكن قياسها على العامل لما يلي : 


ا" - لن المذكوريسن في القصة كانتنوا عبيدا لحاطبپ +¿ ولما 
يبكوتنوا الجراء )> ووردت في رواية مالك ( ن رقپقا لحاطب سرقوا ناقة 


لرجل من مزينة فائتحروها) (ا) . 


ب “ ان هذه الواقعة وقعت فى عام المجاعة > حادثة خاصة 
ن د في عام 5 وهي 


في وقت خاص ومذهب الجمهور عدم قطع يد السارق في عام المجاعة [(؟) 


ج - لم لاقف الا على هذه القصة » اما ما تصرف فيه من االفاظ 


ممن استدل بها فلا اأعلم له اأصلا 


ه - وأخيرا » استدل من قال پائجر الكفاية » بما ذكره بعض 
العلماء من اأن الكفاية معشبرة في العطاء من بيت المال مشثل 
الماوردي عندما اعتبر الكفاية عثد عطاء الجند » ومشل كلام أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عته لعمصر بن الخطاب عثندما قال له 
ائنهم بالعمالة عن الخيانة وغير ذلك » ولم يفرقو! بين العطاء 
والاثرزاق وبين الأجور › بل عمموا ذلك ؛ والصحيح يخالغه كما ذكرضشا 


ذلك سابقا ‏ والله " ۰ 
د د علم 


› الرحيلي : د رويعي بن راجح ؛ فظه عمر بن الخطاب »> الطبعة الاوليى‎ )١( 
بيروت » دار الغرب الاسلامي ؛» ١١٤١ه »؛ مركز اليحث العلمي و احياء‎ 


التر اث الاسلامي ؛ جامعك لآم القرى ١‏ مكة المكرمة ) ج١‏ ص٠4۲‏ 


المطلب الخالث : فرض الدولة اجر المشل : 


() - متى يفرض اجر المشل وتعريفه : 

عند اختلال السوق وحصول الائنحرافات › بحيث يقع الظلم والفساد 
في أعقد الاجارة (العمل) سواء كان هذا الظلم. واقعا على العمال الأو 
على اأرياب العمل فتشتدخل الدولة لتفرض (اأجر المشل) ومن ذلك ان 
يحتاج الثشاس الى صناعة طاثفة كالفلاحة والئساجة والبناء وغير 
ذلك فلولي الاأمر : أن يلزمهم باجرة مشلهم فائه لا شثم مطلحة 
النساس الا بذلك وكذلك تجهيز الموتى وكذلك اأنواع الولآيات العامة 
والخاصة التي لا تقوم مطحة الالمة الا بها )١(‏ ولا يمكنهم مطالبة 
الناس بزيادة عن عوض المشل ولا يمكن الناس من ظلمهم بان 
پعطوهم دون حقوقهم )٣(‏ 

ويلاحظ هنا ان الااحوال التي يمكن أن يشحكم فيها أحد الفريقين 
بالاخر او يستغل ضعفه هي التي فسح المجال فيها لتدخل الدولة » كما 
يلاحظ اأن شمة احتمالين 

احشمال شحكم المستاجرين والمستعملين . اي الذين يسثخدمون 
العامل او صاجب المهئة 

واحشمال تشحكم العمال اأي اأصضحاب المهئة بالئاس »› وقد لاحظ 
التسشريسح الاسلامي كلا الاحتشمالين » وهذا خلاف ما يحصل في الاقظمة 
المعاصرة » لما الششريع الاسلامي فيضع موازين القسط بين الفريقين 
> ويغفتشرض حصول الظلم من كلا الفريقين للاخر ويضع القاعدة على هذا 


الاساس ليئنصف المظلوم منهما » ويااخذ على يد الظالم » وسواء كان 
)١(‏ ابن القيم ؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ؛ مرجع سايق › ص٣٤۲‏ 


(۴) ابن تيمية :- الحسبة في الاسلام ؛ مرجع سابق ص۲۳ الى ص٣٣‏ . 


هذا الظالم اأصحاب الاتمو ال م العمال وسواء كان مؤلاء العمال عمالاء 


پدویین َم مهتدسڀن ّم اطبا ء .)1( 


واأجرة المشل شعني : الاجر الماقوف والسائد الذي يحصل عليه 
العمال التخرون المماثلون في ظل الظروف العادية )٣(‏ 
واأجرة المشثل عند الفقهاء هي : الاجرة التي يقدرها آهل الخبرة ء 
وفي مجلة الالحكام : هي الاجرة الشي يقدرها اهل الخبرة السالمين من 
الغرض (#) . ۰ 

و لاجر الاجير يكون مسمى ويكون اجر مثل 

ما الاجر المسمى فهو : الاأجرة التي ذكرت وتعينت وقت 

العقد لذلك اذا استخدمت عمالا اأو موظفين وسميت لهم اأجرتهم فيكون 
المسمى هو اأجرهم وان لم پسمى للعامل اأجرته ينظر ان كانت معلومة 
فتعطى لهم وتعتبر اأجزا مسمى » وان لم تكن الاجرة معلومة فيعطى 
الاجر المشل )٤(‏ . 


واأجرة المئشل : هي الجر مثل العمل ومثل العامل فقط ويحدد من 
قبل ذوي السخبرة (*) ٠‏ 


)١(‏ محمد الىمسيسسارك : نظام الآاسلام : الإقثصاد مباديىء وقواعد عامة ١؛‏ مرجع 
سابق ص ١١١‏ 
)٣(‏ د د عبداإالله غائم : المشكلة الاقتصادية (مرجع سايق ) ص ٤١‏ 
)٣١(‏ "بو حبسيسب : القساموس الفقهي (مرجع سابق ) ص ١١‏ وعلي حيدر : درر 
الحكاع شرح مجلة الإلحكام » مرجع سابق ؛ ص۴٣۴۷‏ ب مادة رقم 41٤‏ س 
)٤(‏ سميح عاطف : الاسلام وشقافة إلإاإتسان (مرجع سابق ) س دد علي حيدر 
درر الحكام شرح مجلة الإااحکام (مرجع ساہق ) ص ۳۷×۹ ٣۷۸۲‏ 


[١ء)‏ تفس المصدنر 


— FF 7 m~ 


(ب) -“ حالات قرض اجر المشل ؛ 
يذكر الفقهاء اأجر المشل في الحالات التالية : 

-١ ٠‏ اذا فسد عقد الاجارة بسبب جهالة الاإعرة » فله اجر المثل 
بماتفاق الفقهاء » وكذلك اذا فسد عقد المضاربة فللعامل المضارب 
اجر مثله وعثد بعض المالكية له قراض مشله )١(‏ 

جاء في الفروق ؛ 

(قاعدة بين ما يرد من القراض القاسد الى قراض المثل وبين 
قاعدة ما يرد الى اأجرة المئثل :- اعلم ان الااصل الرد الى 
قر اض المثل) 

كسائر اأبواب الفقه ولاته الأاصل الذي دخل عليه › قال القاضي عياض 
في الشئبيهات : مذهب المدوثة » (لن الفاسد من القراض يرد الى 


اأجرة مثله الا في تسع مسائل ) ذكرها )٣(‏ ۰ 


٣‏ - اذا فسد عقد الاجارة » لسبب لخر غير جهالة الاإجرة »› لي 
, کائشت الاجر ة مسماة في العقد ١‏ فقال المالكية ¿ والىشافعية 0 
والحنابلة وابن حزم ونفر من الحئفية .ان الواجب فيها اأجر المشل . 
قليلا كان ثم كشيرا › وقال ابو حنيفة وصاحياه : ان علمت الاإجرة فلا 


يز اد على المسمى »؛ وان جهلت فائجر المثل . ([۴۳) 


٠٠٠١س اتظر : المصري د, رفيسق : اأصول الاقتصاد الاسلامي (مرجع سابق)]‎ )١( 
و الشريفا د. شرف بن علي » الاجارة الواردة علس عمل الاآنسان مرجع‎ 
٤٣٣ الاشباه والتظاشر ص‎ ١ سابق ص ۲۲۸ و ابن نجيم‎ 

)٣(‏ القرافقي : الفروق ٠‏ مسرجح سابق ج٤‏ ص ١١‏ و السيوطي : الااشباه و النظاشر 
»> مرجع ساق ص ١١١‏ و الخشني : إصول الفشيا »؛ مرجع سابق ص ٠١١‏ 

)٣(‏ اتظر : الشريفه د. شرف بن علس ء الاجارة الواردة على عملل الآئسان 
مرجع سايق ص ٠۲۸‏ و المتري د رفيق > امول الاقتصاد اإلاإاشلامي ؛ مرجع 


سابق . ص ۲۰٣‏ 


٣‏ - اذا جير ولي الاسر بعض اهل الصناعات » كالبتائين 
و الفلاحين والنساجين على عمل ما » لحاجة الناس اليه › فللصانع 
اأجر المشل ؛ ذلك بان الصناعاث من فروض الكفايات » فاذا قصر 
الناس في القيام يها › حجان لولي الام اجار القادرين منهم على 
التهوض بها » باجر المثل » دون وكسر ولا شطط » والى ذلك ذهب ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله ثعال.. . ى 


ع- اذا اسشوفى المستاجر أكشر من النفع المعقود عليه لزمه 
الاجر المسمى لما عقد عليه واأجر المشل لما زاد وقيل يلزمه اجر 
المئل للجميحع . )"( 


ه - اذا سمى في العقد مالا يصح اأجرة وجب اجرة المشل (س . 


)1( ايسن تيمية : إلحسبة في الاسلام » مرجع سابق ؛ ص۳٣۲ ٣۴٣-‏ » وابن القيم 
الطرق الحكمية ۽ مرجع سايق ص١٤٠ ١٤۷-‏ و المصري : د. رفيق 

ا"صول الاقتصاد الاسلامي » مرجع سابق ص ١ء٠‏ - وقوله ء وكس ولا شطط : 

إ#ي لا لفل فصان ولا زياد 4 ائظر 3 الفيومي ١‏ المصباح المشير ؛ مرجع 


سابق ص ۷۰> 


)١(‏ القاري : ا"حمد بسن عبد الله . مجلك الاتحكام الشرعية » مرجم سايق 
ص ٠١١‏ مادة رقم (ء۷ت) ٠‏ والئنووي : المجموع شرح المهذب . مرجع 
سایق ج ٥‏ ص ۸ه -۹م 


(۳) نفس المصدر ص۷١٣۲‏ مادة رقم (0۷ة) 


“ - اذا دقع شوبه الى من يعرف اانه يغسل او يخيط بالابجرة › 
او عجيته لمن يخيزه إو لحما لمن يطبخه او حبا لمن يطحنه او مقاع 
لمن يحمله ونحو ذلك ممن ثصب نفسه للاجرة على ذلك وجب له اأجرة مشله 
وان لم يشترط )١(‏ 

۷ - اذا اأختلف في قدر الاجر › أو المنفقعة ١‏ او غيرها »> 
وتحالفا :؛ فسد العقد ورجعا الى اأجرة المشل ٠‏ (۴) 

۸ - اذا فسدت المساقاة والمزارعة - وتشغيل العامل بجزء من 
انشاجه ‏ كان للعامل اأجرة مشله . (۴) على الحد قولي العلماء 
والصحيسح اانه له نصيب مثله كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وذكرناه 
سابقا . 

١‏ د الجعالة اذا فسدت او فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل 
لاو تخالفا وجب اجر المثبل . ([>) 

. وما شابهه - لو لم پستااجر بمعين فانه يسلحق‎  ماسقلا‎ ~- ٠ 
)١( ٠ اجر . المثل‎ 

١‏ - الناظر على الوقف »› اذا لم يشترط له الواقف فله اأجر 
مشل عمله » وهذا اذا عين القاضي له لجرا » ولم يجمع له اجر النظر 


والعمالة لو عمل مع العملة (1) . 


۳ - الوصي اذا نصبه القاضي وعين له جرا بقدر اأجرة مثله 
جاز (۷) ۰ 
)١(‏ اين القيم : اعلام الموفشعين ؛ مرجع سابق ؛ ج ٣ص ٤١٤١‏ 


٣۳٣۳ فرچع سابق ص‎ ١ السيوطي : الأاسشباه والنظائر‎ )١( 


(۳) ابسن نجيم : الإلجباه والنظاشر ١‏ مرجع سابق ص ٤٣٤‏ 


- ۳٣٣۳ السيوطي :- الامحباه و النظاشر س مرجع سابق ص‎ )٤( 
- ٤۴٤ ابن تجيم :- الااشباه و النظاشر  مرجع سايق ص‎ )*( 
٤١٤۹ مرجع سابق ص‎ U ابن نجيم : الالشباه والنظاشر‎ )“( 


(۷) تفس المصدر ص٣٣٤‏ 


۴۳ - لو عمل له شيئا ؛ ولم يستالجره وكان الصائع معروفا بشلك الصنعة 
وجب اجر المشل )١(‏ . 

٤‏ - عامل الزّكاة » يستحق اآجرة مشل عمله » حتى لو حمل 

ااصحاب الااموال زكاتهم الى الاآمام »› فلا شيء له وان بعثه استحقها بلا 


شرط (۴) . 


وعند تقدير اجر المثل يتبغي أن ينظر الى ثلاشة اأمور : 
الول : اذا كانت الاجارة واردة على المثفعة ان يفظر الى الشيء 
الذي تساوي منفعته مئثفعة الماتجور٠.‏ 
الشائني ؛ اذا كانت الاجارة واردة على العمل ينظر الى الشخص 
المماشل للاجير بذلك العمل . 
الثشالث : ان يثظر الى زمان الايجار ومكائنه لان الاجرة شثفاوت 
بشثفاوت المئفعة والعمل والزمان والمكان (۴) . 


ٍ 


وعليه يعرف اأن ( اأجر المشل ) ليس هو الحد الاادئى للاجور › 
بمقي أن شعرف ما هو الحد الالائى للاإجور ؟ ولماذا لا پوجد حد اأدئى 
للاجور في الاسلام ؟ 

تششثدخل الدولة احيائنا في سوق العمل فقحدد حدا اأدئى للاإجور لا 
يجوز التعاقد بين رب العمل والعامل على اأجر يقل عثه » وهذا 


المبداأ مستمد من فكرة اأن مناك مسثوى للمعيشة لا يجوز الشزول عثه . 


ا٣٣ تفس المصدر ص‎ )١( 
و ابن نجيم‎ ١١٤ ائظر السيوطي : الالشباه والنظائر »۽ مرجع ساہق ص‎ )١( 
۰ ٤:۴٤ الالخباه و التظائر ص‎ 
٣۸۸ص اتظر الزين :- سميح عاطف : الاسلام وتقافة الائسان » مرجع سابق‎ )۴( 
٣۷٣ص‎ + وعلي حيدر : درر الحكسام شرح مجلة الإالحكام ›» مرجع ساق‎ . 


FTVA- 


ويكون تشريع الحد الالانى للايجور عاما يشمل جميع قروع النشاط 
الانتاجي اأو قد يكون قاصرا على فثة معينة من العمال (مثل الئساء 
والاطفال) أو على صناعات معينة ينتشر فيها استغلال العمال » وتهدف 
هذه التششريعات غالبا الى تصين حالة الطبقة العاملة من الوجهة 
الإجتماعية »› وتشجيع النشاط الاقتشصادي عن طريق زيادة القوة 
الشرائية للطبقة العاملة فيزيد الطلب الكلي في السوق أو منع 
استغلال المشروعات الاحتشكارية للعمال » كما اأن لسياسة تطبيق حد 
اادنى للاإجور نتشائج سلبية ؛ ففي حالة ما يكون الطلب على السلعة 
قليل المرونة فان المئثج قد يعتبر الاجر القانوني كانه ضريبة 
مفروضة فيلجا الى نقل عيئها الى عاق المسثهلك عن طريق رفع شمن 
السلعة وقد يعمد رب العمل الى ان يزيد من كشافة العمل في محاولة 
منه لموازنة اأو تعويض الزيادة في الاجر والثي ينطوي عليها شظام 
الحد الالائى للاإجور »›» كما ان الكشير من صغار المفشجين قد يضطرون 
الى الخروج من السوق عئد قرض هذا الحد لارتفاع شكاليف الائنتاج(١).‏ 

ج “ الفرق بين اجر المثل والحد الادنى للاأجور + 

ومن هنا تستنتج ما يلي : 

١‏ - أن الحد الالدنى للاجور يفرض لمصلحة العمال فقط » بحيث لا 
يستطيع رباب الاعمال اأن يدفعوا اقل مثه اما الجر المشل في الاسلام 
فيفرض لمصلحة من وقع عليه الظلم من الطرفين ۰ 

- الحد الادنسى للاإجور هو اجر قساتوتي تفرضه الدولة غالبا 
لشحسين حالة الطبقة العاملة من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية › 
في حين أأن اجر المشل هو الاجر السائد في السوق ويقدره آهل الخبرة 


و الاختصاص وهم الاقثصاديون العارفون اتحوال السوق والسالمون من 


)1( اشظر :+ د. عبد العزيز ميكل : الساليب الثحليل الاقتصادي (مرجع سابق ) 
ص ٤۲١۸‏ . و اليسر اوي د. ر اشد ب الموسوعة الاتقتضصاديسة [مرجع سابق ) 


۲٥-۲ ٤ص‎ 


اوق —- 


الغخرض أي يكونوا محايدين لا غرض لهم ؛ وعليهم لن لا يظلموا 
الىعمال بان بعطوهم دون حقهم كما ائه ليس للعمال اأن يطالبوا 
بالزيادة على عوض المشل 


۴ - الحد الالدنسى للاجور لم يعرف الا في العصر الحديك عتدما 
انستششر الظلم وساد الفساد واستغل العمال والنساء والااطفال في غيبة 
من الضمير الانسائي عندما طغت المادة وعميت الاإصار عن التشريع 
السماوي الاسلامي الذي لا وجود للحد الاآلائى للاإجور فيه . 

بل اأجر واحد سائد هو اجر السوق ؛ واذا اختل هذا الاجر 
واللحرف عن مساره ششدخل الدولة لتصحيح هذا الاخثلال ولتعديل هذا 
الانحراف . فشعيد الاجر السائد وهو اجر المشل . بان تفرضه فرضا 
فاذا شحقق ذلك رفعت الدولة يدها وعاد الحق والعدل الس تصايه 


وهكذا , 


= ور = 


خلاصة المبحجك :- 
للدولة دور كبير في الاقتصاد الاسلامي » كما لاان لها دورا كبيرا في 
تنظيم العلاقة بين العمال ولأرباب العمل عن طريق التدخل في السوق › 
وقد شرع لها وسائل يجب عليها المقيام بها منها : 

. منع الاستغلال ووساشله‎ - ١ 

. ايجاد العمل لمن لا عمل له‎ “ ٣ 

٣‏ - ان تشضمن الدولة لجميع العاملين المستوى المعيشي اللائق 

بجميع الوساشل والطرق غير طريق الاجر . 

ا - مرعاة مصالح العمال والصلاع المحثرفين واأرياب العمل 
بما يحفظ حقوق الجميع »› ويضمن لهم العدالة بسشكل مثوازن 
) دون محاباة فشة عن فئة أو مطلحة عن مصلحة )› ويكون 
ذلك عن طريق ولاة الحسبة الذين تعينهم الدولة . 

ء - اجبسار اللعسال والصناع بالعمل »› والئسعير في اأجور العمل 

والصناعات عند انحرافات السوق بفرض [اجر المشل] . 

كما شبت عن طريق الادلة أنه لا يوجد في الاسلام ما يعرف بساأجر 
الكفاية تتحمله الدولة نهاشيا » ولا نظريا ولا تطبيقيا › فالدولة 
في حل من ضمان هذا الحد عن طريق الاجر » واأن من قال ذلك من علماء 
المسلمينن في اأرزاق عمال الدولة باان يعتبر فيها الكفاية » اعتبر 
ذلك بناء على المصلحة واأن الامام مخير في ذلك مع ملاحظة اآن الاأرزاق 
ليست من عقود المعاوضات ولا ثجري عليها اأحكام الاجارة » وعليه فان 
الاجر في الاسلام يتحدد في السوق وفقا لظروف العرض والطلب وبتر اضي 
الطرفين » والدولة لا لشدخل في هذا الا عثد وجود انحرافات في السوق 
عند ذلك يفرض [اأجر المثل] ) واجر المثل هو : الاجر الذي يقدره 
ااهل الخبرة في السوق السالمون من الغرض والمصالح الشخصية › وقد 
ذكر الفقهاء » حالات تقبيلية يفرض فقيها اجر المشل » كما يجب اآن. 
يعوف بوضوح اآن الجر المشل هو شيء تخر غير الحد الادنى للاأجور في 


الاأنظمة الوضعية . 


| دورا لوف 


وی ھا الین ن کروم لسر ت ےہ عا . م زک بذلا 
کیت یکر ال رق ال رہم . م دفر ارا دنا پار الع ے 
وز اکال ےر و ودای الرویا ر ال رہد ہے . 

و زلا فے ارا لے ١لا‏ لے :۔ 


الاب اکڈویے : ورم اوور . 
م التائ ؛ کر ایر فے السوقے ۔, 
کے , دوہ فا بے الہ الے وکات ارا ہے الھہرے . 


Fhe — 


المطلب الأول :- مفهوم السوق 


إ 
ا 
! 


يتخذ المستهلكون والبائعون قرارات مستقلة عن بعضهم البعض 


ولكن السوق يئسق بين اختيار اتهم ويوجه تصرفاتهم . ولا يعتبر السوق 
في نظر الاقتصاديين موقعا جغر افيا » فالسوق عبارة عن فكرة مجردة ' 
تششمل القوى المشثولدة بواسطة قراراث كل من الياشعين و المشثرين 
المشتركين في العملية .الاقتصادية . ويكفي اأن تعتبر السوق ثظاما او 
هی كلا پسهل عمليات التبادل بين مخثلف الوحدات الاقتصادية (الاافراد › 
الاسر » منشات الاعمال » الخكومة »> المنظماف الخيرية ) . ۰ 
ولفهم عمل السوق لابد اأن نكون اأكشثر ادراكا لفهم العرض 


و الطلب الذي يئشج عئه حالة التوازن 


والشوازژن هو الحالة التي تشكون فيها القوى المتعارضة في 
حالة شعادل شام . فعندما يكون هناك شعادل اآو ثوازن يشعدم الميل 
الى التشغيير . وقبل الوصول الى حالة التوازن ؛ فان قرارات كل من 
المستهلكين و المثتجين يجب اأن تتوافق مع بعضها البعض ١ .)١(‏ 
ويهمنا ان نميز بين نوعين من الاسواق 


اولا :- سوق السلعة والخدمات التي تبيع فيه المتشاتك منتجاتها من 


السلع و الخدمات . 
شانيا:- سوق الموارد (عوامل الانتاج) حيث يقوم مالكي الموارد ببيع 
هذه الموارد او بيع خدماتها الى منشات الاعمال كما يقوم 
العمال ببيع خدماتهم الى هذه المنشات . وهذه السوق هي 
محل الدراسة(۲). 


1 - اشنظر - جيمس چو ارتيئني و - ریتشارد ستروب :- الاقتصاد الچجزشي‎ )١( 
: الاخقتيار الخاص و العام - مرجع سابسق ص *۷ - و - جي مولشن ولسون‎ 
, ۴١ الاقتصاد الجزشي المفاهيم و التطبيقات ؛ مرجع سابق ص‎ 


. ۷) مرجحع سايق ص‎ ١ ائنظر - د. سامي خليل :+ سياجيء الاإقتاد الكلسي‎ )١( 


المطلب الثاني :- تحديد الاجر في السوق : 


هناك اتآجر واحد يتحدد في الاسلام هو اجر السوق » وهذا خلافا 
لمن قال : (( اآن الاصل في تشحديد الاجر في القطاع الخاص يكون عن 
طريق العرض و الطلب ې السوق والتشراضي بين المثعاقدين واأجرة 
اللمشل وما رى به العرف واششرطا عليه )) (ئ. 
او من قال : (( الاصل اأن مقدار .الاجر يشحدد في الاسلام بالاتفاق 
الحر العادل شم بالعرف والعادة عند شقرير اأجر المثل › واأن لايكون 
فيه غين وظلم واجحاف ومماطلة في الااداء )) (۴)» 
وذلك لما يلي ٠:‏ 
-١‏ لان ما ثر اض به المتعقادان واتفقا عليه هو سعر السوق عادة وان 
انخفض او ارشفع في بعض الالحوال فهو في حدود السوق ولا يخرج 


عئه الا اذا كان هنساك اتحرافات في السوق اأو ظلم لحد الطرفين . 


۴- كما اآن ما جرى به العرف واشترطا عليه وما جرت به العادة فهو 
اأيضا لاإيخرج عن السوق لاانه ان كان اجر المشل فان مسن يفرغه 
ويحدده هم الخبراء الاقتصاديون العالمون باحوال السوق . 
السالمون من الغرض والمصالح الخاصة » وهم پسترشدون باليات 
السوق عند تحديد اجر المشل . كما ذكرنا ذلك في الدولة عند كلام 


ابن حبييبب السايق . 


- موسي بن مخمسد الطيسب علقم :- شوظیف العمل في الاإاقتصاد الاسلامي‎ )١( 
رسسالة ماجستير - قسم الدراسات العليا - كلية الشريعة - جامعة‎ 


الفری - ص ۲١۱۸‏ 


)١(‏ السعيد د. صادق مهدي -١‏ عقد العمل والااجور في الاسلام - بحث منشور 


في ندوة القثصاد الاسلامي - مرجع سابق ص ٠١۷۷‏ 


وعليه فان تحديد الاجر في الإااقتصاد الاسلامي بتحدد بحالة 
طبيعية واحدة هي ظروف السوق . الاا عند حصول ‏ اتحرافات في السوق . 
فان الدولة بالاتفاق والرضى مع العمال والنقابات واثرباب العمل 
واشحاداشهم ششدخل لاعادة السوق لحالتها الطبيعية ؛وهذا لايكون 
اابديا. بل اذا رفعت الظلم وضححت الانحرافات ٠‏ رفعت الدولة يدها عن 


السوق» فعاد الاجر من جديد ليبتحدد حسب طييعة السوق › 


وعليه فان الفكر الاسلامي لم يجعل القيمة (اجر المشل) يديا 
للاإجر المحدد في السوق الا اذا تقدخلت عوامل تقنطوي على ظلم من 
العباد في تحديد هذا الاجر كالاحثكار اأو شابت السوق عو امل الأآئحراف 


التي تنطوي على الظلم )١(‏ يقول بن تيمية رحمه الله 


(( فاذا کان الناس پبيعون سلعهم على الوجه المعروف من 
غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر » اما لقلة الشيء ¿ واما لكشرة 
الخلق ¿ فهذا الى لله . فالزام الخلق ان پبيیپيغهوا بقيمة بعيثها 


اکر اه بغیر حق )) (۴۳). 


وقال ايضا : (( ان الغلاء والرخص لا تسقحصر اسپايه في ظلم 
بنعض ) بل قد يكون سيبه قلة ما يُخلق او يُجلب من ذلك المال 
المطلوب ٠‏ فاذا كشرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع 
سعزه والقلة والكشرة قد لاتكون يسيب من العباد » وقد شكون يسيب 
لاظلم فيه » وقد يكون بسبب فيه ظلم . والله تعالى يجعل الرغبات 
في القلوب )) (۳).. 


.١٤4هص دراسة في نظرية القيمة ۲ مرجع سايق ؛‎ ١ انظر-د. حسين غانم‎ )١( 
.٣٤؟ ابن تيمية : الحسبة في الاسلام . مرجع سابق ص‎ {YT} 


.٤۲٣٣۳ ابسن تيمية : مجموع الفتاوى - مرجع سابق چ۴ ص‎ (Fr) 


ت 


وهكذا يهتم الاسلام اهتماما بالغا بثوفر العدل في العقود 
و المعاملات سواء تحقق هذا العدل عن طريق العرض والطلب . او 
تحققإفي القيمة (اأجر المشل) التي يفرضها ولي الالمر عندما تلحرف 
السوق ؛ واثن ارتفاع الاسعار لاسباب من جائب العرض » مشل قلة 
المعروض ») او من جائب الطلب من كثرة الطلاب والرغبات » او كان 
الخفاض الاسعار من جاقب العرض » مشل كثرة المعروض ومن جائب 
الطلب مشل قلة الطلاب » وزؤهد الئاس فيه › فهذه اسباب حقيقية 


لاتؤشر في العدالة »> لاثه لم يتشا عن ظلم احد (1)؛ 
مما. سبق يبتضح اثن هناك ثلات حالات للسوق في تحديد الاجر هي : 
الحالة اللولى : 


الاإجر السائد في السوق في الظروف العادية وفقا لاليات العرض 
و الطلب . هو اأجر عادل فرضته قوى السوق على العامل ورب العمل وهو 
شمرة التراضي بين العمال بمجهودهم واأرباب اللاعمال ., 

وهذا الاجر رتفم ہازدهار الااعمال وازديادها » وقوة الدولة 
الانتاجية iu‏ وارتفاع الطلب على السلع الشي ينتجها العمال . لان 
الطلب على العمل هن طلب مشق » وهذا ما لاحظه ابن خلدون فقد "كد 
اأئهةه كلما اداد العمل » اژداد العمران . وزيادة العمل ثٿؤدي الى 
زيادة الكسب والرزق »› وهذا يعتبر ازدهار الإلمة وثقدمها العمراني › 
وتشحسن اأحو ال الامم > ويزداد دل الدولة من الضرائشب (۴). 

.١هها٣ دراسة في نظرية القيمة » مرجع سايق » ص‎ ١ انظر -د. حسين غانم‎ )١( 
"جمد جمال طاهر : الاايسدي العاملنة الو افدة الى الاكردن > در اسة‎ )#١( 


ميد ائية :> اللطسعة بدون الزرفغاء » مكتبة المتار ١١٤اه‏ ١۸١م‏ صة۸ه. 


7 FFL TT 
: حيث پقول بن خلدون‎ 
وقد تبين لك أن المكاسب انتما هي قيم الاحمال فاذاكثرت الااعمال‎ (( 
كشرت قيمتها بيهم فكشرت مكاسبهم شرورة .......فثنفق اسواق‎ 
الاحمال والصشائع . ويكشر دخل المصروفات وخرجه ويحصل الكساد‎ 
۰ . )١( )) نتجي ذلك من قبل اعمالهم‎ 
وقلة انشاجية العامل من قلة عمله . ومن شم تضعف انتاجية‎ 
. الدولة » ويظهر هذا على افرادها‎ 
: وقد لإحظ ذلك ابن خلدون - فهو يقول‎ 
لذلك تشجد اهل هذه الالمصار الصغيرة ضعفاء الالحوال متقاربين في‎ (( 
الفقر والخصاصة . لما اأن اأعمالهم لإتفي بةرورائتشهم ولايفضل ما‎ 
ي #اشلوئه كسبا » فلا تثموا مكاسبهم وهم لذلك مساكين محاويج . الإا‎ 


في الشادر ([۴). 


شكل )١ - ١(‏ الاجر التواژني في السوق الاسلامية 


(3) - ابن خلدون : المقدمة - مرجح سابق ص ٣٣٣۴‏ . 


- تفس المصدر ص ۳٣٣‏ . 


الاإحر التنافسي السائد في السوق الاسلامية هو اجر واحد في سوق 
العمل الاسلامية تحدد وفقا للمنافسة والمكايسة والمعارفة يدون ثدخل 
قي حرية هذه السوق واذا ما تواجد اأجر لخر فان التوازن يختفي 
ويسظهر الإأختلال بين الجانبين . الاامر الذي يدفع بالاأجر تلدقائيا نحو 
مسئوى التوازن من جديد فاي لجر #على من الجر التوازن يودي الى 
تتافس العمال على عرض خدماتهم فيزداد العرض بینما پنكمش طلب 
المشروعات على عتصر العسل بسبب ارتفاع شثمنه . فياأاخذ الاجر في 
الاتخفاض تدريجيا وتضيق بالتالي الفجوة بين العرض والطلب حتى 
يعود التوازن من جديد . ويحدث عكس ذلك لو استقر في سوق العمل 
اجر اقل عن اجر التوازن حيث تتتنافس المشروعات على طلب المزنيد من 
العمال وهذا من شانه رفع الاجر شيشا فشيضا حتى يتساوى من جديد 


عد اجر التوازن )) )١(‏ 


الحالة الشانية :- 
وهي تتمة للحالة الاتولى »› وهي اختلال في العرض والطلب لا 
يكون لحد من العباد. سيب فيه > اي يسيب لاظلم فيه فمن الطبيعي ان 
أيتااشر اجر التوازن بالمتغيرات التي تحدث في ظروف العرض في سوق 
العمل . ولأيضا في سوق المنتجات › وقد ذكر ذلك ابن ثيمية رجمه الله 
حیٹ قال 
(( ان الغلاء والرخص لاتشنحصر اأسبابه في ظلم بعض ۽ قد پکون 
سببه قلة ما يخلق » او يجلب » من ذلك المال المطلوب » فاذ١ا‏ كشرت 
الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع سعره » فاذا كثر وقلت 
الرغبات فيه » انخفض سعرء › والقلة والكشرة قد ثكون بسبب فيه 


ظلم )) (۳). 


أ- #نظر الطحاوي :- دمنى :- اقتصاديات العمل ” مرجع سابق ” ص ١١۳-۱۲‏ 


ء٣١ ابن تيمية - شيخ الإسلام - مجموع االفتاوى - مرجع سابق ص‎ “٣ 


THAN 


وهذه الحالات التي ذكرها ابن تيمية هي التي سنذكرها. 
فالحالة هنا هي الحالة التي تكون بسيب لاظلم فيه › فمثلا التغير ات 
الشسي تطرا على تفضفيلات الافراد ورغباشهم فيما يختص بالاجر وقت 
الفراغ » يمكن ان تنعكس في شكل زيادة في عرض العمل . اذا اتجهث 
هذه التفقيلات نحو الاجر الاعلى اأو في شكل انخقاض العرض عفد تففيل 
الحصول على وقست فراغ اأطول . وعندئذ يتحرك منحني العرض الى 
اليمين في الحالة الاولى ويتحدد اجر اقل » بينما ينتقل منحثى عرض 
العمل الى اليسار في الحالة الشائنية › بسبب ندرة العرض فسبيا 


فيرتفع الاجر التوازني . 


اايضا الزيادة السكائنية وما يثبعها من ارتفاع في عرض 
القوة العاملة ؛ تحرك متنحنسى العرض الى اليمين ممايؤدي الى 
انخفاض اجر التوازن » ولكن الحروب والكوارث بما يصحبها من 
تناشص في عرض العمل يترتتب عليه ارتفاع في الاجر .)١(‏ كما في 


الشكل [۲-۳] 


س 


١د الطحاوي + د. مني : اقتصاديات العمل ؛ مرجع سايق ؛ ص‎ )١( 


ن وذلك لاتمادة 


اللإحر التوازضشي . 


الالسياب ؛ 


“دت الس تغيير 


العرض سواء بالزيادة 


سواق العمل وذلك بالتاشير في 


على 


اد 


الدولة اء 


العرض مع شبا 


ن 


شعيبد 


الاستشة 


ار الى ؛ 


0 


تغير 


ت الطلب بسبب لإظلم فيه من العيباد و 


هنا یجب 


اتحر افات) . 


شكکل (۲-۴) تغيير العرض بسب لاظلم 


- (“ي عدم وجود ثدڅل او 


فيه 


۲. 


وهنا يجب على الدولة اآن تشؤشر في هذه الاسباب اذا رغبت في 
اعادة التوازن . مثلا زاد العرض نتيجة لزيادة السكان مما ادى الى 
انخفاض الاجر هنا يجب على الدولة ان تعمل على احداث فرص عمل 
جديدة U‏ وذلك بطرق مختلفة لاآستيعاب العمالة الجديدة Uu‏ أو مثلا ئقص 
العرض تتيجة لكوارث ادت الى قلة السكان فقل العرض مما ادى الى 
ارتفاع الالجور » هنا يمكن للدولة إن تعتمد على الالات الحديثة وتكشف 
من احلال عنص راس المال بدلا من العمل وبذلك يعود الاجر الى 


التوازن وهكذا . 


كذلك ممكن ان يتاائر جائنب الطلب » فالائتعاش الاقتصادي وما 
يقترن يه من ثزايد في الطلب على مختلف السلع و الخدمات بوجه عام 
يؤذي الى زيادة في الطلب على العمل .لائشاج ما يلم لمواجهة الطلب 
الاضافي » فينشقل مشحنى الطلب على العمل الى اليمين دلالة على 
ارتفاع معدلات الاجر المقابلة للمستويات المختلفة للطلب ويتحدد اجر 
تو ازنسي اأعلى ٠‏ وعلى العكس بيترتب على الكساد تحريك منحنى الطلب 


على افعمل اى اليسار. 


وبالتالى انخفاض معدل الاجر عند التوازن وبالمشل الاتجاه نحو 
تفضيل الطرق الانتاجية الاكثر كفاءة في راأس المال من شاثه اأن 
يرتقفع بمتحنى الطلب على العمل الى اليسار باستمرار وبالتالي 
انخفاض معدل الاجر عند كل مستوى من مستويات الطلب » والعكس يصدق 
في حالة ترجيح انماط الفن الاتتاجي اأكشر كشافة في العمل(١)‏ . 

كما قي الشكل .]١-۳[‏ 


.١١ك‎ - الطحاوي د. منى : اقكصاد يات العمل »> مرجع سابق ص ءا‎ )١( 


شکل (۳-۳) شغيير الطلب بسبب لاظلم فيه ( اي عدم وجود تدخل او 


اتحر افات). 


تغيير الطلب مع ثبات العرض بسب لاظلم فيه من العباد وهنا يجب على 
الدولة إن تعيد الاستقرار الى سوق العمل وذلك بالتاشير في الاسياب 
الحقيقية التي ادت الى شغيير الطلب » سواء بالزيادة او النقصان ؛ 


وذلك لاحادة الاجر التو ازئي . 


والااجر في هذه الحالة عادل وان تغير عن الاجر التوازني 
بالزيادة والنقصان » لاان هذا الاختلال كان باسيباب طبيعية ؛ وهذا 
لاإيمتع الدولة أن تتدخل بسياسات واساليب ا"خرى لاصلاح هذا الاختلال . 
أن تزيد العرض او تتحكم في الطلب . المهم هنا عدم التدخل في 
السوق وتشسعير الاحمال بيفرض اجر المثل لاان لهذا الاجر حالة ا"خرى هي 


الحالة القادمة. 


الحالة الثالكة :- 


اذا كان ارتفاع الاجر وانسخفاضه لسبب قيه من العباد ظلم 
يتدخل في السوق وتسعر الأعمال بفرض اجر المثل من قبل ولي الاامر 
فيحدد (اجر المشل) وذلك بتسعير الاعمال بالضوابط التي ذكرناها 
سابقةا عند الكلام عن الدولة . وهي حالة مؤقشة تفرض لرفع الظلم عن 
اأحد طرفي العقد › وعند تصحيح هذا الوضع يسعود الاجر الى السوق 


الحقيقي لشحدد وفق اليثه بلا تدخل من اأجد . 


قال ابن تيمية رحمه الله 

(( فالغلاء بارتفاع الاسعار » والرخص بائ خفاضها › هما من 
جملة الحوادث التي لاخالق لها الا الله وحده » ولايكون لشيء متها الا 
بمشيئته وقدرته »۽ لکن هو سبحانه قد جعل.بعض افحال العباد سببا 
في بعض الحوادث » كما جعل قشل القاشل سيبا في موت المقتول › 
وجعل ارتفاع الااسعار قد هكون بسب ظلم العباد وانخفاضها قد يكون 


سيب احسان بعض الئاس )) () 


واأجر المشل هذا لا يختلف عن اجر التوازن . الا ان هذا الاتخير 
يتحدد وقق السوق . وذاك الأول تشفرغه الدولة بالاسترشاد باأحوال 
السوق وعليسه يكون اجر المثل قربا نسبيا من اأجر التوازن الذي 
ذكرتاه في الحالة الاتولى . ولأخيرا بقي في هذا المبحث اأن يسال - هل 
يعترف الاسلام ببالتفاوت في الاإجور ؟ - هذا ما سنتثاوله في الفقرة 


القادمة 


.ة١٠١ ابن تيمية شيخ الاسلام : مجموعة الفتاوی ¿ مرجع سايق ۸^ ص‎ )١( 


- هل يعرف الإأسلام بالتفاوت في الأإجور : 

ولكن قد يسال هل بعثرف الاسلام بالفروق في الاجور ؟ اأم اأن 
جميع العمال يجب اأن يتقاضوا نفس المعدل من الاجر © 
ان الاسلام يعترف ان تفاضل الاس في الارزاق كتفاغلهم فقي المواهب » 
سنة مطردة اقتضتها طبيعة هذه الحياة »› ووظيفة الائسان فيها وما 


منحه الله من ارادة واختيار » وما حفه به من ابتلاء و.اختبار .)١(‏ 


8 8 سے وم 0 2 o RL a eu‏ 
قال الى : د الي جعلكم څلائف الاارٴض ورفع بعضكم فوق 
سي سے 2 
بعض ر جاتر يبدو وک في 1ات تاک العام آية رقم + ٠١١‏ . 
قال بن كشير ؛ * وهو الذي جَعْلكم خلائدَ اللرْض ” اي جعلكم 
2 2 ل 
4“ 1 ا 8 ٍ ارا 
تعمرونها جيلا بعد جيل .وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف . ”* ورفع 


و e‏ 2 سے 


بعفكم فوق بحضٍ 5رجاتر” ااي فاوت بينكم في الارزاق والاخلاق والمحاسن 


و المساويء و المقاظر و الانشكال والالوان ))۰ 


سام سیم ی عر سے سے 4 ê‏ 
قال شعا * و الله ض فى الرزق * الد ۷۱ 
و ل لی و فل يعضكم على بعض في لرذقر الىنحل : 1 
» راو س ۵ک ا اتو و سو ا ت 
وقال تشعالى ان ريك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ٤‏ انه کان 


بعباده خبیر ا بصيرا » الإسراء الاآية رقم YY:‏ 
ص ےر 9 
قال بن كشير : ” الاية اخبار اانه تعالى هو الرازق القابض 


المتصرف في خلقه بما يشاء فيغتي من يشاء » ويفقر من يشاء » لما 


م ص 
له في ذلك من الحكمة › ولهذا قال تعالى ” إلَهٌ كان بعبّاده خبيرا 
رم ص م 
ٌ 2 
جصيرا ” اي خبير بمن يستحق الغلى ومن يستحق الفقس . كما جاء في 
الحديث : ” اث من عبادي لمن لايصلحه الا الفقر ولو اأغئنيثه لاافسدت 


. عليه دينه * وقد يكون الغنى في حق بعض الناس اسثدراجا » والفقر 


عقوبة » عياذا بالله من هذه وهذا ”(۳). 


٠. القرطضاوي د. يوسف : مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام‎ -١ 
٣٣١ موسسة الرسالة ٤١٤ا ⁄٤۹۸١م ص‎ U الطيعة الخامسة‎ 
ابن كستير - ايو الفداء اإسماعيل : تفسير القر ان العظيم . مرجع سابق‎ -٣ 


F44 ص‎ 


-٣۳‏ نفس المصدر :+ .و٣‏ شاا 


وو صوص سنو 


قال ععانی ٠‏ « ت مت بَيَْمْ ميتم هي انام الذّثب 


سا م ن سے نوموق عن ص م سے م وو 5 ۴ 
ورفعتا بعصم فوق بضر ددجاو يهد بلضهم بعصا سريت“ الىزحرف :۳۲ 
معناه ليتسّخر بعضهم بعضا في الاعمال لاحثياج هذا الس هذا وهذا الى 
هذا . ([1)]. 


وقال الطبري في تفسير هذه الاآية :- (( اثما فحن قسمنا بيئهم 
معيشتهم التي يعيشون بها في حياشهم الدنيا مث الارزاق والااقوات 
فجعلنا بعضهم فيها اثرفع درجة » بل جعلنا هذا نيا وهذا فقيرا 


وهذا ملكا وهذا مملوكا ؛ ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً ليستسخر هذا هذا 


في خدمته اياده » وفي عود هذا على هذا بما في يديه من الفضل؛› 
يقلول جل ذكره جعلنا بعصا لبعض سببا في المعاش في الدنيا )) 
(۲). وهذه حقيقة معروفة في طبيعة البشر الاجتماعية .. وهي كقول 


کاو 
لشاعر 


| القاس بالتاس من حشر وباديةر 
م > 
3 و 
پعض لبعضر وإن لم پشعرو !| خدم 


3 


لامش للكق بل ٿمشي به القدم 


گکما يرجح تٿفاوث الاإجور الى وچود عدم التجاتس بين العمال »> 
لاان هناك فرق بين من يعملون بفكرهم » وبين من يعملون باايديهم وبين 


العمال المهرة وبين العمال غير المهرة فالتاس مختلفون متبايئون 


تفس المصدر :ویس FV‏ 


¥- اتنظر ابن جرير الطبري : جامع البيان عن ثاويل القرالن ؛ بيروىث >U‏ دار 
کف 
الفكر » ١١اه ١‏ ١۸١١م‏ .ل .2:ص 1۹ - وص ۷. 
۴- البيتان ابي العلاء المعري في لسزومياته ١‏ ائثظر ؛ الياز جي :؛ د. كمال 
إ“بسسو العلاء ولزمياته >U‏ الطبعة الآاولى ۽ بیروت دار الجيل ١۸‏ ٤١ش‏ - 


۹۸م ۲ ص۷۸٣۳‏ 


فيهم القوي النشيط وفيهم الكسول الخامل . 

ان الاسلام يسعتسرف بتلك الفروق التي توجد بين مختلف مستوينات العمال 
لاان القران الكريم يعترف باختلاف القدرات والمواهب مما يؤدي الى 
الفسروق في الكسب والعائد المادي › فالاسلام لايؤمن بالمساو اة 


المطلقة في توزيع الدخل؛. 


لان أي تقدم اجتماعي بمعناه الحقيقي يتطلب اتاحة الفرصة لقنمية 
المنلكات والمواهب والتي تتطلب بدورها الاعتراف بمبدا* الفروق في 
الاإجور وهذا المتهج الاسلامي في تحديد الالجور. مع مراعاة المو اهب 
والقدرات لهو واحد من اأبرز الاضافات في سبسيسل تقدم الحضارة 


.)١( الانسائية‎ 


هذه هي اآبرن فروق الاأجور اسلاميا مع اانه توجد هناك اسباب 
مادية عديدة ك طبي عة العمل ونوعه ومکاته ( وطبيعهة العامل وقوته 


ونشاطه وتدریبه وتعلیمه › كل هذه اأسپاب توؤدي الى تفاوت الاإجور . 


- فشان : الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق : دراسة مقارفنة‎ -١ 
"شرف على ترجحمته : د متنصور ايسر اميم التركي ؛ الأسكندرية ؛‎ 


اللمكتب المصري الحديث » ص ١٣١٣۲‏ 


المطلب الشالث : دور نقابات العمال واتحادات "رباب العمل 


تسظر! لخطورة دور النقابات العسالية واتحادات ارباب الاعمال 
في تحديد الاجور › ونتيجة لعدم الاتفاق على مشروعية وجودها ودورها 
بين الكتاب الاقتصاديين الاسلاميين مع ااته لايمكن اغفال هذا الدور › 
اضافة الى سعة هذا الموضوع وعدم امكانية طرحه بكامل شفاصيفله هئا 
لهذه الاسباب وغيرها ستشم تقييد هذا الدور بفروض وشروط سئسلم 
پبوجودها شم نبئثي غليها الئتائج الخاصة بتحديد الاأجور في الاقتصاد 
الاشلامي . 

الفرض الأول : وجود نقابات عمال في الاقتصاد الاسلامي شدافع 
عن مصالح العمال وتسعى الى تنظيمهم وتوحيذ كلمتهم وتكافلهم فيما 
بيئهم بما يخدم مصالحهم وكذلك وجود اتحادات اأرياب الااعمال . 

الفرض الشائي : أن تلتزم هذه النقابات وتلك الاتحاد ات بما 
يلتزم به كل فرد ملم باحكام الاسلام العامة ويشكل مخصوص بعقد 
الاإجارة وما سبق ذكره من شرائط وآحكام شرعها الاسلام لتنظيم هذا 
العقد وحماية مصالح طرفية بالعدل . 

الفرض الفنالة و تقوم هذه النقسابات وتلك الاتحادات يدور 
المحتسب على عملسها واأعضانها المنضمين اليها حيث تكون رقيبة عليهم 
تكافيء من ااحسن منهم وتعاقب من اأساء وفق ثعاليم الاسلام ومبادئه . 

الفرض الرابع : يشترط فيمن يتولى قيادة هذه الئقابات 
وتقلك الاتحادات ما اششرطه فقهاء الاسلام فيمن يشولى اعمال السوق من 
المجتسبين يلعيثه ولي الالمر لير اعي مصالح هذه الثقاباث » وثلك 
الاتجاد ات 

الفرض الخامس : أن لاإيتعارض دورهما مع الدولة ؛ پل 
يتنعاونوا جميعما لرفع الظلم وتحقيق العدل فقي السوق الاسلاميية › 


فالدولة ٿکون دائما في الوسط ولاتسعى لمصلحة طرف دون لخر ؛ وهي 


DS 

الحكعم بين المتازعات والمرافعات عن طريق هيشاتها المفختصة وتكون 
الثنقابات في الطرف الااول شتتكلم باسم العمال › وتكون الاتحادات في 
اللطرف الآخر تتكلم باسم اأرباب العمل . 

الفرض السادس : ان لايكون مهدف النقابات الوحيد هو رفع 
الابجور واليتشحكم بالناس فقد متع غير واحد من العلماء - كاابي حئيفة 
واأصحايبه - القسامين الذين يبقسمون العقار وغيره بالااجرة ؛ ان 
يشتركوا فانهم ان اشتركوا والناس محتاجون اليهم أغلوا عليهم 
الابجحرة )١(‏ ء 
فاذا كان هدف العمال في نقاباتهم وتجمعهم هو أنه اذا احتاج 

اليهم الئاس اغلوا عليهم الااجرة متنعهم الامام ولذلك راس ابسن 
القيم:؛ (( ان يمنع مغسلي الموتى والحاملين لهم من الاشتراك لما في 
ذلك من اغلاء الاإجرة عليهم وكذلك اشتتراك كل طائفة يحتاج الئاس 
الى منافعهم كالشهود والدلالين وغيرهم )) .)٣(‏ 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ 
(( ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة واأصحابه القسام 
الذين يقسمون الحقار وغيره بالااجرة ) أن پشثركوا والتاس محتاجون 
اليهم اغلوا عليهم الاجر » فمئع البائعين الذين تواطشوا على اأن لا 
يبيعوا الا بشمن قدروه اأولى › وكذلك متع المشترين اذا تواطثوا على 
أن پبششركوا فائهم اذا اشتركوا فما يشريه احدهم حتى يهضموا سلع 
الشاس اقولى اأيضا ؛ فاذا كائث الطاشفة التي تشثري ثوعا من السلع 
او شبپعھها قد شواطااث علس ان يهضموا ما پشٿروئنه فيشترون بدون ٿمن 
المشل المعروف ويزيدون ماي بيعونه بااكثر من الثمن المعروف › 
وين موا ما يشترونه U‏ كان هذا اأعظم عدوانا من تلقي السلع » ومن 
بيع الحاضر للبادي » ومن النجش › ويكونون قد اشفقوا على ظلم 


الناس حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها باكشر من ثمن المثل 


۲٤۲١ ابن القيم ؛ الجوزية : الطرق الحكيمة - مرجع سايق - ص‎ )١( 


(۲) تفس المصدر - ص .٣٤۷‏ 


والتاس يحتاجون الى ذلك وشرائه »› وما احتاج إلى بيعه وشرائه 
عموم الئاس فائه يجب اأن لايباع الا شمن المشل اذا كائت الحاجة 
الى بيغه وشرائه عامة )) (ا). 

ویدځخل هنا اأيضا اثتحاد ات اپساب العمل خحیٿ لاپکون هدفهم 


استغلال حاجة الناس وعوزهم » واستغلال العمال »› وائما پكون هدفهم 


الحقيقي في الاسلام رففع الظلم اأولا عن ا"لفسهم وعن غيرهم ٤)‏ عن طریق 


فاذا ٠‏ ازز العمال بان نقصت اجورهم عن كفايتهم 
كان لهم ان يدفعوا ذلك بثلاث طرق : 

الالول ': مسعرفة الاسباب الحقيقية والموضوعية لانخفاض الابجور › 
بحيك د هذه النقابات على تحسين هذا الوضع المتدني للعمال عن 
طريق الياثت السوق مشل ان تكون انتاجاتهم قليلة فتحضهم على زيادة 
الانتاجية › واتجاهاهم الى قطاعات ضعيفة سيثة الائتاج فترشدهم الى 
القطاعات الالنتاجية » والاعمال المطلوبة بما يعود عليهم بالخير 
و الاازدهار وغير ذلك » واأن تسترشد باوضاع الدولة الاقتصادية وتتعاون 
معها بما يحقق الرفاه للجميع . 

الثشانسي + لن تقدم هذه. الن قابات المساعدات والاأعاثات 
لعمالها عن طريق تكافلهم مع بعضهع بالتعاون مع الدولة بحيث ثسعى 
الى كفايتهم جميعا وهذا هو الدور الحقيقي للنقابة في الاسلام . 

الشالت : اذا كان انخفاض الاأجور ناتج عن تحكم رياب العمل 
"و كان العباد سيببا فيه › تقوم هذه الشقابات برفع هذا الالمر 
للدولة مطالبة اياها بفرض اجر المشل كما ذكرنا ذلك سابقا . 
ولا يختلق دور اتحادات رساب العمال عن ذلك ولهم ثلاث طرق : 

الول : اليحث عن الاسباب الحقيقية والموضوعية والسعي عن 


طريقها لتحسين حالهم . 


)١(‏ ابن تيمية : شيخ الاسلام » مجموع الفتاوی مرجع سابق چ ۲۸ ص۷۸ - ص۷۹ 


0 ي ق 


الشائي : تكافلهم فيما بينهم وتعاونهم ومساعدة الضعيف 
و الاسر متهم وجفايته بحيت لاأيخرجح من السوق اذا کان پسېب خارجچ عنه 


وفق امكاتياتهم وبتعاونهم مع الدولة . 


الشالث : اذا كان ارشفاع عوامل الائتاج يما فيها العمل ناتج 
عن ظلم للعباد سبب فيه » تقوم هذه الاتحادات برفع هذا الاامر للدولة 
مطالبة بفرض اجر المشل › ومعلوم اأن الدولة لن تتائخر في مساعدة 


منتجيها ومستثمريها وحمايشهم . 


وعليه ففي الاقتصاد الاسلامي لاوجود لنظرية المساومة بين 
التقابات واتحادات العمال كما في الفكر الرلأسمالي ) وانما وجود 
مساومة مغبوطة بااحكام وتعاليم الاسلام ہما يعود بالخير والرفاه على 
المجتمع الاسلامي ككل ؛ بعيدا عن النظرة الضيقة لمصالح العمال 
وحدهم وان هدفهم هو رفع اأجورهم فيئنىتلج عن ذلك منحئى تشددهم » 
ومصالح اأرباب العمل الذي ينتج عئه مشحئى شساهل اأرباب العمل »› 
وتلتقي المنجنيات وتتحدد الاإجور › لاان العكس في الاسلام محتمل حيث 
يتشدد اأريساب العسل ويتساهل العمال اآما رسم الصراع بين المالك 
والعامل كما صورتشه الماركسية فلا وجود له › صحيح اأن مطلحة 
المستاجرين تخقيض الاجور وسن مطحة الاإجراء رفعها »> ولكن ذلك 
مضيوط بالاسلام برفع الظلم والاستغلال فاذا وقع تدخلت الدولة بااجر 
المشل ») وصحيح أن اأي ارتفاع اأو هبوط في الاإبجرة پعئي اضرارا! 


بسالچائب. "لاخر في الوقت الذي پستفید مئه اأحد الجائبين ٤‏ وهذا ناتج 


عن طبيعة العقد فهو عقد ملافسة ومماكسة ومعاوفة كما وصفه فقهاء 
الاسلام (1) . 
)١(‏ ائنظر المصدر : محمد باقر ؛ اقتصادنا » الطيبحة السابحة عشرة › 


پيروت دار التعارف للمطبوعات »> ١6اه‏ - 1۹۸3م ص٣١۲‏ . 


- FAA > 


فلا ضيسر اأن يرتزق اأحدهما من الآخر - فقد قال صلى الله عليه 
وسلم [ دعوا الئاس يرزق الله يعضهم من بعض » فاذا اسلتصح الرجرة 
الرجل فليتصح له ] قال ابن حجر ؛ رواه لاحمسد من حديث عطار بن 
السائب عن حكيم يبن اأبي يزيد عن اأبيه ورواه البيهقي عن چجاپر 
مرفوعا وقد اأخرجه مسلم بلفظ ( لاإيبيع حاضر لباد دعوا الئاس يرزق 


الله بعضهم من بعض ) .)١(‏ 


فمن هذا الثثافس »> والاختلاق في المصالح يرزق الله بعضهم من 


بعض بتر اضي هم فلا يكون ا"حدهما شاسرا والالفر رابحا بل کل واحد 
مش هما من جانبه قد كسب وربح حسب مصلحته ٠‏ متى ماكانت المشسافسة 


حقيقة ولم يوجد ظلم ولا انحراف في السوق . 


وعليه فالنقابات في الاسلام تعاونية وخيرية ترتبط بالدولة 
وتهدف الى رفع الظلم واصلاح الالحرافات وقنفبط بساحكام الاسلام 
وتعاليمه فلا شعار ات زائفة واهدافا شورية وصر اعات مصطنعة . 

بل عدل وحق وتعاون يهدف لصالح الأأمة جميعا وكذلك اتحاداث 


اأر ہاب اعمال ٠‏ 


>٠٤ ابن حجر - فكح الباري - مرجح سابق - چ٤ - ص‎ )١( 


BP FF 


هناك اجر واحد يتحدد في الاسلام هو اأجر السوق وهي حالة 
طبيعية واحدة قاشمة على الثراضي بين طرفي العقد ووفق ظروف السوق 
الاسلامية ) امسا اذا حدثست النحرافات في هذه السوق تستدخل الدولة 
بمفرض اجر اللمشل »› حيث ارتضع الاجر الأو انخفض لسبب فيه من العباد 
ظلم » وهذا الظلم نوع من الانحرافات في السلوك فيتدخل ولي الاامر 
فيحدد [اجر المثل] بضوابط محددة »› ذكرناها عند الكلام عن هذا الاجر 
واأجر المشل لاإيختلف عن اأجر التوازن الا أن هدا الاخير يتحدد وفق 
السوق وذلك الأول تفرضه الدولة 'بالاستشهاد باحوال السوق وبالخيراء 
الاتتصاديين والعارفين لأحوال السوق والسالمين من الغرض » وعليه 
يكون اجر المشل قريبا نسبيا من اأجر التوازن › وقد تحدث حالات 
اختلاف في العرض والطلب لإيكون لاحد من العباد سبب فيه » او يسيب 
لاظلم فيه ولا انحرافات وهنا لاتتدخل الدولة بفرض اجر المثل » ائما 
تبحث عن الاسباب الموضوعية والطبيعية التي دت الى هذا الاخثلال 
وتحاول معالجة السوق عن طريق هذه الاسباب الى اأن يعود اللوازن من 
جدید ) وتعد نقابات العمالى واتحاد اث رباب العمل اأحد الأاقطاب 
الهامة الموشرة في السرق » وقد شرع لها الاسلام ضوابطا وحدودا 
تشحرك في داخلها » وهي اأجهزة تعاونية فيه ثرتبط بالدولة وثهدف 


الى رفع الظلم واصلاح الانحرافات وثنضبط بااحكام الاسلام وتعاليمه . 


خانمة الفصل 


في هذا الفصل استعرض الباحث الاأساس الذي يبني عليه تقدير 
الابجور في الااقتصاد الاسلامسي » وكيف نظم الاسلام العلاقة بين العمال 
واثرباب العمل › وان الاسلام حمسى الاجر حماية نظرية وعملية تضمن حق 
العامل وتصصونه » كما لاان للدولة الاسلامية دورا كبيرا في تنظيم هذه 
العلاتقة عن طريق وسائل شرعت لها ؛ كما ئم التحدث عن الدولة واأجر 
الكفاية وهل هي ملزمة به لام لا ؟ كما تم التعرف على اجر المثل 
ومفهومه » وحالاتشه » ومئى ثفرضه الدولة › واأخيرا تحدث الفصل عن 
السوق الأسلامية ودورها في تشحديد الاجر والضوابط الكفيلة عمل 
نقابات اعمال واتحادات رباب العمل في الاقتصاد الاسلامي » وبذلك 
تسم عرض جوائنب هامسة في كيفية تحديد الاجور في الاسلام والنظرية 
الاسلامية في الالجور على مستوى التحليل الجزئي › وفي الفصل القادم - 
ان شاء الله - سيكون التحليل اآكثر تعقيدا وذلك بتوضيح اشار الابجور 
ودورها في النشاط الاقشتصادي الكلي » وسيم بحث ذلك في الاقتصاد 
الوضعي » مع تلمس جوانب هامة في الاقتصاد الاسلامي يرز بشكل واضح 
من حلال التحليل للاإجور والمتغيرات المختلفة التي تاشر وتتااشر بها. 


| لنص| ارا مح س 
دورالاجورۋ النشاط الا قتصہادي 
ہی : 
آکہ ی ےاکڈورد الم و واکتر ٹین ۔ 
وو اکتافٰے : وو وال رتراس , 
۾ كتلا ؛ ور اوی یں 


الفصل الر ايع :- 
دور الأبجور في النشاط الاقتصادي :-., 


تعد الاجور لحد المتغيرات الاساسية في الاقتصاديات الكلية > 
وقي واقع اللأمر فان غالبية الحقائق التي بتعامل معها الاقتصاد 
الكلي هي حقائق مركبة .( كاعة] عiذخعطخصرإء‏ ) تمت تنقيتها من بين 
معلومات متئناشر وعلاقات هذه الحقائق التي هتم بها النظرية 
وتستعملها يمكن تقسيمها الى ؛ 


- علاقات تعريفية . پ - علاقات سببية . 
يجب ان ت ن¿ العلاقات التعريفية علاقة صحيحة داثما . وعادة 
وپ ن ن Ca‏ 3 5 


ماتكون تعبيرا عن اآن متغيرا ما هو حاصل جمع مجموعة اآخرى من 
الم تغير ات ›U‏ وحاصل ضرب أو لنتيجة طرح أو تناتج قسمة او الشفاضل 
الجزئي » وعتدما يكتشف المرء اأن هذه العلاقة موجودة بالفعل بين 
البيانات المتصلة بالواقع فان ذلك لا عد اكتشافا جديدا لاان هذا هو 
مايجب اآن يكون غليه الحال في اأي اقتصاد محل الدراسة ؛ وبالعكس 
فان شقرير علاقة سببية او علاقة دالية بين حقيقثين مركبتين › وااكثر 
( ااي بين مشغيرين اأو اأكثر ) فلا يكون دائما صحيحا » وذلك ناثج عن 
قصؤر او خطاأ في شجليل هذه العلاقة. 

و الاأتجور بصفتها اأحد المتغير ات الاقتصادية توجد بها الكثير من 
العلاقات التعريفية - مشال ذلك - الاأجور الحقيقية هي النسبة بين 
الاتحمور النقدية ومستوى الاسعار السائد اأي : ( 2= 2 /ال) وهذه 
الحقتيقة تصدق في كل اقتصاد بما فيه الاقتصاد الاسلامي لاتها تعد 
اكتشافا لقوائنين طبيعية » اما العلاقات السببية فلا تكون دائما 
صحيحة الا اذا شبنت صدقها عن طريق اختبارها على الواقع » وهذا 
يختلف باختلاف الفروض وبعدها عن الواقع .)1(٠‏ 

من ذلك كله نصل الى ان التحليل الاقتصادي للاجور الذي سيعرض 
في السطور القادمة - ان شاء الله شعالى - هو بحث في حقائق 
موضوعية ثبت صلاحها وصدقها في كل اقتصاد قائم. 

بما فيه الاقتصاد الاسلامي لاتشها حقائق طبيعية وقوائين 
اقتصادية تم اكتشافها فلا تقبل التشكيك أو الرفض › وقد شم اكتشاف 
هذه العلاقات عن طريق الصدفة اأو عن طريق البحث المنظم (التجربة 
و الخطا) او عن طريق افتر اضها او استنباطها من كيان نظري اخر . 


)١(‏ انظ ۾ - كلدي Ackley)‏ إGardna)‏ :- الاقتصاد الكلي النسظرية 
و السياساث » يغد اد : وز ارة التعليم العالسي و البحث العلمي . 
الجامحة المسثنصرية د ١ءدوا‏ - ترجمة د. عطية مهدي سليمان مر اجعة - د 
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ان المعرفة تتكائثر بطرق متعددة »U‏ وحين تكائثرها بتطلب الاامر 
اتشساقها الداخلي باستشمزار مع ظهور حقائق جديدة او مع اقثراح 
علاقات اأخرى . 


ونحن - كاقتصادين اسلاميين - عتدما نستعين بالنظرية الوضعية. 
في التحليل العلمي يجب اأن نعترف اانه ليش كل ما جاء في النظرية 
الوضعية مروفضا او لايقبل 


بل .الصحيح هو اأن الكشير مقبول ؛ ويوجد كذلك المرقوض مشال 
ذلك مها نحن بلصددةه من بحث لحد المتغير ات وهي (الاجور ) وعلاقتها 
بالتوظيف والبطالة والتضخم والادخار والا ستشمار وغيرها كل هذا 
ممكن أن يااخذ من النظرية الوضعية كتحليل علمي مقبول وفق الفروض 
التي افترضتها الدراسة وتكون كل النتائج صحيحة في حدود هذه 
الفروض ؛ والنموذج الخاص بها » ولكن قد يوجد في هذا الثموذج 
ما يتټعارض صر احة مع الاقتصاد الاإسلامي في هذه الحالة > يلزم 
التنسويه أن هذا لايوجد في الاقشصاد الاسلامي وفقا للاسباب والدوافع 
الاإسلامية التالية مثال ذلك ( سعر الفائدة ) فلا يخلو نموذج اقتصادي 
وضعي مسن هذا البلاء ) بل هو اأحد دعائم الإاقتصاد الوضعي » حتى الاأجور 
وهي موضوع هذه الدراسة - تتاشر وتؤشثر كشيرا به - لذلك يقوم 
البناحث الاسلامي باسقاط سعر الفائدة من التحليل ويضع بديلا له ان 
وجد ويخرج بالنتائج والحقائق الجديدة التي تختلف عن الاقتصاد 
الوضعي وهكذا »› وهذا هو الطريق الوحيند والقصير على الأاقل - في 
الوقت الخاضر - للباحث الاقثصادي الاسلامي في البحث . 


ان مكمن الصعوية في هذه الدراسة هو ائه عئدما تحاول أن 
نجدد عمليا وبصورة ثقريبية )› مفهوما نظريا ما » ولشكن الاجور مشلا 
انسجد أنه من الصعب يمكان ان تفص العلاقة موضع الدراسة عن المؤشثرات 
الاأخرى التي تؤشر في المتغيرات المدروسة . 


و احدى الطرق الرئيسية الثي حاول وسيحاول البحاث بو اسطثها 
شوضيح اشر الاإجور في النشاط الاقثصادي هي اسثخدام الثماذچ وثمثل 
هذه الئماذج العالم الواقعي نمي شكل بسيط متعمد . 


وهو سيط متعمد سو ۱ء پمعنى انها تقوم بحذقف إو طمس الكشير 
من تفاصيل الواقع أو بمعنى انها تقوم بتشويه الواقع في بعض 
جوائبه › فمثلا قد يفترض نموذج ما اقتصادا بدون قطاع حكومي اأو 


يدون علاقات اقتصادية دولية ) وبدلا من محاولة تقديم اقتصاد حقيقي 
فان الشموذج يصف اقتصادا له بعض جوائب الاقتصاد الحقيقي التي 
يعشقد - افثراضا - يبائها الهم من الناحية الكمية » والاكثر ملائمة 
بالئنسية الى لأنواع الاسئلة التي سوف يدرسها النموذج » ونظريات 
الابجور في الاقشصاد الكلي المعروغة للمثاقشة في هذه الدراسة سواء 
كسائنت نماذج كلاسيكية مبسطة أو نماذج ما بعد كيئز هي نظريات معبر 
عنها في اطار متغيرات كلية . وتشضمن علاقات دالية » وثعريفية بين 
هذه الم تغيرات وسيحاول الباحث ابسراز دور الابجور في خضم هذه 
العلاقات » ويدلا من محاولة تحليل أو حساب كل شيء يمكن أن يبحث في 
العالم الواقعي ( وهو اأمر مستحيل ) ؛ نقوم حسب ما ا"مكن بتحليل ما 
يسحدث في النموذج › وفي هذه ميزة اضافية هي اننا نستطيع اتن تفهم 
كيقة ولماذا هذه النشائج وليس غيرها هي التي يجب لان تظهر » ونحن 
نعتقد بان للنموذج مشابهة للواقع ( في عشاصرها الاساسية ) ) بصورة 
تكفي لمساعدتنا على فهم كيف تعمل الاجور في النشاط الاقتصادي 


وما إن محل الدراسة في هذا الفصل هي الاجور كمتغير في 
الاقتصاد الكلي فان التحليل الاقتصادي الكلي يمشل نوعا من الشزاوج 
بين ائنشجاهين مختلفين تمام الاختلاف يطلق علس اأحدهما الاتجاه 
الئكيثزي والآخر هو الاتجاه الكلاسيكي ) والاتجاه الاأول هو تتاج 
الشلائينات اما الاثجاه الااخر فهو محطة تراكم وتحسين في الاافكار التي 
تسطورت خلال القرن والنصف السابقين › وفي الواقع فائنا نجد اأن 
اافکار جون مایندر کینز كما ظهرت في کئابه الذي نشره عام ۹۴۹م › 
قد تضمثت العديسد من الافكار التي استعارها مباشرة من النظرية 
الكلاسيكية كما تضمنت اأيضا تعديلات لاافكاز كلاسيكية تحل محل الافكار 
الااصلية . ولقد اآظهر التحليل والتاتمل الذي ظهر بعد ذلك ريما يكون 
كينز قد بالغ في تمصوره التناقض بين اتجاهه وبين اتجاه هؤلاء 
الذين سبقوه . 


ولقد اأصبح الان واضحا اأكشر مما كان عندما شرح كيئز نظريته 
ان تراء واآفكار كينز ما هي الا حالة خاصة من نظرية عامة تشمل اأيضا 
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كشيرا من الاقفكار الكلاسيكية . 


وتعتبر نظريات الااقتصاد الكلي المقبولة من معظم الاقتصاديين 
هو التزاوج بين الاتجاهين الكنئزي والكلاسيكي يعرف اأحيانا تحت اسم 
(التركيب الكينزي الكلاسيكي ) )١(‏ لذلك فاائة لغرض عرض هذا 
الشركيب فقد ظهر للباحث اانه من المفيد اأن يتم عرض العناصر 
الاساسية في النظرية الكلاسيكية بما فيها الاأجور بشكل اأكثر حداثة 
وذلك بدون ااي خلط كينزي مضاف » وتتم بعد ذلك مقارنته مع نموذج 
كينزي صرف مبسط يحتوي على اضافات كينز الاساسية ثم بعد هذا يمكننا 
أن رى كيف يمكن ايجاد التوافق بين هاتين المجموعتين من العناصر 
وقد اتشيبع الباحث في ذلك طريقة الاقتصادي الامريكي (( ج - اكلي 
رGardner)‏ eyاAck‏ في كتابة الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات › 
وتشتيح لنا هذه الطريقة أن نتناول ونبرز دور الاإجور في كل من 
النموذج الكلاسيكي واللموذج الكينزي من داخل النموذج حيث تتااثر 
وشؤشر في المتغير ات الاأخرى ) كما تتيح لنا هذه الطريقة تسلسل في 
عرض الافكار والثصوراث بشكل مبسط الى اأشكال اأكثر تعقيدا » وهكذا. 

يشحدث هذا الفصل في مبحشه الالول عن الاجور والشوظيف وفق 
النموذج الكلاسيكي أاأولا » شم وفق الئموذج الكيئزؤي ثائيا »› واخيرا 
عن الابجور و التوظيف في الاقتصاد الاسلامي . 

أ وفي المبسحث الشاني تعرض للاجور والاستقرار الاقكصادي › اي 
اشر الاجور على التضخم والانكماش » فنتحدث عن اثر الاإجور في احداث 
كلا مسن التشضخم والبطالة » شم نتطرق لعرض التظريات الحديثة التي 
تفسر ظاهرة الركود التضخمي كما نعالج بعض سياسات الاإجور المتجهة 
للمحافظة على الاستقرار » واخيرا نعرج على ذكر الاجور والاستقرار في 
الاقتصاد الاسلامي ء 


وفي المبحت الثالث من هذا الفصل نتحدث عن الابجور والتوزيع 
في النظم الاقتصادية المختلفة › فنعرض اولا : للااجور والتوزيع في 
الاقتصاد الاشتراكي ونعرض شانيا : للابجور والتوزيع في النظام 
الراأسمالي ؛ واأخيرا شبرز اثر الاجور والتوزيع في الاقتصاد الاسلامي . 


ويجب أن يكون واضها اأن التركيز في المبحشين الاولين سيكون 
متصبا على النظام الراسمالي من الاتظمة الوضعية » ذلك أن آشار 
الاإجور على المتغيرات الكلية لاثظهر في النظام الاشتراكي لهيمنة 
الدولة على كافة مجالات الحياة ونشاطاتها والتحكم في كل شيء من 
اأجل تحقيق اأهداف محددة ومغطط لها مسبقا :؛ وبهذا تكون الدولة 


)١(‏ انظ - ج - اكلي - الافشصاد الكلني النظرية و السياسات » مرجع سايق 


ص ٣۳ا‏ ١۳لا‏ 


الاشتراكية في تصرفاتها قد ابعدت التتائج الطبيعية المتوقع 
يلوغها من المجتمع والتي يمكن اخضاعها للبحث والدراسة » وعليه 
فان الابعور ومسالة تحديد مستوياتها في النظم الاشتراكية تركت 
للجنة او مجمنوعة لجان تتحكم بها ويهذا التحكم فقد السوق اأهميته 
ولأصيح تحليل الظواهر الاقتصادية لافائدة له » وصار الاجر ومستواه 
غير مرتقبطين بعرض العمل والطلب عليه » وبذلك تختفي كل الاشار 
والمتغيراك ما عدا تلك التي تريد تحقيقها اللجان المركزية 
المسؤولة عن كل النشاطات الإاقتصادية ہما فيها ثشاطات قوى العمل 
وتنظيماتها .)١(‏ 


وعليیه يشمل هدا الفصل على المباحث التالية :+- 
المبحت الأول ;= الاجور و التوظيف » 
المبحث الشائي :- الإجور والاستثقرار ”التضخم و الانکماش ”« 


المبحث الشالنث :- الاجور والتوزيع. 


-١‏ إلظر ؛- خضير عباس :- الاجر و الاسثخد ام و الشو ازن الاقتصادي > الطبعة 
الالولي ؛ الرياض ١‏ جامعة املك سعود ١‏ عمادة ششون المكتبات ؛ 


۹٤م‏ - 844م »ص ۲ - ۴“ 


الت الأول . 
الاخوروالتوظيت 


ی 


لوی 


کل ہککڑ و ؛ الم دار وی اضر ے ا 
ر ور کے 


دو کے : رر در در ور ا ا 
وو کے : وو یو شالارا رہد ر ہے م 


Toe ©‏ 0 
المبحث اللول : الاجور والتوظيف ؛- 
تمهید :- 
لم يتناول الاقتصاديون الكلاسيكيون نظرية .التوظيف بشكل واضح 
وصريسح حيث جاءت تفسيراثهم عن الية التوظيف »› ومستويات التشغيل 
الكامل من خلال تحليلائهم العامة للظواهر الاقتصادية » الا اثئه تم 
الكشف عن آراء الاقشثصاديين الكلاسيكيين في تقدير مستوى التوظيف ؛ 
عندما قام كيئز بدحض النظرية الكلاسيكية في كتابة < النظرية 
العامة > ومئها اأمكن تحديد نظرية التوظيف الكلاسيكية التي كان 
منطلقها الاساسي هو دالة الانتاج ؛ والتي تقضي باان الانثاج في المدى 
القصير يتغير تغييرا مياشرا مع مستوى التوظيف .)١(‏ 
وبظهور كيئن في طلائع الثلاثينات من هذا القرن اأوضح وجود ثلاث 
اضافات هامة لنظرية التوظيف »› وهي دالة .الاستهلاك » وسعر الغائدة > 
والكفاية الحدية لرلأس المال › جيث اعتقد كينن باآان تخفيض الالجور 
يؤدي الى شدئي مستويات الاسعار » ما تحديد هذا الانخفاض فيعتمد 


على تسبة الاأجوز الى التكاليف الكلية › اذ اأن توقع زيادة الاأجور › 
ومن شم الاشسعار » سيعمل على زيادة الاستهلاك حيث سيتوجه المستهلكون 
ثحو اقتناء السلع دون تااجيل > اما اذا لآدى اتخفاض الاسعار الس 
زيادة النخفاضها في المستقبل فان ذلك سيؤدي الى انخفاض مستوى 
الشوظيف » شم انخفاض الكفاية الحدية لرااس المال »> ومن شم قيام 
المستهلكين بتاجيل استهلاكهم حتى تقل الاأسعار نتيجة لتخفيضات جديدة 
في الاجور ) علما يان انخفاض الاإجور ومعدلات الااسعار قد يؤدي الى 
ائخفاض الدخول الاتخرى .)١(‏ 

وعليه فان اأهم مايبرز عند التحدث عن ثظرية التوظيف نموذجين 


فتلفين هما 
التموذج الكلاسيكي » والئموذج الكيثزي . 

ولكل شموذج منهما اأفكار ومنطلقات يعتمد عليها في تحليله › وسيشم 

النظر في اشار الابجور في التوظيف مسن دال هذه اللماذج › كما 


ستعرض لجو انب اسلامية هامة » تبرز في الاقثصاد الاسلامي كعلم له 

اافكاره ومتطلقاته الخاصة به . 

وعليه يتكون هذا البحث من المطالب الثالية :- 
المطلب الاول :- الالجور والتوظيف وفق النموذج الكلاسيكي . 
المطلب الشائي :- الااجور والتوظيف وفق النموذج الكينزي ٠‏ 
المطلب الشالث :- الاجور والتوظيف في الاقثصاد الاسلامي . 


١: اتظسر ؛ السراوي : د. علاء شفيق »> و د. عيبدالرسول عبد جاسم‎ )١( 
' الجمهورية العراقية ؛ وز ارة التعليم و اليحث‎ ١ اقتصاديات العمل‎ 
4 = ۲۴¥ صض‎ ١) he ¢ AY العلنمسي‎ 


(۲)] تفس المصدر ص۷١‏ 


السمطلب الأول :- الاثجور والتوظيف وفق ‏ الئوذج الكلاسيكي )*(٠‏ 


: المدخل للفكر الكلاسيكي‎ -١ 


هناك ثلاث منطلقات هامة تشكل اأساس الفكر الاقثصاد ي الگلاسیگي 
هي : 

*- قاتون ساي : 

ان احدى القضايا القفيلة التي تتناولها التنظرية الكلاسيكية 
هي القضييةة المعرفة بقانون ساي للاسو اق ر( والمسمی باسم الاقثصاد 


الفرنسي 2381_ 2671, , لإهك ) وقد نبعث هذه التظرية من خلال 
المتاقشات التي دارت في اأوائل القرن التاسع عشر حول سوال هو : هل 
يفمكن اآن يوجد هناك فائض انتاج في نظام سوقي للاتتثاج والتبادل ؛ 


ويقرر قانون ساي باان ذلك غير ممكن الحدوثء 


ويمکن تلخپص قانون ساي كما يااتي : 
ان العرض يولد الطلب الخاصڊ SUPPLY CREATES ITS OWN DEMAND oa.‏ 
اي اانه اذا تشم انتاج السلع فسوف يوجد وبصورة تلقائية سوق يجري 
تشصريفه فيه » ويمكن اأ نضع بصورة واضحة ما كان ساي يعنيه حقا كما 


پااشي 


ان الالفراد لاإيعملون لغرض العمل ( ذلك العمل شيء غير مريح 
في ذاته ) وانما يهدف الحصول على السلع والخدماث التي تشعطي 
اشباعا » وفي اقتصاد يقوم على اأساس تقسيم العمل والتبادل لأيحصل 
الاأشر اد على الجزء الااكبر من هذه السلع والخدمات بصورة مباشرة 
بوساطة عملهم > بل ان الفرد يقوم بائثاج السلع الشي شكون كفاءته 
في انتاجها أعلى نسبيا شم يقوم بشبادل ما يفيض على استخد امه 
الشخصي مقابل منتجات التخرين وعلى هذا نجد ان مجرد القيام بالائنتاج 
يمشل طليا على السلع الالخرى وهو طلب مساو لقيمة السلع الفائغة 
يتجنبها كل فرد » كيف يكون هناك اذن فائِض في الائتاج ؟ وعلى ذلك 
فان قائون ساي هو قانون وااضح وصحيح عنسدمها يتم ربطه باقتصاد 
مقايفة » ولكن هل هذا القانون هو اايضا صحيح لاقتصاد يستحدم 
الشقود؟ ان ذلك ليس واضحا بسهذه الصوزة عندما يتم بيع السلع 
مقابلى الثقود . 


(*) نظر ا لقيام ج اإكلي بدر اسة هذا الموضوع دراسة مقصلة ومعمقة في 
كتابه (( الاقتصاد الكلي النظرية و السياسات )) فقد اعتمد الباحث 


بشكل اساسي في بحك لهذا الموضوع على ما قدمه اكلي . 


وذلك اتتا غير متاكدين من أن النقود التي تم الحصول عليها سوف 
يتم انفاقها كلها على السلع والخدمات الااخرى(1) . 

ولقد كان الاعتقاد السائد هو أن تظريات الاجور والاشسعار 
و التوظيق المعاصرة لقانون ساي تستطيع أن تشرح كيف ولماذا پمكن اأن 
تعمل الاسواق المنفطلة للعمل والسلع والخدمات الوسيطة ولخدمات 
رانس المال والاأرض » بحيتث يتحقق مستتوى التوظيف الكامل لكل عناص 
الانتاج اذا ما كانت هذه الاسواق حرة وتنافسية . 

لكن النتشيجة هي داثما وبالتاكيد غير واضحة لقد تجاهل هذا 
التصور الاآولي والواضح لقائنون ساي ظاهرة الادخار والاستشمار » ومن 
شم فائه تنستطيع لن تفهم قائون ساي في اقتصاد واقعي پيستشخدم 
النقود وليس المقايضة » ويبيع معظم الفراده خدمات عملهم » وليس 
منتجاتهم النهائية » والذي نجد فيه الافراد يدخرون ويستشمرون )۴(٠‏ 


پ- النظرية الكمية في النقود : 

تشؤكد النظرية الكمية اأن النقود تقوم فقط بتحديد مستوى 
الاسعار وليس الناشج الحقيقي ١‏ والفكرة الاساسية في النظرية 
الكمية هي انه لايوجد شخص ( يسلك سلوكا اقتصاديا رشيدا ) يحثفظ 
بالشقود عاطلة حيث أن النقود لاتدر عائدا › ولا تعطي اشباعا » ويدلا 
من ذلك فان الافراد يقومون فورا باستحدام كل مايحصلون عليه نقدا »› 
في شر اء سلع وخدمات اأخرى › ولان الفرد العاقل ليس لديه رغبة في 
الاجتفاظ بالنقود لذاتها ما دامت النقود تستخدم فقط وسيلة للتبادل 
وتهدف نظرية كمية النقود الى شرح العوامل التي تحدد المستوى 
العام للاسعار والاسياب التي تؤدي الى التغير في قيمة الثقود (۳). 

وتلقوم نظرية كمية النقود على الاعتقاد في شبات حجم المبادلاث 
٠»‏ وسرعة دوران اللنقود )٤(‏ ؛ وفي اأث كمية الئنقود هي المشغير 
المسثقل والمسثوى العام للاسعار هو المشغير الثابع . 


١-إانظر‏ . ج - [كلي : الاقفتصاد الكلي التظرية والسياسات » مرجع سابق 

۰ ص ۳۳ - ۴٤١‏ و د. سامي خليل :؛: الئنظريات والسياسات اللنفدية 

والمالية » الطبحة الاارلى »> الكويث ؛ شركة كاظمة > ۹۸۲م » ص۹۰١١‏ 

١۴١١ - ٠۳٤ ائنظر لكلي ›الاقتصاد الكلي النظرية و السياسات»مرجع سايق ص‎ -٣ 

١١١ص انظر : اكطلي : الاقتصاد الكلي النظرية و السياسات ؛ مرجع سابق‎ -٣ 
٠ء۸ مرجع سابق ص‎ ١ و ډد. سامي ځليل : النظريات و السياسات‎ 

~٤‏ ان سرعة دور ان الن فود : انما هي مستوسط عدد المرات التي تنفق فيها 

كل وحدة مسن النضود للحصول على. اإلسلع و الخدمات خلال فترة زمنية 

معينة. ؛ افنظر :+ د. سامي خليل ١ء‏ الشظرياث و السياساك ؛ مرجع سايق 


ولشرح شلك الافتسر اضات بشكل مختصر تذكر أن النظرية الكمية 
تفترض اأن حبجحم المسعاملات ومستوى النشاط الاقتصادي يتم تجديده 
بعوامسل موضوعيسة ليس لها علاقة بكمية النقود أو بالتغيرات التي 
تحدث فيها . ٠‏ 

وعلى ذلك فان حجم المعاملات يعد بمثابة مثغير خارجي » يبمعئى 
ااثه لايثااشر بالمشغيرات التي تشتمل عليها المعادلة . 

ومن شم يعامل على اانه شابث » كما اتفثرض هذه النظرية أن 
سرعة دوران النقود شابثة على الاقل في المدة القصيرة - فهي تحدد 
بعوامل بطيئة ومستقلة عن كمية النقود »٠‏ ومن شم ينظر اليها على 
اأساس انها متغير خارجي تتلحدد قيمته خارج المعادلة ويعامل كشايت 
كما اأن المستوى العام للاسعار يعتبر متغير تابع ويتصف بالسلبية 
في مواجهة تغير ات كمية النقود ) ومعنى ذلك اأن الااثر الرئيسي لحدوث 
شغير في كمية النقود - وهي المتغير المسثقل - سوف يقع كاملا على 
مستوى الاسعار وهو المتغير التابع ) دون ان ياأشر في سرعة التداول 
»> وعلى حبجحم المعاملات » أي إن كمية الئقود سوف تحدد تطور المستوى 
العام للاسعار . 


و التغيراث التي تحدث فيها تؤدي الى حدوث شغيراك بتفس الدرجة وفي 


نفس الاشجاه في المستون العام للاسعار فاذا زادتك كمية التقود 
بئسية معيئة فان الااسعار لا بد اآن ترتفع بثفس النسبة .)١(‏ 


“ اساب ضعف النظرية الكمية : 


ان لحد نقاط ضعفها الهامة هو افشراضها أن سرعة دوران النقود 


شابتة » ونقطة ضعفها الشانية هي افتراضها أن الاقتصاد هو دائما في 
وضع العمالة الكاملة » ولكن يالرغم من قصورها » فان النظرية 
الكمية تشير الى حقيقة هامة جدا ٠‏ فاذا قامت الحكومة بتمويل 


نفقاتها بزيادة ضخمة في عرض النقود » تكون الئثيجة تضخما عنبفقا 
فاذا زيد عرض النقود مشلا عشر مرات فسوف تحدث زيادة كبيرة في 
مسشوى السعر » واذا الخذنا بما تقوله النظرية الكمية › فائنا سوف 
نتوقع زيادة. السعر عشر إضعاف ولكن هذه الدقة زائفة » فربما يزيد 
السعر شمانية اضعاف » وريما ضعفين والشيء المهم هو اأن السعر. 

سيرتفع كشيرا . وهذا بدوره سيؤشر على الأجور وبالذات الحقيقة التي 
ستتخفض عند ارتفاع الاسعار(۲). 


)١(‏ د. سهير محمود معتوق :- النظريات والسياسات التقدية . الطيعة 
الالوليى » القاهرة - الدار المصرية اللبتائية ۔ ۹١٤اھے‏ - 1۹۸4 ص ۲٤‏ د ٣١‏ 


٣٣۸ص مرجع سابق‎ ١ انظر : ادوين مانسيفلد ١ء وناريصان :علم الاقتصاد‎ )٣۲( 


ج- العرض الكلي للعمل »> والطلب الكلي على العمل : 


و فة كيف بتحدد الاجر عند الكلاسيك في الاقتصاد الكلي 
نتحدث عن العرض الكلي للعمل والطلب الكلي على العمل وتوازن سوق 


العمل 

- العرض الكلي للعمل : 

افتشرض الكلاسيكيون ان العرض الكلي لساعات العمل ل[ عند اة 
نةقطة زمئية معينة ) يتغير بشكل طردي مع تغير اأجر الساعة الحقيقي 
الذي پعتقد العمال اأئهم پمكتشهم الحصول عليه بمعشى اأن عمالا اأكشر 
سوف پيحثون عن عمل ل( او پعر ون “و پعملو !| ساعات اأكشر ) غندما 
يتو اف اجر حقيقي اأعلسى. 

ومع ذلك فائنه پمكن اأن يرتبط عرض العمل بعلاقة عكسية مع 


الابمر الحقيقي وذلك عند مسثويات من الاجور الحقيقية على نسبيا - 
حثشى على اساس الفروض الكلاسيكية - حيث ننا نجد إأن العمال 
الذين يحصلون فعلا على اأجور مرتفعة قد يرغبون في الاستفادة من 
دخولنهم العالية في شكل وقت فراغ اطول .)١(‏ 

و اذا صورتسا ذلك هشدسيا فسوف نجد إآن متحتى عرض العمل سوق 
يتيك الى ااعلى من اليسار الى اليمين بشكل متدرج جدا شم يتجه الى 
اليسار مسرة اخرى عند مسستوي الاجر المرتفع ويميل المنحتى الى ان 
يكون عموديا في هذا المجال. كما يظهر في الشكل رقم .)١(]١ - ٤[‏ 


١١٤١ ج. اكلي . الاقتصاد إلكلي النظرية و السياسات » مرجع سابق ص‎ )١( 
- اتنظر :- جي هولجن ولسون - الاقتصاد الجؤشي - المفاهيم و التطبيقات‎ )٣( 


- الطلب الكلي على العمل : 


تفرض النظرية الكلاسيكية وجود المنافسة الكاملة في اسو اق 
كل المنتجات كما انها تفرض ايضا وجود المئافسة الكاملة في سوق 
العمل » وتحت مشل هذه الظروف فان الطلب مشل الطلب على أي مدخل 
تخر من قبل اثية منشاة ثحاول الحصول على اأكبر ربح ممكن سوف يتوقف 
على ؛ 


سعر المدخل : اأي معدل الاجر الذي يجب اآن تدفعه المنشاة . 

- الآضافة الحدية في شكل وحدات عيئية شساهم بها كل وحدة من 
وجدات المدشل في ناتج المتشاة الكلي ٠‏ 

سعر الوحدة من الانتاج الذي يمكن اأن تباع عتده. 


ونتيجة ذلك فان كل منشاة تنافسية تحاول تعظيم الارباح 
سوف تشستشمر في الانستاج والتوظيف الى النقطة التي تجد عئدها اثن 
القيمة السوقية للائنتاج الحدية ( المتناقصة ) للعمل تتساوى مع 
الاجر الئقدي الذي جب أن تدفعه المثنشاة , 


پبمعتى ان طلب المننشاة على العمل يتوقف على الاجر الحقيقي 
الذي يجب أن تدفعه وهذه دالة مشتقة من ائتاچ المئشاك . 


وسوف ٿلستمر المثتثشاة فشي الثوظيف الى النقطة الشي ششساوی 
عندها الاتتاجية الحدية لعملها مع الاجر الحقيقي » وحيث ان 


الاانتاجية الحدية متناقصة مع كل اضافة جديرة من العمال فان منحنى 
عرض العمل سوف يميل الى اأسفل. ( ذو ميل سالب ) )١(‏ . 
"ي اأ الطلب على العمل هو دالة لمعدل الاجر الحقيقي ( أي القوى 
الشر ائية بمقدار معين من الاجر )ء 


وفي ضو ء هذه الدالة يمكن ان نستنتج ان المؤسسة ٿستاجر من 
اليد العاملة عددا "كبر كلما اتخقض الاجر الحقيقي ۰ 


)١(‏ ج. اكسسلي . الاقتصاد الكلي التظزينة والسياسات ” مرجع سايق 
”ص 06-۱۹1“ 


[۲) تفس المصدر ص ٥۷‏ ¬ ۸١0ا‏ 


-— FE — 


أ وهذا يعني أن الطلب هو دالة عكسية للاإجر الحقيقي › فله اتجاه سلبي 
متشتاقص كما هو مبين بالشكل التالي (1 - )٣‏ » ومن شم فاذا اأريد 
زيادة [الاستخدام] يصبح من الضروري خفض الاجر الحقيقي ›» وٿفسير 
هذه الظاهرة على النحو التالي )١(‏ 


: TTT TT e 


ا 


: 
ا 
ا 
۱ 
| 


ھر ر1 


رش 


ن 


5 چ 


ا 


rge fem rm 


شکل رقم )۳-٤(‏ 


المسعروق اثن المنظم دائما اانه يجعل اأرباحه في حدها الااعلى 
فهو پسترشد في هذا المبداا ) ويسترشد بمبدا" اآخر وهو قائنون الغلة 
المتتاقصة - انخفاض الانتاجية والااراد الكإري والذي يعبر عنه 
بالرمز دقل “ وعليه فاذا استخدمت وحدة اضافية من العمل » فان 
الددرار الحوي,ز د#ل) لابد اآن ينخفض. وحيث اأن مايهم المئنظم هي 
الغلة التي يحص عليها › فاذن لابد من الائخذ في الاعتبار الشمن الذي 
ستباع فيه السلعة في السوق › فاذا فرضنا بقاء الااسعار على حالها › 
وسلمئنا بمبداأ تناقص الخار؛ فالنتيجة المئنطقية هي انخفاض في 
العائد الحدي ل[ بسبسب ائخفاض + الحدي ) فالمنظمة ثكيف ائشاجها الى 
الحد الذي شكون فيه قيمة الاراد الحدي ثساوي شكلفة ذلك التاتج . 


)١(‏ البسيسرمائي :- د. خزعل - مباديء الاقستصاد الكلي - بغداد مكتبة 


التحرير - ومكتبة النهضة العربية - ۱۹۸۷م - ص١١١‏ - ١١ل‏ 


وحين تطبق الميدا على الاستخدام › فقول أن المنظمة تكيف حجم الأو 


مښستوى الاستخدام الى الحد الذي شكون قيه تكلفة عامل اضافي تساوي 
قيمة الدايراد الحدي الطبيعي لذلك العامل ؛ وهذه الحالة هي حالة 
تشوازن بالئنسبة للمؤسسة » فالتكلفة ( حين استخدام عامل اضافي ) 


بالتسبة للموؤسسة ثتوقف على عدد العمال الأضافيين الذين استاجروا 
واأجورهم الئقدية .)١(‏ 


ولكن ما هي العلاقة بين الاجر الحقيقي وبين الاستخدام (التوظيف)؟ 
يقصد بالاجر الحقيقي القوة الشرائية للاإجر النقدي » وهو يعثمد 
بسصورة رئيسية على العلاقة بين الاجر النقدي وبين المستوى العام 


للاسعار 
فاذا رمؤنا للاجر الحقيقي بالرمز ؛ 2 
ر 
وللاجر الئقدي بالرمز 0 
وللمتوسط العام للاسعار : دار 


عثندئذ نحصل 


فاذا ارتغعت الاسعار » وبقي الاجر النقدي على حاله عندئذ يهبط الاجر 
الحقيسقسي ٠‏ ويحطصل العكس فيما لو زاد الاجر النقدي وبقي المستوى 
العام للانعار على خاله 


هذا وان الوضع المتوازن للمؤسسة سيتااشر » سواء حصل تبدل في 
المستوى العام للاسعار ١‏ او قي معدل الاجر التنقدي ) فاذا اتخفض 
معدل الاجر النقدي فلا بد ان تنخفض تكاليف الانرار الحدي الطبيعي › 
ويمكن للمؤسسة اأن تستاجر عددا كبر من العمال وفي هذه الحافة 
سيكون التقوازن عتد مستوى اأعلى للاستخدام ) وهاا هو عينه مائقصده 
حيث نقول ان الاستخدام دالة عكسية للابجر الحقيقي لاته حين تهبط 
الاإجور النقدية ويبقى المستوى العام للاسعار على حاله ) فهذا يعثي 
اتخفاضا في الاجر الحقيقي ( ومن شم امكائيبة استخدام عدد اكير من 
العمال ) وهذا على صعيد مؤسسة يمكن ١ن‏ يطبق على الاقتصاد ككل ۴(۰) 


١١١ - ١١١ص‎ - تفس المصدر‎ )١( 


(۲) تفس المصدر - ص١١١‏ - ١١۷‏ 


ان الاجر النقدي يميل الى الارشفاع ليس عئد مسثوى ( الشوظيف 
الكامسل ) بالمعئنى الحرفي - اأي بمعئى اأن شكون البطالة مساوية ' 
للصفر - ولكئه يميل الى الارتفاع عند مستوى منخفض ولكن بموجب من 
البطالة يعكس عدم قدرة الاخراد العاطلين عن العمل والراغبين فيه 
علس ايجاد عمل حالاء(١)‏ 


وفي كل الحالات فان التساؤل حول ما اذا كان ارتغفاع اأو 
انخفاض الاجر النقدي - (كنتيجه لوجود فائض او عجز فالطلب) يعني 
اأيضا ارتفاع إو انخفاض الاجر الحقيقي ٠.‏ هيت اأته لم يحدث ذلك 
فانه لم يتم تصحيح الاختلال في سوق العمل » ففائض الطلب يؤدي الى 
اسشمرار ارتفاع الجر النقدي يدون حد وفائض العرض يؤدي الى 
استمر ار انخفاض الاأجر النقدي بدون حد. )٣(‏ 


ويتحدد من العرض الكلي للعمل والطلب الكلي على العمل 
توازن سوق العمل وهذا هو الاجر التوازئي .. وعئد اأي الجر حقيقي "كبر 
من هذا الاجر التوازئني فان العرض سوف يكون اكير من الطلب - وكذلك 
علد مستوى اجر حقيقي اقل من الاجر الشوازئي فان الطلب يكون كبر 
العرض . 


واذا افترضنا حالة اللمئنافسه الكامله في سوق العمل 
وألمروئة الكامفة في معدل الاجر النقدي ٠.‏ 


فان وجود فائض في عرض العمل على الطلب على العمل سوف يؤدي الى 
اتنسخفاض الاجر النقدي بدون حد ) وكذلك فان الفائض من الطلب 
سيوؤدي الى رفع الاجر التقدي بدون حدر .۰ (۴) وذلك كما هو موضح في 
الشكل التالي )"-٤>7‏ 


)( كني : الاقشصاد الكلي النظريه والسياسات مرجع سابق ؛ ص ١١٣٣‏ 
)١(‏ تفس الممدر - ص ١١4‏ 


١٣٣ تقس المصدر - ص‎ {FF} 


- دالة الانتاج والثوازن في سوق العمل - 

يتحدد التوازن في سوق العمل بتقاطع كل من منحثى الطلب على 
العمل ومشحئى عرض العمل »› ويلاحظ اأ منحثى الطلب على العمل مشتق 
من دالة الإاتشاج , 
وعليسه فان دالة الاشتاج تعد داله متزايده للعمل غير انها تتزايد 
بمعدل م ت#ناقرا ويمشل منجئى الطلب على العمل ميل تلك الدالة 
( الاتنتاجيسه الحديه للعمل ) ولذلك تجده متتاقصا وهو دالة في الاجر 
اللحقيقي نظرا لاان المنظمين - كما وضحنا من قبل في - سعيهم للحصول 
على ااقسصى ربح يسوون بين الاجر وبين الاتتاجيه الحديه للعمل - ما 
منحتى عرض العمل فهو داله متزايده في معدل الاجر الحقيقي تسمح 
نقطة تقاطع المنحنيين بتحديد المنحليين حجم التشغيل الذي يتساوى 
عثنده عرض العمل مع الطلب ويلاحظ اانه وفقا للثطيل الكلاسيكي يعد 
المستوى التوازتي للتشغيل ( س ) بمشابة المستوى الذي يحقق عنده 
التششغيل الكامل للقوى العامله ويقصد بذلك اأشه عند الاجر السائد لا 
يوجد عامسل يبحث عن عمل دون اثن يجده وكل من يرغب من العمال في 
العمل عند الاجر السائد سيجري طليا كافيا لامتصاص عمله (؟) . 


الحدى ثم بعد ذلك تتزايد دالة الانتاج بمعدل متناتصس وفي هذه المرحلة 

تنا قص الناتج الحدى وهو المقعمود هنا ثم بعك ذلك تتناقص دالة الانتاج بعد 

ان تبلغ اقصى قيمة لما ويقابل اتمى نقاة الصفر بالنسبة للنات الحدىء 
٣‏ د“ سير معتوق : النظريات والسیاسات ٠‏ مرجع سابق هص 1ا ٠ ٤۷‏ 


ه اجر 


sS, 
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ت ا العرض الپياضي للتموذج الکلاسيكي وا"تر الاجور : 


و الاڻ پمكن اأن نوضح النظام التوازئي الذي تم بناؤه في 
الصفحات السابقه - وذلك باستغخدام الشكل الكلاسيكي الشقليدي الذي . 
يحتوي على دالة انتاج كلية وطلب كلي على العمل مشتق مباشرة من 
هذه الدالة » وعرض كلي للعمل يزداد اذا زاد الإاإجر كما في الشكل 
التالي )١(٠ )٤-٤(‏ 
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العرض البيائي للئموذج الكلاسيكي واأشر الااإجور . 


١-كلي‏ مباديء الاقشصاد الكلي النظرية والسياسات مرجع سايق ص ١١4‏ 
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ويصور الجزء الأول من الرسم (إم) علاقة الانتاج - التوظيف 
الكلية أأو دالة الإاتنتشاج الكلية الخاضعة لقائون ثثاقص الغلة - 
ويتحدد لكل مسثوى من مسثويات الثوظيف مستوى معين من الناتج › 
فيما يوضح الجزء الشاني (ب) من الرسم تقاطع منحنى عرض. العمل 
و الطلب على العمسل » وفي هذا الشكل تعتبر منحثى الطلب على العمل 
ليسعكس تماما انتاجية العمل الحدية (من دالة انتاجية التوظف في 
اليحزء الالول من الشكل ) وبطبيعة الصال فان المنحئنى (ظ) يوضح هنا 
ميل مئنحثلى دالة الانتاج ) والذي ينخفض مع زيادة التوظيف لان 
الاتتاج خاضع لقاتون تناقص الغلة . 


وسوف نجد ان لكل دالة اتنتاج معيته يبوجد لدينا منحتى 
انتاجية حدية واحدة ومنحنى واحد فقط فاذا حدث تغير في مستوى 
ارتفاع دالة الاتتاج مع بقاء ميلها شابتا عثد كل مستوى من مستويات 
التوظيف فعندئذ لن يودي الى تغير في مستوى دالة الائتاج الحدية. 
(وقد يعكس هذا تغيرا في الانتاجية المتوسطة للعمل ولكن لم يعكس 
تغيبرا في الانتاجية الحدية للعمل )ء ولكن سيؤدي الى تغير في ميل 
ملحن دالة الاآئتاج الى تغييبر في الانتاجية الحدية اأي منحئى الطلب 
على العمل 


وتشحدد نقطة الشثقاطع بين المئحثيين في البجزء (ل) من الشكل 
كل من مسشوى الشوظف الكامل (#) ومستوى الاجر الحقيقي -. ١‏ 8/ل) - 
الذي يرتبط بهذا المستوى من مستويات التوظف الكامل 


فاذا كان الاجر الحقيقي قد تم شحديده عند غند مستوى العلى من 
هذا المستوى الذي يبتحدد عئد نقطة تقاطع المنحئنيين فان ذلك يؤدي 
الى وجود فائض في عرض العمل على الطلب على العمل 
واذا افترضناا وجود منافسة كاملة في سوق العمل فان ذلك يودي الى 
انخفاض سريع في معدل الاجر النقدي ) ومن هنا پمكن اآن نتصور 
الاستقرار في الاجر النقدي الذي يعثبر شرطا للتوازن في هذا الشوذج. 
وبالتالي فان التوازن بتطلب وجود استشقرار في الاجر التنقدي 
و اسشقر ار في مسثوى الااسعار الذي پحدد معدل الاجر الحقيقي - /P)‏ - 
وسوف تنجد مستوى الاسعار الشوازني في الرشم في الجزء الشالث (ي). 


وفي هذا الجزء تنجد اأن الخط المسشقيم الذي يبدا من نقطة 
ال“عل (سشن و الذي له سيل پساوي ر/1 عطي لنا كمية التقود 
المطلوبة عند كل مستوى من مستويات الدخل النقدي ۰ 


أو اذا قراأناه من الجائب الاآخر يعطي لنا مستوى الدخل النقدي 
الذي پمكن أن يتحقق عند مستوياث مخثلفة للمعروض ١‏ لثقدي 4 فاذ! 
كان الرصيد الفعلي من النقود محددا بالخط العمودي المرسوم ب (الي) 


فان الدخل النقدي يجب اأن يكون حيئنئذ (سرت . 


وحيث انتا نعرف الان مستوى الناتج. الشٿوازئي (ت) من الجژء 
الاثول من الرسم فاله باسشتطاعشنا حساب (س) ااي المسشوى العام 
للاسغار مباشرة . 


امسا الجزء الرابع (ء) فهو سمح لنا بايجحاد مستوى الاجر 
النقدي الضروري › ففي الجزء الرابع ننقوم برسم منحثى قطري يمفل 
الاجر الحقيقي التوازتني الذي حطنا عليه من الجژء الثاني (ب) حيث 
أن كل اجر حقيقي هو نسبة بين الاجر النقدي والسعر » ومن شم لكل 
مستوى معين من الايحر الحقيقي توجد لدیثشا ترکیبات متعددة من الاسعار 
والاجور النقدية وكلها تقع على الخط المستقيم الذي يبدا من نقطة 
الصل وميله يمثل الجر الحقيقي ¢ فاد ا عرفتا الاجر الحقيقي ومستوی 
الاسعار التوازڙني فائه يوجد لدينا اجر نقدي و احد ير تبط پبكل منهما 
معا » وهذا يمكن قراءته في البجزء الرابع من الرسم اذا اأسقطنا 
عمودا من نقطة التقاطع على المحور الافقي. 


n. 


ويمكننا أن نفهم التموذج والرسم فهفا اأقضل وذلك من خلال تحليل 
تسااشير بعض التغير ات التي يمكن اأن تاحدث في المعامل على المستوى 
التوازني »› فمثلا يمكن ان نااخذ في الاعتبار زيادة في (لہ المعروض 
النقدي ) اأو ( اتتقال في منحنى دالة الانتاج او انتقال منحئى عرض 
العمل )»٠‏ وصوف نجد اي زيادة في (ير) سمح بحدوث زيادة مماشلة في 
حاصل ضرب (ت) في (س) كما يمكن ان نلاحظ من الجزء الثافث من الرسم 
حيث نجد ان الناتج السابق (0) يمكن بيعه عشد مستوى الاعلى من 
الاسعار (سل) فا صتا رقم عى . 


واذا لم تشحدث زيادة. في الاأجور اللنقدية فان ذلك سوف يؤدي الى 
انخفاض الاجر الحقيقي وسوف يحفن رجال الاعمال الى زيادة الناتج عن 
طرق التنافس مع رجال الاعمال الاخرين على العمال 
وحية انه لايوجد كشي من العمال الذين يمكن شوظيفهم 
[وبالعكس سوف پكون هناك عدد قليل وبالذات اذا ارتفعت الااسعار مع 
بقاء الإإجر الئقدي ثابتا). 


فان ذلك بسؤدي الى ضرورة اأن تشزداد الااجور النقدية بدرجة 
كافية حتى تزيل فاشض الطلب ( يوضح الشكل [ > - ه٠‏ ] الجزء (ب) 
الفجوة بين الطلب على العمل وعرض العمل عند مستوى السعر الجديد 
ومستوى الاتحر القديم ). 


ومعئى هذا ان زيادة النقود تؤدي الى زيادة مماشلة في كل من 
.الأسعار والاإجور وششرك الناتج والااجور الحقيقية ومستوى الثوظيف 
شابتة » طبعا يمكن شوغيح اشر الخفاض النقود بسهولة ايضا )١(‏ 
اي عكس الحالة السابقة. كما يظهر في الشكل التالي : 


)١(‏ انظز - ج - 1كلي - الاقتصاد الكلي الئنظرية والسياسات - مرجع سايق 
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شکل )٥-٤(‏ 
العرض البياني للتموذج الكلاسيكي عند تحر يك بعض المتغير ات 


- افظر تفس المصدر اص 1۷١‏ . 
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وتشنائول الان الانشقال في مثحثى دالة الائثاج ويظهر هذا 
الشغير في الشكل رقم ]1-٤[‏ حيث شضمن هذا الشكل تغيرا في كل من 
الانتاجية الحدية والاتتاجية المتوسطة للعمل › وتعطي دالة الانشاج 
الجديد في الشكل ]١-٤[‏ وهي (دن متحتى جديدا للتاتج الحدي › او 
منحئى الطلب على العمل (ل) وعلى هذا تزداد الابجور الجقيقية من 
(/) الى (2/ر كما يزداد مسثوى الشوظف من (غظ) الى (ج) . 
ويتوسع حجم الشاشج اليضا الى و , 


وسبب ذلك هو زيادة الانتاجية الحدية من ناحية وزيادة مستوى 
التوظف من ناحية اآخرى. فذا لم يحدث تغير في ال).ء(ر) فان هذا 
الناتج الجديسد يسمكن بيعه فقط عند مسثوى اسعار اقل وهي (درا) . 
وعلى الرغم من اتخفاض مستوى الااسعار فان الاإجور النقدية ( في هذا 
المثال ) يمكن اأن ترتفع الى مستوى لم) .٠‏ 


(وسي-تسوقسف ذلك على ميول الدوال المختلفة ونجد أن الاجر التقدي 
الجديد يتنخفض بدلا من اأن يرتفع . ومع ذلك فان الاجر الحقيقي سوف 
يرتفع بالتاكيد وما الإأسعار فستئخفض بمعدل اكير من انخقاض 
الاجر ). ويمكن أن تلاحظ مرة اأخرى اانه يمكن تقسيم هذه التاشيرات الى 
قسمين الالول حقيقي و الثاني نقدي . فمشلا يتحدد الاجر الحقيقي بتحدد 
مستوى التوظيف - الناتج الحقيقي بالعوامل الحقيقية فقط مثل 
الإانتاجية الحدية للعمل او ية عوامل اأخرى تحدد عرض العمل . قي 
حين تحدد الاجور النقدية والااسعار بواسطة العوامل التقدية . فاذا. 
حدث تغير في الجائب الحقيقي فان ذلك يمكن اان يؤدي الى شغير في 
الإتسعار والاجور النقدية ولكن لإيسوجد اأي تشاثير للتغير في الجاثب 
النقدي على الجائب الحقيقي . (0) 
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العرض البياني للنموذج الكلاسيكي عتد انتقال منحنى دالة الائنتاج 


- نقس المصدر !+ س ۷٣۳‏ . 


ولكن ماذا يحدث لو كانت الاأجور غير مرنة: 


ونتشثاول الان شاشير غياب المثافسة الكاملة في سوق العمل 
سو اء في شكل قيسود على اأي اتجاه للاجور النقدية نحو الآئخفاض اذا 
كان هتاك عمال عاطلون »› وقد پكون ذلك نتيجة لشنظيمات العمال الثي 
ترفض تخفيض الاأجور النقدية اذا بداآت البطالة في الظهور. او التي 
شدفع في الواقع بالاجور الى اأعلى عندما لايكون هناك فائض طلب على 
العمل ¡u‏ كما أن ذلك فد يكون بكل بساطة نتيجة للعادة أو الششريعات 
أو سياسة الاجور الحكومية » او نتيجة الرخاء الاجتماعي ( الخاطيء) 
من قبل العمال تجاه إأصحاب العمل وقد يؤدي هذا كله الى ظهور 
البطالة اذا تتم التمسك بالابجر النقدي ثابتشا أو اذا ارتفع عاليا. 


ولناخذ. الان الحالة الشي يوضحها الشكل ( ٤‏ - ۷ ) والشسي 
تفترض وجود الفروض الكلاسيكية في كل المجالات ما عدا مرونة الإابجر. 
ويوجد لديتا الان اأجر نقدي توازني هو (@ ) يتتناسب مع مستوى 
النتقوظف الكامل » ولكن لنفترض ان الاجر هو ( ,@) وليس ( ح) كما 
يظهر في الجزء (ك) من الشكل . ولغرض تبسيط الشرح نفثرض أن 
الاإجر اللنقدي كان في الااصل عند المسثوى (.0). ولكن تم رفعه الى 
اعلى الى (0ر) فسا هي المسثشويات الجديدة للاسعار (نن) ٠‏ ومستوى 
التوظف (() والشاشج (ئ) ٠‏ والاجر الحقيقي م/"ل؟ .)١(‏ 

پمكننا اأن نرى : 

او : الث الاأسعار يجب أن تشرئشفع على الااقل بئسبة معينة 
وذلك لاالسسه اذا لم شرئشفع الاسعار فان ذلك يؤدي الى ارتصفاع الاجر 
الحقيقي ومن ثم يقوم رجال الااعمال بائتاج مستوى انتاج اقل من قبل 
وتناتج قليل من شبات الاسعار لن يتسق مع كل من (لا) المعروض النقدي 
و(ر) سرعة الدوران » ومن شم فان الاسعار يجب اأن ترتفع . 


أوشانيا : يمكن اأن لرى اأيضا أن الإسعار لن يمكن لها اأن ترتفع 
بشفس النسبة التي ارتفعت بها الاإجور النقدية » وذلك لاه اذا 
ارتقفعت الاشسعار بنفس اللنلسية التي ارتفعت بها الاإجور فان الاجر 
الحقيقي لن يتغير » ومن شم يميل اأصحاب الاعمال الى ائتاج ثفس ما 
كانوا يتتجونه من قبل ولكن سنجد ائنهم لن يستطيغوا بيع هذا 
المقدار من التاشج عند مسثوى ااسحار ااعلى لاان ذلك غير متسق مع كمية 
المعروض النقدي الثابتة (ل) وسرعة الدوران الشثايتة (ر). 
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وعلى هذا فان مستوى (سء) الچجدید يجب ان پكون هو نفس مسثوى 
(سر*) السابق »› وعلس هذا قان كانت الاسعار يجب اآن ترتفع فلا بد اأن 
يصاحب ذلك انخفاض في (نت) . 


والواقع ان الشكل ]۷-٤[‏ لم يوضع بحيث نستطيع اث نحدد منه 
مباشرة المستوياث التوازتية للمتغير اث الااخرى - ولو #ئنا نستطيع 
أن تقوم بذلك من خلال الشقريب المثشابع » ومع هذا وكما الوضحنا من 
قبل فان المسثشوى الشوازئي الجديد يجب اأن يشضمن مسثوى قل من 
التوظف ومستوى اقل من الشاشج . ويمكن اأن شرى ان الشكل ]۷-٤[‏ هو 
شكل مشتاسق مع كل متطلبات النظرية الكلاسيكية فيما عدا المتطلب 
الخاص بسقرورة اأن يتشحفقق التوازن عندما يتقاطع المنحنى (أ) مع 
المتحنى (ذإأ) لاان هذا الحل هو حل يتناسق فقط مع اجر مستقر › 
والنتائج التي تترتب على حدوث زيادة شحكمية في الاجر النقدي (.0) 
الى (.) هي اسعار مسرتفعة . اجر حقيقي مرتفع ٠‏ ومستوى اقل من 
اللشوظيف والتاتج ومستوى من البطالة يساوي رل -لأ) على الرسم . 
(لاحظ ان حاصل جمسع مستوى التوظف ومستوى البطالة هو اأكير من مستوى 
الشقوظف السابق) وان العمال الذين ماز الوا يعملون هم في وضع اأفقل 
من قبل » ومن الواضح اأن السياسة النقدية يمكن اأن تلغي الاشار 
التاجمة عن وجود اأجر حقيقي مرتفع ) فان اتخفض مستوى التوظف 
نتيجة لعدم قدرة الاجر النقدي على أن ينخفض نشيجة (مثلا) لزيادة 
في الانستاجية المتوسطة للعمل ( أي اثتقال منحتى دالة الانتاج الى 
اأعلى ) فان التلوسع النقدي سوف سمح باستعادة مستوى التوظف الكامل 
مرة اأخرى » ويلجب اأ نلاحظ هنا ان مشل هذا التوسع النقدي لايمكن اأن 
يعبر باي معنى من المعائي توسعا تشخميا حيك إن ذلك يمنع فقط 
الاسغار من الاتخفاض نتيجة لزيادة الناتج ٠‏ ومع ذلك فاذا كائت 
الاإجور النقدية قد شم دفعها الى على كشيرا » فان السلطاث الئقدية 
سوف تواجه بمفكلة الإأخثيار الصعب بين الموافقة على بقاء التضخم الأو 
السماح بظهوز البطالة 


وحيث انتا يمكن اأن نفترض بان الشضخم قد يغري العمال بالمحاولة 
من جديد ١‏ بينما قد تعلمهم البطالة السلوك الحسن فان الاختيار سو 
فعلا اختيار ضفب » وهي حالة يشرحها مثحثى فيليبس » كما سنوشحه 
إن شاء الله في الميبحث القادم . 
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-٣‏ اشر الاإمسور في الادخار والاستشمار وسعر الفائدة وفق 
النموذج الكلاسيكي 


قلنا ان قاتون ساي هو اأحد دعائم النظرية الكلاسيكية واآن اأية 


بطالة عامة لاشئة عن فائضص ائتاجي ةف في السلع هي اأمر غير محثمل »؛ 
ذلك ان العرض يخلق الطلب عليه ) فالدخل الئاشيء عن عملية الائتاج 
و الذي يستلمه الافراد يعيدون انفاقه في السوق على شر اء السلع 


الاستهلاكية '» وما لاينفقونه يصبح ادشارا يبعود الى السوق ثلقائيا 
كائنفاق استشماري تقوم به المشاريع على سلع انتاجية » وهكذا ينفق 
هؤلاء كل دخولهم المساوية لقيمة الانتاج ) فاذا اقترضت المشاريع 
واائنفقت نفس المقدار الذي ادخره الافراد فان التدفق الدوري للدخل 
سيستمر » وسششم بذلك المحافظة على مسثوى الاستخدام » ولكن هل هناك 
من سيب يدعو ا لثساوي الاستشمار مع الادخار المستهدف او المرغوب؟(١)‏ 


ان جو اب ذلك يكمن.في دور سعر الفائدة في الاقشصاد وفي مروئة 
الابنور والاسعار » فما دام الاستششمار مربحا فان المنظمين مسشعدون 
لدفع سعر » هو الفائدة للحصول على الاأموال القابلة للاستشمار › 
ولما كانت النتاجية راس المال متثاقصة مع اتساع حجمه فان عدد 
المشاريع الاسكشمارية المربحة سيزداد كلما الخقض سعر الفائدة . 


وعليه فان متحنى الطلب على الالموال المعدة للاستثمار ([ طط ) سيكون 
انسحد ارا سالبا » لما الاموال المعدة للاقراض فائنها تااتي من الادخار 
الذي هو عبارة عن الإمتئاع عن الأستهلاك حاليا ؛ وكلما ازداد الأآدخار 
كلما زاد مقدار مايرغب الئاس في ادشاره من دخلهم » ولهذا قان 
هناك منحتى عرض ( عع ) موجب الاتجحاه › ااي ذو ميلان موجب كما فقي 
الشكل التالي ]۸-٤[‏ 

وكما هو الحال في الااسواق التخرى پتساوی تدفق الادخار والاستشمار مع 
تعضهما في سعر مسعين هو سعر الفائدة . كما يظهر ذلك في الشكل 
التالي (۲) 


)١(‏ د. عبد المتعم السيد علي - مدخل علم الاأاقتصاد . الجزء الشاني مباديه 
الاقشصاد الكلي - يبغداد - كلية الادارة و الاق تصاد - الجامعة 
المستئصر ية - ۱۹۸ . ص۹ . ۰ 
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شكل )۸-٤(‏ سعر الفائدة يحدد الادخار والاستشمار براي الكلاسيك. 


وهكذا وفقا للكلاسيك تصبح وظيفة سعر الفائدة مساواة الادخار مع 
الاستششمار وتعمل مرونة هذا السعر على المحافظة على التدفق الدوري 
للدخل » ولما كان الكلاسيكيون يفترضون وجود فرص غير محدودة 
للاستششمار فان الاقتصاد يعمل دائما في ظل الاستخدام الشامل بصرف 
التظر عن مقدار ما يرغب الناس في ادخاره ١ي‏ مهما انتقل عرض 
الأدخار [ع) في الشكل اعلام الى اليمين مهما زاد الادخار فان هناك 
فرصا لاستشماره باتكمله في ظل الافتراضات الكلاسيكية هذه . 


ولكسن هناك شحد حقيقي للفكر الكلاسيكي هو اأ تفرض ان بعض 
اغراد - والواقع معظمهم - الذين يسثلمون دخلا يقومون بادخار جزْء 
مسن دخولهم ونسحن عرف ان دخولهم نابعة من قيمة الشاتج الغهاشي › 
ولكن الجزء الذي يدخرونة لايمشل بالتاكيد طلبا من شراء على الناشج 
النهائي .... 
الا يزال عرض السلع يلق الطلب عليها ؟ 

وتعتبر حقيقة أن الالفراد يدخرون اخطر تحدي لصحة قائون ساي › 


كيف استطاع الاقتصاديون الكلاسيكيون مقابلة هذا التحدي ؟ )١(‏ 


)١(‏ ج - اكلي - الاقتصاد الكلي النظرية و السياساتث - مرجع سابق ص ۸۸ا 


التحليل السابق قدم اجابة الكلاسيك › وذلك أن مرونة اأسعار 
الفائدة تكفل توجيه المدخرات المسى لاستشمارات »> هذا جاتب والجاتب 
الآخر هو مرونة الاشسعار والاجور . 

وبنفس الطريقة سيمنع جمود سعر الملفائدة تحقيق الشوازن في 
سوق راس المال ) فاذا ما تم رفع الفائدة عند مستوى عال - مشلا - 
نتشيجة للاكتناز - او كنتيجة لتخفيض المعروض من النقود من قبل 
النظام المصرفي » فسيكون الادخار على من الطلب على الاستشثمار › 
وتتجه الااجور النقدية والاشسعار الى الانخفاض بدون حد طالما ظلت 
المحافظة على سعر الفائة !على من مستواه التوازني )1(١‏ 


ولكن قد يودي اتخفاض الاجور النقدية المرنة بسرعة كافية 
الى متع إن تسبب هذه الحالة اللاتوازتية في سوق راس المال في 
ظهور البطالة » وبسصورة اأكيدة فائه طالما تم الابقاء على سعر 
الفائدة مرتفعا » فان النظام ككل لاڀمكن ان پكون في حالة توازن 
نظرا لان كلا من الأجور والاسعار تستمر في الانخفاض U‏ او بعبارة اخرى 
فاننا نجد اأ الحالة الوحيدة التي لاتستطيع فيها المحافظة على 
مستوي التوظية الكامل هي الحالة التي تكون فيها الاأجور النقدية 
غير مرنة او (جامدة) بحيك لايمكن لها ان تتخفض .)٣(‏ 


وعلس هذا فائنه قد پمكن من الثسليم بالقول ان چمود الاجور هو 
الگلاس كي »> او بمعئنى تخر اأن مروئة الاجور الئقدية يمكن أن تكورن 


آدائما عثنصرا تصحیحیا كاملا اتوماتیكيا - وذلك سو اء كانت الحاجة 


(1) 
(Fr) 


الى تبخفيسض الاجور ( بغرض المحافظة على مستوى الشوظيف الكامل ) 
تشنشبع من النمو في قوة العمل اأو الملمشغيرات الشكئولوجية اأو من حدث 
سيء الحظ في هذا المجال كان شحدث زيادة في الادخار اأو في ثخفيض 
الرغبة في الاستشمار التي تولد رد فعل سالب تماما من قبل الجهاز 
المصرفي . 


ومع ذلك فلقد اعترف كشير من الاقتصاديين ذوى الأتجاه 
الكلاسيكي بائه ليس من المرغوب فيه اأن نلقي عبء تحقيق التعديلات 
في الاقتصاد على مستوى الالجور النقدية فقط » وعلى الالفص بعد تجربة 
انجلترا في العشرينات وتجربة الولايات المتحدة بعد عام 1929 . 


شثفس المصدر ص ١ء٣٠٣‏ 


تفس المصدر ص ٣٣١‏ 


حيث پمكن تخفيض الحاجچة الى تعديل الاأجور والإأشسشعار - سواء 
بالزيادة اثو التخفيض - الى درجة بعيدة عن طريق سياسة ئقدية › 
شمنع التظام المصرفي من التدخل في عمليات الادخار - الاستثمار 
سو اء عن طريق خلق الئقود أو تدميرها ١‏ وسواء كان هذا التدخل كرد 
فعل لوجود تغيرات في الميول لحو الادخار أو الاستشمار › أو كان 
هذا التدخل بصورة مستقلة من قبل الجهاز المصرفي »› ولقد استهدفث 
اصلاحات الئظام . المصرفي ومنها التشار البئوك المركزية . ووضعها 
تحت سيطرة الحكومة - تحقيق هذا الهدف » حيث اأن المحافظة على (لئ 
- المعروض من النقود - ثابتة - يمشع البئنوك »› اأو عرض الذهب › 
من الشسبب في ظهور مشاكل أو انتقالات في ميول الاأدخار اأو في فرص 
الاسششمار وغير تلك الثي ششطلبها التغير ات في الاإجور والاشمعار سواء 
في حالة الشضخم الأو حالة الانكماش ١‏ ومن ناحية اأخرى تنجد اأن 
(التغيسرات المسيطر عليها ) في (لر) المعروض النقدي »› قد تكون 
ضرورية من أجل المحافظة على استقرار الاإجور والااسعار » خاصة في 
الحالات التي يزداد فيها عرض العمل أو ترتفع انتاجيته الحدية › 
أو نتشيجة التغير في طلب الجمهور على النقود بسبب وجود التغيرات 
في العوامل المؤسسة التي تحدد سرعة دوران الشقود او نتيجة لوجود 
اكتئاز غير رشيد ويمكن لسياسة حكومية نقدية اأن ثؤكد اأن هذه 
التغيرات في المعروض النقدي هي تغيرات ضرورية ومطلوبة › 
وباختصار فانه كان ينظر الى السياسة النقدية نها وسيلة مفيدة 
لتفادي ضرورة التشقلبات في الاأجور والاسعار بمغرض المحافظة على 
مستوى مستقر من الاسعار ضد التضخم او الانكماش .(1) 
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.: النتاشج الهامة لللموذج الكلاسيكي‎ -٤ 


ان افشراض وجود بطالة ( اجبارية ) . اي وجود عمال مسشعدين 
للعمل حشى باتقل من الاجر السائد . ومع ذلك لايجدون عملا اآمر يشعارض 
مع النظرية الكلاسيكية › اذ ثٿرى هذه الااخيرة إآن البطالة لاإيمكن اأن 
توجد لاان الأستخدام يتحدد بعرض وطلب اليد العاملة بمعدل للاجور 
تتحقق مع المساواة بين [الائثاجية الحدية للعامل] - من وجهة صاحب 
العمل - وبسيسن (المنفعة الحدية ) للاإجر - من وجهة نظر العامل - 
وبعيسارة واضحة نقول اأن البطالة تٿوجد خسب هذه الفظرية » لاان الايجور 
مسرتفعة ومن شم فان خقض الاأجور يترك للمنظمين اأرباحا تدفعهم 
لتقليل الاشمان في السوق »› فيااملون زيادة في الطلب » ولربما زادوا 
الاستشمار ات في المحال واستخدموا عددا اضافيا من السعصال .)١(٠‏ 
واعتقد هولاء الاقتصاديون اآن مرونة الاسعار والاجور سوف تؤدي بسرعة 
الى تحقيق التوظيف الكامل للموارد ٠‏ 


- ولكن هل ممكن أن تنتج السلع ويتحقق من انتاجها ربحية في ظل 
الاأسعار المنخفضة ) لقد اعتقد الكلاسيكيون هذا ») اذا تثاقصت #سعار 
الموارد أيضا › فالائخقاض العام قي الطلب على المنتجات سوف يؤدي 
الى اتخفاض الطلب على الموارد بما فيها عتثصر العمل ) وكما يوضح 
الشكل ]۹-٤[‏ فان نقص الطلب على العمل سوف يؤدي الى بطالة مؤقتة 
وسوف يستمن معدل الاجر مشل (2) لفترة ما حتى لو ان ظروف الكساد 
في السوق سببت في تلاقص معدل الاجر الى مستوى ( )) وفي هذه 
المرحلة يكون معدل البطالة عاليا على لحو غير عادي » على اأن 
المنافسة بين العاطلين لاتترك للعمال فرصة الاختيار ولكنها تدفعهم 
الى قبسول معدلات اأدنى وتلخفض معدلات الالجور [النقط م ,با,ج] وفي 
نسهاية الاأمر يحدث التوازن والعمالة الكاملة مرة اأخرى عند مستوى 
الاجر () وعند مستوى الاجر التوازني الجديد ) فان قطاع العمال 
يقومون بتشغيل جميع العمال الراغبين في العمل بما يؤدي الى 
اثنخفاض معدل البطالة الى المسثوى الذي يثفق مع سوق للعمل تثسم 
بالكفاءة والحركة. .)١(‏ 


) البيرماني - د خزعل - مباديء الاقتصاد الكلسي - ( مرجع سايق‎ )١( 
1١١ - ٠۱۹ ص‎ 
. الإاقفتصاد إالكلسي‎ -١ انظر - جيسمسس جو ارتيئي . وريجارد استروب‎ )۲( 


والاختبار العام والخاص . مرجع سابق ؛ ص۲۳۱ - ۲٣٣‏ . 
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1 
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إ 


شكل رقم )١-٤(‏ 


تنافقص الطلب على العمل لايؤدي الى احداث بطالة اجبارية بسبب مرونة 


الابجور ۰ 
( وجهة نظر الكلاسيك ) 
حيث اعتشقد الاقتصاديون السابقون على كينْن اأن البطالة الطويلة الاجل 
مسشتحيلة فاذا تنشاقص الطلب على العمل من (لطا) الى ([ ) فان 
افخفاض. الاجور سوف يودي في ئنهاية الاتمر الى عودة الثوازژن الى سوق 


العمل » وقد تحدث معدلات عالية لليبطالة بصورة مؤقثة ›U‏ عثد معدل 
اجر مشل (0 ) ( ونقط عدم التوازن مشل ۴ ٫ب)‏ وفي فهاية الامر قان 
الاإجور سوف تنخفض باستمر ار حتى ثصل الى المستوى الشوازئي (©). 
- ولكن ماذا يحدث لو حدئت بطالة عامة موؤقتة ؟ 
يجيب الكلاسيك بائه ما دامث الاسعار والاأإجور مرئة › فان قوى . 
السوق ستسدفع بسالااجور الى الانخفاض الى ان يشم استشخدام جميسع 
العاطلين عن العمل كما في الشكل السابق )١( ٠‏ 


١س‏ د - عبد المنحم السيد على - مدخل علم الاقتصاد - ج٣‏ - مرجع سايق - 


٤۹١ ص‎ 


و 


ومن وجهة نظر هؤلاء الاقتصاديين تعتبر مرونة الاأجور عملية 
الية حيث زعموا ان قوى السوي ثؤدي دائما الى عودة الاقتصاد الى 
مسستوى التوظيف الكامل وان الكساد لايحدث الا لفشرات محدودة ء(١)‏ 
ووفقا لفرض النظرية الكلاسيكية فان التوظيف الكامل هو الحالة 
العادية في الاقتصاد وان قوى السوق تؤدي داثما الى العودة اليه 
ويعئني ذلك انه لاتوجد بطالة اجبارية ولكن وجود التوظيف الكامل مع 
قدر معين من البطالة الاختيارية والبطالة المؤقتة 


والبطالة الاخشيارية تحدث عندما يكون العمال المحشملين ليسوا 

رالحبينن في قبول الإاإجور السائدة أو اقل قليلا من الالجور السائدة › 
فالعمال المضربون للحصول على اأجور اأعلى انما هم مشال للبطالة 
الإختيارية ) وبالمشثل اثيضا فانه عندما يرفض الافراد العمل بالرغم 
من ويجحود قرص عمل متوافرة فان مشل هؤلاء الاافراد لا يدخلون في 
اعداد المتعطلين فمثلا بعض ٠الافر‏ اد الاغثياء لأيقومون باي عمل ذلك 
لاهم لايشعرون باشهم في حاجة لمشل هذا العمل » كما اأن بعض 
الألفراد الفقراء يبقون عاطلين لاعتيادهم على الكسل ؛› مثل هؤلاء 
الافر اد يدخلون في عداد البطالة الاختيارية وعليه فان الاقتصاديين 
الكلاسيك يعتقدون بان التوظيف الكامل من الممكن اأث يتحقق › هذا 
بسالرغم من وجود قدر من البطالة الإاختيارية وبالمشل فان وجود 
البطالة رز العرضية ) وفقا للنظرية الكلاسيكية لايتجارض مع تحقيق 
التوظيف الكامل 


فالبطالة ( العرضية ) انما توجد عندما يصبح الافراد متعطلين 
مؤقتا لالسباب ( عرضية ) مثل عدم امكان انتقال العمال او پسبب 
الطبيعة الموسمية لبعض الوظائف اأو نئقص بعض المواد . شعطل 
في الالات . الجهل بقرص العمل ... 


وعليه فان التوظيف الكامل وفقا للاقتصادپين الكلاسپيكيين انما 
يتحقق فقط في حالة غياب البطالة الأجبارية . وفقا لنظريتهم فان 
البطالة الاإجبارية لا وجود لها فهم لايسعتقدون يان الااعمال لن ثكون 
غير متوافرة للعمال الذين يرغبون في العمل › وبالاشافة الى ذلك 
فانهم يرون اأن البطالة الاجبارية انما تحدث نتيجة للاجراءات 


- اتظر :- چيمس چو ارتي و د. بجاور استسروب : الاقتقتصاد الكلي‎ )١( 


الاختيار العام والخاص ؛ مرجع سابق ص۲۱٣۲‏ - ٣۴٣٣‏ . 


الجماعية » كتلك التي تتخذ بواسطة ئنقاباث العمال لرفع الااجور 
او التي شتخذ بواسطة الحكومة لشحديد حد اأدئى للاإعر . الاامر الذي 
يشرب عليه خلق سوق عمل غير متكامل والتي تكون فيه معدلات الاإجعور 
غير حره في الانخفاض الى المستوى التتافسي . فالشصرفات 
الإاحتشكارية في سوق العمل هي المسئولة عن البطالة . فلو أن 
النظام الاقشصادي ترك لي عمل دون آي عرقلة لآو تدخل . ولو أن 
الاإجور تركت لتتحدد عند مستوى المشافسة الكاملة فان البطالة 


الاجبارية لن تحدث . 


وعليه فان الإاقتصاديين الكلاسيكيين يعتقدون باأثن البطالة 
الإجباريبة انما هي نثيجة للجمود في هيكل الالجور . فلو ان الالجور 
اتخفضت يسالقدر الكافي فان كل البطالة الاجبارية سوف تختفي › 
وكذلك اأيدوا سياسة تخفيض الالحور لزيادة التوظيف )١( ٠.‏ 

ومن الواضح ان الشرط الضروري لعمل النموذج الكلاسيكي هو : 
مرونسة الاجور اللتنقديسة واتجاهها نحو الانخفاض بدون جدود طالما 
كانت هناك بطالة ( او لان ترفع دون حدود طالما كان الطلب على 
العمل كبر من عرض العمل ) وبدون هذا الشرط فستختلف نتائج 
النلموذج جدا » وبصورة اأساسية فانه بدون مروئة الالجور الئقدية 
فالبطالة محثملة 

ويشقوقف مستوى كل النتائج والتوظيف - جزشيا - على عرض 


النقود(۴). 
ويلاحظ أن الاعتراف بالدور الجوهري للاإجور التقدية لايعني اأن 
العناصر النقدية تستطيع اأن تؤدي دورا هاما في النشاط 


الاقتصادي العيني ( او الحقيقي ) - فالتوازن في واقع الامر يتوقف 
على المتغير ات الحقيقية [ معدل الاإجور الحقيقية . الائتاجية الحدية 
للعمل ... ) والتي تؤئر في الااسعار والاجور النقدية . 
ومن هنا فان السياسة النقدية لاتوؤثر تاثيرا ايجابيا 

مسستوى التشغيل والانتشاج والاجور الحقيقية - ويمكن اعتبارها 
بمكابة سياسة محايدة - يتمثل دورها في خلق النقود اللازمة لااإجراء 
المعاملات بحيث اأن زيادشها يشرب عليه ارشفاخ الاسعار بشفس 
اللنسبة دون أن بتاثر حجم الائتاج أو التشغيل ااي دون اأن تعالج 
البطالة . 


)١(‏ #قتظر - د. سامي خليل - النظريساث و السيساسسات اللنقدية 
والمالية - مرجع سابق - ص ١١× - ١٤1‏ 
)٣(‏ لأنظر : د. اکلي الاقتضاد الكلي و النظرية و الس ياسات . مرجع 


سابق ص ۲۲۰١‏ 


ويلاحظ اثثڻ التظرية الكلاسيكية على الشحو الموضح - هي مجخرد 
ٿتبسپط للواقع الذي يعد اأكثر شعقيدا أو لاإايتمشى على الإطلاق مح 
فروض تلك النظريبسة 
١‏ - فالفغفرض الخاص بنمروئة الاجور ( الشقدية ) لايتفق مع الااقتصاد 
الحديث حبسث يمئع وجود نقاباث العمال من اشحاه تلك الاإجور نحو 


الائخفاض . 


۴ - وافشراضص حیاد السياسة التقدية اأييضا تمتل فرضسا غير واقعي 
حیث پمکن استخد ام تلك السياسسة في معالجة البطالة 


۴ - كذلك افتشراض ان ارتفغاع الاجور التقدية سوف يقف عقبة امام 


زيادة الائتاج والتشغيل - يمشل فرضا غير واقعي وخاصة اذا 
ما تجباوزت الزيادة. في الانتاجية الزيادة في الاجور. )١(‏ 


وليس مئناك شك في اثن النموذج الكلاسيكي قد استطاع الالمام 
بصورة جيدة بالجوانب العامة والواسعة لالااء الاقتشصاد على 
المستوى الكلي واآنه يقدم بعض التوصيفات الملائمة للسياسات 
العامة » ولكن على الجانب الاآخر فاته من السهل اعطائه الكشير من 
الاأسشله على فشل التنبؤات الث تمت بواسطة الئموذج والثي كائت 
غير كامله ر( اثو دقيقة ) 


مشال ذلك هو القول بان البطالة هي ظاهرة مؤقتة في اشناء 
الائشقال من مسثوى توازني الى مسثوى ثوازئي ار ٠‏ 

ومع ذلك يقال فانه يمكن للمداقع عن الاقتصاد الكلاسيكي أن يقر 
بان ما يقال عن وجود #خطاء في التتيؤ بواسطة الشموذج الكلاسيكي 
هو شيء متناسق تماما مع النظام الكلاسيكي بمعئى أن هذه الالخطاء 
تعكس اساسا المرونتة المناسبة في الاإجور والااسعار واأسعار 
الفائدة )٣(‏ . : 


a )١(‏ . سهيس محمود محعتوق :؛ الئظرياث و السياساث الئنقدية مرجع 
شابق ص ۷ه - ٠>‏ 
)٣(‏ - ج - لكلي - الاضشتصاد الكلي و النظرية والسياسات - مرجع 


سایق ص ۲۷۴١‏ 


المطلب الثاني : الاجور والتوظيف وفق النموذج الكينئزي ؛ 


١ -‏ - المدخل للفكري الكيثزي : 


شرئشاا من قبل الى اأن نظرية الاقشصاد الكلي الجديشة - بما 
فيها الاإجور - ششمل ثركيبا من العثاصر الكيتزية والكلاسيكية . 


وشساهم الشظرية الكيثزية في هذا الشركيب بالعناصر التالية ؛ء 
(وستنكثفي بذكرها فقط من غير شرح اختصارا أو اقتصارا على ما 
هو اهم في هذه اللدراسة ) 


- التميز بين الناتج الفعلي والئاتج الممكن 

- استخدام الطلب الكلي كمهفوم لشرح الناتج الفعلي . 

- ان دالة الاستهلاك تحدد الجزء الاكير من الطلب الكلي . وكما 
هؤ معلوم فان دالة الاستهلاك هي اختراع كيئزي . 


ويتم قفي التركيب تر اوج هذه العتاصر - پبشکل او ہاخر ~~ 
الس نسظر بات سعر القائدة . الاستثمار ۰ النقود ۰ ولقد قام ڪينز 
تنفسه بيبناء هذا التر كيب مستت خدما اقكار ا كاملة مسن اللتحليل 


الكلاسيكي بعضها لم يجري غليه اأي شغيسر في حين قام بثعديل 
البحض الاڅر شتعديلا اأساسيا ١(١‏ 


سسنسرى اولا ان مجرد ادال دالة الاستهلاك الى النموذج الكلاسيكي 
يؤدي الى تغير طبيعة النموذج والنتائج التي تحصل عليها تغيرا 
طفيفغا في الواقع : 


- اضافة دالة الآستهلاك : 

تشظل نشائج الشموذج الكلاسيكي الرئيسية صحيحة حتى بعد ادخال 
دالة الاستهلاك الكيئلزية الى اللنموذج . طالما كنائث الاإجور 
والاسعارٍ . وسلعر الفائدة مرئة مروئة كاملة » وشؤدي الثغيراث 
في المعروض من النقود [ لہ ] الى شغيرات في الالجور [ 2 ] 
والإائسعار فقط . وشودي الثغيرات في عرض العمل إو في دالة الانتاج 
الى ثغير ات في كل المتغير اث بما فيهاسعر الفائدة الان 

کما هو واغح من الشكل ل(إ٤-١٠١)‏ 


)١(‏ - كليس - الإاقتصاد الكلي النظرية و السياسات - مرجع سايق 


٤۰۷ ص‎ 


الابجزاء ۴ .بء كى من الرسم هي نفسها الاإجزاء التي ظهرت في النموذج 
الكلاسيكي ( شكل -٤(‏ لا) ولكنه تم ادماج الحل لكل من الادخار 
والاستششمار وسعر الفائدة في التموذج الآن ٠‏ ويوضح الجزءان 9.4 
حقيقة اأ الناتشج ما ان يباع في شكل سلع أستهلاك اأثو في شكل 
سلع استششمار . ويوضح الجزء (9) من الرسم مقدار ما يمكن 
ادځاره ر( وبالتالي مقدار ما پمكن استهلاکه ) عند کل مستوی من 
مستويات الدخل . وهذا ماهو الا دالة الاآدخار الكيشزية بكل 
بساطه فقط مع شغيير المحاور (.المحور الافقي يصبح عموديا 
والمحور العامودي يصبح اأفقشيا ) ٠.‏ وفي حالة الشوازن يجب اأن 
يتساوى اليعزء مسن الناتج الذي لم يستهلك اي الاي ثم ادخاره مع 
الاسششمار. في حين يوضح الجزء (و) من الرسم مسشوى سعر 
الفائدة الذي يجب اأن يتشحقق حشى يتساوى الادخار مع الاستشمار 
ويمكن لنا أن نستمر في التظر الى الإآدخار كطلب على الالسسهم 
والستدات ( الجديدة ) والي الاستثمار 


ج - إكلي الاقشصاد الكلي النظرية والسياسات - مرجع سابق - 


. ٤٠١ ص‎ 


كرض للاسههم والستدات (الجديدة ) والى سعر السند [ سعر 
الفائدة ) في شكل السعر الذي يوازن فيما بيئهما . 


ونعتقد بائن الاد خار بتوقف “يضا على سعر الفائدة وذلك سودي 
السی تعديل بپبسيط قفي النتائج 


تظل نتائج النموذج الكلاسيكي الرئشسية صحيحة حتى بعد ادخال 
دالة الإاستهلاك الكينزيه الى النموذج . طالما كائث الاجور 
والاس عار ٠‏ وسعر الفائدة مسرنة مرولة كاملة ٠._وشؤدي‏ الى 
التغيرات في المعروض ( لر ) الى تغيرات في الاجور ( .0 ) والااسعار 
فقط . وتودي التغيرات في عرض العمل إو في دالة الانتاج الى 
تغپير ات في كل المتغيرات بما فيها سعر الفائدة الان . 


وهذا هو الاختٿلاف الاأساسي الوحيد عن النموذج الکلاسيڪكي . 

وعلى هذا فقائه من الواضح الان اأن اضافة دالة الإستهلاك الى 
التنموذج الكلاسيكي لن تؤدي بحد ذاثها الس تغير النتائج 
الكلاسيكية 


اڻ النشائج الكلاسيكية تتغير فقط اذا فشلت واجدة او كل من 
القوتين . وخطي الدقاع ضد البطالة . لو بعبارة اآخرى اذا وجدت 
لأاسباب شؤدي الى شعطيل عمل سعر الفائدة اأي تشجعله لاي ن خفض 
تشلقافئيا لشحقيق التشوازن بين الاستشمار والادخار عتد مستوى 
التوظيف الكامل واذا وجدت اأسباب تمتع معدل الاإجور من الانخفاض 
الى اي مدى ضروري للمحافظة على مستوى التوظيف الكامل . 

ولم يرى الكلاسيكيون - مع ذلك - اأي سيب يجعل من الممكن 
اخفتراض فشل اأي واحد من هذين الدفاعين وبالتالي لم يتساءلوا 
ماذا يجب عمله اذا فشل فعلا في ذلك . ولكننا نستطيع الان اثن 
تتساشل : 


ماذا اذا فشل خط الدفاع المزدوج ؟ )١(‏ 


. ٠١ الى‎ ٤)١١ ائظر - تفس المصدر : ص‎ )١( 


ب - النظرية الكئزية في سعر الفائدة - )١(‏ 


شعد نظرية كيثز في سعر الفائدة من اهم مساهماته في الشظرية 
العامة . ولقد اثنتقد كيتز النظرية التقليدية في سعر الفائدة ~ 
حيث يرى ئها لاشعبر عن الواقع تعبيرا سليما - فهي تستند الى 
فرض شبات الدخل القومي رم ثغير الإاستشمار . كذلك تنتقد هذه 
النظرية على اأساس افتراضها اأن الادشار دالة في سعر الفائدة 
بحيت يمكن زيادته ( أي تففيض الاستهلاك ) برفع سعر الفائدة في 
حيسن ان الادخار بصفة أساسية - وفقا لكينز - يعتمد على الدخل 
وليس على سعر الفاثدة »> كما اان سعر الفائدة ليسس شمنا 
للادخار - كما تفترض تلك النسظرية - وانما هو شمن الو مقابل 
التخلي عن السيولة )٣(‏ . 


ويرى كينز اأن سعر الفائدة يعد بمشابة ظاهرة نقدية لاتتحدد 
بعرض المدخرات والطلب عليها وانما تتحدد عن طريق عرض النقود 
والطلب عليها ( اي ما يسمى بالتفضيل الثنقدي ) ويرجع ذلك الى 
اثن الافراد لا يطلبون النقود فقط بغرض استخدامها وسيطا في 
الميبادلات لان هناك طلبا عليها في حد ذاتها ا ثظر ا للها 
تنخل اأصلا كاملل السيولة بحيث تعطي لحائر - بصفتها هذه - 
مزايا معحينة اذا ما قورنت بغيرها من الااصول - ومن شم تغري وتقئنع 
الااقر اد حائژي تلك النقود على الشتازل عئها ويئبغي اأن تدفع لهم 
مكافاة او تشعويسضا معينئا ئنظير تنازلهم عن تلك المزايا الثي 
کانوا پيستمدونها من احتفاظهم بالشروة الخاصة بهم في شكل نقود 
- ااي في شكل اأصل پثمثع بالسيولة الكاملة :. 


ومن هئا ثدفع الفائدة - وفقا لكيئزؤ - فظير فظير الثخلي عن السسسيولة 
وبسحيث شصبح - والحجال كذلك - بمثابة ( شەن" التخلي عن السيولة ) 
وهذا الشسنسي يتحدد مشله في ذلك اأي سعر لخر في السوق عند 
المستوى الذي يتساوى عنده عرض النشقود مع الطلب عليهاء(۳) 


)١(‏ سعد الشفصيلل في شرح هذه النظرية ضروريسا لضهم التمودج 
الكينزي و اأشره على الااجور في الاسسطر القادمة 
)١ (‏ د . سسهيسر مسحمود محتوق :- النظريات و السياسات التقدية 


مرجع سابق ٠.‏ ص ۷۸ 
)٣١(‏ نفس المصدر ص ¥۸ - ۷۹ . 


“Fil ~- ا‎ 


ونتناول الان تعديلا ا"ساسيا اأجراه کینز على التحلديبل اللكلاسيكي 
ولقد تمثل هذا التشعديل في ادخار مفهوم ( تفضيل السيولة ) 
و اعتبر کیثز هذا الشعديل خروجا على ال"فكار الكلاسيكية تماما . 


ويعني مفهوم تشفضيل السيولة : بان الطلب على التقود يتوقف 
على سعر الفائدة . ولقد نتاقش كيئز بصورة اأساسية بان الطلب 
على النقود يرتبط بعلاقة عكسية . اأ كلما ارتفع سعر الفائدة 
كلما انخفض الطلب على النقود والعكس صحيح - ولقد كانت نظرية 
الكلاسيك الكمية تقرر بان النقود تطلب للاستعمال كوسيط للتبادل 
ولقد قبل كينز هذا النوع من الطلب على النقود كاأحد عتاصر فظرية 
تفضيل السيولة » ولكن ليبرن خروجه عن التنظرية الكمية › 
بالتشاكيد على وجود نوعين اخرين من الطلب على الثقود لاغر اض 
الاحياط والااخر هو الطلب على النقود لاغراض المضارية . وكل من 
هذين النوعين من الطلب على النقود هو طلب على التنقود كااصل من 
الااصول وليس كوسيط للتبادل )١(.‏ 


ما عرض النقود فااله يتحدد عند كينل من جائب السلطات 
النقدية . ويخضع اصدار النقود في الواقع لعوامل كشيره 
متششابكة . ولكن يمكن القول بصغة عامة ان هذه الآصدار لا يشوقف 
على التغيرات في األسعار الفائدة وبحيث يمكن اعتيار اآن عرض 
النقود يعد غير مرن بالنسبة لسعر الفائدة . وهو ما دعى كينز 
الى اعتشبار عرض النتقود راجعا الس عوامل مستقلة متعلقة بموقف 
السلطات النقدية ١إ)‏ 


وعلى هذا قام كيثز بتوصضيف جدول للسوق يوضح مستويات الطلب 
على النقود لاأغراض المضاربة عند كل مستوى من مستوياتث سعر 
الفائدة كما يظهر في الشكل [ ١->‏ ] 


)١(‏ "نظر :- كليس - الاقتصاد الكلي النظرية و السياسات . مرجع 
سابق . ص £ = 4(۷ 


أ )١(‏ ل#تظر :- ذ. سهير محمود مسعتوق -:١‏ اللشظريات و السياسات 


الناندية - مرجع سابق - ص ۷۹ . 


١ 
ا‎ | 
مر‎ 


Tt ت‎ 


ويظهر قي الشكل المئحنى (طبر ضس ) في الجزء ( ۴" ) من الرسم)ويصل 
مستوى الطلبٌُ على النقود لاغراض المضاربة اذا ارشقع سعر 
الفائدة الى مستوى عال هو ([ ذا ) ٠‏ ويكون ججم الطلب موجبا عند 
مستويات اقل لسعر الفائدة شم يتزايد مع انخفاض سعر الفائدة 


وعند سعر فائدة متنخفض ( دل ) يصبح الطلب على التقود مرنا 
هذه الحالة * مصيدة السيولة ”* ) ٠‏ 


وپ عتپر هذا الطلب علي اللثقود کوسیط للتبادل J)‏ والذي يمکن ُن 
يضمن "ضا الطلب على النقود لاغراض الإاحتياط ( وعلی هذا پتکون 
الطلب الكلي على النقود من جزئين : 


Sf 


الطلب على النقود كصوسيط للتبادل والذي يعثبر كنسبة من القيمة 
التسقدية للثاثج القومي ل( الدخل القومي ) والطلب على التقود 
كامصل أو الطلب على النقود لإنخراض المضاربة والذي يعتبر دالة 
قي سعر الفائدة . : 

ويشم في الجزء ( ب ) من الشكل توضيح الطلب الكلي على 


الب قودص ررض + رل كحاصل جمع الطلب على النقود لاغرض 
التبادل طبرل والذي يتوقف على الدخل النقدي (ست ) . والطلب على 


النقود لاغر اض المضاربة طء ل والذي يثوقف على سعر الفائدة واذا 
عرففئا حجم المسعروض النقدي 7ے ) وعرفنا كذلك حيحم الطلب على 
التنقود كوسيط للتبادل ط٠رلفاته‏ سيوجد سعر فائدة واحد [ في ) 
يتساوى عتد الطلب على النقود وعرض النقود . وتلاحظ هنا اأقه 
بينما بستطيع كل من البضشك المركزي والحكومة ٠‏ تغير حجم المعروض 
التنقدي الا اأن الجمهور لايستطيع ذلك ويبصرف النظر عما اذا كان 
الجمهور يرغب في الاحتفاظ بكمية اكير الو كمية اقل من الثقود 


فائنة سيحتفظ فعلا يالكمية الثي يعرضها البنك المركزي والحكومة 


ويمسكن لكل فرد اأن يحتفظ بكمية "كبر من الشقود ( الو بكمية اقل ) 
عن طريق بيعه ( أو شرائه ) للسندات . ولكن نلاحظ اآنه عتدما 


يحثفظ فرد ما بكمية كبر من النقود فسيوجد فرد تخر يحتفظ بكمية 
اقل ويمكن تصوير ذلك في الجزء [إب ) من الشكل . وذلك 
بالمستوى الجديد للرصيد النقدي 7ا ) وهو اكير من المستوى 
السابق ([ عرر ) والذي يتحقق من خلال عمليات السوق المفتوحة . 

وقد دت هذه الزيادة في المعروض التنقدي الى تخفيض سعر 
الفائدة من ( ف۴ ) الى ([ ة؟ ) وذلك تحت افتراض اأن الطلب على 
النقود لاغراض المعاملات لم يتغير 


وعلى هذا فانة يمن التوصل الى النتيجة التالية ٠‏ وهي انه 
مع شبات حجم الطلب على النقود لاغراض الشبادل . ومع شيات 
توقعات الاافراد بسخصوص مستويات ا"سعار الفائدة في المستقبل . 
فان مستوى سعر الفائدة الفعلي يتوقف على عرض النقود ويرتبط 
يه بعلاقة عكسية بمعنى اانه كلما اارتفع حجم المعروض 
الئقدي . كلما انخفض سعر الفائدة ٠‏ (1) 


(( أنسظر :- اكلي الاقشتصاد الكلي - النظرية والسياسات مرجع 


سار ق ص ۴١٣۲ع‏ . 


ويتحدد سعر الفاثدة عند كيننز وذلك عن طريق التقاطع بين منحئثى 
الطب الكلي على النقود دزرس + 2٠ل‏ ومنحتى عرض النقود_٤‏ لر وعشد 
مستوى سععر الفائدة التوازني الذي يتحدد بهذه الصورة فان 
اللاقفر اد سيحتفظون تماما بمقدار من النقود سواء لأاخراض الثبادل 
او لخر اض المضارية وهو نفس المقدار الذي كاتوا يحتفظون به 
فعلا من قبل )١( ٠‏ 


ويمكن تلخيص مناقشتنا و النتائج التي حصلنا عليها حتى هذه 
النقطة كما يلي : 


1 
١‏ - ان أي شغير في الطلب على النقود لاغراض التبادل اآو في 
الطلب على التقود لاخراض الاحتياط ([ زيادة اأو اتخفاض ) وذلك 
كنتيجة للتغير في القيمة النقدية للناتج القومي ستوؤدي الى 
تغير ات في سعر الفائدة اذا كان المعروض النقدي شابشا . 


وک شال فان اي انخفاض في ال اتج او تشخفية في الأجور او 
الاسعار كتنتيحة لأثخفاض الطلفب الكلي ٠‏ سیؤود ې الى انخفاض سعر 
الفائدة من خلال ت غفيضه للطلب علي الثقود لأخراض التبادل . )( 


٣‏ ي طب البئك المركزي - الذي يتحكم في المعروض النقدي 
سعر الفائدة بواسطة شثخفيض المعروض الثقدي . )۳( 


-۳ يقرر كينْر اأن قرار الادخار. لا يثحدد على ضوء معدل الفائدة 
ولكن على ضوء مستوى الدخل وبالتالي فان ارتفاع معدل الفائدة لإ 
يسؤدي وحده الى زيادة كمية الادخاراث وعلى الرغم من اأئه وافق على 
ان مسشوى الاسشثمار يعثمد على سعر املفائدة ٠.‏ الا اأئه اكد على 
ان هذا المعدل يتشحدد بطريقه معينه بحيث يكون له مستوى اأدئنى 
لإيمكن أن يهبط عثه ٠.‏ وفي حالة وصول المعدل الى هذا اللنمسستوى 


٤٤٣ تنغشس المصدر ص‎ ) ١( 
٤١۹ تقس الیمصدر ص‎ )۲( 


(۳) تفس المصدر ص ٤:۴١٣۹‏ 


الالدتى يستحيل زيادة ضغطه لتشجيع الاستشمار ات )١( ٠‏ 

> - لقد اتشجه الكنزيون الى الاعتقاد يان التغيرات في كمية 
النقود تؤشر على الطلب الكلي عن طريق تاشيراتها على سعر 
الفائدة . فتشعمل معدلات الفاثدة العالية على تخفيض الاسششمار 
وهذا يخفض بدوره الناتج القومي الصافي . وتعمل معدلاك الفائدة 
المتخفصضة على زيادة الاستثمسار . وهذا بدوره يزيد الثاتج القومي 
الصافي وبسبب تاكيدهم على هذه العلاقات . يثجه الكئنزيون الى 
رؤية التشدد النقدي إو التساهل عن طريق سلوك معدلات الفائدة . 
فتشفسر معدلات الفائدة العالية على اأنها تعني سياسة نقدية 
متشددة . وتفسر معدلات الفائدة المثتخفضة على اأنها تعني 
سياسة ئقدية متساهلة )١( ٠‏ 


ج - الاشار الاقتصادية للطلب على النقود المرن في سعر 
الفائدة مع افتراض مرونة الالجور النقدية - 


تتطابق الاإجزاء ( © .به.ك .© ) وكذلك الجزء (إ و ) في الشكل [ ٤‏ - 
١‏ ] بالضرورة مع الاجزّاء المقابله لها في الشكل السابق رقم [ 
f+ ~ €‏ ] على الرغم. من أن موقع الجزء ( ك ) قد تغير الان ٠.‏ ولكن 
نلاحظ اأنه قد تشم احلال الجزء ([ ر ) وهو الذي كان يمثل التوازن 
النقدي الكلاسيكي عثدما يكون هئثاك طلب على النقود لاخر اض التبادل 
فقط . بالجزئين ( ر ) ر( ض ) اللذين يتضمئان النظرية الكيشزية 
في سعر الفائدة 

ويوضح الحزء ( ر ) من الشكل اشر كل من ( س) الااسعار ( ت ) 
الدخل )على الطلب على النقود ( إإرا )في حين يوضح الجزء ( غں) 
اا سبعر الفائدة على الطلب على النقود ([ إب> ) وكذلك على الطلب 
الكلي للنقود لرا + > ر( واذا أراد لحد هتاك اآن ييبسط الاسور 
ويطلق علس ( طبرا ) الطلب على النقود لاغراض التبادل . وعلسسى 
( > ) الطلب على النقود لاغخراض المضاربة فيمكنه ذلك بالشاكيد . 
ولكبننا تعلم أن الطلب على النقود لااغخراض التبادل يتااشر ايضسا 


بسعر الفاشدة ) 
)١(‏ بوب سوتكليف : الكنزية واسقرار الاقتصاديات الراسمالية 
بسحيسسسث مئنشور في كتاب در اسات نقدية في النطرية الافتصادية 
تحري ر فرائن سيس جرين ويبيشثر نور . الطبعة الألرلسى بيروت . 
دار الطليع ۱١۹۸۷‏ م ترجمة ؛ د. لعمان كنفائي ٠.‏ ص ١٤١۸‏ 
(۲) افشظر :- ادوينن مائ سفيلد . وئاديمان . علم الاقتصاد 


مرچ نع سایق ص ۳۷١‏ . 


CC STAY 


ومن الواضح في الجزئيسن ( ۴ ) ( ب ) في الشكل يحددان معا 
قيم ءل .ظ./۳) التوازنية ٠‏ ويمشل الخط المتقطع مع الجزء ( ۴ ) 
الى ( @ ) كيف يحدد الد خل حجم الاستشمار . وكذلك يوضح الخط 
المتقطع من ( © ) الى ( د ) كيف يحدد كل من الادخار والاستشمار 
مسشوى سعر الفائدة . ويحدد الخط المتقطع من [ و ) الى ( #أ) 
كيف يحدد عرض النقود ( ~٤‏ ) والجزء على الطلب من النقود المرن 
في سعر الفائدة ( طإ > ) وحجممم ( لرا ) في حين يسحدد الخط 
المتقطع من ( س ) الى ( زر ) مستوى ( سثر) . وحيث اأنه قم تحديد 
( ف ) مسن قبل » وحيسث اأن ( ر ) شابتة ؛ فان ذلك يحدد مباشرة 
مستوى الإأسعار ( در)) ٠.‏ وباسخدام هذا المستوى ( س ) وبنقل 
مستوى الاجر الحقيقي ( .لل ) من الجزء الشاتي ( ب ) الى الجزء رقم 
( ۶ ) يتحدد مسثوى الاجور النقدية ( ج2 ) . 


واستخدام الشكل طبقاللترتيب المتتابع السابق 
(م.ب.ك.9.8..ز u.‏ ) فاننا تستطيع بالتاكد تحديد القيم التوازئية . 
وتستطيع بهذه الطريقة ويسهولة توضيح اشر ااي تغير من 
التغيرات الكشيرة المحتمل حدوثها في هيكل الاقتصاد والسياسة 
الاق تس صادي ة ۰ 
وتسمح لنا طريقة الرسم التئبؤ بالاشأر التي تحدث - ضمن اطار 


التحليل الساكن المقارن تستيجة للثغير في ااي و احد من معاملات 
الشموذج ومع اأ الالشكال المسئخدمة هنا تثيج لنا ايجاد وشفهم 
نتائج التحليل الساكن المقارن - ااي الثغيرات اللازژمة لثحقيق 

شوى توازنی بجحديد - فانا قد نرغب اأيضا فة كيف شد 1 
مستوى توازني جد نسر 4 عر 2 ر او 
تحدث هذه التغيسرات > مل نحن متاكدين حقا أن الأاشسعار والاجور › 
وسعر الفائدة ستتجه فعلا نحو الإلنخفاض اذا زاد الميل نحو الاآدخار 
وبالشالي يتحقق مستوى توازني جديد ؟ )١(‏ 


ويلاحظ أنه حت الان لم ثقم الا باضافة اختراعين اأساسيين من 
اختر اعات كينز الى التموذج الكلاسيكي وهما ؛ ان الاستهلاك يتوقف 
على الدخل واأن الطلب على النقود هو طلب مرن في سعر الفائدة 
ولكننا مع ذلك - كنا ما زلنا محتفظين بفرض مرونة الاجور . ولكن 
ماذا اذا كانت الاإجور غير مرنة ؟ )١[(‏ 


)١(‏ #قتظر :+ ج كني الات تضصاد الكلي الئثظرية و السهاسات مرجع سابق 
ص ٤٦٦‏ - ہے 


٤۷۷ لنظر : نتفص المصدر ص‎ )١( 
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)۱۲-٤( شکل‎ . 


الاشار الاقتصادية للطاب على النقود المرن في سعر الفائدة مع 
افتر اض مروئة الاإجور النقدية 


RR 


۳ - الور الجامدة في النموذج الكيفزي : 


الاختراع التحا-يلي الشالتث لكينئز وهو تقديرة الخاص باان 
البجور التقدية هي بصوره عامة جامدة ضد اثي ضغوط نحو الاتخفاض 
الناشسجة عن وجود بطالة . ويمكن وضع هذا الأقشراح في واحد من 
المعنيين التاليين :. 


ا" - المعئى الضيق للاقتراح : وهو اأن اللجور النقدية هي في الواقع 
جامدة تماما في اتجاه الاتخفاض . 


ب - الم علس الاعف ؛ وهو اانه على الرغم من اأن الاإجور 


النقدية ليست بالضرورة جامدة شمامنا أو جامدة داشما . فمع 
ذلك فان الاج ور تلستجيپب بسبطء وبشكل غير متناسب لوجود 
بطافة . 


وعلى هذا فاي تحليل يفثرض المرونة الكاملة في الاجور ينتج عئه 
نائج خاطئة وفي افضل الحالات نشائج غير واردة . إو بعبارة ااأخرى 
ان التشطيل الذي يفترض جمود الاأجور . يؤدي الى نتاشج صحيحة 
ويعطي معلومات مفيدة حول كيفية عمل الاقتصاد ويستطيع بشكل 
اافضل اأن يقترح سياسات عامة مناسبة من الل تلجسين عمل الاقتقصاد, 


وتشوضح القراءة المتانية ( للنظرية العامة وعلى الاخص الفصل 
التشاسسع عشر ) ان راي كينز الخاص كان اقرب الى اللمعشى الاتول . 
ويرجع ذلك بمشكل خاص الى اأن معالجة كيتز للموضوع التزمت 
المبداة الذي يقرر باته بالرغم من اأن مستوى الاجور النقدية يتوقف 
على عوامل وقوى مؤسسية وتاريخية الا اانه يتااشر اأيضا بحالة 
الاقثشصاد . وتكون الاجور النقدية عتد المستوى الذي هي عليه “” 
عند اأي نقطة معينة - لاتها تكون قريبة من المسثوى الذي وصلته في 
السايبق . ولكن ممكن اأن تتغير الالجور ارتفاعا أو ائنخفاضا نثيجة 
لوجود ضغوط من عوامل مؤسسيه . مئل تحديد حد الائي للاجور او 
نتيجة لضغط نقابات العمال . بالاضافة الى ذلك فائه سيكون 
هناك تاشير لحالة الاإقتصاد على الاإجور . فعندما يتحرك الاقتصاد 
في اشجاه مستوى التوظيق الكامل فائه من الممكن جدا اأن تزداد قوة 
قابات العمل . وتقل مقاومة رجال الاعمال للمطالبة برفع 
الاإجور )١(٠‏ 


)١(‏ نفص المصدر - ص ٤۷١‏ - إ۸ 


a 
-: وعلپه يقول كيئز في الفصل الثاسع غشر من النظرية العامة‎ 


( ليسس مناك اذن من سبب يدعو الى الاعشقاد باان سياسة مرئة 
في الابجور تشستطيع ابقاء حالة اسشخدام شام مسثمر . كما ليس 
هناك من سبب يدعو الى الاعثقاد باأان السياسة الثقدية المعتمدة 
على السوق المفثوحة شسشطيع الحصول بمفردها على هذه الئنتيجة . 


ان اأمشال هذه الوسائل لإي كنها اأن شكسب الئنظام الاقثصادي 
صفة تكييف نفسه بنفسه , وباستشناء المجتمع الخاضع للثثظيم 
الاشتشر اكي حبث تحدد الاإجور بمرسوم . ليس مفشساك اأي وسيله 


لتحقيق تخفيض ممائل في الاإجور لدى كل فخات اليد العاملة ولا يمكن 
الحصول علي التخفيض الا بفضل سلسة من التدينات التدريجية ء 


وغير المثظمة لايبررها "ي دليل يعتمد على العدالة الاجتماعية او 
المتنفعة الاقصادية . ولا تحقق عادة الا بعد مراعاة عقيمة او 
المئنفعة الإاقتصادية . ولا تتحقق عادة الإ بهد صراعات عقيمة 
وخيمة . يعاني فيها المستضعفون وقت المقاوضات اأكثر من 
غپرهم (1) 


كما ذكر كينن اآنه [ على ضوء هذه الاعتبارات تعتقد الأن 

أن ابقاء مستوى الاإجور الاسمية عند مستوى عام شابت بعد موازنة 

الالسباب أاأصوب سياسة في نظام مغلق . وشبقى ئفس الئتيجة 

صحيحة في نظام منفتح على أن يكون بالامكان تاأمين التوازن مع 
بسقلية العالم بواسطة تحويلات الفطع ٠‏ ويستحب اأن يكون للاإبجور في 
الصتاعات الجزئية درجة معينة من المرونة بصورة تسمح يالاسر اع 

في نقل اليد العاملة من الصناعات المشااخرة الى الصثناعات 
المتقدمة بافنسية الى الحد الوسطي . لكن يتبغي ابقاء المسثوى 
العام للاإجور الآاسمية [ النقدية ) ثابتا بقدر المستطاع . على 
الااقل في الفترة القصيرة )١(‏ . 

وعلى هذا . فقد راثى كينز اانه من الممكن اأن يرتفع مستوى 

الاإجور ( عن المستوى الذي وصل اليه ) عندمايكون مستوى ا 
التوظيف الفعلي قريبا من مستوى التوظيف الكامل . واته ريما 


سيهزداد بسرعة اأكبر كلما كان تنظيم نقابات العمال أكشر قوة 
وأكشر كقاءة وكذلك يمكن أن تخقض بسرعة اأكبر كلما كان حجم 


البطالة كبر . وكلما كان تنظيم نقاباث العمال الاعف »> 


- جورن مينر كنز :- النظرية العامة في الاقتصاد - الطبعة بدون‎ -١ 
. بيروت - دإر مكتبة الحياة ترجمة - نهاد رضا “ص ١ء٣ د لمل‎ 


۴- نفس المصدر - ص ٠. ٣+٤۹‏ 


ولكن عشد اأي نقطة من الزمن فائه يمكن .الئظر الى الاإجور الئقدية 


علئ "ئها كائست »> بيبشكل او بسااخر محددة تاريخيا او تلقائيا . 
ويختلف هذا المفهوم لمستوى الاجر النقدي بصورة جوهرية عن 


المفهوم الذي اأفشرضه الكلاسيكيون . وهو ( مروئة الاإجور ) . 
فاذا كانت الاإجور فعلا مرنة فانها ستنخفض وباستمرار . بدون حد 
طالما- كائت هناك بطالة 
وشكون الاجور شابتة فقط عندما يكون كل العمالة الذين يبحشون عن 
عمل يحصلون عليه . اأمامفهوم كيثز للاإجور . فائه ينظر الى 
الإأجور على ئها شابثة عئد نقطة ما اأسفل مسوى التوظيف الكامل 
وعثئد هذه النقطة تشتساوى القوة الدافعة الى اأعلى والقوى 
الضاغطة الى اأسفل . ويمكن ان شنخفض الاجور علد مستوى مثخفض 
مسن التوظيق . ولكنها ستنخفض فقط الى مسثوى معروف ويمكن 
الشئنبو به . ويتوقف هذا المسثوى على مدى البطالة . وهو مالا 


يمكن أن يكون عليه الخال اذا كائت الاجور مرئة فعلآ . ویمکن 
شصوير ذلك وبشگل دقیيق باسشخدام مشحنى فيليس sم1pا1ذطم‏ -(ا) 


وهو صيغة ستنيحثها ان شاء الله في المبحث القادم » 
- العرض الببجاني الكنزي الذي يتضمن جمود الاأإجور : 


يتركز اهتماننا الان على تموذج كلسي تفشترض فيه اآن الاإبجور جامدة 


بلشكل او باخر . وهدفنا هو معرفة الاآشار التي يمكن ان تنتج نتيجة 
للتغير في المعاملات والثوابت المختلفة في النموذج »> ويمكن 
بسهولة ان نحدد هذه الاآشار وذلك باستخدام شكل مماشل للشكل رقم 
١ - ٤ [‏ ] وهذا الشكل هو رقم [ ١١ - ٤‏ ] التالي وكما يظهر في 
هذا الشكل الجزء ( با ) فان مستوى التوظيف الكامل يجب اآن يكون 


عند دلا . ويرتبط به الجر حقيقي هو ( 2/لل)) . ما مسثوى الشائج 
عند مستوى التوظيف الكامل [ فهو الجزء (م) ] نا . وعند هذا 
المستوى من الناشج تنجد اأن الادخار يجب أن يكون وا ( الجزء ) 
وبالتالي يكون مستوى الاستشثمار وهو شا( الجزء 9 ) ويتطلب ذلك 
بالشالي وجود سعر الفائدة توازني عند مستوى بل . ومن الجزئين 
(ز) فائننا يمكن اأن رى "نه عند سعر فائدة (فا) ومسع شبات 
المعروض النقدي (إعر ) ومئحنى الطلب على النقود لاخر اض 
المضاربة ( طإب> ) فان ذلك يتطلب وجود مقدار توازئي من الطلب على 
النقود لاخر اض الشبادل طر1 


- "نظر - ج - اكلي - الاتقتصاد الكل النظرية والسياسات‎ )١( 
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ر inp‏ ت روا ثا ت 
(ھں ) ١‏ (طلیاککلی یڈنر دالة الاسنتار 


u‏ ئ ص 
موی الاجر لعقیتی 


شکل ٤‏ -۱۳) 
العرض البياني للنموذج الكينزي الذي يتضمن جمود الاجور 


ولكن بسدلا مسن ذلك تنجد أن الطلب الفعلي على اللنقود لاغر اض 
التبادل هو طإر) وهو المستوى الذي يرتبط بمستوى للناتج ( ت ) 
ا"قسل من مستوى التوظيف الكامل ) ومستوى الاأسعار السسائد ( س ) 
ومع معرفة مستوى الاتجور النقدية الجامدة ( .© ) (الجزءو ) 
ومستوى الاجر الحقيقي عند مستوى اقل من التوظيف الكامل ( 2 )W/‏ 
فاتىنسا تنجد اأن المسستوى العام السسائد لللاسعار ( دن ) هو اقل 


مستوى يمكن أن يتحقق ٠.‏ ويرجع ذلك الى اأن وجود اي مستوى 
للااأسعار "على من ( لل ) سيعني عند شبات ( .© ) انخفاض في 


مستویى الاجر الحقيقي الذي پطلبه العمال لإئتاج مسٹوی الناتج ) 
2 وثتصبح الوحدات الحدية في الإانثاج "کشر رېخا .۰ وشودي 
المتافسة بين رجال الاحمال الى تخفيض الاشعار . 


وحتشى نستطيع اأن نخفض سعر الفائدة الى مستوى وأ ¡ من اأجل 
+ 


“ن پزداد الاستشمازر الى مسو ی ي * ليسساوي الاد خار التو ازئي 
كا وبالتالي يسمح بالوصول الى مسو الئنائج ومستوى التوظيف 


الى مستوى التوظيف الكامل أي الى ثا - ظا فاته من الضروري اأن 
پفخفض ( س ن ) الى مستوی را تا وهو مستوی منخفض 
جدا عن المستوى ( س ب ٠.‏ )وحيث ان ثا . هي على بكشير من 
( س ) . فان ذلك يعني بالضرورة انخفاضا كبيرا في الاسعار ( س )ء 


ولكن الااسعار (س)) لن تنخفض الا اذا انخفضت ( ب ) الاجور 
التقدية فاذا انخفضت الاجور النقدية من ( © ) الى ( .لج ) ٠.‏ مع 
شبات ( سا ) عثد المستوى ([ س ) . فان المستوى يؤدي الى استعادة 
مستوى الاجر الحقيقي عند مستوى التوظيف الكامل ( /س)) ٠.‏ ولكن 
ذلك لن يودي الى تحقيق التوظدف الكامل . ويرجع ذلك الى ان ( س) 
يجب اثن تنخفض الس ررل وهو مايتطلب انخقاض الاجور النقدية ليس 
الى >فقط . وانما ايضا الى م . وبالشعريف نجد اثن الاإجور 
لن تتخفض الى هذا المستوى » على الااقل لن تشتخفض بالسرعة 
الكافية اللازمة : 

وخلال هذا الوقت فان ( © ) . ( لل ) وكل المشغيرات الآخرى 


مسشوى التكوظف الكامل . ويتساوى الادخاروق الاستشمار؟عتد 


المستوى المحقق للناتج ( .ت ) . ويكون سعر الفائدة الشوازئي 
عئند المستوى ( ب ) ٠.‏ ومع معرفةوشباث المعروض من الئقود 
ومسستوى الااسعار ( س ) يتشساوى الطلب على النقود مع 
المعروض من النقود عند سعر الفائدة ( ف ) ومع شيات الاجر 
النلقدي المرتفع غم ومعامل الاجر التقدي للالسعار (-0/#) › 


ا 


والذي يتلائم مع مستوى التوظيف ( ص ) . ١ي‏ بمعنى ااأته يتلائم 
اإيضا مع السعر التنافسي السائد ( س ) ٠‏ ومن الناحية الاأخرى 
فان مستوى التقوظف السائد ( ٠إ‏ ) يحدد مستوى الناتج ( ل ) 
والذي يتضمن ادخارا مقداره ( ۶ ) . وهو پتساوى مع ( ثا ) 


عقدد سسعير الفساشدة الملائم ) وے 'ٴ ( 


ولايوجد )» في مئل هذا الموقف ) أي مؤسسة أاأو مستهلك ›» او 
مستثمر أو عامل ؛ پکون غير ر اض عن سلوکه الاقتصادي € ویرغبپب 
أي واحد متهم في تغيير ما يقوم به فعلا ولكن › وبدون شك › فان 
العمال العاطلين عن العمل هم الذين يكوتنون غير راضشين )›» ولكن 
هذا لن يؤدي بهم الى عرض خدماتك عملهم علد مسلون اأجر اقل من 
المسسثوى السائد وبالتالي يمكن أن پؤدي ذلك الن تخفيض الاجر 
النقدي الى 2 . 

أ 

وثلاحظ هنا مرة اأخرى أن الثوظف الكامل يثطلب وجود "جر حقيقي . 
متخفض NOD)‏ وكذلك بتطلب وجحود اجر نقدي منتخفض 0 ولكن 
المطلب الااخير هو المطلب الرئيسي . ولئرى اأهمية ذلك المطلب » 
لنفترض اأن منحئنى الطلب على العمل كان منحنى اأفقيا وفي هذه 
الحالة لن تكون هتاك حاجة الى تخفيض الاجر الحقيقي . لكن تظل 
ضرورة تخفيض الاجر النقدي قائمة . أو نفترض اأن الحكومة تقدم 
اعائات للعمال بمقدار الفرق ( .2“ .2 ) مما يؤدي الى تخفيض الاجر 
الحقيقي بسالنسسنبة لااصحاب الااعمال في المستوى (/۰ اذا 
كاتت ( س ) ثابتة . الا اانه مع ذلك شوجد بطالة )١(١‏ 


(1) ج - اكلي - الاإاتتصاد الكلي النظرية والسياسات - مرجع 


ساپسسسق = ص ھ٤‏ د E4۷‏ . 


جد اشر الاجور في الادخار والاستثمار وسعر الفائدة . وفق النموذج 
الكينزي : 


وطبقا للنموذج الكتزي يتوقف حجم الاستشمار لدى ااي مشروع 
بالمقارئة بين ( الكفاءة الحدية للاستثمار ) من ناحية (وسعر 
الفائشدة. ) من ناحية اأخشرى . فاذا كانت الااولى اأكبر من سعر الفائدة 
او مساوية له يسثم الاستثمار لدى المشروع والعكس بالعكس صحيح 
ومن شم فان سعر الفائدة الجاري في السوق بصبح محدد اساسيا 
للاسششمار ولدى المشروع - ثم اآن هذه النتيجة تعمم على الاقتصاد 
ككل . حيث ان هذا يتكون من عدد كبير من المشروعات » ومن ثم فان 
حجم الاستشمار الكلي يكون دالة في سعر الفائدة )١(.‏ ولكن في فترة 
متاخرة من الثتلائثشيتتات ازداد الاقتصساديون شكا حول همية سسعر 
الفائدة كمحدد للاستثمار )٣(١‏ 

ووفقا لكنز سنذكر اثر الاجور على كل من الكفاءة الحدية لراأس 
المال وسعر الفائدة . شم تذكر الائتقادات الثي وجهت لهذه النظرية 

ونتعرض لشيء من النظريات الحديثة للاستثمار بعد كينز . 


اأولا : اشر شخفيض الاجور النقدية على الكفاءة الحدية لراأس المال 
ان اشر سياسة تخفيض الاأجور على الكفاءة الحدية لراأس 
المال التي عن طريقها يمكن تحقيق اأكبر فرصة لزيادة التوظيف سوف 
تتوقف على رد الفعل على توقحات رجال الااعمال ›» فلو ان تخفيض 
الابجور اللنقدية سوف يؤدي الى توقع شخفيض ثالي في الالجور النقدية 


فيبما بعد فان الاآشر سيكون غير موافق ؛› اي ان الكفاءة اللحدية 
لر اس المال سوف ست فض , والسبيب في ذلك أن رچال الإتعمسال ٠‏ 
نظر ا لتوقعهم حدوث تخفیض تالسي في الاإجور في المستفبل سوف يعمدون 
الى تاجيل الاأستشمار ات وذلك حتى بتحققوا من معدلات الاإجور النقدية 


قد ااأنخفضت الى أقل مستوى ممكن . 

وعلاوة على ذلك فان الخفاض المستوى العام للاأسعار الذي 
يصحب سياسة تخفيض الاجور النقدية سوف يودي زيادة عبىء الديون 
على رجال الاعحمال اثو سوف يودي ذلك الى تشبيط هممهم للقيام 
باسئئمار ات جديدة . 


- د. عبدالرحمن يسري : التجليل الات تصادي - الطيبعة بدون‎ )١( 
الاشسكند رية مواسسة شباب الجامعة ۹۹۸۷ - ص ۷ه .ء‎ 
مسايكل ابدجان :- الاقتصاد الكلي و الشظرية والساسة » الريساض‎ )۲۴( 


دار المریخغ ۱٤٥۸‏ - ۱۹۸۸ م ترچمة : محمد اير افيم منمور - ص ١۷١‏ 


a 


ويجب أن تشير الى اأهمية الناحية السيكلوجية للعمال . وذلك لان 
الاضطر ابات العمالية قد تلغي الاشر الموافق للتوقعات . وعلية » فان 
سيساسة الاجور النقدية الجامدة من المحتمل اأن يكون لها ااشر موافق 
على الكفاءة الحدية لرا"س المال على سياسة اأجور تنقدية مرئة كئتيجة 
فيها نحو الانخفاض تدريجيا . فاثر سياسة تخفيض الاجور في اأوقات 
الكساد على الكفاءة الحدية لرااس المال يبدو انها لا ثعطي املا 


كبيرا في تخفيض البطالة )١(‏ . 


- شائيا : اأشر شثخفيض الاجور التقدية على سعر الفائدة : 


لعل اأكسبر اأشر موافق لسياسة التخفيض العامة في الاإجور 
النقدية على مستوى التوظیف پمكن اأن يوجد في اأثر هذه السياسة على 
تخفيض سعر الفائدة . 
فانخفاض الاإجور وائنخفاض الااسعار سوف يودي الى شخفيض الطلب 
على النقود بدافع المعاملاث وعليه . فائثه من عرض شابت معين من 
الشنقود [غ] عثندما ينخفض مقدار طلب الافراد للشقود پغرض المعاملات 
[طء فان مقدار ما يشبقى للافراد من النقود بغرض المضاربة . 
سوف يزداد ذلك لاآئث مجموع المعروض من النقود Fé)‏ سوف ٿوزع بين 


نقود تسطلب بغرض المعاملات [(ءا] ونقود تطلب بغرض المضاربة ([(] 
أي ان :لہ = 
طب ل + لطا . وبالتالي فان دالة التفضيل اللقدي سوف شتجة الى 


اأسفل وبالتالي فان سعر الفائدة سوف بتخفض وكلما كان اتخفاض 
الاأجور والإأسعار كبيرا كلماكائت كمية الئقود التي تتحول من 
اللارصدة النشطة إ[طرا] الى الاأرصدة الخاملة [(ا] كبيرة وبالتالي 
كلما كان الانخفاض في سعر الفائدة كبيرا . 


ولا شك ان انخفاضا في سعر الفائدة سوف يكون له اشر موافق على 
الاستشمار » هذا بافتراض أن دالة الاستشمار مرته بالئسبة لسعر 
الغفائدة . ومن الوجهة التحليبلية فان ما تؤدي اليه انخفاض الاجور ' 
النقدية من اتشفاض في سعر الفائذة لا تخثلف عما شؤدي اليه زيادة 
الكمية المعروضة من النقود_[{6/] بغرض زيادة مقداز الثقود المثاحة 
للارصدة الخاملة [طم من تخفيصض في سعر الفائدة > والخطوات التي 
توضح كيف أن تخفيضا عاما في الاجور سوف يترتب عليه تخفيض في 
سسعر الفائدة انما عادة يشار اليها على انها اثر كينز . 


ه٤ د. سامي خليل :- الئظرياث و السياسات - مرجع سايق - ص‎ )١( 


TT FH 


الا انتسا يجب أن تلاحظ انه اذا كان لتخقفيض الابجور التقدية اثار 
غير موافقسة على توقعات الاعمال مما يترتب معه اتتقال دالة الطلب 
الإاستشماري الى اأسفل . وانتقالها الى على في دالة التفضيل 
التقدي ٠.‏ وعليه فان أشر سياسة تخفيض الاجور على سعر الفائدة 
سوف تختلف باختلاف الظروف السائدة > ولذلك فائثا لا نسشطيع - من 
الشاحية النظرية - سوى اأن نقول اثه ليس هناك نشيجة قاطعة فيما 
يشعلق باشر سياسة تخفيض الاجور على سعر الفائدة بغرض زيادة 
الاستششمارات . وذلك عن طريق اثباع سياسة تخفيض الاجور النقدية 

وپسری كينز أن تخفيضا في الفائدة انما هو امر ضروري لزيادة 
الاستششمارات ولكن ليس من الضروري اآن يتحقق هذا التخفيض في 
الفائدة عن طريق تخفيض عام في الابجور النقدية فمن الممكن ان يتحقق 
تخفيض سعر الفائدة عن طريق اثياع سياسة نقدية رشيدة )١( ٠‏ 


- شالشا : الانتقادات الموجهة لدالة الاستشمان الكلزية : 


لقد واجهت فكرة الكفاءة الحدية للاسثششمار كمحدد 

للاستشمار الجديد انتقادا شديدا على ضوء الدراسسات التطبيقية 
الشي قام بها الاقتصاديون في الولايات المتحدة وبريطانيا ومن "هم 
هذه الانتقادات مايلي : 
| - أن سعر القائدة لا يعتشبر من العوامل الحاسمة التي تدخل في 
شقديرات رجال الاعمال عند اتخاذ قراراتهم بشان الاستشمار الجديد 
حيسث اثڻ الكفاءة الحدية للاستثمار عادة ما تكون مرشفعه جدا عن سعر 
الفائدة في حالات الرواج ٠‏ بحيث صعب القول باان سعر الفائدة ممكن 
أن ن محددا لحجم الاستثمار . 

امسا حالاك الكساد فبالرغم من أن سعر الفائدة يتئخفض الى 
مستوياث ضئيلة . الا ان الكفاءة الحدية للاستثمار تنخقض بمعدلات 
اكير بكثير . .حيث اأن التوقهات تتم بالتشاؤم الشديد . لذا يصعب 
التسصديق في هذه الحالات اآن سعر الفائدة مهما كان منخفقضا سوف يؤثر 
على حجم الاستشمار الجديد فيدفعه الى الزيادة . (۴) ١‏ 
۴ - اأظهرت الدراسات التطبيقية أن المشروعات الكبيرة لاتتااشر عموما 
بسعر الفائدة وتغيراثه . ذلك لانها تقوم بثمويل مشرعاتها ذاتيا . 
ولا تقلبالي بالتغيراث المؤقكة لسعر الفاشدة بالارتفاع والاتخفاض . 
وتحسب لنفسها سعر فائدة متوسطة تعتمد فيه على الاجل الطويل “(٠‏ 


ع٥١ نقس المصدر - ص ١دهد4 د‎ -١ 
د٤1 اتسظر :> د. عيبد الرحمن يسري :التحليل الاقتصادي؛ مرجع سابق ص‎ -۴١ 


“٣‏ تفس اليصدر ص د 


٣‏ - ان الكحليل الخاص بدالة الاشتشمار اثما يستتد الى سعر الفائدة 
والكفاءة الحدية لرااس المال »> ذلك لانه يبفتشرض ان الااجور اثما 
تشساوى مع الانتاجية الحدية للعمل . ولكن اذا ما ااأسقطتا هذا الفرض 
فان معدلات الالجور تصبح عاملا اأكثر اآهمية في تظرية الاستخمارات )١( ٠‏ 


٤‏ - ان كينز لم ييبين اأن سعر الفائدة انما يتوقف على التوقعات 
بدرجة اأكبسر من توقف الكفايه الحديه لراأس المال على التوقعات . 
وان هذا هو السيبب في اعتباره الكفاءة الحدية لر اس المال ظاهرة 


ديناميكية » بينما كان يتظر الى راس المال على أنه ظاهرة ساكئة 


ه - استخلص الاقتصاديون في النهاية إن تحليل كينز فيما يتعلق 
بالكقاية الحدية لرلآاس المال ليس فقط غير كامل بل ائه لاإيعتبر 
ضا مرضيا للعوامل التي تحدد النتاجية رالاس المال . كما ئها 
غير واضحة » وغامضة ومتعارضة وغير منسقة )٠(.‏ 


وبذلك يبت ان الاستشمار يعتبر اقل حساسية نسبيا للتغيرات في 
سعر الفائدة . ما اشارت به الدراسات التطبيقية المبكرة › 
وكنتيجة لهذا فسان عددا من النظريات البديلة للاستشمار قدمت 
( منها نظرية المعجل ونظرية الأرصدة الداخلية والنظرية 
التقليدية الحديثة )٣( ٠.)‏ 


وبعدا عن شرح هذه التنظريات ودراستها التطبيقية نجد ( اأن ثمة 
ارشباطا قويا وموجبا بين الاستشمار والارباح . فالمنشات تستثمر 
اأكشر عندما تكون الاأرباح عالية . ومع ذلك فثمة ارتباط قوي وموجب 
بين الاأرباح والتاتج . فعندما تكون الآرباح مرثفه » فان المششات 


تعمل عادة عثد طاقتها القصوى »؛ ومن شم شقدم حافرا للمتشاث لكي 
تزيد من طاقتها الإئتاجي ةة )٤(..‏ 


)١(‏ انظر ؛- د. مسامي خليسل : النظريات والسياسات » مرجع سابع 
ص ۳٣۱‏ 
(۲) نفس المصدر , ص ٣١٣‏ . 

)٣(‏ مايكل ابدجمسان :- الاقتصاد .الكلي النظرية والسياسة - مرجع 
ساب ق ص ۱۷١‏ 
)٤(‏ تفس المصدر ص ١۸ا‏ 


TON ¬‏ ¬ 
- رابعا ء- اثر الاجور في تظريات الآاستشمار الحديثة 
ٿو جد هناك ثلاث نظر يات بسيطة نسبيا في الاستثمار هي 1 


١‏ - الاستشُمار كدالة في سعر الفائدة ( دالة الاسقشمار 
الكنزية ) والتي سبق التعرض لها 

۲ - الاستشمار كدالة في الداخل . 

٣‏ س الاستششمار كدالة في التغيرات في الناتج والدخل - أن 
مدا المعجل . 


واحدى النظطريات البسيطة للاشتثمار هي النظرية التي تقرر اأن حجم 
- الاستشمار يتوقف على مستوى الئلاتج والدخل ويقرر اآحد شفسيرات هذه 
الئظرية اآن الاستششمار يثوقف على الاأرباح المجودة والمثوقعه واآن 
مسشوى الإأرباح الجاري هو اأفضل معلومات يمكن إأن شحصل عليها 
المئنشاه . حتشى تشستطيع اأن نقوم بثوقعات الاثرباح في المستقيل 
وكما هو معلوم فان اللأرباح شعشير ذات حساسية عالية لمسوى 
الئاشج والدخل وبالتالي فان الاستثمار يتااثر بالتغيرات في القاتج 
والدجل )١( ٠‏ 


ويوجد شكل اخر لكيفية ربط الاستشمار.بالدخل ولا يؤكد هذا الشكل 
على دور وااهمية القيمة الجارية للناتج ‏ أو على لهمية الاأرباح 
الجارية لعامل مهم في تحديد مستوى الناتج المتوقعة والاارباح 
المتوقعة » بل بدلا من ذلك فاته ينظر الى دور الاأرباح او الي الاأرباح 
. حير الموزعة بصورة خاصة كمصدر من مصادر تمويل الاستثمار الذي 
يعرف ([ بالموارد الذاتقية ) ويصبح هذا المصدر "كثر اهمية كلما 
اانلخفضت درجة التنافس في اأسواق راأس المال وتعتمد كشير من 
المؤسساث على اللارباح المحتجزة الى حد كبير لتمويل مشاريعها 
الاستششمسارية . حيث اأنها تفضل اعادة استشمان جزء كبير من اأرباحها 
في تشوسيع اأعمالها بدلا من الإحٿفاظ بها في شكل اأرصدة في البئوك › 
ئو شراء اسهم » إو جعل المساهمين يثذوقون طعم الشوزيعات بمعدلات 
قد لا يمكن المحافظة عليها وبما انها لا تقترض من الخارج فان تااشير 
التغيسرات في معدلات الفائدة ووفرة التسليف على خططها الاستثمارية 
یمکن ان يقل .۲(۰) 


)١(‏ أتظر ؛- إكلي - الاقتشصاد الكلي الئظرية و السياسات - مرجع 
سايق ص ١ة‏ »- ١ة‏ . 


(۲) نفس المصدر ص ۳۳ - ۳٤‏ . 


EE 


أو يتعدم - كما في الاقشصاد الاسلامي - وبذلىك نلاحظ عدم 
الاهمسينة الك بيرة لسعر الفائدة كما شصورها لنا القظرية الوضعية › 
وبالنظر لدور الاإعور في الاستشمار نجد أنه توجد ثلاث مجموعات من 
العتاصر تدخل في عملية حساب ربحية هذه الحسابات هي ؛ 


. مستوى تكاليف السلع الراسمالية‎ - ١ 


۲ - الحعاشد النقدي المشضوقع » عدد سنوات فترة تشغيل الاستشمار . 
وكمليات العائد وكذلك الالسعار والاجور والعمال التي تحددها . وكذلك 
ا"سعار المواد الالولية » والمدخلات الااخرى » ومعدلات الضرائب والزكاة. 


۳ “ سعر الفائدة في اللسوق الذي يست طيیحع عنده رجال الاعمال الاقتر اض 
او الاقراض اأو اي بديل عنه يودي منهمة الاقتراض والاقراض (") 
كالتمويل بالمشاركة كما في الاقتصاد الاسلامي . 


ويمكننا اأن نحدد من كل صيغ من صيغ القاعدة بشكل مياشر اأن نوع 
من التغيرات التي سوف تحسن كفاءة الاستشمار والتي يمكن افتر اض 
اها حدشت بصورة عامة » ستؤشر على عدد المشاريع الاستشمارية 
المربحة » ومن شم تؤدي الى زؤيادة حجم الإاستثمار اللكلي . 


فمشلا نجد اأن التغيرات الاتية ( مع بقاء الااشياء الااخرى على حالها) 
ستودي الى رفع كفاءة المشاريع الاستثمارية . ومن شم يمكن اأن 
تؤدي الى نقلها من كوئنها غير مقبوله الى ان تصبح مريبحة ومن ثم 
مقبوله وهي : 


ارتفاع الالسعار المتوقعه » انخفاض الاجر المتوقع » او عدد العمال 
تخفيض سعر الفائدة أاأو العغعاؤه ... الخ . وكل عفير من هذه 
التغير ات يمكن اأن يؤدي الى وجود نظرية اأو جائب من نظرية الاستشمار 
ومع ذلك فائه لايمكن اشثقاق أي من هذه النظريات . او ي نظريات 
ا"خرى ممكئة مباشرة من حسابات قاعدة الاستثمار . . 


. ٣ل تفس المصدر ص‎ )١( 


)١(‏ "نظر ؛ نتئفس المصدر . ص ء١‏ د إا 


٠ 


ويرجع ذلك الى ان تسغيسير ما في اأي من النمجموعات الشلاث التي شدخل 
في عمفلية الحساب سواء حدث ذلك التغيير تلقائيا » او عير بعض 
عمليات السوق » قد يتضمن بسالضرورة وجود مجخموعة ا"خرى من التغيرات 
بالنسبة لمؤسسة او سلعة » إو بالتسية لكل المؤسسات او كل 
السلع > والتي تزيل اشر التغير الالول . 


وتوجد #مشلة كشيرة على نظريات ثم اشتقاقها مباشرة من عملية 
الحساب التي تقوم بها المنشاه لتحديد كفاءة الاستشمار »> وكلها 
نظريات تسعائني من عدم القدرة »> ولآقرب الاأمثلة لذلك هو اشتقاق 
النظرية التي تقرر اأن الاستشمار يتوقف على سعر الفائدة » حيث ثبت 
مع الوقت قصورها . ان لم يكن بطلانها كما في الاقتصاد الاسلامي . 


والدليلل على ذلك اأن هذه النظرية تقرر ان تخفيضا مستمرا في سعر 
الفائدة يجعل الاستثمار موجبا خلال فترة زمئية . ولكن الملاحظ ئه لم 
يحدث مشل هذا التخفيض المستمر في سعر الفائدة ». هلال القرن 
الماضي في معظم الدول الغربلية » ولم يؤشر ذلك على الاسششمار كما 
تصوره تلك النشظرية . وبذلك ثفقد هذه الثظرية قدرتها على تفسير 
عمليات الشراكم الرااسمالي الكبيرة - مع ضخامة الاستشمار ات - التي 
حدثت في مذه الدول خلال هذه الفثره . 


وتعد الاتجور اأحد المستغيرات في داخل المجموعات الثلاث التي تدخل في 
عمسلية حساب وبحية الاستثمار ويصدق عليها ما يصدق على غيرها حيث 
شؤشر وتتاشر حسب تغيرها مع عدم اهمال المتغيرات الااخرى التي توشر 
بها » وان التركيز عليهاا وحدها يظهر جائبا واحدا فقط من چو ائب 
نظرية الاسششثمار » وهو جانب لن يكون الا مشوها عن الواقع الحقيقي 
والمعقد لنظرية الاستشمار . )١(‏ 


. ۸4١ أنظر :- شفس المصدر . ص‎ )١( 


ا 


: سياسة الحكومة في النموذج ذي الاأجور الجامدة‎ - ٤ 


وپمكن أن تعتبر الاجر النقدي کمتغپر مسن متغير ات السيباسة 
الاقتصادية في هذا النموذج . 
وعلس الرغم من أن الاجر النقدي ليس مرنا مروئنة تلقائية بحيث 


يتخفض مع وجود البطالة الا اانه قد يرتفع اآو ينخفض نتيجة لاأجراءات 
حكومسيسة معينة › يتم اتخاذها لغرض التاشير على حجم الناتج ومستوى 
الشوظيف او حتى - للتااثير على مستوى الاسعار وتسمح لنا دراسة ااشر 
التغير في الاجر النقدي الذي يحدث ولمرة واحدة » وبشكل محدد الذي 
يحدث نتيجة لاجراء حكومي باجراء التنبؤ او بائن نتوقع النتائج التي 


پمکكکن ان تحدك نشيجة لحدوث تغير ( زيادة أو الخفاض ) تلقائي في 
الاإحر اللنقدي ولمسرة واحدة وبشكل محدد . والذي يحدث دون ااي 


مساعدة من جائب الحكومة )١(.‏ 


ويوضح الشكل [ > - ٠١‏ ] هذه الحالة اذا زاد الاجر النقدي . 
سواء كان ذلك نتيجة لرفع مستوى الحد الالدئنى للاجور عن طريق ضغط 
الجكومة على المؤسسات لزيادة الاإجور إ بما في ذلك زيادة اثجور 
ورو اتب موظفي الحكومة تفسها ) . او كان ذلك نتيجة لتحديد الالجو 
بين العمال وبين ااصحاب العمل ويدون اأي تدخل من جانب الحكومة او 
موافقشها . وستكون النتائج التي تحدث نتيجة لتخفيض الاجر النقدي 
معاكسة شماماللنتائج التي تحدث كرد فعل على زيادة الاجور 
وسئنسئشلمر هنا أيضا في الشكل [ ١١ - ٤‏ ] في افشراض اأن دالة 
الطلب على العمل دالة افقية وذلك للتبسيط . ' 


وتشظهر الزيادة في الاجر النقدي من ( 4 ) الى (0) في الجزء (ئ) 
من الرسم . وحيث أنه لايوجد تغير في دالة الطلب على العمل (ط) 
فانسه من الوضح اأن الاجر الحقيقي لن يتغير . وبالتالي فاته يجب اأن 
ترتفع الاسعار بنفس الئسبة التي زاد بها الاجر الشقدي ااي من ( س) 
الى (دل) ٠.‏ والاشر الوحيد لهذا التغير هو زيادة (دسن نتيجة 
للزيادة في الطلب على النقود لاغراض التشبادل ( مرا ) وبالتالي 
زيادة (في) سعر الفائدة والتي تؤدي بدورها الى تخفيض الاسثثمار 
ويسالتالي تخفيض التاتج () . وتظهر المستويات التوازئية الجديدة 
باستخداع الرمز ()) بجانب كل متغير . 


. ك٣ نظ :- نفس المصدر. . ص‎ )١( 
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اس ر“ 
ر =١‏ سیر 


کہ - -  -‏ اسان 


س لمال :ذف على الور دا لة الاتتمار 


شکل رقم )۱٤-٤(‏ 
سياسة الحكومة في الثموذج ذي الاجور اللجامدة 


من الوضح في الشكل اآن () لا تتخفض بنقس النسية التي انخفضت 
بها الاأسعار (س لانسه اذا حدك ذلك فلن تكون هناك حاجة الى انخفاض 


سعر الفائدة (ذي) وبالتالي الى انخفاض الناتج . وعلى كل » ومع 
بقاء الاأشياء الأخرى على حاله - فانه اذا كان الاستشمسار عديسم 
المرونة فنسبيا مع سعر الفائدة . فان مدى الآنخفاض قي (ئ) ۰ سیکون 


قليلا . ومدى الارتفاع في (ة) سيكون كبيرا! ٠‏ . 

إ ومن ناحية اأخرى كلما كان الطلب على النقودلبيرالررنه بااسرة 
الفائدة كلما كان الانخفاض في (ت) كبيرا والارتفاع في (ءي) قليلا . 
وذلك مع بقاء الالشياء الأخرى على حالها مرة اآخرى . 


واذا كانت دالة الطلب على العمل (ثإ) مائلة الى اسفل الى جهة 
اليمين . فان النتائج التي عرضناها في الفقرة السابقة تيقى كما 
هي في نفس الاتجاه ولكن مع انخقاض (ت) فان الاسعار لن تثخفض بئفس 
النسبة التي زاد بها الاجر التقدي وبالتالي فان كل التغيرات الااخرى 
نشيجة لتغير معين ( #4 ) في الاجر اللقدي ستكون ااصغر في قيمتها عن 
الحالة السابقة التي يكون فيها الاجر الحقيقي ۸ /س- شابشا . 


والنتيجة هتا هي إأن ارتفاع الاجر النقدي سيؤدي الى اثخفاض في 
مستوى التوظيف والناتج من خلال تاشيره على سعر الفائدة ٠.‏ الأ اذا تم 
ازالة هذا الااشر عن طريق زيبادة في و المعروض التقدي ٠»‏ والعكس 
أصبحيح - بمعنى أأن اي تخفيض في الاجر النقدي سيؤدي الى زيادة 
التوظف - ل( وهذا هو السبب في أن مرونة الأبجر النقدي -“- اأي اثجاهه 
الى الإانخفاض في حالة وخود بطالة - تودي الى زيادة التوظيف وقي 
النهاية الى الوصول الى مستوى التوظيف الكامل في غاب الحالات 
الخاصة الشي شم تناولها سابقا ) 

ومن المهح جدا فشا أن تفهم لماذا يوجد ارٿباط عڪکسي بيسن (PA)‏ 
CPA)‏ 5 ويبتبيسح مذ ا الار تباط وبصورة اساسية فقط من تااثير مستوی 
الاأجور على مستوى الاسعار ومن تاشير مستوی الاأسعار على الطلب وعلى 
النقود لاأغراض التبادل . واذا رجع القاريء الى الخلف قسيرى 
اأهمية هاثين العلاقتين المبسطتين بالنئسبة للتتائج التي تظهر طبقا 
لقاتنون ساي في النموذج الكلاسيكي - وتریى هنا - للتاتكيد - "ته في 
اطار النظرية الكمية الكلاسيكية . وحيث لاتوجد نظرية للطلب الكلي . 

التغير اث في المستوى العام للاشسعار شوشر مباشرة على الئناتج 
وليس من خلال سعر الفائدة . ولكن شتتطابق الإاقية ([ الميكائيكية ) . 
الأ"ساسية لتاشيرات الاأسعار على الطلب على النقود لأخراض التبادل مع 
هذه الإالية . 


- FL - 


ويظهر وبوضوح في هذا الشموذج - مشثله في النموذج الكلاسيكي أن 
شاشيرات التغير في الاجر النقدي هي تفسها تاشيرات التغير في 
المعروض النقدي - ويمكن ازالة اأشر الزيادة في الاجر التقدي - في 
اي مسن اللنمسوذجين وبدقة كاملة - عن طريق اجحراء تغير في الاتجاه 
العكسي ›» اي تخفيض حجم المعروض النقدي » ومع بقاء الاستشمار 
بالتالي - شابتا “ اتو پمكن الحفاظ على اشر الانخفاض في (4) الاجر 


اللنقدي ~- باستخد ام ئ فس العلاقة بين الااستثمار و سعر الفائدة - عن 
طریق رفع المعروض النقدي ۰ وقي الحقيقة پمپل پعض الإاقتضصاديين 
الى إل د دث عن إل( الم عروض التنقدي الحمقيقي 


7a real Money supply‏ /إس ) . والذي تاشر وبشكل متساو بمقدار 
عشرة بالمائة مشلا اما نثيجة لزيادة الثقود بمقدار عشرة بالمائة 
أو نثيجة شثخفيض مسئثوى الاسعار بئسبة عشرة بالمائة 


ولاإيعني ذلك أنه لن تكون هناك تاشيرات للتغير في الاإجز الئقدي على 
مستوى التوظيف - ماعدا تلك التاثشيرات التي تظهر من خلال سعر 
الفائدة حيث اأن مجرى التاشيرات هذه هو فقط المجرى الذي تم ادخاله 
في النموذج . 


وعلىی الاقتصاديين او ااي امريء لخر يبقترح استخدام مستوى الابجور 


كاد اة من اأدوات السياسة لتحقيق مستوى التوظيف . أن يفهموا انهم 
في الواقع يطلبون استخدام نوعا لخر من النماذج عندما يؤيدون 


الااشواع الالخرى للتاشير » ومع ذلك فانه مازالت هناك اقتر احات 
لاسشخد ام سياسة الاجور بغرض التشاشير على الثوظيف - شدور كلها اأو 
يقال انها تدور - في اطار الاثجاه (( الكيئزي )) ولكن لايوجد لها اي 
تباريرات في النموذج الكينزي . على الاقل في النموذج الذي ثم 
تطويسره واستخدامه حت مذه النقطة من التحليل . وساعدنا معرفة 
ااخطاء مشل مذه النظرية في الوصول الى فهم فض لطبيعة الصيغة 
الكينزية للتركيب الكينزي الكلاسيكي ٠‏ (1) 


)١(‏ - ج - كفي - الاششتصاد الكلي الئنظرية و السياسات (مرجع سابق) 


٤۹۲۳ ص‎ 
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ه - الختاشج الإاساسية للنموذج الكيتزي : 


بعد أن رد كيتز على الكلاسيكيين حجتهم القائلة باان تخفيض الاأجور 
تؤدي الى زيادة التوظيف . الا اذا اشر هذا التخفيض. على المتغير ات 
الاأساْية المؤشرة في زيادة التوظيف وهي الميل الحدي للاستهلاك ٠‏ أو 
للكفاءة الحدية لراأس المال › او معدل الفائدة » لو عليها جميعا ٠.‏ 


)١(‏ وبذلك قول كينز ؛ 


وليسس هناك من طريقة سوى تتبع تاشير اته الممكنة على هذه العوامل 
الشلا٠‏ .هة : 


ويبدو في الواقع اأن اهم الالعكاساك هي كالتالي ؛ 


١‏ - أن شخفيض الاجور الاسمية ( النقدية ) )١(‏ يخفض الاسعار بصورة 
متفاوتة ويپؤدي I5i‏ الى اثئثقال معين في الد خل اللحقيقي + 


) من الاجر اء الى العناصر الااخرى الداخلة في الكلغة الحدية الاأولية 
التي لم يخفض اأجرها , 


ڀ) من المئنظمين الى حملة وشثائق الدخل الذين ضمن لهم دخل اسمى معين 
شابت فما هو تاشير هذا التبدل في التوزيع على ميل الجماعة الى 


الاستهلاك ؟ ان اتتقال الدخل من الاجراء الى عناصر الانتاج الااخرى من 
شاته أن ينشقص الميل الى الاستهلاك . اما التقالى الدخل من 


المنظمين الى حملة وشائق الدخل فتااشيره مريب بشكل اكير . ولكن 
اذا كان حملة وشائق الدخل يمثلون اجمالا في المجتمع الطبقة الاكشر 
شراء » والذي پبتمسيز مستتلوى معيشتها بااته المستوى الااقل مرونة فان 
التاشير يكون يضقا غير ملائم »> فماهي النتيجة الصافية لهذه 


الانتقالاك مع اأخذ جميع الاعتبارات المتداخه بعين الاعتبار › 
لاإيسسعنا الا اأ تخمن تخمينا وليس من شك في اأن هناك احتمالات اأكبر 


في أن ثكون نافيه اكثر ملائمة (۴) ٠‏ 


)١(‏ أنظر :- البيزماني : د. خزعل ١‏ مبادي الاإقتصاد الكلي › مرجع 
سابق ص ۱۲۰١‏ 
(۴) يستخدم المشرجم كلمة (الاسمية ) بدلا من النقدية 


(۳) جون مينر كيشز - النظرية العامة - مرجع سایق - ص ۲۰٣۸٣‏ , 


سب موه ېي ~~ 


٣‏ - فاذا كشا بصدد تظام منفشح » واذا كان تخفيض الاأجور الاسمية 
تخفيضا بالنسية الى الاإجور الاسمية في الخارج ٠.‏ مع رد هذه الاجور 


وتلك الى نفس الوحدة ) كان التحويل طبعا ملائما للتوظيف )١(‏ 
( الاستشمار ) لاتشه ميل الى تحسين الميز ان التشجاري ويفترض ذلك 
طبعا عدم ضياع الكسب بسبب تعديل التقسسعيسر ات اللجمركية 
والمحاصة ... الخ ولئن كان الاإيمان التقليدي بفاعلية تخقفيض 


الاإجور الاسهمية بوضعه وسيله لزيادة الاستخدام الاكثر انتشارا في 
انجلترا منه في الولايات المتحدة ) فلعل ذلك لاان الولايات المتحدة 
تملك طابع ٠الاقثصاد‏ المغلق أكثر من اتجلترّا ٠.‏ (") 

٣‏ - ان تخفيض الاجور الاسمية في حالة نظام منفتح » من شاته اآن 
يجعل معدل المقايةصة الخارجية » اقل ملائمة رغم زيادته الرصيد 
الداشن في الميزان التشجاري وان المداخيل الحقيقية غير مداخل 
العاطلين الذين يستخدمون مجددا ستتعرض اذا الى تخفيض قد پسهم في 
زيادة الميل الى الاستهلاك ٠.‏ (") 

٤‏ - اذا بدا أن على تخفيض الاجور الاسمية ان يكون تخفيضا الى الاجور 
الاسمية المقبلة » فائثه يكون ملائما للتوظيف ( الاستشمار ) لاله .كما 
راأينا يزيد فعالية الراأسمال الحدية ء(٤)‏ 

ه - ان تخفيض الاجور الإسسمية المرفق عموما بائنخفاض معين من 
الاسعار والمداخيل الاسمنية › ويضعف الحاجة الى الئقود الساشظفة 
٠‏ للتعامنل التجاري ودفع المدخول »> ومن ثم يخفض مسئثوى مثحى ترجيح 
السيولة الخاص بالجماعة كلها بنفس التسية ومع بقاء كل شيء على . 
حاله . وينقصص اذن معدل الفائدة » ويبندو ملائمسا للتوظيف 
(الاستشمار) في هذه الحالة » يكون تاشير التنبؤأت ذ١ا‏ متحى معاكس 
للمثتحي المفحوص في السابق . وزاذا توقعنا حدوث ارتفاع لاحق في 
الاجور والاسعار » فان المفعول الملائم سيكون اقل ظهورا بكشثير على 
القشروض لابجل طويل منه على القروض لابجل قصير ... لضف الى ذلك اذا 
"ضر تخفيض الاجور بمالشثقة السياسية زذلك بتوليده الااشياء لدى ' 
الشعب »> فان ازدياد ترجيح السيولة الناجم عن ذلك ) قد يمتص 
كمية من النقود السائلة اأعظم من الكمية المشحررة من التداول 
الناشط ء إ*) 


)١(‏ يستخدم المترجم كلمة (التوضيف) بدلا من الاستشمار 
)١(‏ جون مينز كينز ؛ النظرية العامة ۽ مرچع سابق ؛ ص ٠۲۹۷‏ 
(۳) تفس المصدر ص ۲۹۷ 
)٤(‏ تفس المصدر س ۲۹۷ 


(«) نفس المضصدر ص ٣۸۹‏ 
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> -~ بما اآن تشخفيض الاإجور الاسمية الخاص بمشروغ واحد او پصناعة 
واحدة يفيد دائما هذا المشروع اأو هذه الصئناعة ليس غير »> فان 
التخفيض العام للاجور يحدك تااشيرات مختلفة ... 
۷ - من جحهة اأخرى ان التاشير المثبط الذي يولده تشثاقل الديون على 
المنظمين قد يعدل جزئيا كل نتيجة محمودة لتخفيض الايجور ..٠‏ 

ان الشعداد السابق لا يشكل لائحة تامة بالنثائج الثي قد تنشا عن 
شخفيض الاجور في العالم المعقد الذي نحيا فيه » ولكنه سيشتمل على 
تلك التي تبدو لنا انها اهم النتائج عادة )١(١‏ 


من كلام كين السابق تعرف ان المتغير ات المستقلة وهي الميل الحدي 
للاستقهلاك والكفاءة الحدية لراأس المال ومعدل الفائدة هي .التي ستحدد 
مستوى التوازن للدخل وحجم الاستخدام ولشرح كلامة السايق نسال 


هل يودي انخفاض الاجور الاسمية الى زيادة الميل للاستهلاك ؟ 

الجواب : كلا > اذ يودي هذا الاثخفاض الى شقليل الااعمية الئنسبية 
لدخول الطبقة المكونئة لغالبية السكان » ١ي‏ الطبقة العاملة الٿي 
ثمتار بميل عال للاستهلاك . 

وهل يودي انخفاض الاجور الاسمية الس ارتفاع الكفاءة الحدية لرااس 


المال ؟ 
الجواب : بالئنفي » وذلك لاان الاجور الاسمية ؛» يعمل كما قلنا حالا 
على انخفاض دخول الطبسقة الغالبة من السكان » ومن احتمال غجز 


الطلب الفعال » وحيث اأن الطلب على رووس الاامس وال الإستشمارية طلب 
مشتق من الطلب على السلع الاسشتهلاكية . عندئذ لابد أن يؤدي توقع 
ائ خفاض الطلب القعال الى انخفاض الكفاءة الحدية لرالأس المالى ء 


الا ان حم الاسششمار يتوقف على العلاقة بين الكفاءة الحدية لر اس 
المال وبين مغدل الفائدة . ومن شم فان أي توقع انئخفاض في الاأول™ى مع 
بقاء الشانئنية على جاله سيؤدي لا محالة الى نئقص في الريح المتوقع 
الاسر الذي يشبط من عزائم المستثمرين فثقلل الاسششمار ات »> فتظهر 


البطالة . 


وما اأشر اتخفاض الالجور الاسمية على معدل الفائدة ١٠؟‏ 

اما العلاقة بين انخفاض الاجور الاسمية وبين معدل الفائدة فهي 
معقدة ومن الصعب الجزم برااي . وئستطيع القول بان الخفاض الاجو 
يوؤشر على الشفضيل النقدي لدى الاافراد فائخفاض الالجور عادة مصحوب 
بانخفاض الاشمان » ويقلل هذا الانخفاض من حاجة المجتع الى النقود 


. ۴۹۹ - ۲۹۸ تهس المصدر ص‎ )١( 
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وعليه اذا بقيت الكميات النقدية على حالها » وقلت رغبة الافراد 
بالاحتفاظ بالنقود سائلة قبلهم »> اتخفض معدل القائدة » ولكن 
اسخفاض معدل الفائدة لا يؤدي حتما بالضزورة الى زيادة الاستشمارات 
لاان هذه التخيسرة تشعتمد بالدرجة الاولى على الكفاية الحدية لرلأس 
المال التي انخفضت بسيب العاملين السابقين . 


وبذلك يقرر كيئز انه بدلا من البحث عن تاشير انخفاض الاجور الاسمية 
على الاستشمار ات وعلى حبجحم الاستخدام پيجدر بنا البحك عن عناصر 

الطب الفعال الذي يتمشل في الاتفاق على الاستهلاك والاثئفاق على 
الاستششمار . ذلك العامل الرئيسي الذي يؤثر مباشرة على الاستشمار ات 
وعلى الآستخدام » والذي تعمل زيادشة إأو نقصائه على اخثفاء إو 
ظهور البطالة )١(.‏ ۰ 


ومن شم لاإيمكن اأن تكون الاجور العالية هي السبب الرئيسي في 
البطالة كما اانه يعتقد أن الخفض في الاإجور يعادل من الناحية 
الفنظرية ومن حيث النتائج المترتبة عليه الهبوط في سعر الفائدة › 
واثڻ مايمكن شحقيةقه بتخفيض الاإعور » يتم اأفضل عن طريق خفقض اسعار 
الفائدة > وان لم يكن اأي من الاجر اءين بالعلاج الكافي )١( ٠.‏ 

مما سبسق يتضح فشل كل من سياسات تخفيض الاجور او دفعها لزيادة 
التوظيف وتحقيق العمالة الكاملة وعليه فان النظرية الحديثة لاتؤيد 
تخفيض الأأجور ولا رفع هذه الاأجور وائنما تدعو الى ترك الاجور الئقدية 
في خالة مسن الاستقرار فكما يرى كينز فان استقرار الاجور ائما هي 
. الائساس لتحقيق الاستقرار اي اي استقرار في قيمة النقود ومئه 
استقر ار الاقتصاد القومي )٣(‏ › ویؤيد كيئز » دحضه لزعم الكلاسيك 
بان العرض و الطلب للغمال يقرر ان الاجر الجقيقي ومستوى العمالة 
بحجتين ائئنتين هماه 
١‏ ¬ پپن اأن عرض العمل ليس تابعا للاجر الحقيقي »> بمعثى رفض 
اعتشبار العمل دالة لمحدل الاجر الحقيقي فهو يرى أن العمال يعتمون 
بالاجور النقدية لأكشر من اهمتامهم بالابجور الحقيقية » فالاجو 
اللنقدية المرتغفعة شعتبر في نظرهم هي الاأجور المئاسبة - پصرف 
الئظر غن مسثوى الاسعار 


(FJ‏ البيسرماني - د. حزعل مباديء الاقتصساد النكلي - مرجع 
سابق - ص ۹ - FY‏ 

(۲) حش#یسشچض : د. عادل حمد - تاريخ الفكر الاقتصادي - بيروت - 
دار الئهضة العربية . ۱3۷٤‏ م ص باه . 

(۴) د. سامي خلیيل - الثظريات و السياساث - مرجع سايق - ص ءا 


ومسن هنا يخضع العمال وفقا لكيئز للخداع النقدي ( لآو الوهم التقدي) 
ويسعم عرض العمل الكيتزي دالة في معدل الالجور الضنقدية »> ويستشهد 
علي ذلك بان العمال لا پنسحېون عادة مڻ سوق العمل اذا هېبطت اجو رهم 
الحقيقية نتيجة ارتفاع في الااسعار لم يرافقه تغيير في اأجورهم 
النقدية )١( ٠‏ أ 


۴ - افشرض كيئز ايضا جمود الابجور ( بالذات في اتجاه الاتخقاض ) 
وليس مرونشها » فالاقتصاد الحديث يرفض مبدا تخفيض الاجور 
النقدية ثحت شاشير نقابات العمال »> واآي محاولة تيذل من جائب 
المشروعات في هذا الصدد تواجهها مقاومة من جاب العمال ومن شم 
فالابجر النقدي لم يعد متغيرا مرنا قابلا للاتخفاض - بل يعتبر بمشابة 
معطاه ويتشوقق على ارادة نقابات العمال .الذين يعبرون عن ارادة 
العمال في هذا الصدد » وتشدخل الدولة في كشير من الاحيان لوضع حد 
لادئى للاإجور شطلبةه نقابات العمانى » ولا شقبل إن ثثئازل عنه ٠.‏ (۴) 


واأخيرا فان اهم ماشريد توضيحة هنا هو : 


١‏ - ان تصطبيق استراتشيجية معينة من شانها تخفيض مستويات الاجور 
لايؤدي بالضرورة الى زيادة معدلات الاستخدام ٠‏ (۳) 

۴ - ان الاخذ باسشراشيجية معينة لرفع الأجور كوسيلة للتخلص من 
البطالة » تعتير مرفوفة بسبب طبيعة الاأجور من ناحية الشكاليف وااشر 
الطلب (f)‏ ۰ 


الطب عة الشائية . بيروت - المواسسة الجاميعة للدر اساك : ههمعا 


هن - ۱۹۸۸ م ص ٣٣١‏ و د معتوق ؛- النظريات و النسياسات » النقدية - 


)١(‏ انسظر : د. شهيسر معتوق : الفظريات و السياسات الشقدية ١‏ مرجع 
سابسق ص + . . . 
)١(‏ المهسر : د. خضير عباس : الاجر والاستخدام و التو ازن 
الاتتصادي . الطبحة الااولى » الرياض » جامعة الملك سعود > 
همادة شون المكتبات » ۱)١4‏ ه- ۱١۹۸۸‏ ص ٤٤1‏ . 


. تفس المصدر “= ص ج‎ )٤( 


۳ - شتيجة لانخفاض مستويات الااجور والاسعان وعثد كمية محددة من النقد 
فان فائضا في عرض الثقد سيكون هو الظاهرة الواضحة لتلك المرحلة . 


وهذا مما بودي الى انخفاض مسثويات الفائدة السائد في اأسواق 
الفنقد . واذا ما انخفضت مستويات الفائدة فان الطلب على رؤوس 


الامو ال لغراض الاستشمار سترتفع نسبته ويزداد الانتاج .. 

ومن شم فان الطلب على العمل سيزداد وتشيدا' مرحلة جديدة سن 
الاستخدام . .ولكن بالثسبة للطلنب على السلع وعلى الاستخدام فانهما 
لن بتشحققا فعليا . وذلك اما لاان معدل الفائدة قد اسثقر عئثد "دئتى 


مستوى له ) وان عرض النقد لايمكنه اآن يتنخفض الى دون المستوى 
الذي بلغه »> او لاال الطلب على الاستشمار لن شاشر عند النخفاض 


معدلات الفائدة )١(.‏ 


- والسؤال هنا الان هو : ما هي السياسة الواجب اتشباعها حيسال 
الابجور؟ 

وسبب هذا السؤال عو لأثنه كيرا ما اأشارت سياسة الاأجور الثساؤلات 
حول ما اذا كان باستطاعتها عند ثطبيقها من قبل الجهات المخثصه 
تشحديد مستويات الاإجور بالكيفية التي تخدم الاقتصاد ككل وشحقق 
الاستخدام . فمن المعروف اأن. النظريات عندما عالجت مشكلة مستويات 
الاجورأ من اتجاهات فكرية واقتصادية واجتماعية عالجت في الوقت نفسه 
مشكلة تقلبسات الاجور وتشارها على الاأسعار والائنتشاج والاسشخدام 
والعلاقة بين كل تلك العتاصر لها اأهمية كبيرة ليست من الناحية 
النظرية » بل كذلك من الناحية التطبيقية » فالشظريات نجدها عجزت 
كل العجز عن الاإجابه عن الاسئلة التالية : 


- الى اي مسستوى يجب أن ترتفع مستويات الاإجور ؟ 

- والى اأي مستوى يجب اأن تلخفض ايضسا ؟ 

- شم ماذا يحدث في الاقتصاد ككل اذا ما "مكن فرض القوة النسبية 
التي يتمتع بها اأطراف السوق . وااشرت تلك القوة في تحديد مستويات 


الإإجور ؟ 
- ومدى تقبل. السوق لتلك السياسات ؟ 


-. ٤)“ نفس المصدر - ص‎ -:١ اثظر‎ )]١( 


كل شلك الاسئلة وغيرها قد تثار عند شطبيق مثل تلك السياسات كما 
قد تيبرز بعض المشاكل الاجتماعية والسياسية القوية التي قد تعصف 
بالحل الاقشصادي رغم وجاهشه . وذلك تظرا للحساسية الشديدة التي 
تتمتع بها الاجور في المجتمعات جمعاء لذلك يركز كثير من الاقتصاديين 
على أهمية استقرار .الاجور نسبيا كعامل مهم يرضي جميع الاطراف 
المؤثرة في الالجور كالعمال والنقابات والمنتجين والدولة والاقتصاديين 
اأيضا . وعليسه فان النظرية الحديثة لاتؤيد تخفيض الاجور النقدية ولا 
رقع هذه الاإجور وانمسا تدعو الى ترك الالجور النقدية في حالة من 
الاستقرار فكما يرى كينز فان استقرار الالجور انما هو الاساس لتحقيق 
الاستقرار النقدي اأي استقرار في قيمة الئقود ومثه استشقرار الاقثصاد 
القومي )١( ٠‏ 


ا ا ا 
(() اتن ظسير تفس المصصدر . ص ۸ه - ۹ءواد. سامني خليسل :- 
الناظريات و السياسات ٠»‏ ص >٠١‏ , 


المطلب الشالث : الاجور والتوظيف قي الاقتصاد الاسلامي : 


للاقشصاد الاسلامي خصائص يتميز بها عن غيره » ولآهمها على الاطلاق 
الغاء سخر الفاشدة » وبالئنظر في النماذج الوضغية السابقة يتضح 
تركيز واآهمية سعر الفائدة في بثاء هذه .النماذج > كما اأن بعض 
فرضيات هذه النماذج تتعارض الى حد كبير مع الفكر الاسلامي مثل فرض 
تقعظيم الاأرباح » كما ان العلاقة بين الابجور والاسعار في الاقتصاد 
الاسلامي » لها وضع خاص متميز تبرز فيه ثمرة هذا العلم وتفوقه على 
الااتظمة الوضعية > كما اأن لاستقرار الابجور في الاقتصاد الاسلامي شار 
على التوظيف تشختلف اختلافا جذريا عن تلك التي تظهر في اللماذج 
الوضعية وسثعرض لمجمل هذه الافكار بشيء من الشفصيلل : 


: الغاء سعر الفائدة‎ - ١ 
من اهم مميز ات الاقتصاد الاسلامي عدم وجود الريا فية » والغاؤه‎ 
تنهائيا في جميع العمليات والنماذج الاقثصادية » ونظرا لاعتماد‎ 
اللاتنظمة الوضعية على سعر الفائدة » فان يعض نشاشج هذه الثماذج‎ 
تختلف عنها في الاقتصاد الاسلامي‎ 
وجاء حول الغاء الفائدة المقدم لمجلس الفكر الاإسلامي في‎ 
: الباكستان مايلي‎ 


(( تشوافق الهيئة تماما على اانه لامكان للفائدة في الاقتصاد 
الاسلامي > الا انها تعي كذلك اأآن الفائدة راسخة رسوخا عميقا في 
النظام الاقنشصادي الحالي ؛ بحيث أن الغاءها يشير بلا ريب مشكلات 
غاية في التسعقسيسد » فوفقا للفكر الاقتصادي والتطور الواقعي في ٠‏ 


المجتمع الغربسي » تعتبر الفائدة حجر الزاوية في النظام المالي 
الحديستث 1 ومع ن ا يحرم الفائدقة » 1 ان اقتصاديات جميع 
الدول الاسلامية تعمل في الوقت الحاضر لسوء الحظ على اساس الفاشدة 


كما أن الفقكر الانلا ق ظل تقريبا في سپات في مجال التقود 
والمصارف لعدة قسرون ؛ اذ ليس شمة الإا القليسل جداأ من الالابيات 
المتوفرة التي تستطيع ان تعتمد عليها الهيئة في عملها المتطلع الى 
تظام اقتصادي لار پسوي لما التجارب القليلة التي قامت ولا تزال 
تقوم علی النظام المصرفي اللاريوي في يعض الدول 1سلامپة ¿ قانها 
تعشبر محدودة جدا في تطاقها 1 ولا وزن لها پذكر في صياغة نظام 
اقشصادي ومالي خالي شماما من الفائدة »> لذلك يشير المجلس بان 
الاجر اءات الخاصة بالخاء الفائدة من النظام الاقتصادي لإابد مثها › 


FF وھ‎ 


وان تاأشي بعد دراسة عميقة وشاملة لجميع المشكلات الداخلة فيه "١‏ 
وبانه پجبپ تحاشي اتخاذ اجراء منلسرع في هذا المجال اليبالخغ 
الحساسية )) )١(‏ . 


لذلك فاته مث الممكن في عصرضا الحالي اقامة كيان اقتصادي متحرر 
من الفائدة وهو كيان سيكون بالتاتكيد افضل مما يسمى بالتظام 
الاقستصادي الراآسمالي والاشتراكي » فالاقتصاد المتحرر من الفائدة في 
الاسلام سوف يحقق الحد الاقصى للانتاج بابقائه على واقع العمل من خلال 
الربح » وبذلك يبحتفظ بواحدة من السمات الاساسية في النظام 
الراأسمالي ؛ ومن ناحية اخرى سوف يضمن توزيغعا عادلا للدخل القومي › 


اوذلك عن ق تحرب الفاشدة ؛ الشابشة س المال وعد 
و ين سحريم ر وعدم 
السماح ينمو الطبسقة الراآسمالية في الاقثتصاد ؛ وبذلك بحقق الاسلام 


اافضل مما يدعو اليه النظام الاشتراكي > وشعشبر الفائدة في 
الث حليل النهائي هي السيب ينمو الرا"سماليين والمرابين في المجتمع 


اما في المجتمع الاشتر اكي فلا مجال لدفع الفائدة لاان كل الادخار ات 
جماعية تقوم بها الدولة قبل اأن يتم توزيع الدخل بين العمال (۴) 
ولیس ذلك مجرد احلام ان تمني » بل من الضروري اشبات أن الاقتصاد 
المشحرر من الفائدة اأفضل من الاقتصاد الذي يعتمد على الفائدة . 

هذا وان كان الباحث يعتقد ان مئنهج الله هو خير منهج الا ان ذلك 
اادعى الى نسشر الفكر الاقتصادي الاسلامسي عن طريق الاسباب الموضوعية 
وا"ادعى الى زيادة اليقين والشقة في الاقتصاد الاسلامسي . 


ومن المعروف أن المسثثمر يتوقف قراره الاستشماري على ما يتوقعه 
من ريح ٠‏ وفي ظل سيادة تظام الفائدة يقارن المستشمر بين الربح 
المتوقع وبين سعر الفائدة . حيث اآن سعر الفائدة يمشل الفرصة 
البديلة التي يمكن للمستشمر اأن يوظف امواله فيها . كما اآن سعر 
الفائدة پمشل ثكلفة المال الذي يقترضه لاقامة مشروعه الاستشماري . 
س 

)١(‏ تصقسريسر مجلس الفكصر في الباكستان : الغام الفاشدة من 

الاقتشصاد ه المركز العالمي لاابحاث الاقفتصاد الاسلامي + جامنعة الملك 

عبسد العڑيسز ءالطيعة الكسائية ؛ ١ه٠‏ ٤اه‏ ) 1۹4۸4 م + ترجمة / 

عبد الحيم اليد منسي » راجعه / د. حسن إيراهيم عمر ؛ ا“شر ف على 

طبعه , / د. رفيق المصري . ص ١٠ا‏ 
vh‏ انظر :+ منسان : الاقشصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق - در اسة 
مقارتة » الاسكندرية المكتب المصري اللحدهث ١‏ شرف على ترجمته ⁄ د. 


منصور ابر اهيم الشركي ص ١٣٤ا‏ - ءي 


“FY ~~ 


ومعنى ذلك ان عليسه اثن يبغطي بريبحه هذه الشكلفة ويفضل عتها . 
وهكذا نجد اآن سحر الفائدة يضع قيدا امام الاستثمار ات بحيث عليها أن 
تدر #رباحا تساوي على الااقل لسعر الفائدة » ويترتب على ذلك أن 
هنساك مساحة كبيرة على خريطة الاستشمار تظل فارغة خالية . .حيث ان 
عائد اتها ليست من الارشفاع بحيث تغطي سعر الفائدة . مع اأهمية هذه 
الإأستشمارات )١( ٠.‏ 


من ذلك تعزف الاضرار السيئة لسعر الفائدة على الاستثمار . وذلك 
ان العلاقة بينثهما علاقة عكسية بمعتى آنه كلما ارتفع سعر الفائدة 
فمن المتشوقع اأن ينخفض حجم الاستشمار . وكلما انخفض سعر الفائدة 
ارتفع حجم الاستثمار )٣(.‏ 


اآتما إذا الغيتشا سعر الفائدة نهائيا كما في الاقشصاد الاسلامي فان 
تكاليف الاستثمار ثنخفض ويظل الائفاق الاستثماري قائما جثى لو كانت 
الربحية مساو ية للصفر + وپرهان الك العديد من العو امل )۴( ۰ 


ولا : تحريم الفائدة » وعليه عدم وجود غير الإستشمار الحقيقي 
لتوظيف المدخرات وهذا التوع من الاستشثمار هو المفيد حيث يساعد على 
ايجحاد فرص عمل للعمال ويساهم في زيادة الئثاتج الحقيقي للدولة . 


شسانيا توجيه المدخرات نحو الاستثمار . حيث لايوجد ادخار لمجرد 
الادخار في الاسلام والا دخل في مفهوم ( الإاكتنان ) المنهي عئه » كما 
تقوم الزكاة من الجهة الاثخرى ( بجدولة ) هذا المال المدخر سنويا حتى 
يبتفذ اذا لم يستشثمر ؛ وهنا يقع ( المال المدخر ) الؤائشد عن حاچة 
الانسسان المسلم الاساسية بين قضيتين هما ٠+‏ الاكثناز والزكاة وذلك على 
ان ها ادى زکاته فليس يكنز مهما كشر . 

شالشا : ارتفاغ العائد عن الاستشمار في الاقشصاد الاسلامي . ففي 
الاسلام يوجد هدف الربح الااخروي مقثرنا بهدف الربح الدئيوي . فالكشير 
من الاعمال والمستشفيات والسبل والالوقاف يكون الهدف من الاستشمار فيها 
ا"خروي وهذا لاإيوجد الا في الاقتصاد الاسلامي 


. دنسيسا - د. شوقني إ"حمصسد :- تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي‎ )١( 
ء٤ م ص‎ ۱١۸٤ شت‎ ١6٤١٤ بيروت » موسسة الرسالة‎ ٠» الطبعة الالولى‎ 
. انشظر - الحيبيبب - د. فاشز ابر اشيم - مبساديء الاقتصاد الكلي‎ )١( 
٣٠١٣١ هھ 1۹۸۸ م )س‎ ۱٤٤۸ تهامة‎ ١ الطبعة الالولي » الرياض‎ 

- ائسظر : دنيا : د. شوشي - النظرية الاقتصادية - مرجع سايق‎ )٣۴( 


٠ - ۴¥ ص‎ 


مع اأن الريبحية الدئنيوية تساوي صفرا . ايضا ممكن أن يحقق 
الإسششمار في الاقشصاد الاسلامي كلا الهدفين »> العائد الدئيوي والعائد 
الأثخروي . 

- والسوال الآن هو »)> ماهو البديل لسعر الفائدة » اأو ما 
هي الاد اة الغعالة لتخصيص الاستشمار ات في الاقتصاد الاسلامي ؟ 


في الاقتصاد الاسلامي نمتلك ( معدل عائد الاستشمار ) ونمتلك أيضا 
الزكاة » حيثك يتحدد الاستشمار في الاسلام بهذين العاملين وتفصيل ذلك 
- ماي 
- معدل عائد الاستششمار : وذلك من خلال تقتبع سلسلة زمنية نتعرف منها 
على المعدل السائد لمعدل الاسششمار الحالي بالمقارئة مع المعدل 
المستشوقع من هذه الاسششمارات في المستقبل . فاذا كان المعدل 
المتوقع قي المستقبل يساوي . او لكشن من المعدل الساشد » فان 
المستشمر عليه اأن يقوم بالاستشمار . اما اذا كان اقل من المعدل 
السائد فمن الاافضل له ان لا يسثشمر . علما بائن هذا الملعدل استرشادي. 
فقط لتتفح الصورة للمستثمر في المستقبل ٠‏ ويعتمد على التوقعات . 
وعشصر المخاطرة اكثر من اعتماده على هذا المحدد لكن يمكن الاستفادة 
والاسترشاد بهذا المعدل . اضافة الى دراسات الجدوى الاقتضادية 
والضمانات التي وفرها الاقتصاد الاسلامي للمستثمرين كاعطاء الزكاة 
للغارمين والتكافل الاسلامي ومساعلدة الدولة وغير ذلك . 


- نسبة الزكاة المفترغة على الالموال المدخرة غير المستثمرة » حيث 


تمشل نفقة على الإحتفاظ بالاموال دون توظيف )١(‏ 


- والسوال هتا - هو : مادور الاإخور في الاستشماار في الإافتصاد 
الاسلامي؟ 
بما ان الإجور شعد ثكلفة متغيرة بتحملها المستشمرون . وتحسب في 


تكاليف الاستشثمار نجد انها في الاقتصاد الاسلامي تتميز بالاستقرار حيث 
تتفضمن تسبة من الثبات » تيج للمستشمرين معرفة تکاليفهم بدقة 
. لأيضا لعدم وجود نظرية المساومة بين العمال ولأرباب العمل وعدم وجود 
تنافس مادي بيتهم . وائتفاء الاحثكارات ٠‏ وحرية الدخول في سوق 
:العمل يمكن القول لن للاجور اأشرا محمودا على الاستشمارات في الاقتصاد 
الاسلاملي ۰ 


)١(‏ انظر - د محمد عضر الاقششصاد الاسلامي 0 الطبعة اللرلى » جدة 
دار البياان العربي ۱٤١١‏ ہے ۱۹۸۰ م چ ١‏ )»ص ١١١‏ . ودنيا : د 


شوقي :تمويل الثنمية في الاقثصاد الاسلامي - مرجع سابق - ص ١٣١١‏ 


SN O‏ ا 
۲ - الغاء فرض تعظيم الاارباح : 


تفرض النظرية الوضعية أن الهدف الأول للمنشاء » هو الخصول 
على اقصى ربح ممكن» و تحمل اقل خسارة ممكنة اذا لم يكن في 
الاممسكان تحقيق الاربساح »> وسن المعروف ن الربح هو الفرق بين 
الاير ادات الكلية للمنشساة ونفقاتها الكلية )١(‏ 

وذلك في حالة المتافسة أو الاحتكار كلاهما يسعى لاان يصل ياارباحه 
الى الحد الاقصى »› لان المنشبات المشئافسة »> وهي ا#كشر اسشعدادا 
لاان تصبح اأكشر سعيا واأكثر حرصا على الربح السريع من الاحثكاري الذي 
يحتمل اثن يااخذ موقفا اأقل سعيا وراء الربح )١(‏ . ۰ 

ويقوم بناء النماذج الاقتصادية الوضعية على فرض تعظيم الارباح › 
وقد اكتشفت الراسمالية الحديثه قساوة هذا الفرض وتطرفه » والآدى 
ذلك الى ظهور < خدمات الرفامية > بظهور قطاع عريض لاييحث عن الربح 
وائما يعمل على شقديم خدمات نافعة للجماهير بلا مقابل او يبمقابل 
رمزي (۳) ۰ 

ويرجع نمو القسطاع الراأسمالي » غير الباحك عن الربح > الى 
ااسيباب عديدة منها : ۰ 

التوسع فيما توديه الحكومة من وظائف .كالامن والمدفاع و الشعليم 
والصحة » وتوفيسر العديد من الخدمات الاجشماعية للمواطشين › 
وكذلك التشوسع في اأنشطة المؤسسات الخاصة التي لاتستهدف الربح 
وبخامة في مجال التعليسم والصحة ؛ ويعود نمو القطاع الى طبيعة 
ذاتية في الاتقتصاديسات المتقدمة - بغض النظر عن طبيعة النظام 
الاقتضصادي السائد وهي أن زيادة الشروة القشومية شؤدي الى ظهور 
الخدمات والتوسع فيها » واشجاه العمالة الى الشوظيف في القطاع غير 
البساحث عن الربح »؛ ففي الولايسات المتحده مثلا - ينمو القطاع غير ` 


الباحث عن الربح پس معدل اسر ع مڻ تمسو القطاع القائم علی حاقن 
الربح() . 

#۴ فى المل الو . 

: اتسظر : ابسو علي : د. محمد سلطان + د. هناء خير الدين‎ )١( 


الاس مار وت خصيص المو ارد الاسكتسدر ية دار الجامعات المصرية U‏ 


» الاقتصاد المبسط‎ ١ انظر ؛ روبرت هيالابروئنز » وليستروشارو‎ )٣( 
٣ء٣ القاهرة > كتبة غريب » ترجمة 2 صفوت عبدالجليم . ص‎ 


)¥( د . حسن عمر : التظور الاقتصادي › الطيبعة الااولى » الفقاطهرة ¿»u‏ 
دار الفقكر التعربي 1۹۸۸ م ¿١‏ ص ۷٣ - ۷١‏ 
(۴) نفس المصدر ص ¥۴ . 


| الا ~~ 


أن النظرية الاقتصادية الوضعية تفترض اتن هدف المشروع الوحيد هو 
تحقيق اأقصى قدر من الربح ( او ادئى خسارة ) في المدى القصير ولا 
يعنى هذا .ان النظرية الاقتصادية لاتسلم بوجود لهداف اخرى »> انما 
شبرر ذلك بعوامل كثيرة منها 

") على الرغم من وجود اأهداف اأخرى تؤشر في سلوك المشروع » الا اأن 
هدف الربسح ي ختبر اهم الااهد اف التي يسعى المشروع الخاص الس تحقيقها 
بحيث يمكن عند صياغة نظرية المشروع اغفال الااهداف الاأخرى . 

ب) يترشب على ادخال الاهداف الاخرى »> وخاصة الااهداف التي بتعذر 
#عطاءها قيمة نقدية - كارضاء الراايي العام مثلا » وادخال #هداف 
ديئنية اخلاقية - في صياغة ثظرية المشروع كشير من التعقيدات +> الټي 
شؤدي الى صعوبة الوصول الى نتائج محددة في شظاق التحليل الشظري 
المجرد 

چ( لإاششفق الاهداف الديتية والاخروية مع شغق انصار هذه الئظريات 
الوضعية بالئشجريدات الشكلية الثي تعطي نتائج دقيقة محددة ) حتى 
ولو كانت عديمة الجدوى في تحليل وتفهم الظاهرة الاقتصادية كما هي 
في الواقع )١( ٠‏ : 

ومن فترة ليست بالقصيرة شعر الاقتصاديون باان فرض تجقيق اأقصى ربح 
لاإيمشل الواقع على الرغم من أهمية الربح للمشروعات »> ولكن الرغية 
في زيسادة الربح شيء › تحقيق اأقصى ربح شيء لخر > اذا لايستدزم 


الالول تحقيق المساواة بين التفقة الحدية والايراد الحدي على عكس 
الاخر . ۰ 

وقد حاول الاقتصاديسون ايجاد بديل لهذا الفرض ؛» ومن هذه البدائل 
الفروض الشالية :- 


ا) فرض تحقيق اكير قدر من المبيعات : 
ويتلخص هذا الفرض في أن المشروع يهدف الى الوصول بمبيعاته 
الى اكبر قدر ممكن )٣( ٠.‏ 
ب) فرض اقصى ربح في المدى الطويل : 
لجا يعض الاقتصاديين رغبة منهم في تفادي الاإتقادات التي وجهت 
الى فرض اقصى ربح في المدى القصير > الى اعادة صياغة الفرض 
التقليدي بجعله يشير الى اآن هدف المشروع هو تحقيق أقصى ريح في 
المدى الطوپل(۴) ۰ 


› انظر :- لأحمد رشاد موسي :- اقتضصاديات المشروغع الصناعي‎ )١[ 
د ار الئنهضة العربية ؛ خضىېُےم - ص‎ ١ الطبعة الشائنية القافشرة‎ 
IF = FF 
ا۸١ نفس المصدر :- ص‎ )١( 


ج - فرض الريح من اأجل النمو : 


ويقسر هذا الفرض ما تلاحظه من ميل واضح في جانب المشروعات 
للاحتفاظ باكيبر قدر ممكن من الارباح لاعادة استشمارها في ااعمالها »› 
ومعنى هذا اأن ادارة المشروع تهدف الى تحقيق الربح من اأجل المشروع 
ذاأته » وااأنها تحقق الربح عن طريق نمو المشروغ واتساع نطاق اعماله 
ولهذا يكون تحقيق الربح في المدى الطوييل مساويا لزؤيادة معدل التمو 
في المدى الطويل »> ومشى الضح ذلك فلا يهم أن نتكلم عن الريح أو 
الئمو كهدف لسياسة الاسثثمار في المشروع (ل) 


ما في الاقتصاد الاسلامي فان المنتج المسلم لايقتصر هدفه على 
تحقيقي الربح الاقصى وتعظيم ربحه ) بل اته اأحد الإاهداف » لاان الريح 
الاخرولي بمئفعة اخوائه المؤمنين ويذل الخير يعظم أرباحه ايضا ويحقق 
٠-اقصى‏ ايراد »؛ لذلك فان الربح الهادي باعثباره اأحد بئثود التكاليف 
الاقتصادية يقل في الاقتصاد الاسلامي < في المتوسط > عئه في الائظمة 
اللضرى » وذلك لوجود اأهداف اأشرى للانتاج ووجود ضوابط ااخلاقية 
واقتصادية تجعل الريح مناسبا لجهود المنظم لقاء خدماته الائتاجية 
دون استغلال او تجاوز للحد (۴) 


لذلك لاإيوجد صراع بين الربح والاإجر كما تصوره بعض الائظمة 
الوضعية ؛ تكون داشرشه اأن زيادة الريح شكون على حساب الاجر › 
وزيادة الاجر شكون على حساب الربح » وهذه نقطة خطيرة اسثسطاع 
الاقسشقشصاد الاسلامني اأن يعالجها بشيء من الحكمة دون المساس بمبده 
المثنافسة ومبداة الملكية ومبدا' الحريات والحقوق الشخصية . 


ړ٤1‎ - ۱۸۲ نفس المصدر ۲ ص‎ )١( 
النظر : عفس :+ د. محمد عبد الم ئتلعىم : الات شصاد الثحليلي‎ )١( 
ما هھ )۽ ۹ړټا م ص‎ ١ الاسلامي - التصرفاث الفردية - جدن دار حافظ‎ 


LTT = EY 


: الاجور المستقرة في الاقتصاد الاسلامي‎ - ٣ 


حرص الاسلام علس استقر ار الابجور الحقيقية للعمال بما يودي الى 
استشقرار الابجور في الاقشصاد القومي ككل . وذلك ثاتج عن عدم السماح 


للاإجور بالائنخفاض الكبير او الضار وعدم السماح لها بالارتفاع اأيضا مع 
اعطاءة الإجور في نفس الوقت شيء من المروئة بالتذبذب بالارتفاع أو 
الانخفاض وفق ظروف السوق الحقيقية . ويظهر ذلك عن طريق وسائل عديدة 
لكل واحدة من هاتين السياستين وهي : 


ااولا : عدم السماح للاإجور بالائنخفاض * المضشار ” وذلك عن طريق 
الوسائل التالية ١ء‏ 

) ربط الاجر بالائنتاجية من ناحية أن انكاجية العامل وعدم 
اتخفاضها توؤدي الى اسشقرار اجره . كمسا حض الاسلام على زيسادة 
الائتاجية ومعلوم أن الألجر يزيد بزيادة الانتاجية 

ب. مكافحة وجود التقضخم في الاقتصاد الاسلامي فتستقر لسعار السلع 

والشدمات بما يعود على الابجور الحقيقية للعمال بالاستقرار . 

. وتنتفي حجة نقابات العمال اآو العمال الأئفسهم في المطالبة 
بسزيادة الاأجور لان الااسعار قد زادت » وارتفاع الاأجور يؤدي الى ارتفاع 
التشكاليف فترثفع الاسعار من جديد وهكذا ... فتئقطع هذه الحلقة في 

الاقتصاد الاسلامي لانعدام التضخم . 

جچ) وجود حد الكفاية في القطاع الحكومي في الاقتصاد الاسلامي وفق 
مصلحة الاأمة ؛ فلا تنخقض الاإجور في هذا القطاع عن هذا الحد . 

د) رفع الزكاة عن الاإجور والمرتباث وساشر المكاسب من مكافات 
وغيرها »> مالم تئنشا من مسثغل معين ؛ وفق راي الجمهور خلافا لمن 
ااعطاه حكم المال المستفاد الذي يسزكى عند قبضه بمقدار ” ر۴ »× ”« 
1 بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاشه وسالما من الدين. (ا١)‏ 

ه) الغاء سعر الفائدة » حيث تتسبب في زيادة تكاليف الائتاج › 

فتقرتفع الاسعار فيقل الطلب الكلي فتتخفض الاأجور › 
باعتبارها اهم بنئد التكاليف المتغيرة فيسعى المئثج لشخفيضها » أأو 
تقليل عدد العمال وتسريح بعضهم » وتخفيض الاجور يقلل من دخول 
العمإال » وبالتالي يؤشر على الاثفاق الاستهلاكي في المجتمع فيقل الطلب 
على السلع كما اآن لتسريح العمال نفس الااثر من خفض الدخول 


- هن‎ ٠6٤٠6 .ائظر فاوي مواتمر الزكاة الذي عقد في دولة الكويت عام‎ )١( 
العدد الالول‎ -١ خ۸ م . مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي‎ 
والقرضاوي . د. پهموسف‎ ٤۷ هه 1۹۸4 م . ص‎ ٠٤١١ المسسجلد الشاتسي‎ 


فقه الزكاة مرجح سابق e.‏ 


ونشقص الائنفاق الاستهلاكي مما يعود بالضرر علي المنتجين 

وا"صحاب المشروعات لقلة الطلب على منتجاتهم فتزداد احتمالات 

الركود والكساد لصناعاتهم » ومن هنا تنشا الاازمات الدورية التي 

تعاني متها الرااسمالية بين فترة واأخرى » كما اأن تسريح 

العمال #و نخفيض اجورهم يضر بهم ويفتح المجال للصراع الطبقي 
والتنافس بين طبقةة الراأسماليين وطبقة العمال )١(٠‏ 


شانيا : عدم السماح للاإجور بالارتفاع ” الضار ” وذلك عن طريق 
الوسائل التالية . 


اأ) متع الاحتكارات التي تسبب الزيادة في الاأسعار والتحكم في 
اأاقواثك الئاس ١‏ او الزيادة في الاأجور والشحكم في حوائج الئاس 
فليس لأصحاب المهن والاعمال من رفع الاجرة على التاس وليس 
للمشاريع رفع الاسعار على الئاس بسب الاحثكار كل ذلك ممثوع في 
الاقثصاد الاسلامسي ٠‏ 


5 
ع 


ب) مهنع نقايبات العمال ” على فرض وجودها ” من ز 
ذكرتا ذلك في الفصل الشثالث . 


ج) تشحريم كافة العمليات التبادلية التي من شاأئنها رفع الاسعار 
مشل بيع النجش )» وبيع على البيعة ) وبيع الحاضر للبادي ؛ وبيع 
الشيء قبل قبضه .(۲) من منطلق ان ارتفاع الاسعار يؤدي الى ارتفاع 
الاجور وشهكذا. 


وهذه العوامشنل او الوساشل الموجودة في الاقتصاد الاسلامي ثكاملية 


معني انها شكمل بعضها بما يؤدي الى استقرار الاإجور في الاقتصاد 
الاسلامي فر تشگل قوڻي دفع وجذب يما يحافظ على إستقر ار الأجحور 
فسبیا 

)])١(‏ انشسظر : عفر د. محمد :- الافتصاد الاسلامي در اسة تطبيقية -:١‏ مرجع 


. انظر : دنسيسا د. شوقي :- النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي‎ )٣( 


CC OFF 


ونسذكر هنسا اأن استلقرار الاجور في الاقشصاد الاسلامي ليس مطلبا اأو 
سياسة يجب الوصول اليها بل هي واقع تم استخلاصه من السوق الااساسية 
اليسعيدة عن الصر اعات والمساومات بين العمال واآرباب العمل ٠‏ او 
بشكل عام هو نتيجة لتطبيق اتآحكام الشريعة الاسلامية بكافة جوانيها 
الاقتصادية » بيبحيسث يعم الأستقرار ليس في الاأجور وحدها بل في 
الاقتصاد ککل ) ولكن قد يثار سؤال وهو ماذا اذا وجدت اتحرافات في 
السلوك الاقتصادي منعت من تحقيق ذلك الاستقرار ؟ وما حال هذا 
الاستقرار المرعوم الذي نتحدث عنه ؟ والجواب على هذا السؤال هو ان 
الاتسحر افات فيي السلوك الاقتصادي او حتشى الاإجتماعي »> لم يسلم منها 
عصر من العصور الاسلامية › ولذلك شرعت في الاسلام اأجهزه لتصحيح هذه 
الاتحرافات يقوم عليها المحتسبون والولاة والحكام لتعيد للاقتصاد 
وللمجتمع بشكل عام استقراره » لما اذالم يحدث ذلك فاتهم سيفقدون 
في مقابل هذه الائنحرافات نسبة من الاستقرار تزيد بزيادتها وتنقص 


۽ - العلاقة بين الاجور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي › والانظمة 
الوضعية واأشر ذلك على التوظيف : ۰ 

قبل الخوض في هذه المتناقشة نتحدث ولا عن العلاقة بين معدلات 
الاجر ومستوى الاسعار حيث نعلم اأنة توجد في الاقتصاد الواقعي شلاث 
متغيرات مشاخله ومتشابكة تؤثر بعضها ببعض وهي الاأجور اللقدية ( # 
) والاسعا ( ۶ ) والاجور الحقيةقية وهي النسبة بين الاجور النقدية 
ومتوسط الاسعار ااي ( R1‏ ) وستتكلم عن عن هذه المتغيرات بشيء من 
التفصيل ۶ 
) العلاقة بين معدلات الاجر ومستوى الإااسعار : 
على الرغم من أنه قد تم تعريف العرض الكلي للعمل باانه دالة في 
معدل الاجر الحقيقي في الاقتصاد ولان الطلب على العمل كدالة تقريبية 
في هذا :المعدل من الاجر الحقيقي فان كلا من اأصحاب العمل المشنافشين 
وكذلك عمالهم المختشملين يعئثبرون كما هو واضح أن مسثوى الاأسعار ( 
سواء #سعاني السلع التي ينتجها المنثج او اسعار كل السلع يصورة 
عامة ) مستقلة تماما عن الاجر التقدي المدفوع او المعروض من قبل 
صاحب عمل معين - 
وبالتالي فائنه اذا قصرنا اهتمامنا على كل من المثثج والعامل 
القردينن فان التغير ات في الاجر الئنقدي سوف تصاحبها تغير ات مماثلة 
في الاجر الحقيقي محسوبا عن طريق السلعة المنثجة٠من‏ قبل المنثج 
والذي يمثل هنا ما يعرضه صاحب العمل . وكذلك في الجر الحقيقي 
محسوبا على اساس المستوى العام للاسعار ( شم تشكاليق المعيشة ) 
الذي يمشل هنا مايمكن ان يقبل به العامل )١(‏ ومع ذلك فعتدما ننتقل 
من مستوى الاقتصاد الجزئي في عملية اتخاذ قرارات التوظيف والتوظيف 
الى مستوى الاقتصاد الكلي للاقتصاد القومي ككل فائه يجب علينا ان 
تدرك : 

اثولا : اآن الاجور ليست وحدها وائما اأيضا كل من الااسعار الفردية 
ومتوسط مستوى الاأسعار هي كلها متخيرات وليست كميات شابتة 

شانيا ؛ ان كلا من معدل الاجر السائد في الاقشصاد ومثوسط مسثوى 
الااسعار غير مستقلين تماما عن يبعضهما اليعض یعنی اأنشا لاأيجب اأن 
تفرض ان كل انخفاض في الاجر النقدي سوف يصاحبه . اناخقاض في الاجر 
الحقيقي لنفثرض مثلا أنه عند معدل الاجر النقدي ومتوسط مستوى الااسعار 
السائدين في الاقتصاد وجد اأصحاب العمل انهم يستطيعون تحقيق أرباح 
على اذا اسشخدمو عمالا اقل مما يتضمنه مستوى معدل الاجر الحقيقي 


)١(‏ ج اتكلي ؛- الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات -١‏ مرجع سايق 
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السافئد وبعيارة اخرى فان مايحدث للاإجر الحقيقي عئدما تنخفض 
الاإجور النقدية شتوقف على رد فعل الاسعار للتغير في الاجر التقدي . 
لقد شار كيثزن في كتابه ( النظرية العامة للتوظيف وسعر الفائدة 
والئنقود ) الى إن التظرية الكلاسيكية للتوظيف لم تعط تفسيرا مقنعا 
وكافيا لعدم قدرة اسعار الييع على الانخفاض في مواجة حالة عامة من 
تخفيض الاإجور بنفس النسبة التي تنخفض بها الابجور )١(‏ ونحن نعرف 
في الاجل القصيسر وبسافتراض أن العمل هو علصر الانتاج المتغير الوحيد 
وان التكاليف الحدية تتناسب مع معدلات الاجر » واذا كانت الاسعار 
تتساوى مع التكاليف الحديه فانها يجب اأن تتخفض ينفس النسبة التي 
انخفضت بها الاجور » واذا كان بعض الاقتصاديين الكلاسيكيين قد 
افشزضوا صراحة اأو ضما اثن المستوى العام للاشسعار يبقى شابقا اذا ما 
السخفضت الاإجور النقدية فان ذلك ببساطة هو تعميم غير مدعوم لفرض قد 
پكون ملائما لصاحب عمل واحد . ويقرر كيئن أنه في حالة وجود بطالة 
ومرونة في الاأجور فانه كان يجب على اللظرية الكلاسيكية اأن تفترضص 
حدوث انكماش متساوي في كل من الاأجور والاسعار والذي سوف يسثمر الى 
مالائنهاية » حيث أنه لن يكون هناك تخفيض في الاإجور الحقيقية › 
وبالتالي لن تتحقق زيادة في مسثوى التوظيف شم ان وجود اللبطالة 
باسشمر ار يؤدي الى تخفيض مسثوى الاجر النقدي ويصاحب ذلك اثخفاش 
مماشل في مستوى الاسعار )(١‏ 


ب) اشر الاجور على الطلب الكاي على سسلع الاسستلاك : 


هناك ثلاثة اأمثلة تثبت بعض المفاهيم والاشار الخامصة للتغير في الاجور 
على الطلب الكلي للمستهلكين [ او السلع للاستهلاك ] وهي : 


اأولا: ان تخفيض الاإجور ومنه انخفاض الدخل الاإجري [ دخل العامل] 
لن پکون له "اثر سلبي على الطلب على سلع الاستهلاك >٠‏ اذا ما 
انخفضت الاأسعار پتفس النسبة التي انخفضت بها الاأجور ؛ ذلك 
ااه ولالنخفاض الااسعار لن بنخفض الدخل الحقيقي للعمال هذا 
“ولا 


اما اذا انخفضت الاسعار بثنسبة اقل من اتخفاض الاجور فان دخل 
العمال [ الدخل الاجري ] الذي الخفض سيذهب الى فثات اأخرى وهم 


TT IN 


شافيا : ان تخفيض الاجور عند مايكون الطلب على العمل مرتا يودي 
الى زيادة التوظيف » ومنه زيادة الدخل النقدي للعمال 
بما يؤدي الى زيادة الطلب على الاسقهلاك > . ا 
ا . وتفسير ذلك هو اثن 
الزيادة في الدخل الناتجة عن زيادة الانتاج المتحققة 
نتيجة لاستخدام عمالا اكثر توول بكاملها الى الاافراد ذوى 
الدخل الاجري » ولكن هذا مستحيل تحت افتراض تعظيم 
الاأرباح بواسطة رجال الاعمال لاان ارباحهم اأيضا سيزيد 


فالشسا : واثخيرا متاك اتجاه يؤيد رفح الاإجور كلااة لتثخفيض 
البطالة » ويقوم هذا الاتجاه عل الحقيقة المحتملة التي 
تقرر ان الميل الحدي لاسشهلاك فثات الدخل الاإجري هو على 
من الميل الحدي لاستهلاك فئات الدخل الاخري عن الارباح › 
وعليه فان رفع الاإجور سؤدي الى زيادة الطلب الكلي على 
سلح الاستهلاك ›» هذا اذا ارشفعت الإاسعار بشسيه اقل من 
زيادة الاتجور او لم تشرتفع نهائيا » ولكن هذه النتيجة 
يعارضها اأن يقوم رجال الاعمال برفع الاسعار بنفس النسية 
التي زادت بها الاأجور » وعليه فان كسل شيء سيكون كما 
كان عليه في السابق » وافثراض السلوك الرشيد للوصول 
الى "على مستوى للارباح سيحدث ذلك . 


والحقيقه هي انه لايوجد اأي تاشير مباشر للتغير في الايحور على 
الطلب على سلح الاستهلاك طالما اتنا قبلنا الفروض التالية وهي ؛ 


۱ - اث الأستهلاك الحقيقي الكلي أو لكل فئة من فئات الدخل هو 
دالة للدخل الحقيقي وليس للدخل النقدي . ` . 
١‏ ¬ اثن الميل الحدي للاستهلاك المتوسط للمجتمع ككل « ثي لففات ' 
۰ الدخل الناتج عن الاجور او الدخل غير الاجري * هو اقل من 
الواحد الضحيح ۰ 
۳ - اثن رجال اللعمال يحققون أو يهتمون على الاقل بتحقق كبر قدر 
ممكن من الأرباح )١(.‏ 
لذلك في الاقتصاد الاسلامي يجب اأن نعيد النظر في هذه الفروض 
الشلاثشة ومدى وجودها في الاقشصاد الاسلامي شم بناء التتاشج عليها وهذا 
الامر غير ممكن في هذه الدراسة ولكن في دراسات قلسة ان شاء الله 
ر 


ء٣‎ - انظر تفس المصدر :- ص د۹ع‎ )١( 


ج - اأشر الالجور على النشسوظيف ( الاستخدام ) في النماذج الاقتصادية 
المختلفة وفي الاقتصاد الاسلامي 

مما سبق نستطيع أن تلاحظ العلاقة بين التغير ات قي مستويات الااجور 

النقدية وارتبساطها بالتغيرات في الأسعار وااشر ذلك على الاجور 

اللحقيقية والاستخدام في النماذج النمختلفة كما يلي : 


“١‏ نموذج الاقتصاديين الئقليديين ( الكلاسيك ) ؛ 
لقد بدا الاقتصاديون التقليديون بحثهم في مشكلة الااجور وعلاقتها 
بالاستخدام على التحو التالي : ان انخفاض مستوى الاجر النقدي (#) 
يودي الى شدهور مستوى الاجر الحقيقي (#) وبالتالي زيادة معدىث 
الاستخدام پبشرط شبات مسثوياتث الاسعار (۶) والثخطيط التالي يوضح 
ذلك (1)؛+ ` 


i‏ اعا لابن (دشده) 


اوس . 


1 
١‏ امب را لزعو ر النوربة تھ ا زاتمم ارت یرتا 


وهنا نلاحظ الخطاأ؛ الذي وقع فيه الاقتصاديون الكلاسياك وهو فرضهم ان 
الخفاضا فقي الاجور اللقدية يؤدي الى ائخفاض في الاإجور الحقيقية › مع 
استبعادهم تااأثير اث الاسعار. 


¥“ تموذج ڪکيشز 


اما كيئنز فقد إشار الى انه اذا ما النخفضت مستويات الاجور 
النقدية فان مستويات الاضسعار العامة ستنخفض اأيضا هي الاتخرى بنفس النسية 


¡ السصسهر : د. خضقر عباس : الاجر و الاستخد ام والتو ازن الاقف-تصادي‎ -١ 


على حين تبقى الاجور الحقيقية ثابتة اما الطلب على العمل لغرض 
الاسشخدام فاته لم يتغير والعكس ايضا صحيح بمعتى أنه اذا ما ارتفعت 


الاإجور التقدية فان الاسعار اأيضا سترتفع في حين تبقى الاجور الحقيقية 
خابتة سی ‌النبه (۵) 


١‏ اص رفي ال رر رة 


: تموذج الاقتصاد غير المتوازن‎ -٣ 


1 
١ 


ويدعي اأصحاب هذه الفكرة وهم الكلاسيكيون الجدد باه اذا ها 
انخفضت الاجور النقدية فان مستوى الاجر الحقيقي هو الااخر سيئخفض 
وبشرط ان شكون مستويات الاسعار العامة في حالة شبات » ولان هذا الوشع 
لإيخلق بدوره اي تائشب على حجم الاستخداع وذلك لان الاستخدام عشد 
التشقلبات الاقثتصادية الحادة ( المنخفضة المستويات ) ليس معلقا 
بمستويات الأجور الحقيقية ٠‏ (۲) 


. تفس المصدر ص۷۷‎ -١ 


. ۷۸- تفس المصدر ص۷۷‎ -٣ 


اوق ن 


عاضا لر ورا س رر 


مرن الوسر ) 


: العلاقة بين الابعور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي‎ ٤ 
اما الاقتصاد الاسلامي فان التمييز والاخشلاف بين الاجور النقديه‎ 
و الاإجور الحقيقية ليس كبيرا وذلك بسبب الشبات النسبي للاسعارئ حال‎ 
الارتشفاع والاستقرار الحقيقي للابجور النقدية ؛ ومصدن هذا الثبات وذلك‎ 
الاسشقرار هو السوق الاسلامية البعيدة عن الصراعات بين العمال واارباب‎ 
العمل » وششدخل الدولة الاسلامية لضمان هذا الاستقرار » لذلك فان‎ 
الفرضية التي تقول ان العلاقة طردية بين الاجور النقدية والاجور‎ 
الحقيقية في الاقتصاد الاسلامي هي فرضفية صحيحة عادة » بمعئى ان ااي‎ 
تسالشير سواء بسالارتفاع اأو بالانخفاض يؤدي بالضرورة الى شغيير في‎ 
)1(. الابجور الحقيقية+ودلك ناتج عن شبات الاسعار نحو الارتفاع‎ . 
وهذا بدوره يؤثشر بالاستخدام تقاشيرا مباشرا حسب شغيير الاجور‎ 
النقدية والتخطيط التالي يوضح ذلك‎ 


-١‏ لتشيساث الاسعر نحو الارشفاع في الاقتصاد الاسلامي عو امل كشيرة من 
همها : شحريم كافك العمليات التبادلية التي شودي الى رفع الاسعار. 
كبيح الحاضر للباد » وبيع النجص › والخشض باشواعه ء وتحريم الرها 
ه و الغرر ؛ والغيسن الفاحش ؛ء وغيرها هدا من جاتب ومن جاتب احر يوجد 
سعر المشل وهو الأقسصى خد يمكن إأن يصل اليه السعر فضي السوق الاسلامية 
كما ذكرنا ذلك سابقا - ان آي سعر في إلاقتصاد الاسلامي - له حالتقين ؛ 
حافلة السوق الاسلامية التي يشحدد فيها وفق السعرض والطلب » وحالة 
فرضن سعر المكل من الدولة وهو سعر يسترشد بالسوق ولكئه فرش ليملحة 
ر اجحة » فمشلا لو ارتضحت الاسعار ارتفاعا فاحشا ولاسياب غير طبعية كان 


توجد انحر افات مشلا ضفلولي الالمر اعادة هذه الاسعار الى سعر المشل 


التبا ت الہ الام 
عار ر اررررغاے 


| | شل 
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الحالة الاأولى : حالة ارتفاع الإإجور اللنقدية :+ في هذه الحالة 
نفرض أن الاأجور النقدية ارتفعت لاي سبب كان » علما باان هذا قد 
يناقض فرضيتنا السابقة وهي استقرار الاإجور - نكن لنقل ان ذلك حدث 
نثيجة لسيب ما » ما اأثر ذلك في الاقتصاد الاسلامي ؟ 


ر مرشات لبا انإ ر تفاع الاجور يؤدي بطبيغة الحال الي إرتفاع في تكاليف 
الاتثساج مسما يشبطط المستثمرين عن القيام باستثمارت جديدة فيقل 
الاستخدام وهذه مسلمة في اي اقتصاد - ننظر الان في الاأسعار هل سترتفع؟ 
والجواب على ذلك هو لا » وسيب ذلك هو الشباث العام الئسيي للااسعار في 
الاقتصاد الاسلامي ومصدر هذا الشبات هو سعر المشل الذي يمثل اأقصى حد 
ممكن ان يصل اليه السعر في السوق الاسلامية فيستحيل أن ثرشفع الاسعار 
فوق هذا السعر مهما ارتفعت التكاليف الفردية للمنتج. الفرد . 


اولقن ماذا عن الارتفاع العام للاسعار ؟ ان الاأرتفاع العام 
للاسعار هو التغضخم بسحد ذاته واأعتقد أن في الاقتصاد الاإسلامي قوى مضادة 
للتضخم تمنع حدوث ذلك ليس هنا محل بحثها وتظهر هذه الحالة في 
التخطيط التالي : 


Al = 


التنیرا ازال 
لالح ن مب 


ارتطاغ غ ال رر 
اة 


الحالة الشانية : حالة .الخفاض الاجور النقدية :في هذه الحالة 
نفرض ان الابجور النقدية قد انخفضت ؛ ما اشر ذلك في الاقشصاد الاسلامي؟ 

أ ان انخفاض الااجور يودي بطبيعة الحال الى انخفاض في تكاليف 
الانتاج مما يشجحع المستثمرين على زيادة الاستخدام - هذه #أيضا مسلمة 
في اي اققتصاد - بقي اأن ننظر الان الى الاسعار هل سثنخفض ؟ والجواب 
هو تعم وسيب ذلك أن الاسعار في اقتصاد الاسلامي تنخفض بلاقيد في حين 
انها تواچه صعوبات عديدة تمنعها من الارتقفاغ »› وهذه هي اأحد ممينات 
الاقتصاد الاإسلامي الجديرة بالتشائمل والاعشبار » وبائخفاض الالجور 
٠‏ التقدية والاسعار تستقر الاجور الحقيقية وتكون شابتة تسبيا بما يودي 
الى زيادة الاستشثمار ومنه زيادة الاستخدام . 


خفاصہ ہے الور 
اميو 


وقي الحالات السابقة نفثرض أن الاجور هي المتغير المستقل واآن الاسعار 
هي المتغير التايبع ولكن اذا حدث العكس - وهو مايحدث كثيرا في 
الواققع - فان النشائج السابقة ستتغير » وهذا بدوره ينقلنا للحديت 
عن الشضخم وتار الاجور فيه »وهو ما سيتم بحثه ان شاء الله تعالى 
في الميبحث القادم ولكن ذكرناه هنا ليتضح الفرق وعدم التداخل بين 
المتغير اث الىمثرابطة . 


ومع لن النموذج الكيتزي ناقش انه من الممكن اأن يكون لتخفيض الااجور 
اأشار اپجابية غير مباشرة فيما عدا بعض الحالاتك الاستشئائية > الإا 
لان كيتز قد رفض تخفيضا عاما في الاإجور كسياسة اقشصادية شهدف الى 
زيادة التوظيف » وقد بثى كيئز هذا الرفض على ساس اانه يمكن 
التؤصل الى النشتائج التي يؤدي اليها تخفيض الاجور بسرعة ويكفاءة 
ااكشر عن طريق استخدام وساشل اخرى . وبصورة خاصة باستخدام السياسة 
المالية اأو الئقدية . 


ومن الواضح هنا اأن الاعتقاد الكلاسيكي باأئن البطالة شنشاة فقط 
نتيجة لوجود مستوى اأچر نقدي مرتفع جدا » وأأله يمكن داثما معالجة 
البطالة عن طريق تخفيض الاجور هو اعتشقاد قائم على اأساس تحليل 
مبسط جدا وغير واقعي ومع ذلك فان المناقشاث الي تقوم على الفهم 
البسيط لمفهوم ” انخفاض الاستهلاك ” والشي تقدمها نقابات العمال 
بغقرض رفع الاتجور سي ضا خاطثة .(00 

وعلى كل فانه من المحتمل اأن يكون لتخفيض الاجور في بعض الااوقات 
أو فيي بعض الاأماكن - اذا لمكن القيام به تاثير ايجابي جدا واأن 
يكون هو اافضل السياسات البديلة المتاحة » ولكن قد جد ااثه في 
ااوقساتث اأخرى اأو في اأماكن اأخرى يكون لزيادة الاإجور العام تاشير 
اي جاپي ولکن پجب اأن يقوم ثبرير أي من هاشين السياستين على اعشبار ات 
ا"خرى غير الأعتشبارات التي اأدخلتاها هنا في التظريات الساكتة والشي 
شم تحليلها حتشى الان » كما يمكن اأن يقوم تبرير هذه السياسات على 
اعتضبار ات اأخرى ادارية أو استراتيجية يمكن ان يكون لها أهمية فاثقة 
وللعلاقات الديناميكية - والتي هملها نموذجنا حشى الان “ أهمية 
لإيمكن التقليل منها عند وضع سياسات الاستقر ار الاقتصادي في الاجل 
القصير وعلى هذا فان اهشمامنا كان مركزا في توضيح الااخطاء او الثقص 
في المناقشات التي تقدم لتدعيم سياسة اأخرى وليس في الوصول الى 
توصيات محددة لسياسة ما . 


)١(‏ ائسظر - ج - اكلي - الاقتصاد الكلي - التظرية و السياسات ”مرجع 


سابق ” س ١U: ۹٩4‏ ص ١٠د‏ 


وڪم يحدثي احيانا. فان تاشير تخفييض الاجور يمكن أن يكون له تاشير 
سلبي اأيضا . والان لتشحديد متى يتوقع المرء نتائج ايجابية او غير 
ايجابية سياتخذنا بعيدا خارج حدود التقحليل ۽ وربما څارچ حدود 
المعرفة الدقيقه للاقتصاديبين . 


ومع ذلك فاته من الضروري ان نقرر إن التطورات النظرية التي 
حدشت خلال الاربعين سنة الماضية ٠‏ قد اادت الى حدوث تغيير كامل في 
الاعتقاد العام الذي كان سائدا حول موضوع تخفيض الاأجور لم يشهده اي أ 
عفصر اخر من عناص سياسة الاستقرار . 


والراثي العام الذي کان سائدا وبالاجماع تقريبا - بين الاقتصاديين 
منذ خمسين سنة هو ان تخفيض الاجور اذا لمكن تحقيقه سيكون له تاشير 
ايجابي على مستوى التوظيف »> اذا كائث هناك بطالة عامة في الاقتصاد 


اأما الان فان الاعتقاد السائد هو اأن نترك الاجر الثقدي في حالة 
او نضع العبء الاأكبر للبرهان على من يؤيد او يقترح استخدام ١ي‏ شكل 
من "شكال تغيير المستوى العام للاجور كعلاج للبطالة )١(١‏ 


خاتمة المبحسة :- 


قوم بناء النموذج الكلاإسيكي للتوظيف على فرضية مروئة الاجور 
ولأنها سوف تودي الى تحقيق التوظيف الكامل للموارد واأن اي اختلاف في ٠‏ 
التسوازن فسان الاإجور والاسعار ( مما فيها سعر الفائدة ) ستعيد 
للاقتصاد توازنه وعليه فان افتراض وجود بطالة ( اجبارية ) اأي وجود 
عمال مستعدين للعمل حتى لاقل من الاجر السائد » ومع ذلك لايجدون عملا 
اأمر يتعارض مع الئظرية الكلاسيكية . 

ولكن كيئز ثبت جمصود الابجور وبالذاث باتجاه الانخفاض » وليس 
مسرونتها » فالاقتضصاد الحديتث يرفض مبدا' تخفيض الاجور النقدية 
نتيجة لقوى سياسية ونقابية ترفض تخفيض الاجور نهاشيا . 


لذلك يركز كير من الاقتصاديين على اهمية استقرار الأيعور نسبيا 
كعامل مهم يرضي جميع الللراف المؤشرة او المتااكرة من الاإجور كالعمال 
والنتابسات المتنللتسجيسن والدولة وغيرهم » وقد تم في هذا المبحث 
استعر اض شار الابجور في كل من النموذج الكلاسيكي والنموذج الكثزي . 
وفي الاقتصاد الاسلامي تتميز الاأجور باانها مستقرة وذلك نتيجة 
لعوامل طبيعية تعمل في الاقتصاد الاسلامي وتحافظ على استتقرار الأجور 
وتنظم العلاقة بين العمال واأصحاب الإااعمال » كما ثشميز الاقتصاد 
الاسلامي بتحرره من سعر الفائدة ومساوشها ومن فرض تعظيم الارياح على 
حساب الاإجور » كما ان الأسعار في الاقتصاد الاسلامي وعلاقتها يكل من 
الالجور النقدية » والاجور الحقيقية » تتميز بعلاقة خامة - لا كيا 
تمورها اللنظم الوضعية - نتيجة لعوامل ااخرى توشر وتتااشر بها » وقد 
تشعرض في هذا المبحث لكل ذلك بشي من التفصيل وبين اثر الأجور 
المستقرة في الاسلام على التنوظيف ( الاستخدام ) . 


ايحت الخاف ا ٤‏ 
الأ حور والاستدار ( از ردیر صے) 


اکل کہہے , ارا ار زامات اواز رکا سے ۔ 
اکا : الد و راکو را لے ( ےرا ر ازج ) ۔ 
در اکال ؛ ہیا ہاتاد ر لذا بے الت اڑا رتے۔ 


م ای ۽ ال واس ےت را ی ال رقا رال بے ۔ 


المبحث الشاني : الابعور والاستقرار < التضخم والائكماش > : 


++ 
+ 


يمكننا القول بان < الاستقرار الاقتصادي > اصلاح مزدوج يتضمن السعي 
الى تحقيق هدفين اأساسينن هما استمرار التشغيل الكامل وثفادي 
التغير ات الكبيرة في المستوى العام فلاسعار »› وهذا يعئي بعبارة 
اأخرى تفادي كل من حالات الكساد وحالات التضخم )١(‏ 


وللابجور دؤر اأساسي في سياسات الإستقرار الاقتصادي › ذلك أن كلا من 
الاأجور والااسعار لاشبقى على حالها في مواجهة ثغيرات مباشرة او تغير اك ' 
مسثقلة ) وهذه التغير ات ممكن أن تؤدي الى تخيرات في الائفاق › تؤثر 
بدورها على مستوى كل من الائشاج والتشغيل كما يمكن أن تترتب عليها 
حلقات تر اكمية في شكل مزيد من التغير ات في الاجور والاسعار(۴). 


وقي هذا الميبحث ستحرض لاشر الاجور في احد اگ الثقضخم والبطامة › 
شم نئتقل الى در اسات اأكثر حداشة عن الركود التضخمي ثم عرض للاإجور 
وسيساساتها لمعالجة التضخم والبطالة > واأخيرا ننظر في الابجور ودورها 
في الاستقرار في الاقشصاد الاسلامي 

وعليه يشكون هذا الميبحث من المطالب التالية : 


المطلب الاول : اشر الابجور قي احداث التضخم واليطالة . 


المطلب الثتانسي : الاجور والركود التضخمي < عرض للنظريات 
الحديثة > . 


المطلب اثالث : سياسات الأجور لمعالجة النضخم واليطالة . 


المطلب الرابع : الأبعور والاستقرار في الاقتصاد الاسلامي . 


› انظر + د. سلوی علي سليمان : السياسة الاقتصادية » الطيعة الااولى‎ )١( 
۳ وكالة المطبوعات ¢ م ۲ ص‎ ١ الكوريت‎ 


)١(‏ الظر تفس المصدر ١»‏ ص۷۸ 


المطلب الالول : اشر الاجور في احداث التضخم والبطالة :+ 


-١‏ الاجور والتضخم 


اأولا : تعريف التضخم 


هو الاآرتفاع العام المسستمر في الاسعار ولا يعتي ذلك في كل الاسعار 


اذ أن بعضها قد ينخفض » واأتشما الاتجاه العام يجب ان يكون 
صعوديا » وارتفاع الاشسعار يجب اآن يسكون مستمر | ومصحوبا پانخفاض 


القوة الشرائية للوحدة النقدية ؛ مشل الدولار الاأمريكي والريال 
السعودي ) إأو بعبسارة اأخرى - الثضخم هو ارتفاع عام في الاسعار من ثم 
ترتفع تكاليف شراء السلع والخدمات التي بختارها المستهلىك . 


“ والانكماش هو - عكس الشضخم . فهو عبارة عن الاتخفاض في 


المنستوى العام للالىعار » ومرة شانية فيجب الا يفهم من الاتنكماش ان 
كل الاسعار تكون متجهة للائخفاض بنفس المعدل » والائخفاض المذكور 
في الاتسعار اتٹنما پكون مصحوبا بائخفاض في مسثوی التاتج و القوظيف 


فالسبب هو عجز في الانقاق الكلي )١(.‏ 


شائيا : الاجور ونظريات الئنضخم : 


هناك نظريتان رئيسيتان للتضخم هما : 


-١‏ اثظز - ماي كل ابدجمان :- الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة » مرجع 


ساپسق . ص ٣٣٣‏ . و جيمس جو ارتبني - و - رپتشارد استروب - الاقشصاد 
الكلي ( مرجع سابق ) ص۳٣١٣‏ 


و +- سامي خليل :- لمباديء الاقتصاد الكلي » مرجع سايق ص ۸۷“ 


ا 


التضخم بجذب الطلب » والتضخم بدفع النفقة )١( ٠‏ 

وفي ظل التضخم الناشيء عن جذب الطلب يزداد الطب الكلي مؤديا الى 
مستويسات على للاسعار » وطبقا لنظرية جذب الطلب . يحدث التضخم اذا 
ازداد الطلب الكلي بسرعة اأكبر من العرض الكلي . لاسباب عديدة - 
ليسس للاجور علاقة فيها - لذلك فان .المستوى العام للاسعار يزيد » وهذا 
النوع من التضخم ليس له اأهمية هنا »› اما قي ظل الشضخم الناشيء عن 
دفع الئنفقة فان العرض الكلي يتناقص وبذلك يتسيب في ارتفاع على 
فااعلى في مستويات الاسعار » ويحدث التضخم بسبب ضغوط النقابات 
العمالية لزيادة الاجور النقدية بسرعة كبر من الزيادة التي تحدث في 
االااحوال العادية » كما يتشا التضخم عن الممارسات الاحتكارية للمديرين 
من الذين يرفعون الأسعار. حتشى في غياب الزيادة في الطلب وارشفاع 
النغقات » ان التضخم بدفع النفقة الذي يحدث بسبب النقابات قد يسمى 
بالتضخم الناشيء عن دفع الالجور. بيئنما الثضخم الناشيء عن دقع الئفقة 
الذي يئشاأ عن سلوك المشات قد يطل عليه التضخم التاشيء عن دفع 
الاارباح (۲) 


-١‏ ويعرف هذا التضخم يضا بتضخم دهع التكاليف ؛ وتضخم دفع التكاليف قد 
بحدث اما نثيجة الى دفع الالجور [ طكعند۴ #وة۷ ) و كتثنتيجة لدفع 
الاأربساح )ڑ Pro#it Push‏ ) » وعليه فان تحليل دفع التكاليف ائما 
يفتسرض وجود سلطة إحتكازرية في سوق العمل ؛ اآو في سوق السلع : 
فعنسدما تكون هتاك منظمات عمالية احثكارية ( نقاباث عمالية ) فان 
الأسعار قد ترتفع نتيجة لارتفاع الالجور ؛ وبالمشل مانه عئدما تكون 
هناك سلطة اجتكارية في سوق السلع فان المحثشكر قد يعمد الى رفح 
السعر وذلك رغبة في زوادة اللار باح » وعليه فان هناك دفع "رياح هو 
الذي يوادي الى ارشفاع الالسعار » وعلى اأيسة حال ؛ فان تقضخم دفع 
التشكاليف نادر | ما تعتبر المحاولات المستغلة لزيادة الاارباح عنصرا١‏ 
تضخميا ماما ؛ وذلك 

“ى لا لان الارباح عادة ماتكون نسبة صغيرة من السعر الكلي »> 

فزيبادة الاارباح سيكون لها "شر ضشيل على الاسعار 
انیا ان المسحتكرين عادة ما يترددون في رفع الاسعار في غيساب 

عو امل جذبپ الطلنب الو اضح 

شالسشسا : ان دافع دهع الاارباح انما يكون ضغعيفا وذلك على الافل عئد 
انشركات - ان هولاء الدذين بتخدون قر ارات رمع الصعار 
ليسو ا هم المستفيدين المباشرين من زيادة الاسعار وعلهه › 

فان دفع الشكاليف عادة ما يعتيبر ئه دهع الالجور 
اتظر :- د. ساهمي خليل - الشظرياث و السپاسات » مرجع سايق .ص ٠۹٠:٥۹٤‏ 


۷- همايكل ابدجمان :- الاقشصاد الكلي النظرية و السياسة» مرجم سابق ص۷۹٣‏ 


وسنهتم هتا بالتشضخم الناتج عن ارشتفاع الاإجور » لاثه محل دراستفا 
وعليه يمكن القول باائن ارتفاع معدلات الاإجور العمالية بصفة مستقلة 
يؤدي الى ارثشفاع نفقات الانتاج واآن هذا يودي بدوره الس ارتفاع 
مستوى الاسعار الى على ولقد عرضت الضظرية من قبل ااصحابها ومؤيديها 
في نسخ عديدة تتفق في تشقريرها العام ولكتها تختلف في اأهم شيء 
مرتبط بها » كنظرية علمية › الا وهو الفرض المفسر الخاص بالزيادات 
المسستقلة في معدلات الاإجور . فهل هذه الزيادات ” عشوائية ” ليس لها 
نمط منتظم خلال الزمن ؟ لثم اأنها ” مشكررة ”7 بشكل منتظم خلال الزمن ؟ 
وان كان كذلك فعلى اأي اأساس تتكرر او تئتظم ؟ وهل كل زيادة في 
الالجور تشسبب التضخم ؟ وللاإجابة على هذه الااسثلة نذكر . ائه ليس كل 


زيادة في الاجور تضخمية انما تصبح هذه الزيادات تضخمية في حالة 
و احدة ما اذا زادثك هذه الاإجور بمعدل يفوق الارشفاع في الاأنتاجية 


الكلية . فان الاسعار في هذه الخالة ترتفع نظرا لان الزيادة في 
الاجور لم يقابلها زيادة في الانتاجية . (1) وهذا كما هو واضح من 


شکل رق (Yet)‏ التضخم دق التكاليف ‏ 
عندما تزيد تكاليف انتاج السلع والخدمات فائنا نستطيع أن نتوقع 
اننتقال العرض الكلي الى اأعلى من 2يا الى «ةكل« وتعتبر 
الزيادة في تكلفة العمل وارتفاع تكاليف الطاقة وثزايد التكاليف 
التي تشفرض بواسطة القوانين الحكومية "مثلة للعوامل المسببة لهذا 
الانتقال والنتيجة هي الزيادة في مسثوى الااسعار من ” سأ « الى ١"‏ سل « 
وهو مايشار اليه على ائه تضخم بدفع التكاليف ” 


)١(‏ اتظر :- د. عيدالرخحمن يسري :- التقحليل الاقتصادي . مرجع سابق 
ص ١١١‏ و - الرويبسي - د. نيبيل :- نظرية التضخم . الطبعة الشانية ١‏ 
الاسكثدرية موؤسسة الشقافة الجامعية ١‏ 1۹۸1م ص۲۸٣‏ . 

و - جي هونتن ولسن - الاقستصاد الجزشي - اللمفاهيم والتطبيقات “ مرجع 

سابق ” ص ۳۴ . 


خالخا: النقابات العمالية تسبب التضخم : 
هل 2 ب 


لنقفرض أاأن النقابات قد نيجحت من خلال عملية المساومة 
الجماعية في الحصول على احور تزيد كشيرا عن الزيادة التي تقررها 
قوى السوق › ولشفرض ان هذه الزيادات كبيرة الى حد يكفي لزيادة 
متوسط الابجور النقدية في الاقتصاد القوى . 


وبمساعدة الشكل ر ۴ =1 ) تستطيع ان تحلل ”شر هذه الريادة :+ 


"- لنفرض اثن النقابات العمالية نجحت في رفع الاجورالئقدية النقدية 
للاقتصاد الى مسٿوى جديد هو )0( 


ب- بئقل منحنى الابجور النقدية الى المسثوى (ي . 
چ- بائثقال منحنى الاإجور النقدية ينتقل متحنى العرض الكلي الىر(عا) 


د- مسع افشراض ثبات االطلب الكلي › فان مستوى الاسعار الجديد يكون 
(.سل) هو كبر من مستوی الاسعار (س) 


وهذا يعنسي أنه اذا زادت الااجور النقدية في ظل الظروف المبيئة › 
فان المستوى العام للالسعار يرتفع ومع الاتخفاض في العرض الكلي 
فان العمبالة والتاتج ينخفضان » واذا ضغطت نقاباث العمال من أجل 
رفع الابجور النقدية الى اأعلى ) فان مستوى الاسعار سوف پزداد بئفس 


الطريقة السابقة ) واذا حققت نقابات العمال زيادة في الأبجور النقدية 
اسرع مما نحققه في الأتحو ال العادية فان الااسعار ترتفح ومع ذلك فان 


النقابات قد تعوزها القوة لعمل كهذا .)١(‏ كما يظهر ذلك في الشكل ؛ 


-١‏ ماای كل اپب دچمان :- الافتصاد الكلي ” النظرية و السياسة “ مرجع سايق 


ص ۳۷۹ ص ٣۰١‏ . 


شڪل رقم 9 -( اتحاد ات العمال والتضذم بدن الئفتة 


اذا جحت النقابات العمالية في رفع الاإجور من م الى مستوى جديد هو 
۶١ء‏ وعليه ينتقل منحنى الابجور النقدية الى المستوى ١0‏ وبانتقال 
منحتى الاإجور النقدية / ينتقل منحنى العرض الكلي الى ع للاوهو اكير 
من مستوى الأشعار لر) » ومع افتراض شبات الطلب الكلي فان مستوى 
الااسعار الجديد سل وهو اأكبر من مستوى الاسعار لس) وهذا يعثي اانه اذا 
زادث الاأجور النقدية فان المسثوى العام للاسعار يرتفع ومع الانخفضاض 
في العرض الكلي ؛ فان العمالة أأأ » والناتشج بأ ينخفضان واذا ضفطت ` 
نقاباث العمال من اأجل رفع الاجور النقدية الى اعلى فان مسثوى الاسعار 
سوف يزد اد بتفس الطريقة السابقة . 


- والسوال هو لماذا تطالب وتحرص نقابات العمال داثما على 
زيادة الور ؟ 


- هتاك ثلاث اأسيباب : 


الالول + هو قوة تثقابات العمال U‏ فكلما ازدادت هذه القوة 
١‏ كلما سعث لارتفاع الاجور بمعدلات كبر والعكس بالاكس 
الثاني : هو زيادة اأرباح المشروعتات فكلما ارتفعت رياح 
المسشروعات كلما طالبت نقايات العمال إأصحاب الاعمال 

في رفع معدلات الابجور 


الثشالث : هو ارتفاع نفقات المعيشة فكلما ارتفعت هذه الاآخيرة 
كلما طالبت التقابات العمالية برفع معدلات الاإجور 


من تلك الاسباب يدور جدل كبير بين نقابات العمال واأصحاب الأعمال » فمن 
تاحية يرى اأصحاب الاعمال دفاعا عن اأرباحهم .- أن نقابات العمال تصر 
معتمدة على قوتها الاحتكارية - على زيادة الاجور پتسبة اأكبر من 
انتاجية العسال )» حيك ان جور العمال تمثل ئسبة كبيرة من تكلفة 
الانتاج » وعليه سترتفع الاسعار للمحافظة على تسب حقيقية للارباح »› 
ولكن من الثناحية الااخرى ترى نقايات العمال - دفاعا عن الاجور - اثه 
لارتفاع ااسعار السلع والخدمات وللحفاظ على المستوى الحقيقي للاإجور 
تطالب النقايات بالزيادة في الاجور ؛ وهكذا يدور الجدل في حلقة 
مفرغة تمرف ( بحلقة الاسعار والاجور ) بمعنى اأن الور تسبب ارتفاع 
الاأسعار › وارقفاع الاسعار يشسبب في ارشفاع الاجور ٠‏ مع اخثلاق وبجهات 
النظر فيمن هو المسبب الأول ولكن المحصطة الثهائية هو حدوث ارتفاع 


في تكلفة الانتاج تودي الى حدوث تضخم التكاليق . ()۰ 

ولما كان تضشم دفعح الت كاليف انما يرجع بدرجة كبيرة الى 
زيادة التكاليف فائثه يمكن السيطرة عليه بتحقیيق الاستقر ار في معدلات 
الاتحور + وذلك عن طریق ملع أي زيادة في الاجور لاتصطحب بزيادة في 


الانتاجية » فالزيادة الاقتصادية الانكماشية بامكانها أن توقف تضخم 
رفع التكاليقف شريطة انها تؤدي الى تخفيض الطلب الكلي والنائج 
بالقدر الكافي الذي يؤدي الى تحقيق بطالة كافية لمتع زيادة الاجور 
بمقدار يزيد عن انتاجية العمل 


ولكن من المحتمل جدا اأن مقدار البطالة التي تكون لازمة لشجئنب تضحم 
دفع التكاليف انما تكون اأكبر مث تلك التي تكون مقبولة اجتماعيا 
واقشصاديا » وبعبارة اأحرى فان المجثمع قد يكون مجبرا على دفع ثمن 
معين ( وقد يكون هذا الثمن مرتفعا ) في صورة مفاساة اجتماعية شديدة 
ومعدل نمو مثخفض وذلك مقابل تحقيق استقرار في مستوى الاسعار › فلو 
أن نسبة عالية قدرها 1× أو ۷× من اليبطالة كانت لازمة لتحقيق استقرار 
في الااأسعار فقد يبدو للمجتمع انه يفضل ان يقبل اقل الشرين : 


١۴١ص‎ )]) ائنظر : عبد الرحسن يسري : التحليل الاقتصادي ؛ (مرجع سايق‎ -١ 
مياديهء الاقتصاد الكلي (مرجع‎ -١ د. فاشز ابر اغيم‎ ١ و الحبسيب‎ 


ساپق ) ض ۲۷۹ 


س 


ان يقير تضحم متوسط مع بطالة منخفضة ×١‏ او ×٣‏ بدلا من اآن يقبل تسبة 
عالية من البطالة قدرها ×٦‏ او ۷× دون تضفم في الاقتصاد القومي › 
وهذه صيغة سشبحشها بالتفصيل عثد دراسة « منحنى فيلبس * في الاسطر 
القادمة ان شاء الله تعالى )١( ٠‏ 


رابعا : صعوبات وعيوب نظرية تثضخم دفع اللنفقة : 
ليس شمة ريب » ان نظرية تضخم دقع النفقة لها بعض المنطق › 
ورغم ذلك فان الفحص. الدقيق يبين انها تتسم بعدد من العيوب والمازق 
-١‏ شبت اأن الزيادة في الاإجور تشحدكث في غياب اللنقابات ٠‏ ومن شم 
يسكون من الصعب تشحديد كم من الزيادة في اجر معين پعزى الى نشاط 
النقابة » وكم منها يرجع الى قوي 'السوق. (۴) 

-٣‏ يوجد خلط بين قدرة النقابات على تقاضي جور مرتفعة وقدرتهم 
على رفع الااجور ( الو الاسعار ) وعليه فان شمة دليلا يقطع بان النقابات 
قد رفعت اأجور العمال النقابيين ؛ بالتسبة للعمال غير النقابيين »› 
ونعبارة اأخرى فان النقابات العمالية القومية قد استطاعت اأن تحقق 
لإأعضائها الأجور ا اأعلى من الاجور التي يبحصلون عليها في حالة عدم وجود 
هذه التقابات ١‏ ومع ذلك فليس هناك دليل على اأن الاإجور الشي تتمكن 
النقابة من تحقيقها لاعضاشها ترتفع بمعدل اأسرع من ااأسغار اأي مورد الأو 
(مئنشج) اخر ؛ ذلك اآئه لكي ثثمكن النقابة من رفع الاإجور بمعدل اعلى 
من النقابيين والباشعين التخرين U‏ فلا بد اآن تكون قوتها الاحثكارية 
مستزايدة بساستمرار يبحيث نستطيع اأن نفسر الارتفاع الحاد في معدلات 
التضخم (۴) . فليس ثمة دليل يشير اأن الئقابات العمالية تلستطيع اأن 
تسيب معدلات مضعافة الو حتى معتدلة من التضخم . 


-٣‏ يشجاهل مويدوا هذه النظرية الاثار الشانوية .فلو زادت الااجور 
النقدية في صناعة معينة بسرعة اأكبر من بقية الاقثصاد القومي ؛ فاننا 
لانسشطيع أن نكون علي يقين باان ذلك يسبب الضغوط النقابية › اذ ريما 
پكکون الطلب على متتجات هذه الصلاعة قد ئما بسرعة اأكبر مما هو عليه 
في بقية الاقتصاد . 


-١‏ انظر :؛: د. سامي خليل : النظريات و السياسات » مرجع سابق »> ص 4ء“ 

-٣‏ اتظر - مايكل ل«بدجمان : الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة . مرجع 

سابق ص ۳۸۱ . 

۴۳“ اشظر : چمس جو ار يني - و : ریتشارد ستټروب - الاقتصاد الكلي مرجع 
سابسق ؛ ص١٠٤‏ . و- مايكل "بدجمان : الاقتصاد الكلي النظرية و السياسة 


مرجح سابق » ص ا۴۸ . 


او ربما تزايدت الاتتاجية بمعدل اسرع في هذه الصتاعة(١)‏ ورغم هذه 
العيوب والصعوبات فان نظرية دفع النفقة لاثزال مسثمرة الى اليوم 
وذلك لسيبيين على الاقل U‏ 


الإأول : اثنه من السهل والشاشع ان نلقسي بسملائمة الزيادة في 
الاأسعار على الممارسات الاحتكارية سواء من جانب النقابات اأو المئنشات 
ففي فترات التضخم تصبح اقرب ماتكون الى كبش الفداء » وعادة 
مايفعل ذلك السياسيون في محاولة لاخفاء ما يثخذوئه من سياسات 
خاطفة ۳(۰) 


الشساني : ان التضخم يحدث اأحيانا بالرغم من هبوط الناتج» وارتفاع 
معدلات البطالة فاذا حدث التشضخم الناشيء عن جذب الطلب قان مستتوى 
الاسعار والناتثشج يزيد مع ثبات معدل اليطالة أو هبوطه ؛ ومن ثم فان 
التضخم لايشرح حركات الاسعار والتاتج ومعدل البطالة » والذي نلاحظه 
ااحيسانا » وبالتالي فعن طريق عملية العزل › يخظلص البعض الى ان 
الشضخم يجب أن يبكون بدفع الئفقة » ومع التضخم بدقع التفقة پو اجه 
الاقثشصاد كلا من غلاء الاأسعار والبطالة » ومع الحفخم بجذب الطلب پو اجه 
الاقتصاد بالتضخم دون البطالة . 
و الصحيسح ان التضخم الشساشيء عن جذب الطلب والتضخم بدفع التفقة هما 
جز ءان من عملية تضخمية واحدة ١‏ واأن التضخم الثاشيء عن جذب الطلب 
يعقبه حتما تتضخم بدفع النفقة » قبدلا من ان ننظر الى لنهما نظريتان 
متفطلتان للتضخم » فائنه من الاافضل أن نثولاهما باعتثبارهما جزئين 
مرتيطين لعملية تضخمية واحدة(۳). 

ومع ذلك نخرج باضه ليس لزيادة الاأجور اشار حقيقية لاحداث تضخم 
الئنفقة مشى ما كائت هذه الزيادة وفق معدلات السوق أو كائت مقابل 
الزيادة في انشاجية العامل إأو مقابل زيادة في ارباح المئشات واأصحاب 
الاعمال ›» كما أن هناك من يشكك في "ن النقابات العمالية همي السيب 
الحقيقي في احداث هذا النوع من التضخم » وذلك اأن ارتفاع الاسعار 
يسبب تضخم جذب الطلب او اأي سياسات نسقدية خاطئة › فثرتفع تكاليف 
المعيشة بما يؤدي الى خفض الاجور الحقيقية »> فيدفع نقابات العمال 
الى المطالبة برفع الأجور الحقيقية فيحدث تضخم دفع النفقة اآو تضخم 
زيادة التكاليف كما يسميه البعض الااخر . 


-١‏ انظر : مايكل ابدجمان : الاقتصاد الكلي التظرية و السياسة » مرجع 
سايق ¡»١‏ ص ¡١ ۳۸١‏ اه٤‏ 
-٣‏ تفس المصدر !۲| صس^۸ه۸"٣ ١‏ 1٤ء1٤‏ 


. و ص۴۸‎ ٣۳۸۸ تفس المصدر - س‎ -٣۳ ٠ 


-۴- الاجور والہطالة : 


تسعريف البطالة هي : الفرق بيسن حجحم العمل المعروض عند 
مسسشثويات الاحور الساشدة وحجم العمل المستخدم عتد تلك المستويات وذلك 
خلال فترة زمئنية محددة . )١[(‏ 

ان حجم البطالة يعكس حجم الفجوة بين العرض والطلب في سوق 
العمل (۴) ومعدل اليبطالة هو نسبة الافراد في الاعحمال المدئية يدون 
عمل .)٣(‏ 
وپحسب رياضيا على الثحو التالي : 


عدد الافراد في حالة اليطالة 


je: X 


معدل اليطالة = 
عدد الاافراد في الاعمال المدنية 


-الأيخور واانواع اليطالة 
للبطالة ثلاثة الواع هي : 


: البطالة الاحثكاكية‎ -١ 
هي البسطالة الناشئة عن تغيرات شابتة في الاقتصاد تمنع العمال‎ 
المؤهلين العاطلين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة › تحدث بسيببين ؛ء‎ 
١ ا"- تسقص معلومات اأصحاب الاعمسال عن العمالة المتقاحة‎ 
. و الكفاءات اللازمة لااعمالهم‎ 
ب نقص معلومات العمال عن فرص العمل المثاحة من قبل‎ 
.)٤( اصحاب العمال‎ 


الاإجور واليطالة الاحتكاكية : 
في هذا الئنوع من البطالة يكون العمال قادرين على ايجاد 
١‏ 
فرص عمل مع المحافظة على نفس الاجر السابق اأو قريب منه 


و- الطحاوي ١‏ د مى : اقتصاديات العمل ( مرجع سابق ) س۷۸ . 
“٣‏ تفس المصدر ...ص۷۸ . 
۳- اتنظر ۽ جيمس جو ارتيني - و - رپتشارد استروب - الاقتصاد الكلي ؛ 
الاخثيار الخاص و العام [ مرجع سابق ) ص۹۷١١‏ 


. ۴٠١٣ص تفس المصدر‎ -٤ 


.حيبت اتهم في كشير من الإاحوال لايلتحقون بااثؤل فرصة عمل تتاح لهم › 


انما يبحثون عن اافضل فرص العمل التي تناسبهم وذلك حسب الوقت الذي 
يمكن للعامل تحمله وحسب المعلومات التي يحصل عليها عن فرص العمل 
المتوفرة ٍ i‏ 


: البطالة الهيكلية‎ -٣ 
هي البطالة الناشئة عن تغيرات هيكلية في الاقثصاد شترتب عليها‎ ۰ 
› انعدام التوافق بين الاعمال المتاحة والعمال الراغبين في العمل‎ 
وتستشمر فرص العمل قائمة لان العمال غير المشتغلين لاثؤهلهم‎ 
امکائيإتهم للالتحاق بها‎ 


- هثاك اأسباب كثيرة للبطالة الهيكلية منها : 

#- التغيرات الحركية في الطلب قد تغير مستويات المهار ات 
المطلوبة لبعض الاعمال » حيث تتقادم المهارات » مثل مهئة الغوص 
لاستشخر اج اللؤلؤ » بينما يتزايد الطلب على البعض الاآخر » مشل مهئة 
تشغيل الحاسباث الالية بحيث لايكفي المعروض منه للوفاء بذلك الطلب 
المتلز ايبد . 


ب- العوامل التنظيمية › مثل قوائين الحد الالدئى للاجور » حيث تضعف 
دو افع وحدات قطاع الااعمال لتوفير فرص التدريب ) حيث تبحث تلك 
القطاعات عن العمال الموؤهلين والمدربين بدلا من اأن تتحمل تكاليف 
التدريب('). ۰ 


الاإجور والبطالة الهيكلية : 

تساهم قوإئينن الحد الالدنى للاإجور في وجود هذا النوع من 
البطالة وخاصة من الشباب » ذلك أن التشدريب الجيد والخبرة يمكن 
تصحقيقها من خلال العمل » ولكن الامر مكلف بالئسية لصاحب العمل » يسيب 
٠التزامه‏ بتدفع الخد الالائنى للاجور الذي يقرره القائون في تفس الوقت 
الذي يقوم فيه بتدريب هؤلاء الشباب وثئمية خبراشهم .)٣(‏ 


“١‏ جيمس جو ارتي شي و ریتشارد استروب : الاقتصاد الكلي الاختيار العام 
و الخاص “ مرجع سابق ص٣٠۲٠‏ و ص٤٠۴‏ . 


۴- تفس المصدر ص دة . 


فهذه القوائين لا تشجع المنشات على تالجير اشخاص ذوي مهار ات دئيا 
ومن ثم فان كشثيرا من الاقتصاديين يطالبون بالغاء هذه القوانين أو 
تعديلها » ويختلق تاشير الحد الالانى للاإجور بشكل واضح » فاذا كان 
الحد الدنى للابجر في العادة يقع تحت الاجر المتوسط › فان تاشيره يكون 
قليلا او متشعدما على معظم العمال › لأما التاشير على الااشخاص ذوي. 
المهار ات الوظيفية الدنيا فيكون اأكثر قوة. » ففي غياب الحد الاادئنى 
للاإجور فان المنشات سوف تستاجر الصبيان وغير ذوي الخبرة » وكذلك ذوي 
المهار ات الدنيا على الرغم من الخفاض انتاجيتهم » ولكن في ظل الحد 
الاادنى للاجور لن يكون هناك حافز لدى المنشاك لفعل ذلك . 


وسيب تاشيره على العمالة من الالشخاص ذوي المهار ات الوظيفية 
الدنيا فان كشثيرا من الاقتصاديين يعتقدون اأن الحد الالائى للاإجور ينيغي 
ان يلغى . 


+ البطالة الدورية‎ -٣ 


هي البطالة الناشئة عن الركود في قطاع الاحمال وعدم كفاية الطلب 
الكلني على العمل ١‏ اأي وجود طلب منخفض على السلع و الخدمات بالاقتصاد 
وهذا التنوع مهن البطالة يسمى قصور الطلب اأو البطالة الدورية »› 
فعشدما يتناقص الطلب على العمل فان بعض العمال يسرحون عن .العمل 
(لأو لايجدون فرمة ) عند الاجر السائد » وفي البداية فان العمال يكوتون 
غير متاكدين مما لو كائوا قد اابعدوا عن العمل بسيب تحول معين في 


الطلپ إنكلي »> وفي ظل عدم التحقق من تدهور توقعاتهم ) فائهم 
پستمرون في البحث عن عمل نفس الاجر السابق ( .0ا) ء 


لذلك تثزايد البطالة كما في الشكل ([ > - 1۷ ) والشكل ([ ٤‏ - ها ) . 


شكل رقم )۱۷-٤(‏ البطالة وتناقص الطلب الكلي 
ويشضفع من هذا الشكل إن التناقص في الطلب إلكلي › الانتقال منط لر ١(‏ 
الىطكل؟يؤودي الى انسخفاض مستوى العمالة من لل الى أ١‏ اذا لم 
يشناقص. معدل الاجر من 2) الى .0> وحيث أن العمال يتوقعون اأن يجدوا . 
فرص عمل عند الاجر 12 فانهم لايقيلون الاجر المتخفض في البداية . 
وتنتج بطالة دورية قدرها ( لأ - ) )١(.‏ 


١‏ - ڄپمس چو ارتني - و ریتشارد استروب - الاقتصاد الكلي الاختيار العام 


و الخاص . ص ۴۶٥١‏ . 


as 


شكل رقم )۱۸-٤(‏ : الطلب والعرض واليطالة 


(J)‏ پساستخد ام مقپاس عام للاشسعار والئاثج على اساس القيمة اللحقيقية 
نسستطيع اأن ترسم الطلب الكلي (طلرل) و العرض الكلي ( للم كما هو 
مسوضح ويكون التو ازن عند المستوى (لو) من الناتج ويكون مستوى الناتج 
اللازم لتحقيق العمالة الكاملة هو زاي ٠‏ وفي هذه الحالة يكون هناك 
طلب كلي غير كاف للمحافظة على العمالة الكاملة . وتسمى البطالة 
التضاتجة من ذلك (( بطالة قصور الطلب )) ويمكن تخفيضها عن طريق 
الير امج الثي تنقل الطلب الكلي في الاتجاه الذي تشير اليه الم ري 
البطالہ الئرہ ر (ل۔ رئ .)) 


جي هولشن ولسون - الاقتصاد الجزشي - المفاهيم و التطيبقات . ص هد . 


الاإجور والبطافة الدورية : 


عندما تشكون البطالة ناثجة .عن تناقص الطلب الكلي كما في 


البطالة الدورية » فان بحث العمال عن فرص العمل بثفس الاجر السابق 


يسكون إغير ذي جدوى ؛ ويكون اأمر البطالة بالنسبة لهم اطول مما 
يتوقعون ومع الوقت فان العمال العاطلين يخفضون توقعاتهم ويقبلون 
اجر اء تخفيضات على اأجورهم ) ومع ذلك فقد يتزايد انخفاض الطلب 
الكلي في نفس الوقت الذي انخفضث فيه توقعات العمال ومن شم قد 
يستمر المستوى اللممرتفع للبطالة الدورية الأو يزژداد الإأتمر سوءا ٠.‏ 


وبعد توقف الطلب الكلي عن الانخفاض يحدث النخفاض تدريجي في 
اليبطالة 'الدورية حيث تكون توقعات العمال عن فرص العمل اأكثر واقعية 
فكلما كان التخفاض الطلب الكلي اأكبر كان انخفاض الاإجور اللازم 
للتخلص من البطالة الدورية اعظم . 
وكان الوقت اللازم ليقوم العمال بثعديل توقعاتهم عن الاإجور وفقا 
للمعدل المنخفض اطول » على اآن الانخفاض أالكبير .في الطلب الكلي سوف 
پؤودي الى زيادة حادة في معدل البطالة او امتداد فترات البطالة اكشر 


من المعدل العادي . )١[(‏ 


-١‏ اتظر جيمس جواريشي - ريتشارد واستروب - الاقتصاد الكلي الاختقبار 


العام و الخاص “ مرجع سابق ص ۲۰٣‏ 


-۴- الاجور النقدية بين التضخم واليطالة :+ 
( متحنى فيلبس .البسيط ) '' 
ا ا 


ركز الاقفتصاديسون كثير؛ على البحوث التطبيقية »> وفي سشة 
۸م ١‏ قام الاقتصادي الانجليزي ( فيلديبس ) بئشر بحثه عن العلاقة 
بين البطالة والتغير في الأجور النقدية باستخدام بيائناث عن المملكة 
المشحدة ٠.‏ وجد ( فيليبس ) 

تشه عندمسا كان معدل البطالة منخفضا كان معدل التغير في 
الابجور النقدية يميل الى الارتفاع ومن الناحية النظرية فان هذه 
النتيجة لها معتى وتستند الى منطق » فائنخفاض معدل البطالة يشير 
ضمنا الى ضيق سوق العمل › وعلى ذلك فمن المشوقع اأن ترتفع الاجور 
النقدية استجابة لشدة الطلب بمعدل اأكبر مما يحدث لو اثن اأسواق العمل 
كانت تتمتع بحرية نسيية ( اي لو كان معدل البطالة مرتفعا ). 


وبالرغم من أن ( فيلييس ) كان يناقش العلاقة بين الاجور 
النقدية ومعدل البطالة الا آن الاقتصاديين فيما بعد وجدوا أن هذه 
العلاقة قائمة ايضاير فاع المستو ىالا السار ر امتضخم ) ومعدل البطافة .. 

ومن شم فليس ما يدعوا للدهشة من اأن تكون هناك رابطة بين 
المعدل السريع للتغير في مستوى الاسعار وقي الور كذلك » والاتنخفاض 
في معدل البطالة ؛ وتفسشير ذلك كالتقالي : 

في حالة تزايد الطلب الكلي بمعدل كبير » يعمل رجال الاعمال 
على زيادة الابعور لاغراء عمال اضافيين للعمل لديهم » علدما تضمن هذه 
الاأجور المرتفعة في تكاليف الانتاج ترتفع بالشالي الاسعار » ١ي‏ أن 
ت خفيض معدل البطالة دى الى ارتفاع الاسعار »> اما في حالة ارتفاع 
مستوى البطالة فقهذا يعني ان الاقتصاد في حالة ركود مما پؤدي الى 
بقاء معدلات الاإجور دون تغپیر » ومن شم استقرار ئسبي في مستوی 
اللأسعار اي انه وخلال الابجل القصير كما في الشكل يرتيط معدل التضخم 
عادة بعلاقة عكسية مع معدل البطالة » ويتضح مثه اأثه عندما يكون 
معدل البطالة مرتفعا يكون معدل ارتفاع السعر او ( الاجر ) ملخفضا . 

وتاشسيسا على ذلك قان الخفاض معدل البطالة يرتبط بارتفاع معدل التضخم 

وعلى ذلك فان منجنى ( فيليبس ) متحدر من على الى ااسفل مشجها الى 
اليمين مشيرا بذلك الس وجود علاقة عكسية بين البطالة والتضخم خلال 
الابجل القصير )١(‏ وذلك في الشكل ( 1١ - ٤‏ ) 


شڪل رقم ( 6۹-٤‏ مئنحئی فیلیپېس البسيط 
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ووفقا لمنحنى فيليبس قان انخقاض معدل البطالة يصحبة ارتفاع في 
معدل التشضخم وتبين الخيبرة خلال السبعيشات أن الاختيار بين البطالة 
و التضخم ظاهرة قصيرة الاإجل 


س ر 


-١‏ ائظر جيمس جو ارټيیسشي - وریتشارد استرب - الاقئثصاد الكلي الاختيار 


العام و الخشاص مرجع سليق ص4۸٤٤‏ و ص۹٤4‏ . 
و الحبيب د د. فماشز 


ايسر اميم “ مباديء الاقثصاد الكلي ” مرجع ساہق * 
ص ۴٣۸۰‏ ص ۷۸۱ . 


المطلب الثاني : الاإور والركود التضخمي . 
(عرض للنظريات الحديشة ) 


شمهب د : 


ان التفسير ات السابقة التي قدمها الاقتصاديون للتضخم لم تعد 
مرضية حيث اعتاد غلب الاقتصاديين أن يفكروا في التضخم واليبطالة 
كبديلين » وقد تدعم هذا الزعم بالدراسة القوية التي قام بها 
(ا".فيليبس ) الذي اكتشف وجود علاقة مستقرة طويلة الابجل ٠٠١(‏ سئة) بين 
تغير ات الاجور النقدية ومستويات معدلات البطالة في المملكة المشحدة 
شم تو الث دراساث اأخرى في الولايات المتحدة . ٠.‏ 


وقد أدت هذه الدراسات الى اقتناع كثير من الاقتصايين . 

وصاتعي السيساسات اانه لابد من الاختيار بين زيادة في البطالة او 
زيادته في التشضخم » ولقد ظنوا اأن الاإبقاء على التضخم عند مستوى 
منخفض يرفع معدل التضخم بشكل دائم . 

ان هذا الاعتقاد الذي كان سائدا في الستينات من تبادل شايت في 
منحنى فيليبس بين التضخم والبطالة لم يعد مقنعا الآن › ويرجع ذلك 
الى الجقيقة الواضحة تماما حول التضخم الجديد والمخيف في فثرة 
السبعيئات ١‏ حيث اختفى التبادل الظاهر بين التضخم والبطالة وتميزت 


ستو ات السب عينات وبداية الشمانيبضات بوجود بطالة عالية وتضخم عال 
معنا » وهو مايدعى بالركود التضخمي ( «0ذخة[۴وهخء ) .)١(‏ 


وعليه فقد ظهرت ثلاثة اتجاهات جديدة في النظر للتضخم كظاهرة وهي: 


- الاتجاه الاثول : هو الذي حاول اأن جد توسيعا او تشطويرا مقبولا 
لتشطيلل منحنى (فيليبس ) عن طريق ادخال مشغيرات جديدة اضافية › او 
ميكل ااكشر شعقيدا في فثرات الابطاء › في حين يبقي على وجود علاقة 
هيسكلية قوية بين معدل التغير في الاسعار ودرجة ضغط الطلب الكلي على 
الاقتصاد و التي يعكسها معدل البطالة . 


#- إفسظر : باري سيجل :- الئنقود و البشوك و الاقثتصاد » وجنهة ثظر النقديين 
»> الطبعة العربية » الرياض »> دان المريخ :| ۷ء٤اش‏ - ۸۷١ام‏ »> ترجمة 
د .طه عبد الله مشصور ؛ ور د. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد » مر اجمة 
+ لادء محمد ابر اأاضفيسم مسنسصور ؛ ص ۷ء ١‏ وا د.ه ادوين ماتسفيلد ؛ 


وناريمان : علنع الأافتصاد » مرجم سابق ؛ ص ۷^ . 
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- والاشجاه الشانسسي : كان اتجاه النقديين والذین لم پكونوا 
ن مي فن ٠»‏ والذين وجدوا في تجربة السبعيئات تدعيما 

شاكيدا لضظرة ” فردمان fried man‏ * القائلة بااأن التضخم هو داشا 
وفي عر مكان ظاهرة نقدية بحتة » الا اأتهم قدموا مع ذلك اطار!ا جديدا 
لحجتهم في صورة المفاهيم الجديدة التي قدموها والتي تثمشل في مفهوم. 
« معدل البطالة الطبيعي ” و ” منحنى فيليبس طويل الاجل * و * مبده 
التعجلين ”* . 

“ وفسر الاتجاه الشالث : الاتجاهات المتزايدة نحو التضكم » بارجاع 
التسضخم الى قوى مؤسسيه او اجتشماعية سياسية وقامو! بطرق مختلفة 
بتطوير وشسين اللافكار التي ارتبطت بثفسير التضخم ” المدفوع 
بالتكاليغ حي للاجور دور کېپر في احد اث ظاهرة تعرف ” باتقجار 
zllجaر‏ ”* ) Wage explosion‏ ( )1(+ 

وسپ زكکز الباحث هنا على بعض هذه الاتجاهات الحديثة وارتباطها 
بالاجور حيث تجمعت وثشر اكمت في الاونة الاخيرة دراسات تطبيقية ونظريات 
كشيرة تعد شروة في المعلومات الاقتصادية عامة وفي موضوع التضخم خاعة 
لإيمكن ادر اكها كليا > وسنعرض هنا لبعضها وفقا للترتيب التالي : 


ااولا : الاساس الشظري لمنحنى فيليبس : 
نظرية التكاليف . 
ب فظريات بعض الكتاب المعاصرين . 
ج- ظاهرة متحنى فيديبس المعكوس 
شانيا منحنى فيلبس السعري ومنحنى فيلبس الاجري . 


شالشا : تاشيرات ” تكاليف المعيشة « على معدلات الاجور . 


راپعا : منحنس فيلہبس طويل الاجل ونظرية فريدمان في المعدل الطبيعي 
فلبطالة , 
خامسا : ظاهرة انفجار الأجور وارتباطها بالعو امل الموسسية 
و الاإچثماعية والسياسية . 
ر ر 
4~ اتظر چ ٠‏ الڪلي . الاق تصاد الكلي النظرية و السياسات * مرجع سايق ” 
ص a١‏ و ص ٦۲‏ 


: الإشساس النظري لمنحتى فيليس‎ ١ 


فيما بين قرب نهاية الستينات ونصف السبعينات انبرى فريقان من 
الكتاب الاقتصاديين » الكنزيون من جانب » والنقديون من جاب اخر 
لمشاقشة طبيعة العملية التضحية في علاقتها بمنحنى فيلبس فادلى كل 
مئهما يدلوه في اتجاه من التحليل الانتقادي يغاير الفريق التخر » وان 
كان الفريق الأول يركز على الفكر الكنيزي في سياق .جدله حول هذه 
العلاقة » بينما يركز الفريق الاخر على الفكر النقدي » بيد أن هذا 
لاإيعني اأن الكتاب الكلاسيك المحدثين لم يتعرضوا لتحليل العلاقة بين 
مستوى اليبطالة ومستوى الآجور والاسعار قبل بده هذا الجدل المحتوم 
بين الفريقين حول طبيعة هذه العلاقة ولعلشا نذكر في هذا الصدد قكرة 
” ااشربيجو « 

كما ااطلق عليها بعض الكتاب المحدثين » وفي الفكرة الثي ثادى 
بها ” بيجو ” العلامة الانجليزي في العشرينات » والتي شتضمن ان هناك 
علاقة واضحة بين مستويات الاجور وبالشالي مستويات الاسعار وبين مستوى 
العمالة » واأنه لو ظهر نقص ملموس في حجم العمالة ١‏ الو بالاحرى لو 
تجاوز! حجم .البطالة شلك النسبة المتعارف عليه للبطالة الاحتكارية › 
فان خفض مستوى الاجور من جائنب رجال الاعمال كفيل بان يقضي على 
البطالة الزائدة ” نسية الزيادة في البطالة الفعلية عن البطالة 
الاحتكاكية '«. 


ونحن نلذكر في هذا الصدد ما وجهه كيتز من سخرية واستهزاء باافكار 
بيجو حول هذه العلاقة ٠‏ والنقد اللاذع لخفض الاجور كوسيلة للقضاء على 
اليبطالة » زعما أن خفض الابحور انما يعني في حقيقة الحال انتقاصا في 
اللطالب الكسلي الفعال » وبالتالي اتخفاضا في حجم الناتج القومي مما 
ياتشي بعکس النثائج المرثقبة ٤‏ رغم حخفضس تكاليف الانتاج پباتخفاض 
مستويات الاتجور . )١[(‏ 

وكما لاحظ الاقشصاديون فان علاقة منحئى فيلبس هي علاقة ثعير عن 
2 2 2 
ظاهرة تشجريبية ”< (( قري )) ” او يحتقد اانه يمكن رؤيتها” في 
تشركيبات البيائنات المختلفة . ولكن كيف يمكن تفسير وجود هذه 
الظاهرة؟ وما الذي يحدد موقعها وشكلها ؟ ولماذا لايكون لدينا ( ٩٩‏ ) 
بالمائة توظيف وواحد بالمائة تضخم ؟ ماذا يجب ان يتغير لجعل هذا 
التركيب ممكنا ؟ من الواضح اننا ننحتاج الى نظرية لمنحئى فيلبس 


-١‏ د. صلاح حسين ١ء‏ ظاهرة التفخم بين الكئنيزيين و النقديين وعلاقتي 
پمتحنى فيلبسس 7 مرجع سايق ص ١٤‏ 


- لظرية التكاليف : 


من السهل اأن تفسر منحثى فيلبس من خلال ظاهرة ارتفاع التكاليف مع 
جمود الاجور في اشجاه الاثخفاض »› ذلك اأنه مع ائخفاض عدد العاملين 
الى مستوى يقل عن حد اادنى معين ؛ يبدا جمود الاإجور يشرجم تفسه في 
شكل ارشفاع الاإجور الى اأعلى . وعلى هذا فاننا قد تجد "يضا نه عندما 
شصل البطالة الى مستوى (۷×) مثلا فان ذلك سيميل الى ثحييد القوة 
السوقية لنقابات العمال بشكل يجعل الاجور ثابتة لاترتفع على الاطلاق ٠»‏ 
وربما نسجد اثأن مستوى البطالة يبلغ ( × ) سيجعل الابجور لاتزيد معدل 
اأسرع من معدل نمو الآئتاجية مما پيؤدي الى استقرار الشكاليف والااسعار 
ومع ذلك فعتدما تنخفض البطإلة الى مستوى اقل من ( × ) تزداد 
القوة السوقية للعمل المئظم بدرجة كافية تسمح لظهور زيادة مستمرة 
وبمعدلات سريعة من تضخم الاآجور . ويمكن اأن يشرح هذا كله مشحنى فيليبس 
الاإجري . واذا كانت الااسعار شعكس فقط التكاليف فائه يمكن اأن يشرح 
ذلك منحتى فيلبس السعري ايضا )١(‏ 


ولعل اافضل تفسير لعلاقة فيلينس هو ذلك التفسير الذي يتضمن عتصر 
التكليف ومع ذلك فمن السهل' العثور على بعض الاتخطاء الموجودة في مثل 
هذا التصور لتشفسير منحئشى فيلبس القائم على ااساس دفع التكاليف مع 
وچود چمود في الاجور في اتجاه الإنخقاض ¿u‏ 
وبالاضافقة الى ذلك ي ميل الكشير من الاقثصاديين الى القول بان القوة 
السوقية لنقابات العمال "كبر بكثير من حقيقتها وااشها مضخمة بشكل 


واضح » واأن مايعتقد بائه قوة سوقية لنقابات العسال التي تمكتها من 
رفخ الاجور مسا هو في واقع الامر 3 كلمات يب طلقها المسوولون عن 
النقابات » وحتى اذا كانت معظم الابجور تحدد بواسطة عمليات المساومة 


الجماعية v»‏ الا اثن عوامل العرض والطلب بما فيها المنافسة المباشرة 
وغيسر المياشرة للعمال غير المتظمين هي التي تحدده ما اذا كائث 
الاإجور سترتفع وباي مقدار » وكذلك على الرغم من انه يظهز اأن كشيرا 
من المنشات تقوم بوضع اأسعارها بطرق ادارية › الا ائه لأيجب اأن تخدعنا 
العمليات ت ؛ والواقع ان عوامل الطلب والعرض في ضوء المتافسة 
المباشرة ٠‏ وغير المباشرة من قبل المؤسسات الااخرى او منافسة الذين 
يمكن أن يدخلوا الصناعة > وامكانية الاخلال بين السلع المخثلفة هي 
التي شحدد ما اذا كانت الاسعار سترتفع وباي مقدار ؟ )١(‏ . 
ا ر 

“ ائظر - ج - اكلي - الاقتصاد الكلي النظرية و السيناسات ” مرجع سايق‎ -١ 
ص ۳۹ إ4‎ 


- تقس المصدر ص “٤١‏ . 


ب“ الاساس النظري لمنحنى فيلس في نظريات يعض الاقتصاديين المعاصرين؛ 


كان (([ ليبس لك5طذا )) اأصلا » الرائد في عرض الاساس النظري 
لمنحئنى فيلبس U)‏ اذ اعتبر ان هذا المنحنى يتناول رد فعل مستوى 
الابجور النقدية بالئسبة لوجود حالة عامة من الطلب ” الزائد « على 
العمل في الاقتصاد القومي » وبالتالي رد فعل المستوى العام للاسعار 
پبالئنسبة للطلب * الزائد ” على السلع » وكان من المتصوو اآن الطلب « 
الزائد ” لاكفكرة بمقة تماما مشل تلك التي تصادفها في التطليلات 
النظرية ضمن اأقاويل العلامة (( فالراس كةإلة# )) » پل ككمية محققة 
كالتي شظهر في نماذج الاقتصاديات المكونة من اأسواق تتميز باسعار 
اقرب ماشكون الى الثبات )١( ٠‏ 


وكان (( ل5#م11 ليبس )) من اول الذين قدموا نظرية لتفسير ظاهرة 
متحننى sط1ا1ذطم‏ ولم تشر هذه النظرية التي قدمها ليبس الى اي نوع 
مسن غيساب اللمنافسة وتيداء نظرية (( ليبس )) من مفهوم ” دالة تعديل 
lı'جaر adjustment function‏ مم#”* القائمة على وجود حالة عدم توازن 
في سوق العمل التنافسي › كما يظهر في الشكل رقم ]٠٠-٤[‏ 


1 1 اس 


)۲۰-٤( ا | 'شکل رقم‎ li 
تحليل ليبس [/ء5ط11] لتفسير ظامرة منحنى فيلہس‎ 


ويوضح الجزء الأول من الشكل منحثيات الطلب على عرض العمل ويكون 
السوق في حالة توازن عشد مستوى الابجر إو . ولكن نشتيجة للتغير ات 
اللاخيسره مشلا في منحتى العرض )” وفي مفحئى الطلب ”2 ( او لاية 
اأسيساب ااخرى ) فان الابحر < * يمكن ان يكون عند مسشوى لخر غير ٣ؤ.‏ 


لنفرض لته عند المستوى ” تو ” وشظهر في هذه الحالة فجوة بين 
الكميات المطلوبة والكميات المعروضة ” سالبة او موجبة” يتم قياسها 
بالئنسبة الى العرض . واذا استخدمنا دالة شعديل الاجور التناظرية 
والتشي تششمشل بالخط المتثصل في الجزء الثائي من الشكل > قان الفجوة 
التي مقدارها (۶- م وتؤدي الى تعديلات موجبة في معدل الالجور مساوية 
للمعدل ( .0)) ما اذا كانت دالة تعديل الاإجور لا تناظرية . وهي يمكن 
ان شكون كذلك فعلا - فاننا نجد أن الفجوات السلبية تؤدي الى ظهور 
اتخفاض بطيء في الاإجور . في حين نجد الفجوات الموجبة المساوية تؤدي 
الى زيادة سريعة جدا في الاإجور 


واذا عدنا الان الى الجزء الأول من الشكل نلاحظ أن ذلك يعتي اأن ' 
معدل الاجر ” بمتحرك خلال الزمن ” من (.0) في اتجاة الصعود الى (.9و) 
فاذا كائت مئنحئيات الطلب والعرض ثابتة فان ذلك يؤدي الى ٿناقص 
الفجوة بينها مع شزايد (ل) ولكنها تظل موجية مؤدية بذلك الى 
تشغيرات موجبة - ولكن ابطا في الاجور مع اقثراب “0 من 0و” . ومع 
ذلك فاته لا يلوجد سبب لاان تفترض ان متحنيات الطلب على العمل وعرض 
العمل تشبقى ثابثة « بل نجد اننا في الواقع - وعلى مستوى الاقتصاد 
الكلي -“ نفترض ان اي زيادة في مستوى التوظيف على مستوى متحنى 
العرض . كلما زادت الاإجور .9 سوف تشودي الى زيادة الشناتشج شم الى 
زيادة الطلب على العمل ) . الا اأنه على الرغم من ذلك فاذا كان 
اتجاه معدل التغير في الاجور يتوقف فقط على حجم الفجوة بين الطلب 
على العمل وعرض العمل واذا استطعنا ايجاد مقياس ما لحجم هذه 
الفجوة فائنشسا يسسكسن اأن تفترض استقرار. العلاقة حتى ولو كان كل 
منحنيي الطلب و /⁄ او منحنى العرض يتغير ان باستمرار ' 


ومن الطبيعي جحدا اآن نعتبر مستوى البطالة مقياسا جيدا لحجم 
الفيحوة بين الطلب على العمل وعرض العمل . ولكن نظرا لاان البطالة 
ترتفع مع كل انخفاض في المقدار (-ع )فان ذلك يتطلب تبديل 
الاشار اث الموجية والسالبة على المحور الاققي في الجزء الشائي من 
الشكل لإ ۴١ - ٤)‏ ) ( الموجيبة تصبح سالبة والسالبة تصبح موجبة ) 
واذا قمنا الان بتشحويل اتجاه منحنى دالة تعديل الاإبجور 
يظهر لدينا فجاة منحنى فيلييس )١(.‏ 

اما في صدد الانتقادات الاصلية الموجهة لمنحنى فيلبس فقد ركز كل 
من فريبدمان عام ۸١١١م‏ وفيلبس عام ۷١۹١م‏ .على نقطة مفتدها انه من 
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. ٤٣ ص‎ 


المتوقع لاختلال التوازن في سوق العمل ١‏ ان يجد في طياثه ضغوطا على 
التجور الحقيقية » لا على الاجور النقدية في حد ذاتها › واأن ما 
سيسحدث للاخيرة سيكون بالتالي متاشرا يبصورة حاسمة بما كان من 
المعتشقد حدوشه للمسثوى العام للاسعار ومما يلفت للتظر ان كلا متهم 
> وان كان فليبسس ااأكشر وضوحا من فردمان - قد عالج البطالة كعلاقة 
كمية بعثت في الاجهزة الاقتصادية الرغية في الاسعار المتغيرة » ومن 
شم بدت على اأنها توفر التصحيح الحاسم لما ظل قاشما كاسلوب كتيزي 
في جوهره - في صدد تحليل ” لزوجة ” )١(‏ الاجور والاسعار . 


قدم الدكشور صلاح حسين هذا المنحئى كتفسير لظاهرة * الكساد 
التضخمي * ذلك اأن منحئى فليبس اللي يظهر علاقة عكسية بين الث 
والبطالة ؛ ولايمكن اأن يفسر وضع ” الكساد الشتضخمي * اذ إأن العلاقة 
بين التضخم والبطالة في هذه الحالة هي علاقة طردية الأامر الذي يدعو 
الى اعادة الئنظر »› بل والى رؤية حديدة لمنحتى فليبيس من هذه 
الزاويبة › وإطلق عليه اسم ” منحنى الكساد التضخمي ” وهو لا يخرج عن 
كونه متحنى فليبس ولكن في وضع معكوس كما يتضح من الشكل الاتي ؛ 
SERIE‏ 
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-٣‏ يبقصد بكلمة لزوجة مسيل الاسعار و الالجور النى الشباث الى المستويات 


الساشده ١‏ د. صلاح حسين ظاهرة التضخم “ مرجع سابق ص ٠١‏ ”. 


ومن الواشح قي الشكل السابق أن الانحدار الموجب لمتحنى 
الكساد .التقضخمي 81۸6۴12١10N‏ . ويعكس العلاقة الطردية بين التضخم 
والبطالة بحيث ان زيادة معدل التضخم تصاحبها زيادة مناظرة في فسبة . 
البطالة اذ عندما تكون نسبة البطالة *١‏ يكون المعدل السنوي للتغير 
في الاسعار مساويا للصفر والمعدل السنوي للاجور الئقدية +× * الئقطة 
ااعلى المشحنى ” وعثدما شرتفع نسبة البطالة الى ا» » ويكون المعدل 
السنسوي للشخير في الأسعار >× ويكون المعدل السنوي للشغير في الابجور 
التقدية 0× تبعا لذلك . وعندما ترتفع نسية البطالة الى ×١‏ ويكون 
المسعدل السنوي للتغير في الاسعان ×٥‏ » في حين يصيبح المعدل الستوي 
للتغير في الابجور النقدية ۸× وهكذا . 


واذا كانت هذه الخصائصس الغعملية لمئنحنى فيلبس المغكوس ` 
تتش تماما مح العلاقة الطردية بین تضخم الاجور و الاسعار وبين حجم 


البطالة في * الكساد القضة « فلا متشاص عند هذه المرحلة من 
التجليل - ان فة عن الااساس النظري لمنحنى فيلبس او متحة 


الگساد التضخمي :)0( 


سه ااي ~~ 


: منحنى فيلبس السعري ومنحنى فيلبس الأجري‎ -٣ 


كسان مسنحتشسى فيلبس الاعملي يعبر عن وجود علاشة بين مستوى 
البطالة وبين معدل زيادة الاجر وحيث اانه منذ فترة طويلة ينظر الى 
زيادة الاجر على اأتها المحدد الرئيسي لمعدل زيادة الاسعار ” او 
العكس بالعكس ” فانه يصيح من الممكن تحويل متحنى فيلبس ليصبح ” 
الأو ليعير ” عن علاقة بين البطالة ومعدل التضخم والاسعار » وتقوم علاقة 
وشيقة بين الاسعار ومعدلات الاإجور ” على مستوى الاقتصاد الكلي « على 
اأساس النظرية الكلاسيكية للاسعار ” وهي موضع تساؤل وشك بكل تاكيد ” 
من ناحية ١‏ وعلى الملاحاظات التجريبية من ناحية اأخرى »› فاذا عيرنا 
عن العلاقة بين الاجر والسعر والائتاجية ” في اقتصاد يعيش حالة تطور 
تكنولوجي وشراكم - رااسمالي ” على شكل تسب . فان العلاقة تثصبح كما 
پاتي : 


حيث ۴ار تمشل الانتاجية المتوسطة للعمل * او تاتج قسمة 
التاتج القومي الاإجمالي على عدد ساعاث العمل ” وتتمثل النقاط علي كل 
رمز معدل التغير لكل فترة زمتية وعلى هذا فان كان منحنى ( فيلبس ) 
پسشر ح التغير ات في الأأجور بواسطة مستوي اليبطالة » فائه پوجد مشحشى 
ممائشل ” وپسمی ضا پمئحئى فيلبس ” بربط بين المتغير ات في الاسعار 
وبين مستوى البطالة . 


ويمكن تمشيل العلاقة .المقفترفة بين المنحنيين في الشكل .)١( )۴۲-٤(‏ 


1٣١ص‎ ” ج - إلكلي - الاقتشصاد الكلي النظرية و السياسات ” مرجع سابق‎ -١ 
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شکل رقم r -٤(‏ منحنی فيليبس السعري و الاجر 
يظهر لدينا في الشكل منحنى فيلبس افتراضي واحد ولگن پوجد لديثا 
محور ان عموديان يمشل احدهما معدل التغير في الالجور ويمشل الاجر معدل 
الشغير في الالسعار » ومع ذلك فإن نقطة الصفر لكل من المحورين ليست 
واحدة حيسث جد ان كل شغيير بمقدار واحد بالمخة في معدل الاسعار ا 
يقابله تغير في مسثوى الاجور على بمقدار ثلاثة بالمائة فمثلا عتد 
مستوى بطالة ( ط) الذي يبلغ |١‏ بالمائة نجد أن معدل ارتفاع الاجور 
(المحور الاسر ) يطل الى (ل۷ابالمائة في حينن اأ معدل التغير فس 
الاسعار ( المسحور الاأيمن ) يساوي الصفر - والسبسب في ذلك هو اأنشا 
نسفترض ان ائتاجية العمل المتوسطة تزداد بمعدل هو (۵7#) (وهو شثابت 
بالافتر اض ) يساوي ن“ بالمائة وعتد مستوى بطالة اقل من )١(‏ ( تساوي 
۴ بالمائة) مشلا نجد ان معدل التغير في الاإجور .۱4( ١(‏ بالماشة ) 
في حين أأن معدل تغير الااسعار المقابل هو (سل) وهو يساوي (ء) بالمائة ) 
حيت ان : س =2 AN SiN qy =P‏ 
وسبب ذلك أن معدل زيادة الاسعار يساوي معدل زيادة الاأجور تاقص معدل 
زيادة الانشاج في كل ساعة عمل عامل ( اي معدل الانتاجية ٥۴‏ ۵) اي 
سر = "e = P2. - dP‏ 


ت 


اشم i‏ 
ل التغيرالمقابل في الااسعار = معدل الانتاجية - معدل زيادة الاإجور = 
۰ معدل الزيادة في الاسغار 


وبذلك يكون منحنى فيلبس السعري [ وهو الذي يبين العلاقة بين زيادة 
السعر والبطالة ) وهو دائما لادنى من منحلى فيليس الاجري ( وهو 
الذي يبينن العلاقة بين زيادة الاجور والبطالة ) لماذا ؟ لان معدل 
زيادة الاسعار يساوي دائما معدل زيبادة الاأجور مطروحا مشه معدل 
الانتاجية 
ج اكلي - الاقتصاد الكلي الثظرية والسياسات ” مرجع سابق - ج۴ “ ص۷ . 


و ادوين مائفيلدن وناريمان :- علم الاقتصاد ”7 مرجع سابق” ص۲۱۸ -۲۱۰۹ . 


-۴۳- اشير ات تكاليف المعيشة على معدلات اللجور : 
( التاشيرات االراچعة ) 


يمكن التعبير عن نماذج متحثى فبليبس اليبسيط و التي 
ناقشئناها الى الآن اما على انها نظريات في زيادة معدل الاإجور . اأو 
على الها نظريات في زيادة معدل الاسعار » ويمئل الفرق بين هذين 


المعدلين تمو الائتاجية ) وتتجاهل هذه العلاقة امكانية وجود تفاعل 
بين الاجور والاسعار غير التفاعل الذي يتضمنه الاقتراح الشاص بان 
تكلفة وحدة العمل ( معدل الاجر المعدل بعد احثساب الانتاجية ) تحدد 
الالسعار . 


فقد اقترح ( فيلبس ) نفسه بان التغيرات في اأسعار المستهلك 
بجائب الثغير ات في معدل البطالة - يمكن اأن تساعد في تفسير التغيرات 
المشاهدة على معدلات الاإجور في المملكة المتحدة ولقد لضاف (11۶8۴۷) 
هذه الشغيرات الاضافية في شحليله باستخدام الانحدار الاحصاشي » ووجد 
ان هذه. المتغير ات ترتفع من ( صحة الثقدير ) لعلاقة مشحئى ( فيليبس ) 
في المملكة المتحدة » وكما ذكرنا من قبل فان معدل الشغير الذي 
يتمشل في التغير في لأسعار المستهلك للفترة السابقة لعام ۳١1۹م‏ كان 
)×*,۴١(‏ ويعتي هذا ان كل تخير في السعار المستهلك بمقدار واحد 
بالمائة يؤدي الى تغير مقداره )*,١١(‏ بالمائة في معدل الاجور ) . 


ما بالنتسبة للفتثرة التي تلت 1۳م مقد .وجد )]1P5٤¥(‏ ان 
معامل التغير في الاأسعار قد وصل الى )*,1١(‏ واآن متغير التغير في 
الاأسعار قد شرح الجزء الاكبر من التغيرات في معدلات الاإجور .)١[‏ 


وقد كان من الطييعي أن تفكر في هذه العلاقة التي تحول 
شغيرات الاسعار الى تغير ات في الابجور - على انها تعكس اأثر ” تكاليف 
المعيشة * على زيادة الاأجور » التي لها تاريخ طويل في تحديد الايجور 
سواء تم تحديد الاجور بؤواسطة التفاوض مع النقابات او تم تحديدها من 
قبل #صحاب الااعمال بمفردهم : 

وئنلاحظ ائه يتم ششبيت ضرورة اجراء تعديلات تلقائية في معدلات 
الاأجور بالارشباط مع الثغيرات في تكاليف المعيشة في كشير من العقود 
مع النقابات بل ريما في نظام الاجور ككل ( كما هو الحال في ايطاليا 


مثلا ).۰ 


-١‏ اتظر : ج - اإكلي : الاقتصاد الكلي النظرية و السياساث مرچع سايق 


٠٦١ وص‎ 1٦٤ ص‎ 


TT ay ™ 


وی عققد الكثير من الاقتصاديين باتته توجد علاقة سبيية هامة - 
التغير ات في معدل الاجر . 


ومع هذا فائنه يجب ان نكون حذرين تماما حشى لائخلط بين هذه الغلاقة 
السببية التي تبدا في الشغير في الاشسعار شم التغير في ثكاليف 
المعيشة الى التغير في الاأجور › وبين العلاقة السببية العكسية التي 
تبداأ في الشغير في الااجور كجزء هام من شكاليف الانتاج الى التغير في 


الأسعار 
يودي الى يودي الس 
الد غير في الاسعار د=ددت) غږ في تتكاليف المعيشة ===== )غير في الاجور 
العلاقة العكسية السيبية هي 1 
يودي الى پودي الى 
الشغير في الاإجور =====> شغير في تكاليف الائثاج =====د»ثغير في الاسعار 


ومن الصعب” أن نفرق احصاشيا بين هذه الاتجاهات المنفصة للسببية U‏ 
الا اذا افترضنا وجود فترات تباطوء بين التغير في الااسعار ( كتكاليف 
المعيشة ) وبين التغير في الاجور او فترات تباطوء بين التغيرات في 
الابجور ( كجزء من تكاليف الانتاج ) وبين تغخيرات الاشسعار وسنجد اأيضا - 
حتشى في هذه الحالة - ائه من الصعب تحديد كل تااشير على حده وخاصة 
اذا كائت فترات التباطوء توزيعية . (ا) 

أوشبرز هنا حلقة دائرية لاتنتهي بين التغير في الالجور والتغير في 
الاأسعار كما اانه لاإيمكن معرفة البداية الحقيقية للتغير اآو مئشا هذا 
التغير هلل هو من الاأجور اأم من الاسعار ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال قد توفر الجهد والوقك على الاقتصاديين 

ومتخذي القرار الاقتصادي من عمال واأرياب اعمال وسياسيين ولكن لا اأحد 


4 


ب يع ذلك ؛ والسبب هو الصر اع بين أرباب العمل والعمال في النظام 
الراأسمالي » ومصدر هذا الصراع هي الفرضية في ان المنتج إآو رب العمل 
پسعى الى تحقيق اأقصى ربح ممكن 


. تفس المصدر ص5‎ -١ 


وفرضية ان العامل الرشيد في سعيه لتحقيق مصلحة يسعى الى تحقيق 
اأعلى اجر مسكن )» وبذلك حصل تناقض وتضاد بين مصلحة رب العمل 
ومصحة العامل » وحل هذا التضاد تقوم به نظرية المساومة في تحديد 
الابجور - حيث يتشطلب الاسر أن تؤودي كل زيادة بمقدار واحد بالمائة في 
الاسعار الى زيادة مماثلة بمقدار واحد يبالمائة في معدل الاجور وهذا 
مايعرف بالعلاقة الحلزونية بين الاسعار وlلأچور (WAGE ~- PRICE 5P1IRAL)‏ 
وتوجد نظريات ااخرى في التاشيرات الراجعة تقتقمن وجود تاشير ات 
للتغيسر ات في معدل الاجر الجاري للمجموعات التي يتخدد اأجرها اليوم 
على التشغيرات المستقبلية في معدل الاجر لمجموعات اأخرى وهو مايعرف 
بالعلاقة الطزوئية بين الاجر والاجر 7 )#A6GE - WAGE SP1RA1‏ كما توجد 
نظريات اأخرى في كيفية تااشير التغير في الاسعار الجارية مع تحديد 
الاإجور مسبقا على حجم اأربساح رجال الاأعمال والتي بدورها تؤثر على 
الأهداف المستشقبلية الثي تحددها نقابات العمال عتد المساومة مع 
معدل الاجر في المستقبل والنقطة الاكثر اأهمية هي انه لايجب النظر الى 
هذه التاشير ات على أن تكون كل زاحدة منها تضمن وجود الاأخرى › حيث 
اله من الممكن ان ثظهر التاشير اث الراجعة من معدل الاجر الى الااسعار 
في المستقبل من خلال كل هذه القنوات في نفس الوقت » ااي من خلال 
التوقعات » تكاليف المعيشة »› تقييد الاجور ) الاترباح وغيرها )١( ٠.‏ 


” ائنظر : إكلي - الاقتصاد الكلي النظرية و السياسات * مرجع سايق‎ -١ 


ص ٨۸4‏ و ص۸۸۹ 


-٤-‏ منحلى فيليس طويل الال ونظرية فردمان في المعدل الطبيعي للبطالة ؛ 


لقد كان الاقثصاديون في أو اخر الستينات پتساءلون عن مدى اسثقر ار 
منحتن فيلبس في الابجل الطويل وفي سنة ۷٦1۹م‏ بين كل من ” ميلتون 
فریدمان * » و ” ادمولد فیلیس * کل على حده پان منحئى فيليس في 
الاإجمل الطويلل هو في الواقع خط راسي بئثي غلى ااأساس ما ااسمساه ” 
فريدمان < ( المسعدل الطبيعي للبطالة ) وعلى العكس من ذلك فان 
منحشياإات فيلبس قصيرة الاجل ذات الانحدار السالب شصف العلاقة المؤقتة 
والمتغيرة التي تقطع المنحنى الراأسي طويل الاأجل عند نقطة مختتلفة 
(1) كما هو مبین في شکل ( ۴۳-۲). 


شکل رقم ( ۲۴-۲ ) 


منحنيات فيلبس قصيرة وطويلة الأجل والمعدل الطبيعي لليطالة . 


متحتى فيليس قصير الال - شل 
منحتى فيليبس طويل الاجل - 9 


معدل البطالة الطبيعي - pu?‏ 


انظر باري سيجل : اللشانود و البنوك » مرجح سايق ؛ ص١1۰‏ . 


ويتطابق معدل البطالة الطبيعي عند فريدمان تماما مع ما وصفه 
الاقتشصاديون الكلاسيكيون بانه مستوى التوظيف الكامل > حیث يحصل اي 
فرد يطلب اثي نوع او اي مقدار من العمل عند مستوى الابحر الحقيقي 
السائد على مايطليسه ولاإيعني ذلك بالتاكيد اأن يعتبر بعض الذين 
لاإيعملون اأتفسهم على انهم عاطلون فعلى الرغم من الاجر الحقيقي الذي 
يفرض عليهم لاي عمل يمكن اأثن يحدده هو اقل من ذلك الاجر الذي يحفزهم 
على العمل »> الا انهم يعتقدون انه يجب ان يكون هناك عمل متاح لهم 
عند اجر #على من الاجر الذي عرض عليهم » ومن شم فانهم لايقبلون هذا 
الاجر الحقيقي المعروض »› ويتطلعون الى الاجر الاعلى ؛ ولايقوم الكشير 
من هؤلاء باطلاق لقب « عاطلين ” على ائفسهم فقط وافما يقوم المجتمع 
باعثبارهم كذلك اأيضا . . 

لنشفترض الان أن الاقتصاديون عئد هذا المعدل « الطبيعي * حپث انه 
لم يشم تخفيض الاجر النقدي الى اسفل بواسطة هؤلاء الذين يبحشون عن 
عمل »> وكذلك لم پرتفع الاجر النقدي بسبب تنافس رجال الاعحمال › 
والذين يمكتهم الحصول على ااي عدد من العمال يرغبون عند مسشوى الاجر 
السائد وتكون الاسعار مستقرة . ۰ . 


وقم كانت كذلك وتوقع لها اثن تبفى مستقرة » ويشطلب ذلك اايضا ان 
تكون كمية النقود اثيضا مستقرة » وعندما پرى السياسيون وجود ”بطالة« 
فاتهم يشمصورون ان الاقتصاد بحاجة الى ”خافز” ومن شم يشجعون المصرف 
المركزي على زيادة المعروض من النقود »> ويؤدي هذا الى زيادة الطلب 
على السلع وزيسادة الطلب على العمل » الذي يقوم بانتاج هذه السلع » 
وتشيداأ معدلات الإجور في الارتفاع » وتبداأ البطالة في الإنخفاض » نظرا 
لاأن بسعض الافراد ” العاطلين ” الذيسن يتوقعون بقاء الاسعار ثابثة 
ينظرون الى زيادة الاجر النقدي كزيادة في الاجر الحقيقي اايضا . ومن 
شم يقبلون الاعمال التي شعرض عليهم ولکن هذا يحدث مالم پيكن في 
الحسبان حيت تبده الزيادة في التكاليف والااسعار مما يؤدي الى حدوث 
التضخم . )١(‏ 

اث المعدل الطبيمي للبطالة هو ذلك المعدل الذي ينشا لو أن 
العمال واأصحاب الاعمال كانوا قادرين على الثنبؤ بمعدل التضخم على 
نحو صحيح في كل الاأوقات . : 

فاذا كان ذلك كذلك » فان العمال سوف يقبلون الاعمال التي تمتنح 
معدلات للاجور النقدية في الحال والمستقبل تحقق لهم الاإبجور الحقيقية 
التي يرغبون فيها مقابل مايعرضوته من خدمات » على ان يكون اأصحاب 


-١‏ اشظر اكدي - الاقتصاد الكلسيي النظرية و السياسات ١‏ مرجع سايق . ص۸» 


. AV ¢ 


— Sf — 


الاعمال راضينن كذلك او يعرضون اأجورا في الحال والمسشقيل تحقق 
مستويات مرضية للربح وتحميهم من خسارة نقود بفعل شوقعات سيخثة 


للقضخم )١( ٠.‏ 
لماذا تكون منحنيات فيليس قصيرة الأجل سالية الالحدار ؟ 


تشوؤكد الب نظريات الائحدار السالب لمنحثيات فيلبس قصيرة الاجل 
حدوث تلغير ات عارضة في محدلات الاأجور الحقيقية i‏ وهذه المعدلاتك هي 
معدلات الاإجور الئقدية بعد ثصحيحها على ضوء تغيرات القوة الشراثية في 
الئقود . ر 


فعئندما ششعدى اسعار الشلع والخدمات الاجور النقدية فان معدلات 
الاإجور الحقيقية ثرثفع ويؤدي انخفاض الاأجور الحقيقية الى حث اأصحاب 
الإأعمال على طلب العمل ؛ بيثما يؤدي ارتفاعها الى خفض المنشاات فرص 
العمل المسعروضة » ومع ذلك فان الااشر يكون عكسيا على العمال ذلك أن 
ارتشفاع الابجوز الحقيقية يزيد عرض العمل اما اتخفاض هذه الايجور فلا 
يشجع العمال على قبول الوظائف (۲) وعلى هذا فان اتخفاض الاجور 
النسقدية الثاشئة عن التضخم والتي تدفع البطالة الى مستوى اأدقى من 
المعدل الطبيعي تسنعكس في الئهاية ) عندما يكتشف العمال زيادة 
اأسعار سلع المستهلك حيكث يرفع هؤلاء العمال الحدود الدنيا التي 
حددوها لاإجورهم لتناسب الظروق الجديدة 


ويعرض اصحاب الاعمال ؛ الذين يواجهون بطلب جور اأعلى » فرصا اقل 
للعمل علد الهيكلل الجديد لتلك الاجور الدنيا » وهكذا ينتقل منحنى 
فيلبس قصيس الال الى اأعلى وتقترب البطالة من المعدل الطبيعي . 

وعندما يودي تباطؤ نمو الطلب الكلي الى زيادة الاإجور الحقيقية 
وژيادة البطالة عن المعدل الطبيعي فان نفس العملية شجدث ولكن في 
الاتجاه) العكسي اذ ينتقل منحنى فيلبس قصير الاأبجل الى اأسفل وفي اتجاه 
اليسار لاأن انخفاض التضحم المتوقع يخفض ميكل الاإجؤر الدئيا الشي 
حددها العمال وسوف يجد إأصحاب الااعمال اقبالا أعظم لشغل الوظائف وتبدا 
البطالة في العودة الى المعدل الطبيعي )۳(١‏ 


-١‏ يار ي سيجل !- النقود والبشوك ” مرجخح سايق “ صءا 


. تفس المصدر ص +۴ا‎ -٣ 


إ٣-‏ تفس المصدر ص .“٣٣‏ 


ان معدلات الالجور التقدية تميل الى الجمود في الاتجاه التزولي وهناك 
عقود ضمنية ورسمية بين العمال والاتحادات واأصحاب الاعمال تمنع عادة 
تخفيضات الاجور النقدية كوسيلة للاستجابة للاتخفاض في الطلب +وغالبا 
ماشفرض العقود على اأصحاب الاعمال أن يرفعوا معدلات الاجور خلال ٣ - ٣‏ 

ساعاث » وفضلا عن ذلك فان شروط نفقات الحياة في العقود تبقي على 
ارشفاع الابجور اسشجابة للشضخم الاشير حشى عندما تنخقض المعدلات 
الحالية والمتوقعة للتضخم » بالاضافة الى ذلك فان الزيادات المحددة 


في الحد الالانيى القائونسي للاإجور تتمتع بالحصانة في حالات الركود 
ويترتب على ذلك احتمال بقاء البطالة عثد معدل "على من المعدل 


الطبينعي لفثر ات زمنية اطول منها لو ساد انخفاض الالجور الدنيا التي 
يحددها العمال العاطلون وغير المنظمين في جائب العرض في سوق العمل 


ويمكن ان تؤدي الاجر اءات التعاقدية الرسمية وغير الرسمية » من 
خلال ابطاء الزياداث الى تشخفيض مروئة الاإجور اثئاء فثرات الرواج - 
وهذا يعئني ان الاجور الى حد ما »› شثسم بالجمود في الاثجاه الصعودي 
مشلمسا يحدث في الإاتجاه النزولي ومع ذلك فان التجربة تبين أنه 
پسالنسسبسة للعمل ككل فان الاتجور تكون قل مرونة في اتجاه الضزول خلال 
الركود مما تكون عليه في حالة الصعود خلال فترات الرواج وهكذا فان 
البطالة الدورية التي تكون اآدنى من المعدل العادي للبطالة قد شكون 
ا"قصر لاجلا من البطالة الدورية الاعلى من المعدل الطبيعي )١(١‏ 


ولاإيؤيد كل الاقتصاديين › راي الاقثتصاديين النقديين بان العلاقة في 
الأإجل الطويل بين معدل البطالة ومعدل التضحم هي خط عمودي » ويعثقد 
البعض ان هذه العلاقة هي علاقة عكسية في الاجل الطويل › ومع ذلك يبدو 
هنسالك شك قليل في ان العلاقة في الابجل الطويل › اأكشر انحدارا بكثير 
من العلاقة في الاإجل القصير وهكذا فان الكشير - ولو لم يكن الكل - من 
اتخفاض معدل البطالة بسبب زيادات في الثضخم هو على الاارجح وهمسي(") 


تفس المصدر ص .»٣٤‏ 


. ادویين مائنسفیلدو ناريمان : علم الاققصاد "“ مرجع ساپق ” صس ة۴‎ “٣٣ 


= IAM m~ 


ه- ظاهرة انفجار الاجور وارتباطها بنالعوامسل المؤسسية والاجتماعية 
۰ و السيباسية : 


بدا كشثير من الاقتصاديين يدركون اإأهمية القوى السياسية 
والاإچتمناعية التي تؤدي الى ظهور واستشمرار التضخم . ويبدو هذا 
التفسيسر مناسبا خصوصا في حالة الظاهرة المعروفة ” بانفجار الأجور ” 
وهي التي تتمشل في زيادة مفاجئة ومستمرة في معدلات الاإجور . وهو ما 
شهدته كشير من البلدان في الستوات التخيرة »› ومن الواضح اأثه لاأيمكن 
تبرير معظم هذه الزيادات تبربرا اقتصاديا . فمثلا حدث ذلك في فرنسا 
خلال فشرة ركود اقتصادي طول . وكذلك لاپمكن ثفسير ماحدث في كل من 
ايطاليا ولألمائيا الغربية عام ١١۱۹م‏ وفي الولايات المتحدة عام ١1۹۷م‏ 
بواسطة قوى الطلب . وقد اأعلن الاقشصادي الائنجليزي . 51ARR05‏ ۸0۲¥ 
بمثاسبة هذه الاحداث * أن انفجار الاجور - ( الاسعار ) الجديد لامشيل 
له في الشاريخ ... وان اأسباب ( هذا الالفجار ) هي اأسباب اجشماعية 
والواقع اأن انلفجار الاأجور في فرنسا قد ارتبط بعلاقة وثيقة جدا 
بالاقطر ابات السياسية والاجتماعية التي ظهرت عتدما قام الطلبة بساحتلال 
جامعتهم › والعمال المقريون باحتلال مصضناعهم . 
وبسصرف التظر عن انفجارات الاجور هذه تلاحظ "#يضا اأن عملية 

تشحديسد الاجور في معظم اليبلدان اأصبحت تتم في الجواء وظروف سياسية 
بدرجة كبيرة . 

ويؤشر التعاطف العام لو العداء العام تحو النقابات » والتصور 
العام لدور النقابات في خلق التضخم . ومدى قبوله للاضرابات او 
المقاطعة » الذي يتم التعبير عثنه سياسيا او فرديا للمسئولين 
الحكوميين تجاه الاطر اف المتفاوغة والمؤشر على موقف الثقابات 
التفاودي ٠‏ ) 


وما يهمتا هو ايراز الثااشيرات والآاثجاهات السياسية والهداف 
والقوى الاجتماعية التي تؤشر بدرجة كبيرة على جو الشفاوض » شم على 
معدل زيادة الأجور في معظم البلدان )١( ٠‏ 


” الاقسشصاد الكللسي الئنظرية والسياسات ” مرجم سابق‎ ١: اتظر : إكلي‎ -١ 


ص ۷+١‏ و ص ء۷ . 


المطلب اللشالت :- سياسات الاإجور لمعالجة الثضخم والبطالخ :+ 


: ) التحكم في الاسعار والاجور ( وجه نظر الكنزيين‎ >١ 
طبقا للكتزيين فان ا“سعار معظم السلع ثٿرتبط باحكام مع نفقات‎ 
الانشاج والتصسي تشكل نفقات العمل جائنيها الاكبر . ولذلك يعتقد‎ 
الكتزيون اأن تغير ات الاسعار تعكس التغيرات في الاجور النقدية . وهذه‎ 
التغيبر ات في الابجور تعتمد جزئيا على مستوى النشاط الاقتصادي القومي‎ 
فهي ترتفع بسرعة اقل او شهبط في حالة الركود وشرتفع يسرعة كبر‎ 
)١[ . عندما پكون مستوي الئشاط الاقتصادي مرتفعا‎ 
وپبسبب لرتفاع التشكاليف المرتبطة بتخفيض الثضخم من خلال‎ 
السياسة المالية والنقدية فان كشيرا من الكثزيين يؤيدون استخدام‎ 
سياسات اأخرى تشدمج مع سياسات مالية ونقدية قل توسعة . مشل برامج‎ 
ترشيد الإسعار والاجور إو الرقابة غلى الإجور والاسعار واليرامهج‎ 
المختلفة التي تعمل من خلال النظام الضريبي لدعم واستقرار الاسعار‎ 
و الاإجور وقد صممت هذه اليرامج بششجيع اأو اجبار العمال والمنشات على‎ 
قبول مسعدلات اأدئى للزيادة في الاجور النقدية . وسنشكلم عن بعض هذه‎ 
. السياسات ومدى نجاح شطبيقها‎ 


اأولا - شكال الننحكم في الاسعار والاإجور ؛ 
وقد رېت اأشكال مختلفة في التحكم في الأإجور والاسعار منها ؛ 


ا" تجميد الاجور والاسعار : 

وترتكزر هذه الوسيلة علس عدم السماح للاجور بالارتفاع ويحدث 
بصفة خاصة علندما لاتشتمكن الحكومات من التوصل الى اتفاق مع نقابات 
العمال حول زيادة الابجور . ومشال ذلك أن ائجلثر ا اثبعت هذه الوسيلة 
في او اشل عام ٣۷٣م‏ (۴). 


ب- الترشيد الاختياري للاإجور والاسعار ٠٠‏ او .الاإجيساري الذي يتضمن 
عقوبات رادعة للخارجين . 
چ“ التحكم في سیز مساو مات الاجور : 


والتحكم في الاشسعار و الابجور ماهو الا محاولة مپاشرة لوقف الاتحور 
التضخمية والاشسعار اللولبية . 


9 اتقظر مايكل ابدجمان : الاقثصاد الكلي الشظرية و السياسة ”مرجع سایق “ 
س £۲٣‏ , 


. >»>۹ الروبي - د. تيبيل ؛ فظرية الشضخم ”مرجع سابق”“ ص‎ -٣ 


ذلك ائه شظرا لما شبين من اآن المساومات المشسعة على مستوى 
الصتاعة وعلى المستوى القومي تجعل من الميسور على المنكجين مثح 
زياد ات في الاجور وتحميلها على المستهلك »› فان هذا المعيار يشترط اأن 
أتشكون المساومة معدل "دنى فقط واذا رغبت المنشاة في دفع زيادة على 
فائه يحب عليها ان تحصل على ثرخيص بذلك .)١(‏ 


د“ ربط الايحور بالاارقام القياسية للاسعار : 

وهو اايضا متعدد الصور والالشكال وعلى سبيل المشال تتضمن عقود 
الاتحادات العمالية في الغالب شرط تعديل نفقات المعيشة حيث ترقبط 
الاججور النقدية بالرقم القياسي لاسعار المستهلك (رسم) وبهذا الشرط 
تزداد الاإجور النقدية اليا ؛ عندما يرشفع الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك » وشغطي هذه العملية - عئد الدول الثي طبقشها - الالجور 
والمرتبات والمعاشاث وكذلك القروض ووشائق الشامين . كما تغطي ايضا 
المدفوعاث التحويلية الحكومية والئظام الضريبي . ما الاأرباح فائها 
لن ترتبط بالرقم القياسي لها تعتبر فغلة )۲()R۸۴810041(‏ . 


ولقد اأيد مشل هذه السياسات الكنزيون والكثير من الاقتصاديين 
الذيث يرون وجوب شدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وكائت حجتهم تعشمد 
على ان جائسبا كبيرا من الاقتصاد وربما معظمه يتميز بالمنافسة غير 
الكاملة حيث اأن المسنشات والنقابات العمالية الكبيرة تتحكم في 
الااسعار و الاتجور محدثة تضفم دفع التفقة كما ذكرناه سابقا . وعليه 
فاته يمكن التعامل مع المشكلة من خلال سياسات مصممة لجعل الاقتصاد 
اأكشر شنافسية . : 
| وتظرا لعدم ارتباط هذه السياسات العريغفة بالاجور فنذكرها 


فقط من غير شرح وهي ؛ 


- وضع القوائنينن المضادة للاحتكار اٿ موضع التثفيذ بصو رة اأكثر 
فعالية . 


- اضعاف الئقايبات العمالية . 


-ازالة عوائق التجارة الدولية من جل تشجيع المنافسة الدولية . 


. ٤٤١ص نفس المصدر‎ “١ 
مسايكل #بدجمسان : الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة “ مرجع سايق‎ “٣ 


٤٣١ ص‎ 


ٹاتیا - اختبار مدى نجاح سپاسات التحكم بالاجور : 


ان فكرة التحكم ليست جديدة › فقد كان ظهور تجميد الأجور والاسعار 
مبكرا جدا حيث ظهر عام 1٠٠١(‏ ق ٠‏ م) في بابل » وگان کل من يقبض 
عليه متلبسا بانتهاك القواعد يحكم عليه بالغرق . 
وفي ستة ٠١(‏ قءم) وضع الامبراطور الروماني (ديوفقليطس ) جداول من “۷ 
شريحة ا"جرية و (*۸۹) شريحة سعرية » وكان عقوية انثهاك هذه الجداول 
هو . الموت » وفي الماضي القريب سن ہرلمان المسشعمر ات الاتجليزية في 
امريكا الشمالية قبل الاستقلال حدا اأقصى للاسعار » كما لجاات معظم الالمم 
المعاصرة الى استشخدام بعض صور التحكم في الاجور والاسعار في اأوقات 
الحروزث . واستخدمتث في اأوروبسا في فشرات السلم التي اأعقيبت الحرب 
العالمية الشائثية 

ويعشبر هذا الثحكم بشكل عام وسيلة غير فعالة سرعان ما پثنهار › 
فما قرره (ديسوقليطس ) دام ١۴(‏ عاما) فقط . اما محاولات المستعمر ات 
الانجليزية في امريكا فقد انهار في عام ١۷۸م‏ . الا لان الشحكم في 
الأسعار الذي لجات اليه بابل دام "كر من )1۰*۶ عام وزريما کان 
الغرق عقنابا كافيا لفرض مشل هذاه القحكم !. 


ان التشحكم في الالجور والاسعار يشوه اأداء اقتصاد السوق . 
ويؤدي الى عجوز ات واختناقات واآسواق سوداء » والى اختلال في الاقثصاد 
عموما. ويتجه المستهلكون وقيادات العمال ورجال العمال الى تلخصيص 
وقتتهم وجهودهم للاتشطة غير المنتجة المتعلقة بالتعامل مع هيشات 
التحكم في الابجور والاسعار ومحاولة التاشير عليها 

وينبدو ان الاكشر اأهمية › هو ان التحكم يعالج اعر اض التضخم 
بدلا مسن مسبياته »> وهو في الواقع يجذب الاهتمام بعيدا عن المسببات 
(مشل الانتاجية المنخفضة ) ) فبدلا من اأن نهم بزيادة ائنتاجية العمال 
وكغفاءتهم › تنهك وتشتغل بالتحكم بالاجور » ومعلوم مدى كلفتها وصعوبة 
تطبقها . (۱) 

من ذلك نلخص ان الااداة التي تقف فد هذه العملية (ربط الور 
بالاسعار ) ذاث ثلاثة بعاد هي : 


ا ٠‏ من يسرى اأن ربط الانفاق بالرقام القياسية يخفض من فعالية 
السياسات المضادة للتضخم › ذلك أن هذه العملية ماهي الا طريقة 
( للتعايش مع التضخم ) وليس طريقا لمتع وقوعه 


“ الاقتصاد الجزشي اللنمفاهيم والتطبيقات‎ -١ جي هولترولسن‎ -١ انسظر‎ -١ 


مرجع سابق ” صا٣ا‏ ص۸٣‏ 


ب : هو ان ربط الانسغفاق بالارقام القياسية قد يقود الى زيادة عدم 


الاستقر ار في الاقتصاد . 
ج : الذي ينساهض عملية ربط الاتنسفاق بسالااثرقام القياسية يتعلق. 


بالمشاكل التطبيقية المرتبطة بالتحرك شحو مشل هذا الشظام . 

ولكي يزداد الاأمر وضوحا فاانه عند اأية نقطة زمنية يوجد كشير من 
العقود التي لاتحتوي على شروط معدلة ([1). . 
وليس واضحا ما اذا كانت هذه العقود سوف يعاد التفاوض في شااتها 
لاو تظل سارية المفعول. 

هذه االقضية وغيرها مما يبتعلق باستخدام عملية ربط الاارقام 
القياسية ليسث سهلة الحل » وهكذا الاراء المتعلقة بهذه العملية ليست 
حاسمة . وفي الحقيقة فان تاييد هذه العملية من عدمه قد يعتمد على 
معدل التصضخم . فاذا حدث التصضخم بسمعدل معتدل ( وليكن <× أو #قل ) 
فان هذه العملية لايكون مرغوبا فيها يسبب تكاليفها » وعتد مستويات 
التضخم المرتفعة تصبح عملية الربط » بالرقم القياسي مرغوبة اكثر 
يسبب ارتفاع التشكاليف نسبيا المصاحبة لمعدلات التضخم المرتفعة 
والمئتغيرة .)٣(‏ 


۴- التحكم في الاسعار والأجور ؛- ” وجهة نظر النقديين «* 


وهذه وجهة نظر النقديين (شيكاجو) فهم بختلفون عن الكنزيين في 
ثلاثة قضايا فيما يتعلق بمعالجة التضخم والتوظيف وهي : 
- فعالية السياسة المالية . 
- التكاليف . 
- كفاءة برامج ترشيد الاجور . 
حيث يرفض النقديون ثرشيد الاجور والاسعار والبرامج المماشلة الشي 
يسعشقد الكثسزيسون انها سوف شخفقض الثفقات المرثيطة بثخفيض معدل 
التضخم الى حدها الادنى › ويعتقد الكئزيون إن هذه البرامج فعالة في 
تقيد الألجور والاشسعار ويعتبرها النقديون مسؤولة عن : 
ا“ سوء تخصيص الموارد وعدم المساواة ) فلا تسمح الرقابة أن ثتؤدي 
الاسعار وظاشثفها في توزيع الموارد . 
ب“ مرتفعة التكاليف في شنفيذها وادارتها » ومع ذلك اسشطاع الكشثيرون 


التخلص منهاء 
-١‏ اشظر ١‏ مسايسكل ابدجمان ؛ الاقتصاد الكلي ”مرجع سابق“ ص ٤٣١۲‏ ص ٠١٣‏ . 
و الشرط المعدل هو : شرط في عقد بين شركة ونقابة عمال يجيز زيادة 


التجور إو خضضها. في حو ال معينة . ( المترجم ) تفس المصدر . ص١٣ة.‏ 


ع۴١ تقس المصدر . ص‎ -١ 


چ- لاتتفق مع الحريات الاقتصادية والسياسية الاساسية . 
٠ ١‏ 

وتوجد كشير من القرائن تؤيد هذا الرااي متها محاولات تقيد الاجور 
والاسعار من خلال الاشكال والبرامج المختلفة لم ينجح كشيرا في الولايات 
المشحدة » ولم يعمل على نحو حسن '. كما لم تحقق نفس البرامج نجاحا 
يذكر في الدول الااخرى › ومع ذلك لم يثوقف المطالبون بهذا المئهج 
»اذا كانت البرامج الجديدة خالية من عيوب البرامج السابقة »› فائه 
يمكن تحقيق كل من العمالة الكاملة واستقرار الاسعار بدون تتكلفة › او 
بتكلفة قليلة على المجتمع من حيث عدم المساواة وسوء تخصيص الموارد 


ويقترح الئقديون استخد ام السياسات الداغلية بدلا عن الرقابة على 
الاسعار و الاجور وثٹحتصسوی السياسات الد اخلية وفقا للثعريف العام علیی 
ثلائة عتاصر هي : 


- كتضظمن سياسة الدخل هدافا للاإجور والاسعار بالئسية للاقتصاد ككل »› 
کون التحرك في داخلها مشل السماح للاإجور والأشعار بالارئفاع 
والانخقاض تسب معيذة تخدم تلك الا"عد اف ۰ 


Û 


- تعطي سياسة الدخل توجيهات اأكثر تفصيلا تتعلق بصشع القر ارات في 
مجال الاجور الى مؤسسات وصنلاعات معيئنة لتتفغفق سياسات هذه 
المؤسسات مع سياساث الحكومة .)١(‏ 


ج - تحتوى سياسة الدخل اليات تشجعل المؤسسات والنقابات تتقبع 
توجيهاتها كالاقناع الالديي وحلافه . 
وعليبه فان الاختلاف بين سياسة الدخل وبين رقابة الاسعار والاإجور هو 
اخثلاف في الدرجة والشدة » وليس اختلافا محدد المعالم ٠.‏ ([۴) 


-١‏ اتظر مايكل ابدجمان : الاقثصاد الكلي النظرية و السياسة ”مرجع سابق“ 
ص ٤:۴۲۸‏ و ص ٣۷ء‏ و ص ١۰ء‏ و الظر : ادوين علم الاقثئلصاد » مرجح سايق 

ص ۲٣۰‏ و ص ۴۹٣۱‏ 

#- اتظر :- ادوين مسان سفيلد » وناريمان : علم الاقتصاد ١‏ مرجم سايق ؛ 


ص ۲۹۲ - ۹۳۲ 


: سياسات الابجور لتحقيق الاستقرار‎ ٣ 


اذ١ا‏ استطاعت السلطات المسؤولة المحافظة على مستوی مرتفع 
للطلب الكلي في الاقتصاد موضع البحث » فليس هناك - حشى الان - ضمان 
ااكيدد لتحقيق مستوى التهغيل الكامل » ذلك ان النتيجة تشوقف على رفع 
مستوى العمال المشتغليسن فعلا ) بدلا من اپجاد دڅول جديدة للعمال 
العاطدين ( اي تشغيلهم ) فانه لن ڀكون هناك اأشر للتشغيل › وبعبارة 
ا"خری ؛ فان تسعظيم اشر التوسع في التشغيل » المترتب على التوسع في 
الانفاق - خاصا اأم عاما - يقتضي وقف زيادات الاإجور على الااقل حشتى 
٠‏ تثخفض البطالة الى مستوى مقبول اجتماعيا , 


ولكکن اذا كان ادتفاع الأجور يمكن أن يعوق التوسع في خلق فرص العمل 
فان انخضاض الاجور لاإيسعني بالغرورة ششجيع ذلك التوسع . فالمساطة 
ليست بهذه البساطة الظاهرية . ذلك ان انخفاض الابجور يشرتب عليه 
آشار اقتصادية متعارية فهو اذ يؤدي من ناحية الى تخفيض نفقات 
الانتاج فافه ييشجع رباب الاعمال على التوسع في ششغيل العمال » ولكنه 
مسن شاحية الخرى يودي بعد فترة من الوقت الى انخضاض مستوى الإئفاق 
الاستيلاكي »> ممایکكون له تاشپر سيء على مبيعات قطاع الاعمال » 
وبالقالي وق اتهم عن المستقبل ومن شم فان الاشر الصافي لتخفيض 
الاجور لاإيسكن التتنبؤو به على وجه الدقة » وعموما يميل اغلي 
الاقشصاديين الى التحذير من الآشار السيئة لتخفيض الاجور "كثر مما 
#رحبون بما قد يكون لها من اأشار توسعية لفرص العمل .(1) . 


ان المحافظة على مستوى الاإجور في مواجهة الانكماش الاقتصادي » وكبح 
ميلها الى الارتفاع في ظروف الانتعاش الاقتصادي هي ائسب خطة لتشجيع 
ااقصى عمالة ممكئة » ولكن لاتخلو هذه الطريثة من عقبات وذلك في النظم 
الوضعية »> فمتع الاجور من الإنخفاض في ظروف الاتنكماش الاتتصادي يقتضي 
وجود تشئنظيیمات عمالية قوية ١‏ ولکن متی تحسئت الظروف الاقتصادية فان 
سلوك هذه النقابات القوية نفسها هو الذي يشكل عقبة امام تحقيق الشق 
المقسابسل من هذه السياسة في ظروف الانتعاش u‏ ذلك ا"ته من الصعب اأن 
نشصور ممارستها لغيط النفس ء بالقظي عن المطالية بالمزيد من 
الأرتصفاع في الاجور ٠‏ حتسى يذهب القدر الاضافي من الانقاق الى تشغير 


المتعطلين من العمال °)( 


ا١ مرچیع سابق . ص‎ .٤ 


وذلك مبنى على على مايسمى بنظرية ( التوقعاث المعقولة ) 
فقد قال اصحاب هذه النظرية : صحيح اأن زيادة كمية النقود شؤدي الى 
رفع مستوى الطلب الاإجمالي »+ ولكن المهم في الامر هو هل سيرتفع مستشوى 
الطلب الاإجمالي قبل ارشفاع اأجور العاملين لمنتجين إو بعد ارتفاعها 
فان ارتفع الطلب الاإجمالي قبل ارتفاع الاأجور فان الطلب على الناتج 
القومي سيزيد وكذلك العرض ولذلك ستتضخم قاعدة الاقتصاد الائشاجية 


وتدئى ئسبة البطالة › "ما اذا ارثفعت الالجور قبل ارتفاع الطلب 
الاإجمالي ) فسيڙيد الانفاق بدون اأية زيادة في الآانتاج الكلسي مما سيودي 
الى ارتقفاع الأسعار اي سترتقفع نسبة التضخم دون ن يصحب ذلك 


انخفاضش في مستوی البطالة ؛ وهذا ماحدث فعلا في بريطائيا و امرپکیبا 
مابين عامي ۹م و A*۹‏ م ¢ وفضي فرنسا مسئنذة تسولى حكمها 
الاشتر اكيون.(١)‏ 


ويعئي ذلك ان الحكومة قد تتمكن مرة من زيادة كمية النقود › 
ورفع الطلب الإجمالي والعرض الكلي »› ولكتها لن تفلح في تثكرار هذه 
٠-السياسة‏ والحصول على تفس النتيجة › لاان الئاس لابد وان تعلموا من 
شجارب سابقة (وتوقعوا) ان الاسعار ستشرتفع في الفترة التي تتبع 
زيادة كمية النقود › وهذا (التوقع المعقول ) يحول دون حدوث 
النتافع التي كان يرجى شحقيقها من زيادة كمية النقود » وبصورة 
عامسة فان الناس يكونون (تشوقعات معقشولة ) عن تاثير السياسات 
الاقتصادية قبل حدوث ما يرجى من سثها بناء على ماتعلموه من تجارب 
مماثلة في اأوقات سابقة (۲) ۰ 


كما اأن تخفيض الاجور ليس هو الوسيلة الفعالة لتفادي وقوع 
الاقتصاد فريسسة للازمات الاقتصادية الحادة » بل انها ليست حتى 
بالوسيلة التي يرجى من وراثها تحسن واضح » وعلى وجه الخصوص فقد 
لأصيح الاعتشقاد السائد هو اأن الضغط المستمر على الاجور لتخفيضها خلال 
فتلرات تراخي النشاط الاقتصادي › من شاائه أن يؤدي الى ضرر "كشر مما 
يحقق من نفع » ؤذلك نظرا للدور الذي تقوم به (القوقعات) . 


اي توقعات قطاع الاعمال » ذلك أن حدوث الخفاض في مستويات 
الطلب وفي مسستويات الأاسعار في اأوقاتك الكساد كثيرا ما يؤدي الى توقع 


)١(‏ الجهئي ؛ د. علي بن طلال : شحو مفهوم اإاقتصادي و اضح . الطبمة بدون ؛ 
كتاب الشرق الااوسط ؛ نهر الشركة السعودية للايبحاث و الشسسويق › 
ص ۲۰۹-۱۹۹ ي 


ا 
۲ 


(۳) تفس 'المصدنر » صض ١ء۲‏ 


رجال الإاعمال اسشمرار هذا الإشجاه › في مشل هذه الظروف ؛ قان اأي 
انخفاض في مستنوى الاجور لن يفلح - بذاته - في الخرائهم على احداث 
زيادة تشذكر في مسثوى الششغيل › بل ان هذا الإنخفاض في الالجور ذاته 
قدا يدعو رجال الاعحمال والمسشهلكين الى شوقع المزيد من حلقات 
الانخقاض في الاجور والاسعار »› وهكذا يشضح اأن ائخفاض مسثويات الاأجور 
قد يزيد من حدة الاتنكماش بدلا من تحقيقها )١(١‏ 


ولعل لفضل سياسة يمكن أأن تشتبعها الحكومة في حالة ظهور 
البطالة وائنتشارها على نطاق واسع هي اثن تعمل بالذات على الاآجراءات 
المختللفة التي من شاانها انعاش الطلب الكلي › يدلا مث محاولة احداث 
شخفيض عام في الاإجور » وهذه السياسة لاتتعارض باي حال من اللحوال مع 
العمل اغلى اصلاح هيكلل الاسغعار والاجور » لاسيما عن القضاء على سيطرة 
محشكري القلة في المجالاث التي بحتمل اآن يؤدي الخفاض الاسعار 
والنفقات فيها الى زيادة حجم الإاستششمار »› ولهذا الاإجراء اأهميته 
البالغة علس وجه الخصوص عتندما يتبن وجود عجن في مسثوی الاسثثمار 
طويل الابجل ٠‏ (") 


۱۸۲-۱۸۲ د. سلوی علي سليمان : السياسة الإقتصادية مرجع ساېہق. ص‎ )١( 


له٣‎ - ١١۸٣ص‎ . فس المصدر‎ )١( 


المطلب الر ابع : الاجور و الاستقر ار في الاقتصاد الأسلامي : 


بالئنظر فيما سبق هناك ثلاث حالاث هي اأشر الالجور في احداثك التضخم - 
وبالتحديد شضخم ئفقة - وااشر الأإجور في احداث بطالة » واأشر الااجور في 
المفاضلة بين البطالة والتضخم الذي ظهر في السثيئات واشبته مفشحنى 
فيلبس › وان كان الواقع الاقشصادي » والدراسات الحديشة ااشبثت عكس 
٠‏ ذلك » وبيثت وجود بطالة وتضخم معا » وهو مايعرف بالركود التضخمي › 
وبذلك فشل مثحثى فيليس البسيط في شغفسير حالات الركود التضخمي . 


وفي الاقشصاد الاسلامي سنئنظر اولا الى امكائية حدوث تضخم تسببه 
الابجور » وامكائنية خدوث اأفواع البطالة شم سئنظر للعلاقة بين الاجور 
والاسعار وأشرها في التضخم › والركود الشضخمي › وقبل ان ندخل في 
تبيين ذلك سشعرض فروضا قائمة في الاقتصاد الاسلامي والتي سبق اشباتها 
في هذه الدراسة إو تكون اتحد المسلمات في الاقتصاد الاسلامي . 

وعلبه يتكون هذا المطلب من النقاط التالية : 
-١‏ فروض اساسية في الاقتصاد الاسلامي ء 
-٣‏ امكانية حدوث تضخم تسببه الاجور في الاقتصاد الاإسلامي ٠‏ 
-٣‏ امكائية حدوث اأحد اأنواع الہطالة في الاقئصاد الاسلامي ٠‏ 


. العلاقة بين الاجور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي‎ -٤ 


)١(‏ فروض اساسية في الاقتصاد الاسلامي ؛ 


يتميز الاقتصاد الاسلامي بالفروض الاساسية التالية 

ا - عدم وجود سعر فائدة يرفع شكاليف الائتاج. 

ب - يظل الانفاق الاسنشماري قائما مهما كاشت ربحيته ٠‏ 

ج - عدم وچود احتكار ات ٠‏ 

د - النقابات العمالية - اأو أي تتجمع طائفي - لاتتسبب في رفع الاأجور 
كماإذكرناه سابقا ه 

ه - تحريم كافة العمليات التبادلية التي من شاانها رفع الاسعار - 

كبيع حاضر لباد » وبيع النجش » وغيرها » والغش باتواعه . 
و -“لولي الاتمر اجبار العمال والصناع باأجر المشل . 
ز “ لايوجد جحد اادنى للاجور في الاقتصاد الاإسلامي . 


-٣‏ امكانية حدوتث تضخم تسييه الاجور في الاقتصاد الاسلامي 


قي الاقتصاد الاسلامسي يصعب حدوت تضخم دقع النفقة uء‏ لاإأن هذا التضخم 
نتج عن وجود قوى احتكارية قي سوق العمل :» وا"سواق السلح ومثل 


هذه الاحتشکكار ات لات زها #حكام الشريعة الاسلامية ) وعليه فمن 
ر پر ۴ 4 و عا 

النادر اأن يحدث في وقت واحد في الاقتصاد الاسلامي تلضغم وبطالة »> لان 

مئشنحلى العرض الكلي في مثل هذه الاقتصاديات لاينتقل الى الپسار 

بفعل القوى الإحثكارية . 

هذا اذا قلثنا ان الئقاباث العمالية والمؤسسات الاحتكارية » هي 


السبب في احداث الشضخم »› وهئناك من يشكك في ذلك › ولكن نقول ان 
مجرد التجمع الطائفي الذي يفرض اجرا. معينا لائقثضيه ظروف السوق 
ممنوع في الاسلام فقد مثع كشثير من العلماء القسامين الذين يقسمون 
للناس بالاجرة اثن يشتركوا ليرفعوا الاجر كما ذكرناه سابقا . 

كما اأن لوي الاتمر اجبار العمال من ااهل الحرف والصناعات على 
القيام بها اذا احتاج الناس اليها باجر المثل دون زيادة اأو 


e. 


فقتس + 


وعليه ليس لاحد من العمال اأن يمتنع عن العمل » او يمئع غيره من 
الدخول ألى المهئنة #و الصناعة ) فحرية الأسواق مضمونة في الاسلام ٤‏ 
كما بينا ذلك في الفصل الشالتث ء )١(‏ 


ويبزوال الاحتشكار يزول مصدر كبير للتضخم » واذا الضفنا الى ذلك اأن 
الاسلام حرم كافة العمليات الشبادلية › الشي من شاقها رفع الاسعار 
مشل بيع النجش › والبيع على البيع › وبيع الحاضر للباد › وبيع 
الشيء قبل قبغه › وتحريم الربا » والخرر » وغير ذلك › نجد اأن 
فرصة وجود تضم في الاقتصاد الاسلامي قليلة جدا » لآو تشكون 
متعدمة )٠۲( ٠‏ 


انظر : د مخشار محمد متولي » التوازن العام و السياسات الاقثصاد ية 
الكلية في اقتصاد اسلامي » بحث منشور في مجلة للأيحاث الاقتصاد 
الاسلامي العدد الااول - المجلد الالول - صیف ۳٣ء‏ ٤اف‏ - ٣۱۹۸م‏ ص۴۷ 
وعلمر : د. محمد الاقثصاد الاسلامي - الاقتصاد الكلي »؛ الطبعة الاو لسى 
۾ دة ؛ دار اليبيان العربي ) ١١١٤١اه‏ - مكلام = چ - ص۸۷٣‏ 

ائظر -:١‏ دئنيا : د. شوقي "حمد :- القظرية الاقتصادية من منظور اسلامي 


( مرجع سایق ) ص۹٤٠۳‏ . 


+ امكائية حدوث اأحد اأنواع البطالة في الاقتصاد الاسلامي‎ -٣ 


في الاقتصاد الاسلامي تكسون فرصة وجود بطالة محل ثنظر للاسياب 
التالية : 


ولا :نظرا لازدواجيسة دور السوق والدولة في الاقتصاد 
الاسلامي » فانه لا توجد بطالة في الاقتصاد الاسلامي لحرص الدولة وفق 
ا#حكام الاسلام بتشغيل جميع العاطلين واحداث فرص وظيفية حقيقية 
فالكشير مما سخره الله لتا في السماو ات والارض لم يستشمر › 
والكشيلر من خيرات الاأرض لم يستخرج وهذا هو الدور الحقيقي 
للدولة في الاسلام حيث يكمل دور السوق ويسد الشغرات والمشالب 
التي ممكن ان تحدث فيه وينسق بين اأصحاب الاعمال والغمال » ويوفر 
المعلومات عن فرص العمل المتاحة والكقاءات اللازمة لتشغيلها 
بحيث ينفي وجود بطالة احتكاكية عند ذلك .. 


شانياا : لايوجد حد اأدنى للاجور في الاقتصاد الاسلامي كما بينا 
ذلك ساينقا . وعليه يكون في امكان. اأصحاب الاعمال ثشغيل العمال تحت 
الشدريب وبااجور متخففة نسبيا لاكتساب الخيرة والمعرفة › في سن 
مبكرة بما يعد عليهم مستقبلا بالخير كما يخفف عن الدولة تققات 
تشدرييهم » ومعلوم كم تلفق الدولة في سبيل تحقيق ذلك › بذلك 
يزدوجچ ايضا دور القطاع الخاص والعام في الاقكصاد الاسلامي 
ازدو اجا شكامليا » وهنا اأيضا تنتفي البطالة الهيكلية في الاقكصاد 
الاسلامي . 

شالشا : من استقرار مستويات الاجور في الاقتصاد الاسلامسي حيث 
لاوجود الا لاجر واحد محدد هو اجر السوق الخالي من الانحرافات . اأو 
اجر المشل عند وجودها نصل الى اأن البطالة الدورية قد تحدث بسيب 
الركود في قطاع الاعمال وانخفاض الطلب الكلي . 


= ¢ س 
-٤‏ العلاقة بين الاإجور والاسعار في الاقتصاد الأسلامي : 


هناك خمس مجموعات محتملة للمعدلات المتوسطة للاجور النقدية 


ومستوى ا"سعان السلح الاستهلاكية يفVفقة‏ المعيشة » وهما اللذين 
يبمكن أن يكونا انعكاسا للتز ايد في متوسط معدلات الإااجور الحقيقية 


ويوضح الشكل هذه المجموعات الخمس :([*) 
فماذج ممكذة في المسننقيل للاجور والاسعار 


المجموعة الاولى )۳( 


7 
9 
9 
ارشفاع متوسط معدل الايجور النقدية بسرعة 5 
. 8 
ي 
ارتفاع متوسط معدل الاأجور الحقيقية 0 
: سے . 4 
سے . d‏ 
ارثفاع مستوى اأسعار السلع ببطء کک ص رہ 
سے٠‏ ر ی 


المجموعة الثافنية : 


ارتفاع متوسط معدل الالجور النقدية 


ومعدل الالجور الحيقيقة معا | 5 
ا ۰ ٌ8 
5 
مستوى اسعار السلع “فقي لم يتغير “ 


-١‏ افنظر :- جون فيليب .ورنين :؛- الرخاهء يدون تضخم - القاهرة مكتية 
القاهرة الحديشة ([ بدون طبعة لو شاريخ ) ترجمة / د حسين همر 
صن E = ك٣ = “٣‏ 
-٣‏ فني كل هذه اللماذج نشا فجوة بين متوسط معدل الكجور الشقدية وبين 
نفقة المعيشة ؛ ولذلك مان معدلات الالجور الحقيقية ثاخد في الارتفاع 
٠‏ لما الز اويسة التي تقع بين الخطين فهي ترمز للزيادة في معدلات 
الا"جور الحقيقية وقي الناتج لكل رجل - ساعة 


٥و9‏ ٌ 
02 ۰ 
0 ۰ 
° 
المجموعة الخالشة : . . ° 
e‏ 
ارتفاع متوسط معدل الاأجور الحقيقية ra‏ 
کک 
:3 کک 
ارتفاع متوسط معدل الاأجور النقدية ببطء ت 
e‏ 
e 1‏ 
هبوط مستوى اأسعار السلع بيطء ا 
المجموعة الرايعة :+ 
ارثفاع مثوسط معدل الاجور الحقيقية . 


متوسط معدل الأيجور النقدية افقي لم يتغير > 


XN 
هبوط مستوى اسعار السلع‎ 


ت 
المجموعة الخامسة : 
مر 
گے 
ارتفاع متوسط معدل الاإجور الحقيقية کے 
ا 
Tn‏ 
هبوط مستوى معدل الأإجور النقدية ببطء e‏ 
> 
o .‏ 
هبوط مستلوى الاسعار للسلع بسرعة . N e‏ 


حالة عدم تخير XN ١‏ 


Xx . متوسط معدل الإجور النقدية‎ eee 


سے سے س س متوسط مستوى اسعار السلمع . 


وبالنظر في حالاتك النماذج السايقة نجد مايلي : 


المجموعة الإأاأولس : ترتفعتنفقة المعيشة وترتفع معدلات الاأجور 
الثقدية باسرع من نفقة المعيشة » وهذا هو لموذج الثتة . 
المجموعة الخامسة : تاخذ معدلات الاإجور في التناقص U‏ اما نفقة 
المعيشة فتااخذ في الهبوط باسرع من معدلآت الإإجور › وهذا تعبير عن 
اأوضاع يفترض عدم امكان حدوثها الا في حالة الكساد . 

ا 


واذا وضعنا كلا من هذين النموذجين غير المرغوبين في جاضب › 
فلا يشبقى لدينا سوى ثلاث نماذج » لاتتفادى اللتضخم والكساد فحسب › 
بل انها تثمشي ايضا مع مقتضيات النمو والاستقرار ›U‏ وهي حالات يمكن 
الوصزل اليها . 


يجب أن نلاحظ هنا ان التغير في الاسعار < نفقة المعيشة )> هو 
المتغير المستقل واأن الاتجور هي المثغير التابع . 


المجموعة الثائية : اتجاه نفقة المعيشة لفقي » وكل السمكساسب 
في الانتاجية تتحقق في شكل زيادة في متوسط الاجر النقدي . 

المجموعة الرابعة ؛ يبقى متوسط الاجر النقدي ( لجميع العمال 
وليس لكل عامل على حده )> لافقيا وتتخذ الزيادة في الدخول 
الحقيقية شكل هبوط تدريجي في نفقة المعيشة » كما يسمح ذلك 
ثثاقص ئفقة الوجدة من العمل في انتاج السلع . 

السجمسوعة الثشالشة : في هذا.النموذج عبارة عن مجموعة › 
زيادة في متوسط الاجر النقدي ااصغر من الزينادة المتحققة في 
المجموغة الثشانية U‏ وانخفاض نفقة المعيشة اأقل من المجموعة 
الرابعة وفي الاقتصاد الاسلامسي سنتظر اي المجموعات السابقة اأقرب 
للحدوث وفق فروض ومسلمات الاقتصاد الاسلامي ۰ 


وعليه نجد ان وجود حالتين التطرف وهي التضخم أو الكساد 
خيسر ممسوجودة في الاقسشصاد الاسلامسي وسبق ان ذكرنا ذلك عند الحديث 
عنهما ¿ وعليه تبقى الاحتمالات الثلائثة الالخرى وااقرب حالفلة حدوث هي 
الحالة الشائنية ١‏ وذلك لحرص الاسلام على الائتاجية وحقه عليها › 
ولكن قد تحدث احدى الحالتين الشالثة الو الرابعة نتيجة الانحرافات 
في السلوك ليس هذا محل بحشها ولكنها ليست حالات كساد او تضخم 


خاتمة الميحث :- 


تهتم الدول بالاستقرار الاقتصادي وبالاجور كاهم ااداة تعمل في 
سیپاسات الاستقر ار ومعتى الاستقر ار عدم و جود حالاث کساد وحالاث تضخم 
لو هو بسعبارة اأخرى تحقيق التشغيل الكامل » وتفادي الشغيرات 
الكبيرة نحو الاآرنفاع في المسئلوى العام للاسعار » وقد تم في هذا 
المبحث اسشعراض شار الابجور في احداث التضخم والبطالة ٠‏ ودور 
الابجور في الركود التسضخمي مع الثركيز على النظريات الحديثة في 
هذا المجال » كما تم التحدث عن سياسات الأجور لمعالجة التضخم 
والبطالة ووجهة نظر كل من الكنزيين والنقديين في ذلك ء 


وفي الاقتصاد الاسلامي تنجد أن الاستقرار ليس هدفا اأو سياسة يلزم 
الوصول .اليها بل حالة طبيعينة » نئليجة عوامل موضوعية تعمل في 
الاقتصاد الاسلامي على حفظ الاستقرار » وقد توجد الحرافات في السلوك 
توشر على الاستترار ولكن يفقد المجتمع الاسلامي بقدر مذه الانحرافات 
نسبة من الإاستتقرار تزيد بزيادتها وتنقثص بنقصها »›» وفي هذا 
الميسحث شبت ضعف وجود تضفم اأو بطالة تسببه الاجور في الاقتصاد 
الاسلامي نتيجة لفروض تعمل على نفي ذلك ء. 


٠ ٠ اليحةالثالف؛‎ 
الااجوروالتوزيح‎ ۰ 


ررر الڑ ہو ر والترزیع في الوا را را ٣ر‏ الي . 


ر 
وو الاي : ور وو نو ورا الريتران. 
9 اللالك : وو وو" 7و 2 ال ری 
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المبحث الخالث :- خر الاأجور في الثوزيع. 


. ۰ 
تود هبد : 
" 


الدخل القومي ائما يتوزغ توزيعا شخصيا على أفراد الجماعة » 
ويتوزع على علاصر الائتاج التي ساهمت في انتاچة ) وكل من يشترك 
في النشاط الإانتاجي يحص على دخل مقابل هذا الاشتر اك فكاان كل 
عملية انتاجية تصاحبها عملية اأخرى هي عمدية ”توزيع” آي توزيع 
الإشصبة من دخل المجثمع على من اشتركوا في تكوينه › وبذلك يميز 
الاقتصاديلون عادة بين التوزيع الشخصي للدخل والثوزيع الوظيفي 
لە(1). 

والمقصود بالتوزيع الشخصي للدخل : مو بيان مدى التباين في 
الدخول التي يحصل عليها الالشخاص بغصض النظر عن مصدر هذا 
الدخل (۴). 

والمقمصود بالتوزيع الوظيفي للدخل : هو كيفية توزيع الدخل 
على عشثاصر الائثاج » بغض النظر عن الالشخاص المالكين لخدماشها(") 

ويختلف الشوزيع باخثلاق النظام الاقتصادي القاشم › وله عدة 
اآدو ات ووسائشل وقوانين ¡١‏ كالملكية › والضراشب » وا"دوات التكافل 
الاإجتماعي ؛ والزكاة وغيرها »› لكن ما يهمنا هنا هو الاإجور واشارها 
في التوزيع ؛ ورغم أن جميع الاتنظمة تختلف في التوزيع الا اأنها 
تتف في وجود عنصر الاجر فيها » فلا يخلو نظام عادة مهما كان 
شطرفه مسن وجود عائد الاجر وان اختلفت درجچة "هميته من نظام الى 
تخر #و تشبايئت الشظرة الاإجشماعية لعنصر العمل وعائده فيها . 
ففي النظام الرلاسمالي ششحدد الابجور شبعا لفاعلية عرض العمل 
والطلب عليه ودور المثظمات العمالية في الضغط على شلك الااقظمة 
لزيادة مسعدلات الالجور ويسمسشل الاجر الشمن الذي يحص عليه العامل 
لقاء بذل جهود عملية إو عقلية في عملية الائتاج » وبذلك يتحدد 
شمن العينل كما تتحدد ااشمان السلع بموجب قوائين العرض والطلب 
وقد يتئص في قوائين العمل على تحديد حد اأذئى للاجر بحسب طبيعة 
العمل ومكائه ومواسم العمل » على ان جاوز هذا الحد يعثمد على 
نظرية المساؤمة بين اأرباب العمل والعمال سواء ذلك على الثطاق' 


انسظر :- صلاح الدين تامق ؛ التوزيع في النظامين الر "سمالي و الاشتر اكس 
)مرجع سايق ص۲ = ٠.١‏ 
*يوعلي ١‏ د. محمد سلطان و د. هئاهء خير الدين : "صول علم الاقتصاد 


النظرية والتطبيق » مرجع سایق ص ۳۳۷ . 


القردي اوا الجمساعي من خااإالن التنقابات العمالية والمهنية وانجارّ ات 
“ربلاب العمل ؛ وغالبا ما شتضمن عقود العمل شروطا يرتبط فيها 
الاجر بالاارقام القياسية لاسعار المسثهلك بحيث يزيد بزيادته .)١(‏ 


امسا قي النظام الاشتراكي فتتحدد الاإجور مركزيا من الدولة في 
نطاق الخطة الاقتصادية الشامنلة » وبذلك لاتتحدد وفقا لقوائين 
العرض والطلب في السوق ؛ كما لايحددها العمال عن طريق نقاباثهم 
(۳) » وبذلك ناقضت الاشثر اكية الراأسمالية تتاقضا شاما . 
اما في الاقثصاد الأسلامي ؛ فتتحدد الاأجور وفقسا لظروف العرض 
والطلب القائم على التشراضي الحر بين اأرباب العمل والعمال 
والمنتغبط بضوابط السوق الاسلامية الخالية من الانحرافات او الظلم 
١‏ وعند وقوع الاتحرافات وتسلط الظلم سواء على العمال اأو اأرياب 
العمل »؛ تتدخل الدولة بفرض اجر المثل مسثرشدة بالسوق وهنا يجب 
أن نلاحظ العدالة الثشي شرعها الاسلام في التوازن بين مصطلحة رباب 
العمل وبين مصلحة العمال › ذلك واأن النظام الرااسمالي وخاصة قي 
بدايته كان منحازا لفئة رباب العمال من اأصحاب القوة والنفوذ 
اوكانت فئة العمسال مرهقة في العمل متخففة المعيشة قليلة المال 
لا حول لها ولا طول » وعندما اكت الاشتراكية ادت الى الوضع 
المنحعاكس » وهو الإنحياز الى الطبقة العاملة » وجعل الثشريع 
والحكم لمصلحتشها واستغلال كثرة عددها بتجميعها واغرائها وخدعها 
لسحق الطبقة الاثخرى و از الشها من مركز القوة . 


اما الاقتصاد الاسلامي فلا يتحاز في حكمه وتشريعاته لاحدى الفئتين فلا 
پمنح حقوقا ممتازة لاحداهما » ولا يسلط احداهما على الااخرى › ولا 
يوجد تناقض او تضاد بين مصالحهما › بل كل ميسر لما خلق له (۴). 

وتبرز اأهمية ذلك في الشوزيع أن العدالة الاجتماعية بين فشات 
المجتمع هي في الاسلام » اهم من المساواة المادية › ذلك اأن جميع 
الفئات في المجتمع الاسلامي متساوية في الكرامة والانسانية › وفي 
استحقاق الاحترام الإاتسائني فكلهم » نو ادم » وكلهم عباد الله 
وفقراء اليه » وكلهم اأخوة مسلمون لا فضل لاحدهم على الاخر الا 


بالتقوى . 
١‏ - ات ظر “١‏ الر اوي : ذد. علاء شفيق ؛ و د. عبد الرسول عبد جاسم ١‏ 


اقتصاديات العمل ١ء‏ ([مرجع ساق ) ) ص ة۷ . 
۲ - تفس المصدر ص١۷‏ : 
۳ - إئسظر : الميبارك : محمد :- نظام الاسلام د الاقتصاد مبادىء وقو اعد 


عامة - مرجع سابق ص ×+ -۷ء 


من هنا سيكون هذا الميحث ان شاء الله هو دراسة لعدالة التوزيع 
بين الأانظمة الوضعية والاقتصاد الاسلامي )› او بعبارة اأخرى هل الاجور 
في الاسلام تؤدي الى عدالة التوزيع ؟ وما هي العلاقة بين الملكية 
و الاجر من جهة والاأجر والحاجة من جهة اأخرى في الاسلام ؟ وهل اعتبرت 
الااتظمة الوضعية [حاجة] الفقير والضعيف والمسكين "داق من اأدوات 
التوزيع ؟ 

ومن الناحية النظرية فان كل فرد في المچتمع پستحق ان پحصل 
من هذا الناتج بقدر ما ساهم من جهد في تحقيقه ۽ ولكن القضية 
بالغة التعقيد )› فمن جهة تقتضي المعايير الائسائية أن يستحق 
امن اد في المجئمع جرءا من ذلك الئناتچ دون اآڻ پكون لهم في ائشاچه 
مشاركة من كبار الس والاطفال والعاجزين » ومن جهة شائية كيف 
يمكن تقدير اأهمية جهد كل فرد ومساهمته في العملية الائشاجية © 
ولا ريسب في الاأمر انه لو ثرك للثقدير الفردي لظن كل واحد أن جهده 
ومساهمسشه تفوق في ااهميتها ما للآاخرين ؛› لذلك لا بد أن يقوم اأي 
نظام اقتصادي على طريقة معينة ومستقلة عن تاشير الافراد المياشر 
يكون لها دور تحديد اأهمية جهد الفرد ومقدار مكافاقته . 


وهنناك طريقتان رثيسيتان لهذا الفرض 


اولي : هي السوق : حبك قوم الافراد عرض خدماتهم الانتاجية 
والتنظمية وپقوم السوق بتحديد قيمة ما پسشحقه کل فرد 
قدم چجهد ا مشمر ا ۲ ولكن ثٿېرز هنا مشكلتان هما : 


١‏ - لان توجد الحرافات في السوق تلمئع اأو شحرم من قدم 
انتاجا من تحقيق ثمرة غمله وقيمة جهده » لذلك تنجد 
أن الإاقتصاد الإسلامي حرص على تنقيح السوق الاسلامية من 
كل عمليات اللغش » والخداع والاحتيال والغرر » وغير 
ذلك › لضشمان عدالة السوق القائمة على المعاوضة 
«والمبنية علس الرضا والعدل وقد وضحنا ذلك - سابقا ¬ 
عند تحديد الاتجور في الاسلام والضوابط التي وضعها 
الاقتصاد. الاسلامي لتحقيق العدالة فقي ذلك 

۲ - وجود فئة تسكسون خارج مجال العلاقات السوقية » مثل 
الاأطفال و العجزة والمسعاقين والمحتاجين › وقد عالج 
الاقسستشصضاد الاسلامي ذلك عن طريق وسائل شرعها وحقوق 
االزمها ؛ بحيث استطاع أن يدخل هذه الفئة في دائرة 
التوزيع العادل مع نهم لم يساهموا في اي جهد ا 
العملية الانتاجية . 


FEF 


الثشانية : هي اتفاق جحميع اافراد المجتمع على اأن تقوم جهة مركزية 
(كرئيس القبيلة مثلا أو الدولة ) مباشرة بتحديد مساهمة 
كل فرد في العملية الانتاجية ومعايير استحقاقه كجرء 
من الناتج )١[ ٠‏ 


المطلب الالول : الإلجور والتوزيع في الاقتصاد الرا'سمالي . 
المطلب الشاني : الابجور والتوزيع في الاقتصاد الاشتراكي ء٠‏ 


المطلب الشالث : الاأجور والتوزيع في الاقتصاد الأسلامي . 


١‏ - افسظر : بسن عيسد : د. محمد العلي القرى » مقدمة في سول الاقتصاد 
الاسلامي - در اسة مقارنة للنظام الاقتصادي الاسلامي »> الطيعة الالولى ؛ 


جدة » دار حافظ ١‏ ااااشے - م ۲ ص ۹۹ -ء+١٠‏ 


المطلب الالول : الابجور والتوزيع في النظام الرااسمالي : 


ان الاجر في التظام الرااسمالي يمتحدد بناء على عرض عنصر 
العمل والطلب عليه ؛ وكذلك الاامسر بالئنسبة لكل من عائد الاأرض 
وعاشد راأتس المال ١‏ ويتحدد نمط توزيع الدخول بين الافر اد والفثاتك 
بما يحصل عليه كل فرد من دخل › ويتوقف دخل الفرد بدوره على كمية 
عثاصر الائشاج المخثلفة الثي يمتلكها وعلى لسعارها )١(‏ . 


ويتسم التظام الراسمالي بالسمات التالية : 
١‏ - الملكية الخاصة لوسائل الائتاج . 
“٣‏ اعشماد النظام الرااسمالي على قوئ السوق » العرض والطلب 
تنظيم العمليات الاقتصادية . 
٣‏ - الحرية الفردية القائثمة على المصلحة › فالعامل ينطلق من 
مطلحته يالسعي للحصول على اأقصى اأجر ؛ ورب العمل ينطلق من 
مصلحته بالسعي للحصول علس اأقصى ربح » ومن تناقض مطصلحة كل 
منهما يتحدد الاجر اما في السوق اثأو عن طريق المساومة . 
٤‏ - الدور المحدد للدولة )٣(‏ 


ويهتم الثظام الرااسمالي بشكل إأساسي بشحقيق الكفاءة كهدف 
اولي للتظام ويعتقد أن تحقق الكفاءة سوف يؤدي الى زيادة معدل 
الشمو بالئنسبة للاقتصاد ككل › مما يعني تحسن دخل جميع من يتلقون 
دخلا في هذا الاقتصاد والمشاركين في العملية الاتتاجية ويتم 
الشوزيع بصورة مبدئية من خلال تحقق الدخول للاقراد المالكين لها 
ومع ان هدف العدالة في التوزيع ليس هدفا مرفوضا الا ائه ليس 
هدفا اوليا للنظام فالحرية التي يفثرض انها تؤدي الى تحسين 
منسشوى كفاءة عمل السوق هي همدف مقدم على تحقق العدالة التي 
يبمفترض انها تتحقق بعد ذلك بالتبعية › والتوزيع في ظل النظام 
الراأسمالي معشمد على أن الاأسعار هي وسيلة تحديد الااولويات 
الاإجتماعية .۰ .(۳) 


١‏ - بنو علي : د.» محمد سلطان ١‏ و د. هناء خير الدين : الاسعار وتخصيصس 
المو ارد ؛ (مرجع سابق) ص ٣۸۹‏ , 

۴ - اتظر ؛ الكاظم : د. عبد الكريم كامل ؛ النظم الاقتصادية المقارنئة » 

الجمهورية. العر اففية ؛ وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ؛ 


چجامعة الموصل :؛ كلية الادارة و الاقتصاد :» خمه١إم‏ . ص +ه ۴ة . 
۳ - انظر + بن عيد : د محمد : مقدمة في الصول الاقتصاد الآسلامي ؛ مرجع 


سابق ص ¥4۴ , 1 


ٍ من ذلك يتقصح ان هناك عاملين یتحکمان في مستوی دخل الافر اد 
في االمجتمع الراآسمالي : ٠‏ 


الأول : هو كمية عناص الانتاج التي يمتلكها › وهي الاأرض 
والغمل وراس المال والتنظيم ) فالفرد قد يحص على عو ائد "ئو اع 
مختلفة من الدخل فمن يعمل بستحق اتثجرا › وقد يمتلك اأراضي وأملاك 


عقارية فيستحق ريعا »› وقد يكون له راثشس مال في مصرف يحصل منه 
على فائدة وقد يمتلك مؤسة تجارية فيستحق ربحا . ' 

وكلما امتلك وجمع الفرد بين كثر من عنصر انثاج كلما توفرت 
الفرصة لزيادة الدخل الذي يحصل عليه » وهذا هو شوزيع السوق اما 
من لا يمتلك شيخا فلا بقاء له في النظام الرااسمالي لاته لا دور 
للحاجة هنا في التوزيع . 


الثسائنسي : سعر العتصر الذي يدفع للشخص فكلما ارتضع سعر 
عائد العتصر ارتفع دخل الفرذ ) فاذا كان عائد عتصر العمل وهو 
الابجر مرتفعا في المجتمع كان دخل من يحصل عليه مرتفعا ¿ وهذا لاإ 
يسكون الا باسباب موضعية +٠‏ كاان تكون انتاجية هذا المجتمع عالية اأو 
يمتلك وسائل تقثية حديثة ١»‏ أو مصادر طبيعية مثوفرة وغيرها (). 

وعادة لا يكون توزيع الدخل الناجم عن جهاز الثمن في الثظام 
ال ر اأسمسافي توزيعا عادلا ويرجع ذلك الى. التفاوت في تلوزيع ملكية 
عناصر الانستاخ بين اأفراد المجتمع بشكل كبير › فالقلة القليلة هي 
التي تمتلك وتجمع بين اأكثر من عنصر انتاجي › كما أن القلة 
القليلة من السياسيين والااطباء والمحامين هم الذين يحصلون على 
عاشد مرتفع لعلناصر انتاجهم » ولا يحدث ذلك داشما عن طريق العدل 
ونفي الظلم والاإاستغلال الا اأن الغاية عئدهم تبرر الوسيلة » فالغخاية 
مثلا هي الحصول على اأقصى ربح اذا يتحقق ذلك باتباع كل وسيلة كان 
يسستغل العمال » اتو يشغل الاطفال لآو غير ذلك وقد كشف الاشتراكيون 
الكشير من ذلك الذي وقلعت فيه الرااسمالية من الظلم والاستغلال 
وسن ذكره قريبا ؛ وقد احتج البعض على ذلك باان الكثير مما ذكروه 
ليس موضوعيا وان كان كشف زيف الراأسمالية ومساوءها » كما يوضح 
اهشمام الرسمالية اأخيرا بائظمة الثكافل الاجتماعي وتشريعات حقوق 
العمال وقوائين تدخ الدولة وغيرها » ان الهدف منها تقريب توزيع 
السوق من العدالة » وهذه وان كانت مفيدة الا اأئها لا تعالج المرض 
من چذوره پل مجرد مسكتات فقط . 


- ائنظر :- د. سلوی سلي مان ؛ و د. عبد الفتاح قشديل ؛» مقدمة في علم 
الاقتصاد » الطبحة الرابعة » دار النهضة العربية ٠. م١۸ك ¡١‏ 


ص ۸ا۷ 


- t01 ت‎ 


ولم ينجح الاششراكيون في شيء نجاحهم في انثقاد الرااسمالية 
وبالذات في التوزيع » وبشكل محددابدور الالجور في التوزيع 
الراأسمالي ‏ وليس في ذلك ميزة لهذا النظام يقدر ما هي مساوىء لا 
تقزال قاشمة في الرااسمالية ‏ حيتت اأكد الاشتراكيون أن الشظام 
ار اأسمالي يؤدي بطبيعثه الى استغلال الراسماليين للعمال » ويشمثل ' 
هذا الاسشغلال في عدم حصول العمال على الاجور المادية للقيمة 
الكلية لاتنشاجهم فالرااسمالي لا يدفع من الاجور الا ما يكفي لبقاء 
واسثشمرار طبقة الحمال › دون أن يدقعوا القيمة الحقيقية لقوة 
العمل ؛ وهذا بدوره يودي الى سوء توزيع الدخول والشروات ذلك ان 
شقدم الفن الانتاجي بالاضافة الى الملكية الخاصة لالدوات الائنتاج قد 
"ديا الى تشراكم رؤوس الاأموال في "يدي الطبقة الراأسمالية › وهو 
ما دى بسدوره الى تقوية مركز الطبقة المالكة بالتسبة للطبقة 
العاملة في مجال تجديد الابجور ) وهو ما يعني في اأغلب الحالات 
انخفاض الاتجور لحساب الااريباح ») ويترتب على سوء توزيع الدخول 
والشروات انقسام المجتمع الى طبقات تبعا لحجم الشروة التي 
تحوزها كل طبقة » وهو مها پستلزم حثمية الصراع بين الطبقات 
ويتمشل الصراع الطبقي الاساسي في المجتمع الرااسمالي في الصراغ 
بين الرااسماليين الذين بملكون ادوات الالتاج ؛ والطبقة' العاملة 
التي لا تملك الا قوة العمل ) ويدور هذا الصراع بين هاشين 
الطبقتين حول ملكية اأدوات الائتاج وحول توزيع الناشج القومي .)١(‏ 

وقد قام بعض الاقتصاديين بتبرير تفاوث الدخول في ظل 
الراسمالية استنادا الى قيام اأصحاب الدخول الكبيرة بادخار تسبة 
كيبيرة من دخولهم يمكن اسشثمارها في العملية الانتاجية » ولكن 
اعتشبر ان عدم العدالة في شوزيع اللدخل من العوامل المؤدية الى 
زيادة الادخار وبالتالي الى انخفاض الطلب الفعال في المجتمعات 
السر ا"أسمسالية › مما يترتب عليه حدوتث الاازمات الاقتصادية » ولقد وجهت 
عدة انشقادات الى مقدرة جهاژ الثمن في ظل الاقتصاد الراسمالي على 
تشحقيق التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية من بينها : أن شروط 
المنافسة الكاملة غير متوافرة مما ينتج عنه سوء توزيع الموارد 
الاقتصادية على استخداماتها المختلفة » كما اأ التظام لا پااخد في 
الحسبان وجود الوفورات والاضرار الخارجية في كل من الائنشاج 


و الاستهلاك ٤)‏ مما بيترتب عليه تاين التكلقة الحدية الفردية ( 
والتكلفة الحدية الاجثماعية › نثيجة لما قد يسببه ئنشاط الفرد من 


منافع اأو اأضرار بنعكس اأشرها على غيره من اأفزاد المجثمع › 


١‏ - انتنظر “١‏ د. إسماعيل محمد هاعم ؛ محاضر ات في التطور الاقتصاد ي بيروت 


ه١١-‎ ١)٤ دار التهضة السعربية ؛ 1۹۸۷م . ص‎ ٤ 


1 


َ 


۳ 


كذلك فان وجود الاحتكارات يودي الى عدم استغلال الموارد الاستغلال 
الاأمشل » واأخيرا ١‏ فان التفاوت في توزيع الدخول قد يودي الى سوء 
توزيع كل من السلع والموارد الاقتاجية (1) .. 


كما ان النظرية الاقثصادية المعاصرة »> وهي تميل - على الاقل في 
نظر اأصحابها - الى الاهمتمام بما هو كاشن اأكثر من اهتمامها يما 
يجب اأن يكون » تهدف اساسا الى معرفة القوى التي تحدد ااثمان 
عناصر الاإانتاج › ااكثر من اهتمامها بمشكلة توزيع الناتج القومي 


. پسيسن اأصحاب العتلاص .ء (۳( لذلك ثلعب الدولة دورا مهما في تحقیق 


قد كبر من العدالة في شوزيع الدخل ؛ ومع ان النموذج الثظري 
للنظام الرااسمالي لا يتشضسن الدولة كفاعل مهم في شؤّون التشاط 
الاقتصادي ١‏ الا أن الانظمة المعاصرة قد اختشلفت كثيرا عن ذلك 
النموذج »› فتستشدخل الدولة عن طريق تقديم المساعدات »› وتطور 
اقتصاديات الرفاه » بسد الكثير من عيوب الراسمالية في عدالة 
التوزيغ ٠‏ (۴) 


يقول فردمان في كثابه الراأسمالية والحرية + 

« لقد كان الإاعتشقاد في ضرورة وجود مساواة في الدخل كهدف 
اجتماعي ورغبة في استشعمال سلطة الدولة لتعزين ذلك الاعثقاد »› 
عنصر | أساسينا في تطوير عاطفة جماعية في هذا القرن - على الاقل في 
البدلدان الغربية - ويجب اآن يسال سؤالان مختلفان في تقييم هذه 
العحاطفة التي تنادي بالمساواة والاجراءاك التي نبحث عئها : 


السو ال الأول معياري واخلاقي وهو : ما هو مبرر شدخل الحكومة 
نشعزين المساواة ؟ 

السؤال الشائي ايجابي علمي وهو : ماذا كانت نتيجة الاجراءات 
التي تم اتخاذها ؟ 

ان الميداة الاخلاقي الذي سوف يبرر بشكل مباشر توزيع الدخل في 


مچتمع فپه سوق حر ) هو < لكل حسب ما ينتج هو والايرادات التي 
يملڪ ها« 
- اتنظر : ابسو علس : د. محمد سلطان ؛ و د. هتاه خير الدين : الاسعار 


وتخصیص المو ارد » مرجع سایق ص ۳۹۰ -۴۳۸۱ . 
- اتظر : "حمد رشاد موسي : افتصاديبات المشروع الصناعسي ؛ مرجع سابق U‏ 
ص ۹« ۲ 
- اثظر : بسن عيد : دمحمد : مقدمة في إ"صول الاقتصاد .الاسلامي ؛ مرجع 


ساپ » ص۲۰۱ 


ان تتفيذ هذا المبداأ يعتمد بشكل خقفي على اجراء الدولة ان حقوق 


الملكيسة هي امور تتعلق بالقاتون والتقليد الأجتماعي ٤‏ وکما 
راأينا) فان تعريفها وتنفيذها من ألواجبات الرئيسية للدولة 


ويعتمد التوزيسع التنهاشي للدخل والشروة في ظل التنفيذ الكامل 
لهذا المبدا على قواعد الملكية التي تتبناها الدولة ...اللخ ([1). 


المطلب الشخائي :- الاجور والتوزيع في الاقثصاد الاشثتراكي :- 


تحتفظ الدولة في النظام الاشتراكي بملكية اأغلب الاأصول الرا"سمالية 
المثنثجة ولذلك فهي تحصل مباشرة على ما يتولد عنها من دخول › ثم 
شقوم بشوزيعه اعشمادا على حكم معياري يفترض انه يعكس تفضيلات 
افر اد المچجثشمع › ومن الجلي ان هناك النفصالا تاما بين عمليات 
الانتاج و التوزيع ؛ ولذلك لا يمكن القول أن للنظام ابثتداء اأدوات 
داخلية تعمل ضمن فعاليات النشاط الاقثصادي تقوم باعادة توزيع 
الدخل » ولكن الافكار المتغلقة بالمساواة وضرورة تحقق التقارب 
بين الدخول مفروضة على النظام بطريقة تؤدي الى شل عمليات الاثثاج 
وانهيار كفاءة الالداء » والعمل هو ساس اسشحقاق الاافر اد في ظل. 
النظام ۾ لإأنة مصدر كل انواع الاأنتصاج » ولذلك كان العمل هو مصدر 
اكتساب الحقوق »› ولكن خدمة العمل لا تيباع في ظل هذا النظام في 
سوق حرة لذلك فان شقدير اهميتها ونصيبها من التوزيع راجع الى 
معايير عاأامة تحددها الدولة . (") 


والانتاج والتوزيع في النظام الاشتراكي يخضعغان للتخطيط وللتوجيه 
المخطط للاقتصاد » والائنسان في هذا النظام لا يعمل الا لمطحته 
ومطحة المجتمع ممثلا بالدولة . 


١‏ - فردهمهان :- ميلتون : السراسمالية والحرية ١‏ مركز الكتب الااردئني ؛ 
۷م ١‏ ترجمة /⁄ يوسف علیان › ص١۱۲‏ 
٣‏ - الظر :- بن عيد : د محمد :“ مقدمة في ا”صول الاتتصاد الاإسلامي . مرجع 


سابق . ص ءا ٤٠ا‏ 


س للج عص 


وهذأا يعئي اآڻ حصة الانسان من الانتاج الاجتماعي تعتمد على كمية 
وتوعية العمل المقدم لصالح المجتمع ثم ان المنتوج الفائض يتم 
الشثصرف به بموجب الحاجات الاجتماعية وتوسيع الانتاج الاشتراكي › 
ورقع المستوى المادي والشقافي لمجموع الآفراد المجثمع » وبذلك 
يصح مبداأ التوزيع حسب العمل قائنونا اقتصاديا لنمو قوى الانتاج 
١‏ وبديلا لقانون التشوزيع حسب القيمة المميزة لطريقة الانتاج 
الراسمالية › ومن هنا يبكتسب قائون الثوزيع حسب العمل مدلولا 
ومحتوى اقتثصاديا واجشماعيا يرتبط بتطور الاقثصاد الاشتر اكي 
وتوجهه الااصلي نحو رفع مسثويات الاإستهلاك الإجتماعي والفردي )١(‏ ء 

وقسد كان لسوء جالة الطبقة العاملة اأن راجت اللافكار 
الاشتراكية بين العمال والطبقات المتوسطة ومثوسطي الثعليم › حيث 
وجدوا فيسها الخلاص من حالات البوؤس والشقاء الثي كاتوا واقعين 
فيها ! 


ولكن هل كان البديل الاشتراكي افضل لهم . 
وهل كان التوزيع الاشتر اكي "ك شر عدالة للعمال من التوزيع 
الر ا"سمالسي ؟ 


ان النظام الاشتراكي الذي يفترض فيه اول مايفترض ان يحارب 
الاسشغلال » قد جسد الاستغلال بابشع الصور وارهابها »› وفي الوقت 
الذي تزغم فيه النظرية ١ن‏ النظام الاشتراكي هو الذي يحمي الطيقة 
العاملة تنجد في التلطبيق العملي أنه يستنزفها اشد استنزاف › 
ويسترقها اشد استرقاق » دون أن تستطيع الاغتلر اض والاحتجاج )١(‏ 


لقد اكتشف ماركس في نظريته اآن فقائض القيمة هو ساس 
الرا"سمالية » وهو شكل اسثغلالها وبرهانه القاطع » ويعئي ماركس 
بغفائض القيمة »› الفارق ما بين كلغة الإئنشاج التي هي اأجور العمل 
وبين التسويق والريح والفائدة والريع يتتج فائض قيمة العمل › 
وشو ساس فساد الرا"سمسالية غنتده )؛ لاان العمل وحده مصدر الاآنتاج › 
و #*رباحه يجب اثن تسعود بسمجموعها الى العمال الذين هم قوة العمل 


الوحيدة . 


١‏ - ائسظر :- الكاظم :- د. عبد الكريم کامل : النظم الاقتصادية المقارنة 


٠‏ مرجع سابق . ص ۷ا 


۴ - فارغا : كس كکارول : الاشتر اإكية في التطبيق » الطبعة الالولى د ار 
الكشاب العربي ١‏ يار ١۷١م‏ . عرض وتحليل ۶ ئهاد الفادري › 


تقد يم # قدري قلعجي » ص ١۲‏ 


ولكن النظام الاشتراكي لم يلغ فاشض القيمة كما يقول : 
”فارغا” وهو العالم الاقتصادي الماركسي ” وانما فعل الشيء ضفسه 
فقيمة العمل التي هي اأجور العمال » لدنى بكثير من قيمة السلع 
المعروضة في السوق › وتستولي الدولة على فائض القيمة كما 
يستولي الر سمالي عليها » وبمعنى اخر اأصبحت الدولة هي الرااسمالي 
الجديد الكبير الالوحد . 


, كما كشف ”فارغا” عن وجود الملكية في النظام الاشتراكي 
للدولة وحدها » لا ملكية الشعب لوساكئل الائتاج » واآن ملكية الدولة 
لا شعني ولن شعني مفكية الشعب لنوسائل الائتاج (1) . 


وهكذا فان فائض القيمة الذي تسرقه الدولة الاشتراكية يمكن 


ااولا : تنظيم اأجور العمال المستخدمين. . 


انيا : بتنظيم اأسعار المنتجات المباعة في مخازن الدولة . 
وفي الحالشين فان الفائدة التي تجنيها الدولة والطبقة الحاكمة 
انما يتحقق على حجساب العمال والمستخدمين » ويجري شحديد اأسعار 
سوق الدولة بحدها الاتعلى مما قد يتفق › او لا يثفق مع الواشع › 
ويصضاعف السعر عدة مرات متجاوزا اأحيانا بصورة واسعة التققات 
الحقيقية للجهد الذي بذلته الدولة لانتاج المواد المباعة » ويحصل 
العال من جهتشهم على الحد الالدانى من الاإجور » ممالا يتيح لهم - 


بمسبب ارتفاع ااأسعار مواد المعيشة - التوصل الى مستوى المعيشة 
اللائق (۲) . ۰ 
ویبیين کشف التطبيق الاشتر اكي اأثها لا تخثلف عن الرا"سمالية في 


اسشغلال العمال »› فقط اختلاف الإسلوب » ولكن الأسواأ في الاآشتر اكية 
عنهاً في النظم الااخرى › اأنها لا تعثرف بغير العمل عنصرا للانتاج › 
ومصدرا للحصول على الدخل )لذا فليس هناك عائد > للعتلاصر 
الانتاجية الاأخرى من جراء مشاركتها في العملية الانتاجية (۳) . 


= انسظر :- حفر : د. مخهمسد :- الاقستقسصاد ا لاسلاسي - الاقتصاد الجر شي - 


وبذلك يكون عائد هذا العنصر › وهو الاجر الالداة الوحيدة للتوزيع 
في إالنظام الاشتراكي وتتحكم فيه الدولة وقق اأهواشها في الخطة 
المركزية للدولة u‏ ولا يتحدد وفقا لقائون العرض والظلب في السوق 
الا ان الاتجاه الاشتر اكي الحديث في تحديد الاثإجور يبهتم بجدولي عرض 
العمال وطلبهم باعتشبار أنه في دراسته هذين الجدولين يجحدد 
الاتجحاه الصحيح للمستوى العام للااجور » فالذولة لا تهمل الاعتبار اث 
الاقتصادية عتد شحديد الاأجور ؛ ولكن اجور العمال لا تحددها الظروقف 
الاق تصادية السائثدة وحدها :؛ كما لا يحددها العمال عن طريق 
تسقاباتشهم › وائنما يتم هذا التحديد في تطاق الخطة الاقتصادية 
الشاملة )١(‏ » وهكذا ت#خلص العمال من تحكم الرااسمالي في تحديد 
اجره ليقع في تحكم الدولة الاشثراكية › وفي كلا الحالين فهو مستخل 
وللكن تختلق درجة هذا الاستغلال من نظام وضعي الى لخر U‏ وفيها 
يحرف التوزيع عن العدالة الحقيقية وتظهر الاإنحرافات والظلم وعدم 
المساو اة بما يودي الى ظهور الصراعات والحروب والعئف » وهذا كله 
سيب الابتعاد عن المنهج الرباني » والتعلق بالاتظمة التي صنعها 
البسشر وفل مصالحهم واأهوائهم »› وفي المطلب القادم - ان شاء الله 
- سشرى كيف سادت عدالة التوزيح في الاقتصاد الاسلامي مع اآخذه 
بمصالح الثاس › واقامة العدالة بين فضاث المجثمع . 


١‏ - النلظر - الملر اوي :- د: علاء شفيق -او د:- عبد الرسول هيد جاسم س 


اقتصاديات العمل - مرجع سابق ص ۷ه 


المطلب الشالت : الاجور والتوزيع في الاقتصاد الاسلامي : 


2 ۴ : 
يختلف نظام التوزيع في الاقتصاد الاسلامي عما سبق من الاانظمة 


الوضعية لاته يعتبر استحقاق الشروة لنوعين من الئاس 

النوع الألول : يستحق الثروة مباشرة بعد عمل الائتاج » وذلك 
مانسميه بعوامل الائتاج التي اأسهمت في العمل الائتاجي » والاجر 
اأحدها » حيث بوجد في الاقتصاد الاسلامي أيضا ربح ) وجعل »› وكل واحد 
متهما له خصائصه ومميزاثه :› وهو هنا يمتلك ناتج عمله ولکن پسيب 
مباشر 

النوع الثشائسي :+ يستحق المال بواسطة من يملك › وهو لا يسهم 
في عمل انتشاجي ولكن الاسلام شرع على اأصحاب المال أن يعطوه مئه 
نسصيبا. ٠. )١(‏ وهو هنا ايضا يمتلك ولكن بسبب غير مباشر ؛ وذلك اما 
بسبب القرابة كالاستحقاق من بيت المال ومن الزكاة أو غيرها )٣(‏ . 


ان النظام الاقتصادي الاسلامي وسط بين الافراط الراسمالي والتفريط 
الاشتراكي ذلك أنه لم يلغ دور السوق وجهاز الشمن (نظام الاسعار) 
واشما جعله وسيلة فعالة لتحقيق الهداف العامة لمجتمع الاسلام › 
وبيتما تشم عملية التوزيع في التظام الرااسمالي من خلال السوق نجد 
ال النظام الاسلامي قد سمح لجهاز الااشمان بالعمل بالقدر الذي يحقق 
التخصيص الاأمثل للموارد ويخلق الحوافز المنتاسبة للعمل والائتاج »› 
لذلك يمكن القول ان جزء! من عملية التوزيع في الاقشتصاد الاسلامي 
يتم من خلال السوق . ولذلك حرص الاسلام على ضمان حرية التبادل 
ومئع الإحتكار ؛ وجعل الااصل عدم الثسعير » وشدد على من يتدخل في 
اسعار المسلمين ليقلبها عليهم » كل ذلك يعني حرية اسوق 
واعطاءها الفرصة ليتحقق التخصيص الامشل للموارد › 


١‏ -~ الظر : محمد شفيع : شر تطبيق النظام الاقتصاد ي الاسلامي في المجتمخ 
؛ بسحثك مفقدم لمواتمر اليه الاسلامي الذي عقدثه جامعة الآمام محمد بن ` 
سعود بالرياض سنة ١٣١١١هے‏ . ادارة الشقافة و النشر بالجامهعة ء 
١٤اه‏ /⁄ ۱۹۸۱ ص "له 
۲ - افظر : المبارك ؛ محمد U‏ نظام الاسلام - الاقتصاد مبادىء وقو اعد عامة 


. ۹٤1- ۹۳ مرجع سابق ص‎ ٤ 


Y 


ومن جهة ااخرى فائها شقوم في ظل هذا الموضع بكل التوژيع الوظيفي 
للدخل وعندما تتحدد الاتجور والاارباح في ظل سوق ثنافسية يودي ذلك 
الى تشجيع الحوافز 'الوشابة للعمل والاتتاج والجد والاجثتهاد بطريتة 
تساعد على الشسملو الاقتصادي في المجتمح )> ذلك ان الالوضاغ 
والترتييات التي تعطي الفرصة لكل مجتهد كي يحص على نصيب هي 
الملائمة لتفجير الطاقات الخلاقة في التشاط الاقتصادي )١( ٠.‏ 


شم نجد القيود على عمل السوق مفروفة من خارجه حتى لا تؤدي الى 
تشخلخل نظام الاسعار في الظروف الطبيعية وائما تقتصر على التدخل 
في اأوقات الإأزمات فقط فعمل السوق مقيد بشحقق مصلحة المسلمين حتى 
اانه ليجوز لولي الاسر اأن يجبر اأهل المهن الفردية في المجثمع على 
العمل ويضمن لهم عوض الممشل - وقد ااطلنا في توضيح ذلك في الفصل 


ليحصل عن طريقهها على دخل اضافي كما يفعل المحتكر او من يحتاج 


النساس الى ما عنده من فن اتتاجي » فالمثافسة اذن ليست مطلقة 
ولكنها مقيدة بتحقيق المصلحة وهي الغاية )۲( ٤‏ 


وسيشمل هذا المطلب على النقاط الشالية : 


4 س العواملل التي تحكشم مستوين د خل الإثفر اد في الاقتصاد 
الاسلامي. 


٣‏ - العوامل التي تحكم التوزيع الوظيفي في الاقتصاد الاسلامي 
٣ ٠‏ - العوامل التي تحكم التوزيع الشخصي في الاقتصاد الاسلامي ٠‏ 


. جهاز التوزيع في الاقتصاد الاسلامي‎ - >٤ 


› إفنظر :؛:- بن عيسد :- د. محمد :- مقدمة في اصول الالتصاد الاسللامي‎ =“ ١ 


مرجع سايق . ص ١١+‏ -ص ١١١‏ 


نفس المصدر :- ص١١١‏ 


: العوامل التي تحكم مستوى دخل الافراد في الاقتصاد الاسلامي‎ - ١ 


ا ¬ اأنواع وكميات عناص الانتاج التي يمتلكها الااقراد »› 
قالفرد قد يحصل على اآنواع مختلفة من الدخل : دخل سن 
العمل وهو الاجر ودخل من الملكية ودخل من راس المال 
المستشمر وذلك اذا ما جمع الفرد الواحد بين "كثر من 
وظيفة اقتصادية فكلما زادت الكمية التي يمتلكها الفرد 
من عناص الانتاج . كلما توفرت الفرصة لزيادة الدخل 
الذي يحصل عليه )١(‏ . ولذلك تجد في الاسلام جواز امتلاك 
ااتكشر من عنص ائتاجي حيث سمح للاجير اأن يجمع بين اأجر 
وربح واأجر وجعل في آن واحد وحافظ على ملکیته وحقه.. 


۴ 


ب - مستوى العائد الذي يدفع مقابل خدمة كل عنصر فكلما كان 
تقييم المجتمع للعوائد التي تدفع مقايل خدمات هذه 
العناصر مرتفعا كلما كان دخل ”هذا الفرد” مرتفعا . وقد 
يزداد دخل الشخص بسيب الدخول التحويلية التي يستفيد 
متها ” مشل معاشات التقاعد » اعاشات البطالة »> منح 
عائلية ) مئح الموؤسسات الخيرية ؛ الزكاة » الصدقات » 


والئفقات »> ....الخ) وقد پبتقص دخله بسيب الضر ائب 
والزكاة وغيرها الثي يبتحملها . ۴(7 
ومعلوم “ن المجتمعحع ا لاسلامي المتكافل يرتفح فيه عائد عقصر 


العمل وهو الاجر فقد حماه الاسلام من الاعتداء وحافظ عليه مستلقرا › 
كل ذلك لحماية دخل الافراد في عدالة التوزيع »› ووضع ضوابط وقيود 
تشنظم العلاقة بين العمال ورب العمل وهذا هو ما يختلف فيه الاقتصاد 
الاسلامي عن التظام الرااسمالي سن حي العوامل التي تحكم دخل 
الاقراد › وقد توسع الباحك في بسط ذلك في الفصل السابق . 


: العوامل الشي شلحكم الئوزيع الوظيفي في الاقثصاد الاسلامي‎ - ٣ 


فقي الاقتصاد الاسلامسي تجد ان التوزڑيع العادل والكفوؤ بین 


أيناء المجتمع الاسلامي يعتمد على ما يلي : 
إ۶ س يتم تحديد اأسعار خد مات الانتاج ~ ہما فپها الاإحور من 


۷ - ائظر + د. سلوی سلیمان و د. عپېد الفتاح قنديل : مقدمة في علم 
الاقتصاد "مرجع سايق ” ص۸١۷‏ . 
۴ - إائنظر : البيرماني د٠‏ خزعل : مبادىء الإقتصاد اإالكلي “ مرجع سايق“ 


ص ۳۹۴۳ . 


4 


خلال تفاعل ظروف العرض والطلب لهذه العتباصر في السوق 
الاسلامية الحرة . ويلاحظ أن ضمسانات الحرية في السوق 
مرتبطة بثلاثة عتاصر اساسية 
تطبيق القيم الاسلامية التي تحرم الاحتكار بجميع اأشكاله الظاهرة 
و المستترة وكذلك الغش والغين في المعاملات باانواعها المختلفة ؛ 
رقابة ولي الاأمر المستمرة على السوق من أجل تصحيح اأي اثحرافات 
من خلال نظام الحسية 
رقابة الاافراد على لاتقسهم بوازع الخوف من الله 


ب - يالاحظ ان تحديد ااأسعار خدمات عتاصر الانتاج من خلال تفاعل 
السوق الحرة شرط ضروري لكفغاءة وعدالة معيار توزيع 
الدخل » ولكن يجب ربطه بالتراضي التام بين مستخدم 
العثشصر الانتاجي وصاحب هذا العنصر في كل حالة من الحالات 
واضافة مبدا الثراضي هام في عدالة التوزيع في الاسلام . 
لااشه لا يمكن أن يجثمع الرضى مع سوء عدالة التوزيع بل ان 
وجوده پشفي عدم عدالة الشوزيع وهذا اأمر هام چدا في . 
الاقتصاد الأسلامي ٠‏ 

چ - من اهم المبادىء لارتباط عملية ثوزؤيع الدخل بالكفاءة 
والعدافة » البعد عن مصادر الكسب الحرام بجميع اأشكاله, 


العوامل التي تحكم التوزيع الشخصي في الاقتصاد الاسلامي : 


ما التوزيع الشخصي فتحكمه المبادىء التالية 
ا - اقرار الاسلام لتشفاوت الدخول التاتج عن عوامل شرعية . 
فالتفاوت في الدخول يدفع الاتسان نحو العمل والجد 


والاجتهاد وزيادة الانتاج »› ويعمل على ان پصل كل فرد 
بجهوده الى الحصول على دخل على مما ينال غيره : فلو 
حصل كل الافراد على دخول فردية متساوية إو متقاربة لما 
اهتشم أي فرد منهم بمضاعفة مجهوده ) فالتفاوت بهذا 
المعئى هو المحرك للعمل في العالم الذي لم يظلق للجمود 
والسكون انما للحركة والتقدم ولكن هناك من يعتقد بانه 
يمكن تنظيم المجتمع الاسلامي على اأساس الاستغناء عن حافز 
الريبح الدئيوي وان لا يكون الاجر هدف في حد ذاشه للمسلم 


انظر : د. عبيبيد البرحمنن ااأحمد در اسات قي علم الاقتصاد الآسلامي : 


الطبعة الالولى » الاسكندرية ؛ دار الجامعات الإسلامية U‏ ۸م 


ص اه و ص ٣ة‏ . 


من عمله ولكن النصوص الصريحة تخالفه )١( ٠‏ ۰ 
ب - ان العقيدة الاسلامية تحث المسلم على أن يعمل ويتقن عمله 
طاعة لله ورسوله وارضاء لاخوائنه الم ومشين ٠‏ وان ما 
بتحقق من اجر ” او دخل “ من وراء الغمل فهو أجر مستقل 
قد قدره الله عله ولا حيلة للعامل فيه . بعد بذل الجهد 
و السعي في الارض فان النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها 
قال رسول الله صلى الله عليه وشلم * پا اأيها التاس 
اتقوا الله وا“جملوا في الطلب فان فسا لن تموت حتى 
تستوفي رزقها > وان اأبطا عثها - فاشقوا الله واأجملوا 
في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما جرم ” (۳) رواه ابسن 
ماچه ۳(۰) 
ج - تقوم اأجهزة اعادة التوزيع في الاسلام - من زكاة وصدقات | 
أوغيرها برقع مستو ی التوزريعح الشخصي في الاسلام ۾ وپسد ما ۱ 


قد يحصل من الحرافات في التلوزيع الوظيفي الذي يعتمد 
على السوق الاسلامية › كما ذكرناه سابقا . 


-: جهاز الثوزيع في الاقتصاد الاسلامي‎ “ ٤ 


يلتقي فيه حقوق الفرد بحقوق الجماعة » فلم يقف حائلا بين الفرد › 
وحقه الطبيعي في اشباع ميوله ورغباته الفطرية ؛ كما ائه الم يسلب 
الجماعة كرامشها ولم يهدد حياتها وبذلك امتاز عن اأجهزة التوزيع 
المختلفة التي وضعها الانسان في مخشثلف الاازمان › والاسلام يعتمد 


| 
لقد وضع المجتمع الاسلامي جهازا متكاملا للتوزيع بالشكل الذي | 
| 


نوعين من اآدوات التوزيع : | 
النوع الأول : مباشر »› ويتمشل في كَل من ؛ ۱ 

العمل والحاجة مجتمعين أو منفردين U‏ اأحدهما عن الإتخر بمعئى ١‏ 

1 


ااتنهما غير متلازمي التاشير في البتوزيع بصفة دائمة »U‏ بل قد يجمعان 
معا فيكون تاشيرهما الحاقا للمستوي العام للرفقاهية بالئسبة لمن 
اجتمعا فيه . 


وقد ينفرد اأحدهما عن الاآخر فيكون تااشير العمل غير محدود في 
فاهية العاسل vu‏ وظاة الحاجة ضمانئا لثوة د اث الحياة ن 
ر يه اسم وصانیر فپر رور 2 
اتصف بالحاجة التامة نتيجة لعجزه الكلي عن العمل ء 


)١(‏ ائظر :؛- صلاح الدينن نتامق ؛- التوزيع في التظامسيسن اللر سمالي 


و الاششر اكي - مرجع سايق ص ۲٤‏ 


(۴) انسظر - د:- عبد الرحمسن پسري - التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في 
. 
الاسلام - الطرحة الالولى - الاسكشدرية - مواسسة شباب الجامعة ص ١٣۱-۲۸‏ 


)٣١(‏ راجع التخريج في الخر الرسالة 


ا 
1 
ا 


النوع الشاني : غير مباشر ويتمثل في الملكنية 
بشقيها العامة والخاصة . 


وان العمل في نظ الاسلام سيب لملكية العامل نتيجة عمله › 
أوهذه الملكية الخاصة تقعبر عن ميل طبيعي في الانسان الى تملك أ 
تشائ عمله » وبذلك تكون الملكية القائمة على "ساس العمل في إ 
هذا المچال هي التي تحدد الشكل الااولي العام للتوزيع في الاقتصاد أ 
الاسلامي حيث ينقسم افراد المجتمع الاسلامي بين العمل والحاجة » الى 
شلاشة ااقسام هي )١(‏ ؛ 
أ 


الالول ؛ فثة شعمل وتحقق كفايتها عن طريق العمل وتسد حاجتها ٠‏ 

مع زيبادة في ذلك وفضل حتى تصل الى الرخاء والغنى . فذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . فالحاجة لا تعمل شيشا بالنسبة الى هذه 
الفئة وائنما العمل وهذه الفئة هي المفظلة والمطلوبة في الاقتقصاد ٠‏ 
ا 

: 


الاسلامي . حيث انلها كقت نفسها وتصدقت بما فصل عنها فحصلت على 
خيري الدئيا والاخرة . 


الشساني : فئة لا تستطيع ان تعمل وهم المعاقون والمسثون وذوو أ 
العاهات وغيلرهم . فشعتمد في دخلها على الحاجة وحدها . فتحصل على ا 
كفايشها كاملة وفقا لميادىء الكفالة العامة . والتضامن الاإجتماعي 
في اللمجتمع الاسلامي . وهذه الفخة خارجة عن القوة العاملة قي ٠‏ 


لمبادىء الكفالة والثضامن الاإجتماعي في المجتمع الاسلامي ٠ )١(‏ 


3 
۲ 


المجتمع ء 

الشالث : فئة تعمل ولا تحقق بعملها الا ما يشبح ضرورتها وهو | 
لا يكفيهها حاجتها فتعتمد في دخلها على العمل والحاجة معا ؛ 
فالدولة هنا # كمل لها كفايتها فتعمد على زيادة دخلها وفقا 


ا 

١‏ - اإتظر : محمد الحسن صالح المهدي ؛ دور العمل في تورزيع مصادر الشروة 
۽ رسالة مقدمة لثيل درجة الماجستير في جامعة الملنك عبد العزيز 
( ( سايق ) ) (مكة المكرمة ) كلية' الشريعة و الدر اسات الاسلامية ١٠٠اه‏ 
۰م اتر اف د . جسن جامد حسان ص ۹٩‏ وص ۱۰٦۹‏ 


٠٠٣۳ اتظر الصدر : محمد ياقر : الفتصادنا ”مرجع سابق“ ص‎ - ٣ 


وبالنظر الى عنص العمل تجد اأن توزيع ملكية هذا العتصر اأقرب الى 
التشساوي من اأي عنصر اخر فكل انسان يملك جهده الجسماني والذهني 
وبذلك فان عنصر العمل هو العنصصر الوحيد الذي تمتلكه القسبة 
.الكبورى من اأفراد المجتمع وارتفاع العائد الذي يحصل عليه هذا 
العشسصر - عموما يستفيد منه غالبية الافراد الذين لا بمتلكون شيذا 
من عتسصري الاأرض وراس المال . ولذلك يكون من شاان ارتفاع العائد 
تحسن ملموس في دخول هذه الطبقات مما يضيق الفجوة بين دخول 
الطب لطبقات الم خة رزةا0 ٤‏ 


١‏ - اتظر :+ د. سلوي سليمان و د. عبد الفتشاح قندهل ': مقدمة في علم 


الاقتصاد ”مرجع سايق ” ص ۷٠۲١‏ 


= tC ا‎ ¬ 


a Jı ë خا‎ 


يميز الاقتصاديون عادة بين النوزيع الشخصي للدخل والتوزيع 
الوظيفي له » والمقصود بالتوزيع الشخصي للدخل : هو بيان مدى 
التياين في الدخول التي يحمل عليها الاشخاص بغض النظر عن مصدر 
هذا الدخل » والمقصود بالتوزيع الوظيفي للدخل : هو كيفية توزيع 
الدخل على عناص الانتاج بنغض النظر عن الاشخاص المالكين 
لخدماشها والاجور تعد احد عناصر التوزيع الوظيفي »› كما لأتها اهم 
دخل شخصي للافر اد في كافة المجتمعات والنظم لاتها عائد عنصر العمل 
»> ويختلف التوزيع باختلاف النظام الاقتصادي القاثم وله عدة وسائل 
واأدو ات من اهمها الاجور . 

ففي المجشمع الرااسمالي تتحدد الاجور وفقا لنظرية المساومة 
بين العمالى وارباب العمل وحسب ظروف العرض والطلب » وبذلك يكون 
الشوزيع الرأسمااني هو توزيع السوق مهما شابت هذه السوق من 
انحرافات وظلم > ذلك كيرا ما لسمع في هذا النظام من اضرابات 
للعمال ومطالبئهم برفع أجورهم وذلك لانخفاض دخولهم › وفي الئظام 
الاشتراكي تقوم المدولة بعملية التوزيع » لاان اللجور ششحدد مركزيا 
حسب خطة الدولة الاقتصادية » كما اأن اأسعار السلع والخدماث محددة 
ا"يسضا ودائمسا ما تنحرف هذه الخطط عن اأهدافها › والواقع الثطبيقي 
لهذا النظام يشبت ان العمال لا يزالون يعانون من البؤس والشقاء 
وسوء عدالة. التوزيع ٠‏ 

وفي الإاقتضصاد الاسلامي تنجد اآن الاإجور تتحدد حسب ظروف السوق 
الاسلامية وعوامل العرض والطلب الحقيقية » بغير ظلم من العيباد اأو 
انسحرافات في السوق › والا فرض اجر المسشل › تفرضه الدولة 
بالاسترشاد بااحوال السوق وبالخبراء الاقثصاديين العارفين له »> 
والسالمين من الغرض ؛ كما اأجاز الاسلام للعامل امتلاك ااكثر من 
علصر انتاجي كاان يبجمع بين اأجر وربح » واأجر وجعل » كما اقام 
الاسلام جهاز توزيسع عام يتقوم على الملكية والاجر من ناحية والابجر 
والجاجة من ناحية أخرى وهئناك عوامل شرعها الاسلام وضوابط اأقامها 
لشحقق العدالة لجميع فشات المجئمع بما فيهم العمال » مع السماح 
بسنوع من التفاوت المكشدب بعوامل شرعية كدافع للائثاج والجد 
والعمل . 


خاتمة ال فصل :- 


في هذا الفصل شم التطرق لدور الاتجور في النشاط الاقئصادي 
وششبع اثشارها الاقتصادية المختلفة على الثوظيف » والاستقظرار › 
والتبوزيع وذلك في النظم الاتتصادية المخثلفة » حيك تم عرض 
النظرية الكلاسيكية والكينزية في التوظيف »› شم ابراز جوائب هامة 
في الأقتصاد الاسلامي توثر علس الثوظيف وذلك في المبحث الاول من هذا 
الفصل ء 


وفي المبحث الثاني تم التحدث عن دور الالجور في الاستقر ار 
واتشسارها على كل من التضخم والبطالة » والركود التضخمي » كما تم 
استعراض سياسات الاإجور لتحقيق الاستقرار » شم استعرض الباحث 
اخيرا دور الابجور في الاستقرار في الاقتصاد الاسلامي ٠‏ 

وقي المبنحك الشالث » ثم التطرق الى شار الابجور على التوزيع وذلك في 
النظم الاقتصادية المختلئفة مع التركيز على النظام الاقتصادي 


الأسلامي ۰ 

وپېسخطلسام هذا الفصل ¿i‏ ختمت هذه الدراسة عن الاإجور و"شارها 
الاقشصادية في الاقتصاد الاسلامي ويتم التطرق في الصفحات القادمة 
الثتالية - ان شاء الله “ الى التنتائج الهامة لهذه الدراسة ء 
والله الموفق .٠ء‏ 


تم بحمد الله 


الخامه 


u ۶‏ 
ت رے عاولے الا بے دالو عمیاشے 
ل 


¬ 


الچ س 


اهم النتاشج الٿي توصلت اليها الدر اسة هي : 

اصطلاح ” الاجر ” قد يعني اأشكالا مشعددة من دخل العامل فهناك الاجر 
الزمتي : وهو اجر يدفع على عمل خلال فترة زمثية محددة › كيوم اأو 
إأسبوع أو شهر > وهناك اجر .القطعة : وهو يدفع للعامل عن كمية 
محدودة من الاأاتنتاج يؤديها العامل وفقا لمهارته وسرعته وكفاءتقه 
وقد يكون اأحد المحفزات الاإحرية »› وعند الفقهاء ) يعرف هذان 
التوعان من الاجر ١‏ بالاجر بتحديد المدة كاستجرتك پوما ؛ أو شهرا 
» او سنة ١‏ والاأجر بشحديد العمل › كالاستشجار على خياطة هذا الشوب 
او صنسع هذه الالة »> اتو اتجاز هذه القطعة لمن يعملون في المصائع 
الحديثة ) وقد تمي الفقهاء رحمهم الله بااآن بحثوا حكم الجمع بين 
تحديد المدة وتحديد العمل [اأي اأجر القطعة واأجر الزمن] على قولين 
اصحهما ئه جاشز . 


من اانواع الاجور الااخرى واأهم الوسائل لشحسين العلاقاك الصتاعية › 

وااحدث الحوافز لزيادة الانتاج › اشتسراك العاملين في المشاريع 
باأرباحهم وتملكهم جزء منها عث طريق اأجورهم ؛ حيث تقوى المطحة 

المشتركة بين العمل وراس المال › وكذلك يكتسب العمال فهما اأفضل 
للمشاركة الاقتصادية لشركاتهم وللصناعة عامة » وهذا ما يعرف بااجر 
بحصة من النتاتج »> وقد عرف الفقهاء ذلك ؛ فقد تكون الاإجرة جزءا من 
الانشاج كصاع من الدثيق الذي يطحثه العامل »› اثو واحدا او اأكشر 
من الالة التي يصنعها العامل › وهذه اجارة بلا شك لاان الاجر محدد 

فيها » وقد تشكون الااجرة جزءا شاشعا من الانتاج كله كسدس الزيت 
الذي يعصره ) أو خمس الزرعغ الذي يحصده العامل » وهذه اقرب الى 
الشركات مئها الى الاجارة › وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 
اأصحهما اأته جاقن . 

من االواع الاجور أيضا الاإجر النقدي والاتجر الحقيقي › حيث لايؤشر في 
التعمال ما يتلقونئه من مال كااجر نقدي ونلحسب » انما بما يمكنهم 

الحصول عليه من سلع وخدمات بهذا المال أي الاجر الحقيقي » وهذه 

المساقة لاتعرف الإ حدي شا )› ولم يعرفها الفقهاء » لاان الاجر في 
الاسلام يسعد أجرا حقيقيا لان الاجر كان يدفع بالذهب والفضة »› اللذين 
يتميزان بثبات في قيمتهما نسبيا »› ويدفع كاجر عيني ›U‏ اأو كمئفعة 

وهذه الاتشواع التي عرفت قديما لايظهر فيها الفرق بين ماهو نقدي 
وها هو حقيقي ؛ ولكن الاسلام عالج هذه المشكلة الطارئة الحدوث 
بطرق ااخرى » فحرص على شبات قيمة الاوراق النقدية وكسافح. 
التضخم .....الخ من الوسائل الااخرى . 


“٦ 


¥ 


تلعكس نتظريات الاجور ظروف واأحوال البيئة الاجتماعية والاقتصادية ' 


والفكرية التي تااأشرت بها وان هذه الثظريات ماهي الا صدى للبيئة 
نفسها › وللااحوال والظروف التي سادت في فترة معيئة ؛ وعئد تغير 
هذه الظروف شغيرت هذه النظريات » ولم تكن تلك النظريات موضوعية 
بل كانت تخدم مصلحة طبقة معينة او فلسفة معينة تئطلق منها »› 
ولذلك شبت فشل الكثير من هذه التظريات عند التغيرات الاجتماعية 
والفلسفية » هذا في النظام الراأسمالي › وعلى العكس من ذلك 
النظام الشيوعي › فلم تكن اافكاره [اأو لظرياته مجازا] منطلقة !لإا 
من رؤوس من ثنادوا بها › وقد تكلفوا في الواقع كثيرا ليتقيبلها 
النساس » وهي الى الان لم تزل شرفض » مثشى ما وجد بصيص امل من 
حرية فكرية › ولم تطيق الى الان الا بالمطرقة والمنجل حيث تضرب 
روس من يرفض ذلك 


اڻ نظام الاأجور في النظام الشيوعي مرهق للعمال ؛ ولايجدون في ظلاله 
شرا للسعادة والرفاهية والحياة الكريمة » ولم يكن شعار 
المساواة في الأأجور بين العمال الا خدعة صدقها المغفلون واستماث 
في الدفاع عنسها المنتفعون من خدمة هذا النظام » ولكن الواقع كان 
ااقوى منهم في كثير من الاأحيان › ففشل هذا النظام فشلا ذريعا اأينما 
وجد ) وكائت فكرة مساواة الاإحور هي سبب رفعه » والاآن هي التي 
ٿسقطه 

إ 

الاجر في الوظيفة العامة [لعمال الدولة] لايكون في مقابل المئثفعة 
لته ليس عقد معاوغة كما في "جير القطاع الخاص » وائما الاجر 
يكون في مقابل إن هذا الاإجير [الموظف] قد حيس نفسه للصالح 
العام » وكلف بيبعض مهام الاتمة فلا بد اأن تكفل الاأمة مؤونته هو 
واأهله من بيت مال المسلمين »› وقد كان يعرف ”بالرزق ” تميزا له 
عن الاجر في القطاع الخاص 


الاإجر اء في الاسلام على قسمين 

اأحدهما : جير الدولة [الموظف الحكومي] : والعقد هنا عقد مسامحة 
ومعروف واحسان U‏ ولا يتحدد هذا الاجر في السوق لااثه ليس 
عقد معاوضة ائما يحدده ولي الاامر وفق المطحة ويعرف هذا 
الاإجر ”بالرزق” أو ”العمالة” في الاسلام » وما كسائوا 
يطلقون عليه الجحرا لاته ليس معاوضة »> الا في بعض الحالات 
تغليبا لاانه داخل في معنى الاجر . 


=۸ 
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الثاني : ا"جير القطاع الخاص :[العامل اأو الموظق في الشركات] : 
أ وهو ينقسم الى قسمين 
- 7 وهو من قدر نفعه بسالزمن [مدة معلومة ) يستحق 
المستاجر نفعه في جميحها. 


¬ جير مشترك وهه من قدر نتفعه بالعمل ١‏ أو عمل عملا 


في مدة لايسسشحق نفعه في جميعها والعقد هنا عقد ا 
معاوضة ومسكايسة ومشاحة في القسمين »› ويتحدد هذا 
الاجر في السوق . 
يمتميز الاسلام بمفهومه الشامل للعمل سواء كان في مقابل اأجر » او 
عل U)‏ الأو ربح او ررق ) لاان العمل هو واحد في كل الحالات وان 
اختلفت طبيعة العقد ؛ لاان العقد شيء والائسان الذي يؤدي هذا العمل 


شيء خر »› فنجد للعمل في الاسلام عقود مختلفة وهي الاإجارة › 
الجعالة ) المزارعة » المساقاة ... والشركات ) وعقود عمال 
الدولة وغيرها كل هذا لم يخرج عن كونه عملا » اما العقد فهو بين 
المشعاقدين يخشاران ما يرضيهما من اأنواع العقؤد المختلفة بما 
يحقق مصالحهما ؛ وئجد فائدة الثنظرة الشمولية للعمل لنفي الطبقات 
وعدم تقسيم المجتمعح الى طبفقات حسب نوع كل عمل )› فقد اعتبر 
الاسلام جمسيسع الاأعمال التاقعة من اآقلها شاضا كحفر الاأرض مشلا الى ٠‏ 
ا“عظمها كريساسة الدولة داخلة كلها تحت عنوان العمل وداخلة تحت 
مسمى الاجراء بشكل عام › على تقفاوت في النوع والمقدرة وطبيعة 
العقد 

اما القوانين الوضعية فان تشريغ العمل يشمل العمال وحدهم 
علنى اأنهم طبقة مستقلة » ويتبدل هذا التشريع بحسب قوة العمال 


وضعفهم »› وليست كذلك حال المهندسين »› والاطباء » والمحامين فهم 
في هذا التشريع طبقة اأخرى ) وتوجد يضا طبقة رباب العمل 


و الصتاعين U١‏ لذلك يجب ان نكون حذرين من هذه القوائين الوضعية 
ومن نظرتها المادية القائمة على الاستغلال والمطلحة والطبقية , 


يوجد في الاقتصاد الاسلامي مثلث راشع يستحق الوقوف عثده طويلا » وهو 
أن العمل في الاسلام يستحق ثلاث عوائد وهي الاجر والجعل والربح 
[وهنا يجب ملاحظة عدم دمج الجعل في الاجر لاان للجعل خصائصه العامة 
ومميزاته الخاصة والمفيدة واأيضا هنا نستبعد الرزق لعمال الدولة 
للا له طبيعة معيئنة ترتبط بامام المسلمين والدولة ولايتحدد في 
السوق] هذه الثلاث عوائد تقابل ثلاث عقود هي ا“صول في جد ذاتها وهي 
عقد الاجارة » عقد الجعالة )› وعقود الشركات . 
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وقد استطاع الاسلام من هذا التداخل بين العقود اأن يصوغ فكرا عجييا 
قل اأن پوجد له تظير >u‏ وذلك باعطاء الحرية الكاملة للعاقدين 
[ولنقل العامل ورب العمل] اأن يختار كل واحد مهما من هذه 
العقود » ليس ما يوافق مصلحته وحسب )؛ بل وطبيعثه البشرية 
وامكائاتةه المادية » فهناك مث بملك المال ولايملك العمل ؛ فئجد 
الشركات تشوفر له ذلك »؛ وهئناك من يملك العمل ولايملك المال › 
فشجد الاإجارة شوفر له ذلك › وهئناك من يريد حرية التحرك داخل 


العقد فئجد الجعالة ثوفر له ذلك . 


ويجب أن لاإنتسسى آنه داخل كل نوع من هذه الثشلاشة » اأ"شنواع اأخرى من 
العقود فالشركات هنساك المضاربة والمزارعة والمغارسة والمساقاة 
والاجارة هناك اأجير فمشتثرك › واأجير خاص U‏ والجعالة هناك السمسرة 
والمسابقة وغيرها كثير ولو رسم ذلك في داثرة لزادت سعتها بزيادة 
اأنواع العقود )› والعمل هو الرابط المشترك والوحيد بين هذه 
العقود هو العمل . كما يلاحظ من الشكل التالي اثث الدائرة تثسع بلا 


حدود 


-٠‏ هتاك اايضا ملاحظة جديرة بالمتاقشة » وهي لان العمل هو العشصر 
المستشخدم الوحيبد في جميع هذه العقود » ولثقل العتصر المشترك 
لجميع هذه العقود » شم نجد التفريع الول لنوع العاشد وهي ثلاث 
عائد اث شعد كل مثها اأصل في حد ذاته وهي [اأجر »›» جعل » ربح] - لاحظ 
السعة الالولى . 


ثم ياتي التفريع الثاني لنوع العقد وتفريعاته الضابطة لهذه 
العائدات ) فكل واحدة من هذه العائدات لها أنواع من العقود 
تغبطه في حدود دائرته ؛ - لاإحظ السعة الثانية - شم وجدت انواعا 
الأخرى من العقود اخشيارية ثركت للمتعاقدين يبان يخكار كل منهما 
مايوافق مصلحته › فاما أن يبعقد على ساس إأنها جعالة او اجارة 


شم وجد نوع لاخر وهو الاجر بحجصة من الناتج اذا كان محددا فهو 
اجارة ¢¿ لان الشركة تفسد 1ا وجد نصيب محدد ») واذا كان شائعا 


فهو شركة ١‏ وهتا اأيضغبا وجد ثرابط [وثردد أيضا] بين الاجر والجعل 
من جهة والاجر والربح من جهة اأخرى ) وقد ناقش الباحث فقي صلب 
الرسالة حكم الچجمع بينهما » ولم پيمكن الجزم فيهما برااي › لتجدد 
الحادشتين حيث لم يظهر بوضوح الا في هذا العصر › وقد اجتهد 
البناحث فيهما للتوصل الى حكم ؛ ولكن الباب ما يزال مفتوحا 


ونعود الى شيء لخر واأخير وسو نوع المال المدفقوع في مقابل هذه 
العائدات الشلاثشة [اأجر ) جعل ) ربح] نجد إأنهم اتحدوا جميعا في 
قبول شلاثة اآلواغ وهي اآن يكون المال » اما نقدي ؛ اأو عيني › اأو 
مئنفعة [وفي الشركاث تسمى اأيضا عمل] ولاحظ ان المدخل كان واحدا 
وهو [العمل] واأيضا الم4خرج كان واحدا وهو [ثوع المال المدفوع)] 
فوجد ترابط مشترك بين كل هذه العقود من بداية العملية الاإنتاجية 
[اأي من العمل]-وعند نهايتها [اآي راس المال] وفيه تزاوج عجيب 
بين العمل وراس المال كما يظهر في الشكل التالي : 
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9ہ اتاج 
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1 مراص دای ی٣‏ اع ہوت] [ یں سا ہے لہلے۔  ٣‏ 
وصرصلںا ٹکٹ مھی لن اروت .وص وک نآ نکرنے 

وص ةرةو اة ار بيفع ةو ررس و 
پرا ابعل کا ہالے _ ہ رفع کا مرڑ وہہ ڑے 


إل - 


-١١‏ لاپمکكکن ان دت ن المشقة هي مشاط ارتفاع الابحر » وعدمها هي مثتاط 
ان خفاضةه ١‏ لاه رپ عمل قليل يستحق عليه "جرا عظيما » ورب عمل شاق 


اجر الحجان اأكشر من اجر المهندس ١‏ وااجر الممرض اكثشر من اأجر 
الطبسيب » واذا بطل هذا » فما هو الاساس الذي پيبتى عليه تقدير 
الاجر ؟ 

ان الاساس الوحيد الذي يبنى عليه تقدير الاجر في العقود 
انما يرجع لشيء واحد هو المتغعة للها عقذ على متفعة بعوض »› 
ويقدر الاجر بحسب تقدير المنفعة التي جرى عليها العقد ؛ والمئفعة 
هي تشعبير اسلامي » مضموئه العام هو المصلحة والفائدة ومئع الضرر 
وائنه لإا يعني مجرد اللذة والمتعلق بها من اأحاسيس » بل يعئي ماهو 
ااكشر من ذلك واشحمق › وائنه يعئي لحقيق مصلحة لو فائدة حقيقية 
للانسان وليس هناك بلغ من تصوير ذلك في مقابل الشرر › فهو كل 
مايزڑيل غقررا اأو يمئع حدوشثه » والضرر شيء ممكن تصوره و اخضاعه 
للمقاييس الموضوعية > والاشاس الذي يقوم عليه تقدير هذه 
المتنفعة هو الشرع ونظر العقلاء رالمنحيه سحردي الوق الالرمبه . 

۲- نظم الاسلام العلاقة بين العمال واأصحاب الاعمال عن طريق المباديء 
التالية : 
#- الاصل في هذه العلاقة رضا المتعاقدين مع حرية التعاقد والاشتر 
ب- العامل يجب له اجره ويستحقه وان پشترط ٠‏ 

چ“ رب العمل يرجع على العامل بقيمة مااستضر باشتغاله عن عمله . 
د- ربط هذه العلاقة بالعيادة ورقابة الضمير . 

-٣‏ حمسى الإاسلام الاجر حمسايسة قللى أن توجد في غيره )U‏ من نظام او دين 
وذلك مشذ اأكشر من اأريعة عشر قرنا » وفي هذا رد على من يدعي اأن 
العمال كانوا في بؤس الراأسمالية حتشى اانقذتهم المباديء 
الاششراكية والشيوعية » حيث سنت القوانين لحمايتهم › وااأئنشئت' 
النقابات للدفاع عنهم »› ولو لم توجد كتابات ماركس وغيره لم 
يحدث هذا » وقد يكون ذلك واقعهم حقيقة » ولكن واقعنا فحن ان 
الاسلام حمى الابجور حماية نظرية واآدبية تهتم بالتركيز على حق الاجر 
وحرمة الاعتقداء عليه ولأثنه أمانة في يد صاحب العمل » ويتذر 
بالوعيد الشديد والعقاب من الله على من فرط في ذلك واستغل 
العمال واكل ابجرهم بغير حق › ولم يبكتف الاسلام بذلك بل شرع طرقا 
عملية لتحقيق ذلك منها 
"¬ تقدم جور العمال على جميع الحقوق عند الافلاس للمشروع اأو 
ٍ الأأقر اد . 

ب- للاجڀر ان پحيس السلعة التي صلعها حى يستوفي اجره في كل حال 
سواء في فلس اأو موت او يره دون الحاجة لحكم حاكم: 


TT NU 
. ج- اأن يصرف الاجر من تكة المتوفي قبل توزيع الميراث‎ 
د- فريةة الرّكاة في الاسلام تشراعى فيها مصالح العمال وذلك في‎ 
مواضع هي ؛‎ 


الالول : رفع الزكاة عن الات المحترفين والعمال دقعا 
لانتاجهم وتخفيف التكلفة عليهم . 

الشائي :؛ في الاجر بحصة من الئاتج لايجوز ان يشترط رب المال 
زكاة المال على العامل في حصته وحده ) سواء كاتت 
مضاربة اآو مزارعة إو مساقاة أو غيرها . 

الشسالىت : زكاة التطوع للعامل والاإجير تكون بما فضل عن 
كفايته وكفاية من يمونه . 


-٤‏ للدولة في الاسلام دور كبير بشكل عام » وفي الاإجور بشكل خاص ؛ 
فالدولة مسؤولة عن محاربة اسثتغلال ووسائله »› وايجاد العمل لمن 
لاعمل له ) وضمان حصول جميع اأفراد المجتمع بما فيهم العاملين ؛ 
على المستوى المعيشي اللائق بجميع الطرق والوسائل [غير الاجر] 
ڭفرض اانظمة التكافل الاجثماعي » والشاأميئاث الاجشماعية » ومعاشات 
التقاعد وغيرها » واآن تشوازن الدولة بين مصالح العمل واأرياب 
العمل وفي حالات خاصة يتم اجبار العمال يبالعمل › والتسعير عليهم 
بفرض اجر المثل عند انحرافات السوق مثلا »> وغير ذلك ٠‏ 


-٥‏ لم يوجد في الاسلام مايعرف بضمان اأجر الكفاية نهائيا لاإنظريا 
ولاتطبيقيا › وعليه فالدولة في حل من ضمان هذا الحد » عن طريق 
الاجر » واأن الاجر في الاسلام يتحدد وفق ظروف السوق والعرض والطلب 
ولا يجوز ان تتدخل الدولة قي هذا الآ عند وجود انحرافات › عفد 
ذلك يقرض اأجر المشل » وهو قريب نسبيا من اجر التوازن الاي 
يتحدد في السوق 


-١‏ لامام المسلمين حرية النظر في اأرزاق العاملين في الدولة يبان 
يعشبر الكفاية فيها وهذا لم يبن على دليل شرعي الزامي + ائما 
يكون وفق المطحة » والامام مخير في ذلك › وان من اأعثير الكفاية 
من علماء الاسلام بنوه على المصلحة لاغير. 


۷- الكفاية في الاسلام مضمونةٍ لجميع افر اد المجتمع » والعاملين من 
باب او لس مستلی کان د خلهم لإيكفيهم وذلك عن طريق التكافل الاسلامي . 
الاإجتماعي و المؤسسات الخيرية وقد فرضت له في الاسلام موارد شثابتة 
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أو متجددة كالزكاة » والصدقات )› والتفقة على ذوي القريبسى وغير 
ذلك » ولو طبق ذلك شطبيقا صحيحا لما كان هناك حاچة لاجر الكفاية 
ويعتقد الباحث أن ترديد الكلام عن لجر الكفاية في بعض الكتابات 
المنسوبة الى بعض الاقتصاديين الاسلاميين » وانتشار بعض المسميات 
الغريبة علينا كالحد الالانى للاإجور وغير ذلك » انما هو تقليد 
للاتظمة الوضعية وتاثر الكشير منهم بالاافكار الاشثراكية ؛ ولو اأن 
هؤلاء رجعوا حقيقية الى النظام الاقتصادي الاسلامي لما وجدوا في 


النظام الاسلامي حاجة لاجر الكفاية › بل هو في غنى عثه . 


۸- ششدلل الدولة أأو مسن يتوب عنها من الولاة والمحتسبين - قي حالات 
كشيرة لفرض اجر المثل › واجر المشل : هو الاجر الذي يقدره "هل 
الخبرة السالمون من الغرض »› وهو قريب نسبيا من اثجر السوق 
[التوازن] واجر المثل ليس هو حدا لدننى للاجور » لاان هذا الاتخير لم 
يعرف الا في العصر الحديث عندما انتشر الظلم وساد الفساد واستنغل 
العمال والنساء والاطفال في غيبة من الضمير الانساتي » وعتدما طغت 
المسادة وعميت الابجصار عن التشريع السماوي الاسلامي الذي لايوجد فيه 
مكان للحد الالدنى لااجور. 


۹- الاجر في الاقتصاد الاسلامي يتحدد بحالة طبيعية واحدة هي ظروف ' 

السوق ) الا عند حصول انحرافات في هذا السوق فان الدولة بالاتفاق 

و الرضى مع العمال والنقابات واأراباب العمل واتحاداتهم تتدخل 

لاعادة السوق لحالتقه الطبيعية بفرض اجر المشل › وهذا لايكون 

اابسديا بل اذا رفع الظلم ؛ وصححت الانحرافات رفعت الدولة يدها عن 
السوق ء فعاد الاجر من جديد ليتحدد حسب قوى السوق . 


-١‏ الشقايات العمالية واتحاداث رباب العمل في الاسلام تلعاوئية 
خيرية ترتبط بالدولة وشهدف الى رقع الظلم » واصلاح الالحرافات > 
وتنغضبط بااحكام الاسلام وتعاليمه وثسعى لشحقيق العدل والحق وصالح 
الامة » ولايمنع من وجود ذلك - مثى وجدت الحاجة لها - أي محظور 
شر عي . 


-١‏ ان افتشراض وجود [بطالة اجبارية ] اأي وجود عمال مستعدين للعمل 
حى باقل من الابجر السائد ومع ذلك لايجدون عملا » اامر يتعارض مع 
النظرية الكلاسيكية › ومن وجهة نظر هؤلاء الاقتصاديين تعتبر مرونة 
الاإجور عملية الية تودي دائما الى عودة الاقتصاد الى مسستوى 


التوظيف الكامل وان الكساد لايحدت إلا لفتر ات محدودة . 


وعليه .قانهم عتقدون بان البطالة الاجبارية انما هي نتيجة 
للجمود في مستوى الاإجور › لذلك فاشهم ا“پدو ا سپاسة تخفپضس الا'جور 
لزّيادة التوظيف . 


-٣‏ وفقا للتظرية الكئنزية يتوقف الاستشثمار على عاملين الكفاءة 
الحدية للاسثثمار » وسعر الفائدة » وسياسة الاجور الثقدية الجامدة 
من المحثشمل لن يكون لها اشر على الكفاءة اللحدية للاستثمار عن 
سياسة اجور نقدية مرنة شثجه فيها نحو الانخفاض تدريجيا » فااشر 
سيساسة تخفيض الاحور في #وقات الكساد على الكفاءة الحدية 
للاستشمسار يبدو انها لاتعطي املا كبيرا في تخفيض البطالة ولعل 
اكبر اشر موافق لسياسة التخفيض العام للاجور النقدية على مستوى 


التسوظيسف يسمسكسن ان يوجد في اشر هذه السياسة على تخفيض سعر 
ألفائدة > ومن الوجهة التحليلية فان ما يودي اليه انخفاض الاجور 
النقدية من ان خفاض في سعر الفائدة » لاي ختلف عما توؤدي اليه 


زيادة الكمية المعروضة من الثقود [1] بغرض زيادة مقدار النقود 
المتاحة للارصدة الخاملة من تخفيض سعز الفائدة » والخطوات التي 
توضح كيف أن تخفيضا عاما في الابجور سوف بيترتب عليه تخفيضا في سعر 
الفائدة اتما يشار اليها عادة على اآنها اآثر كيئز . 


۴ - ان سعر الفائدة لايغعشبر من العوامل الحاسمة التي شدخل في 
شقدير ات رجال الاعمال عند اتخاذ قراراتهم بشاان الاستثمار الجديد › 
كما ان النظرية التي تقرر اأن الاستشثمار يتوقف على سعر الفائدة › 
قد شبث قصورها »› وذلك لان هذه النظرية تقرر اأن ثخفيضا مسثمرا في 
سعر الفائدة شجعل الاستششمار موجبا خلال فثرة زمئية » ولكن الملاحظ 
ئه لم يحدث مشل هذا التخفيض المسثمر في سعر الفائدة خلال القرن 
الماضي في معظم الدول الغربية ١‏ وبذلك تفقد النظرية قدرتها على 
تفسير عمليات التراكم الرااسمالي التي حدشت في هذه الدول خلال هذه 
الفترة . 


“٤‏ ان التحليل الخاص بدالة الاستشمار اشما يستند الى سعر الفائدة 
والكفاءة الحدية للاستشمار »› ذلك لته يفترض ان الاجور تتساوى مع 
الانتاجية الحدية فلعمل ولكن اذا ما اسقطنا هذا الفرض فان 
معدلات الأجور تصبح عاملا اآكشر اأهمية في نظرية الاستثمار 


- في الاقتصاد الاسلامي يتم الغاء سعر الفائدة نهائيا لذلك فان 
تكاليف الاستشمار تنخفض ويظل الاستثمار قاشما حثى لو كائت 
الربحية مساوية للصفر واذا ربطنا ذلك بالاجور التي ثشميز 


بالاسشقرار والشبات النسبي › كل هذا يثيح للمستثمرين معرفة 


تكاليفهم بدقة ؛ ايشا لعدم و جود تنظرية المساومة ۽ بين العمال 
و ا"رباب العمل >U‏ وعدم وحود تتافس مادي بيتهم ¢ وانتفاء 


الاحتشكار اٿ » وحرية الدخول في سوق العمل »› يمكن القول أن للاجور 
"شر ١‏ محمودا على الاستشمار ات في الاقتصاد الاسلامي . 

- تعد الاجور احد المتغيرات الداخلة في حسابات ربحية الاستشمار ٤:‏ 
ويصدق عليها مايصدق على غيرها » حيث تؤثر وئتاائر حسب تغيرها مع 
عدم اهمال المتغيرات الإأخرى التي تؤشر بها » واأن التركيرٍ عليها 
وحدها يظهر جائنبا واحدا فقط من جوائب نظرية الاستثمار وهو جائب 
لن يكون الا مشوها عن الواقع الحقيقي والمعقد لنظرية الاستشمار . 

۷- لكل سياسة من سياساث الاإجور اأشرها السليبي وذلك لان شطبيق 
استر اتيجية معينة من شاالنها تخفيض مستويات الاجور لايؤدي بالضرورة 
الى زيسادة معدلات الاستشخدام كما أن الالخذ باستراتيجية معيئة لرفع 
الاإجور كوسيلة للتخلص من البطالة تعتير مرفوضة بسبب طبيعة الاجور 
مسن ثناحية التشكاليف واأشر الطلب » وعليه فان الئظريبة السحديثة 
لاتؤيد تخفيض الاجور النقدية ولارفع هذه الاإجور › وائما تدعو الى 
ترك الابجور النقدية في حالة من الاستقرار » فكما يرى كينر قان 
استقرار الابجور انما هو الاساس لتحقيق الاستقرار في قيمة التقود 
ومنه استقرار الاقتصاد القومي. 

۸- يحرص الاسلام على استقرار الاإجور الحقيقية للعمال بما يؤدي الى 
استقر ار الاأجور في الاقتصاد القومي ككل » وذلك ناتج عن عدم السماح 
للاإجور بالانخفاض الكبير او الضار » وعدم السماح لها بالارتقاع 
اأيضا مع اعطاء الاتجور في تفس الوقت شيئا من المرونة بالتذپذب 
بالارتفاع والإانخفاض البسيط وف ظروف السوق الحقيقية » وذلك عن 
طريق وسائل عديدة تحافظ على هذا الاسشقرانر ) فمن وسائل عدم 
انخفاض الالجور » ربط الاجر بالائنتاجية ) مكافحة التضخم ١‏ وجود حد 
الكفاية للمجتمع ولعمال الدولة وفق مصلحة الاامة » رفع الزكاة عن 
الاإجور و المرشبسات وسائر المكاسب ) والغاء سعر الفائدة وغيرها › 
ومن وسائل عدم ارتفاع الاإجور ) مننع الاحتشكارات ؛ مضع نقابات 
العمال من زيادة الاأجور »› تحريم كافة العمليات التبادلية التي من 
شاشها رفع الاسعار وغيرها . وشعمل مذه الوسائل على شكل قوتي › 
دقع وجذب بما يحافظ على استقرار الالجور في الاقثصاد الاسلامي . 

۹- ان ااي تجمع طائفي لفرض اجر معين لاتقتضيه ظروف السوق ممتوع في 
الاسلام »> كما أن لولي الاامر سلطة اجبار العمال من آهل الصشاعات 
والحرف على القيام بها اذا احتاج الناس اليها بالجر المثل دون 
زيادة او نقص ›v‏ وعليه فلا وجود للتضخم الذي تسببه مستويات الالجور 
المرثفعة الناثجة عن وجود احثكارات معيئة . 
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-۴١‏ من استقر ار مستويات الاتجور في الاقتصاد الاإسلامي » حيث لايوجد الإ 
اأچجر واحد مجدد هو الجر السوق الخالي من الآالنحر افات » واأجر المثل 
عند وجودها تصطل الى اآن احداث الااجور - أو تشسبسبها في الثة أو 
البطالة ضعيف او معدم تماما في الاقثصاد الاسلامي › وذلك لعدم 
وجود دفع للاإجور نحو الارتفاع الذي تسببه السلطات الإاحتكارية » كما 
لايوجد حد اأدتى في الاقتصاد الاسلامي »> وبذلك تكون السوق الاسلامية 
سوق حرة طليقة من الانحرافات والمساويء التي تسبب التضخم 
والبطالة ) كما أنه لائتفاء وجود اأحدهما ) ينتفي وجود الركود 
التضخمي في الاقثتصاد الإسلامي ۰ 

-١‏ يرتفع اعافد عنصر العمل »› وهو الاجر في المجتمع الاسلامي ؛ ٠‏ وذلك ان 
فقييم المجتمع الاسلامي لهذا العثصر مرثفع » مما يؤدي الى ارشغاع 
دخل العامل الفرد > فقد حمس الاسلام الاجر من الاعتداء وحافظ عليه 
مستقرا كل ذلك لحماية دخل الافراد مساهمة في عدالة التوزيع › فقد 
اهتم الاسلام باستقرار الاجور وفقا لمبداة الرضى بين الطرفين من خلال 

. تفاعل قوى العرض والطلب في السوق الاسلامية الحرة ١‏ ولذلك فان 
للابجر محاذيرهة الخطرة عند التدخل لاستخدامه أداة لرفع دخل فثة من 
المجشمع - بشكل مباشر - سيكون على حساب فثة اأخرى » وعليه فان 
الأبحر في الاسلام ليس هو اأداة من اأدوات الثكافل الاإجثماعي › واعادة 
توزيسع الدخل بين فشات المجتمع ولا علاقة له بكقاية العامل وحالته 
المعيشية اتما هو اأحد اأجهزة السوق القائمة على العدل والقسطاس 
المستشقيم لكل فئات المجتمع وبهذا الطريق وحده يساهم في عدالة 
التوزيع 
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توصيات الرسالة 


› على جميع الدول الاسلامية أن تعيد النظر في قوانينها الوضعية‎ -١ 
وتعود الى جذورها وتراثشها الاسلامي ففيه من الخير العظيم ما‎ 
يغني عن كل تلك القوائين ومن اهم هذه القوائين › القوائين‎ 
. الاقتصادية‎ 


“١ ٠‏ ان اأقرب من بستفيد من هذه الدراسة الإتحادات العمالية 
وششريعائها » واتحادات اأرباب العمل » حيث اعتمدث هذه الدراسة 
على المنهج الريبائي الصالح لجميع فثات البشر » واسثقت من 
المعين الصافي الذي لاينضب وهو الششريع الاسلامي . 


الفی ارس 
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اأولا :- فهرس الايات التثراآنية مرثبة جسب ورودها في الدراسة. 
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نحن قسمنا پينهم معيشتهم في الحياة الدئيا 
ساس و م وق کو سول سے ا اوق 

ورقعشا يعضهم ق عضر د رجات لیتشخذ 
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ثانا :- فهرس الاحاديث والافسار 


الحديبث 
اأجرك على قدر نصبك ٠‏ 


الاجر على قدر التعب . 


خڅديجة بنت خويلد 00 


-٤‏ حدیتث ابي ذر 


٭ سے ت ل س نے نے ا س ل ل 


اجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من 


خو انكم خولكم جعلهم الله تعالى تحت اأيديكم 
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حدیث يعلى ين 


مثبه 


حدیت ابن عمر 
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"شر ابي هريرة 


ال#شر عمر قال 


"شر عمن قال 


۴- حديث عائشة 
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حد پٹ ابي هريرة 


حد یٹ : 
2 علي 

جديث الأاشعث : 

حدیث ئس 


اك 


| لذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو؛ | 
| واآنا شيخ كبير ليس لي خادم فضالتمست اأجيرا| 


ا"عطو |١‏ الأأجير اجره قبل أن يجف عرقه [رشحه]ء 
ا#عطو ١‏ العامل من عملمه .ء.ء. 


اللهم اإجعل قوت [رزق] أل محمدا كفافا . 


امرا"تك تقول : اما أن تطعمتي او تطلقنيء.. 
"تا اٴخبركم بما استحل ) ما احج علپه او 
اعثمر عليه ) وحلتى الشتاء والقيظ »› وقوتي 
وقوت عيالي كرجل من قريش ليس باعلاهم ٠...‏ 
ا“نزلك نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم 
ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا اآن يثقئه . 


اڻ الله يئزل الرزق على قدر المؤئة 


ان الئبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين 
قبل الوصية 


ان اشكر التاس لله تبارك وتعالسى اشكرهم 


اآن سر لم يقدر الاارزڙ اق الا في ولاية عمار في 
الكفوفة فاإجحرى على غمار ستمائة درهم ۰۰۰. 
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1 


۳٦7 


FTN 
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| | اثر ااألحسن | اآن عمر وعشثمان رضي الله عتهما كان يرزقان‎ -٠١| 
| ro | الائمة والمؤذئين والمعلمين والقضاة.‎ | | 
| ا ا‎ | 


|۳“ حديث ابي اأمامة | ان اأغبط ااوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو | إ 
| | حظ من الصلاة ...وكان رزقه کفافا فصپر علیہ | ۲٤٣٣‏ | 
| إا |- | 
-١|‏ اشر عمر بن | اثن غلمة لحاطب بن ابي بلتعة سرقوا ناقة رجل ٠٠۸|‏ | 
۱ الخطاب : | 1 1٠‏ 
1 | | | 
|۲۲“ حدیت ئس : | ان من عيادي لمن لايصلحه الا الفقر › ولو | | 
| | ااغئنیته لافسدت عليه دینثه ... | <S‏ 1 
| أ | ۱ 
-۴١|‏ حديث عتبة بن | اأن موسى اجر نفسه شمائي سنين او عشرا على | 1 
| المنذر | عفة فرجه وطعام جطئه . | 1 
| 1 1 1 
-۲٤|‏ حديث علي | ااه اجر نفسه من يهودي يستسقي كل دلو بشمرة |7 »> | 
| ۱ ا | 
-٠١|‏ حديث عيدالله | ائه قدم على عمر في خلافته فقال عمر ؛ الم | 1 
| ين سعدی | ا“حدث انك تلي من اعمال المسلمين اأعمالا فاذا| | 
1 | اأعطيت العمال كرهتها ... Tl‏ | 
| | | | 
-۲٣|‏ اشر هشام عن | اانه کان لایری باشسا ان يااخذ القاضي رزقا من | | 
| محمد | بيت مال المسلمين . | E‏ | 
| | | 
|۴۷- اأشر ابراهيم | لنهما كرهااان يستعمل الاجيرحشى يبين له "جره | | 
| وابن سیرین 1 | N‏ | 
1 1 1 

۴۸- اشر عمر بن | ئي كنت امرءا شاجرا يغني الله عيالي | أ 
الخطاب انه قال | پتجارتي ...فما ثرون اانه يحل لي... | 1۵ 1 

| | | 

۸- حدیث .| اأيما عامل اأصاب في عمله فوق رزقه الذي فرض | 1 
| له فائه غلول . | ve‏ | 

| 1 1 

| rel . اشر اين ابي | بلغني اأن عليا رزق شريحا خمسمافة‎ ١ 
1 ۱ 1 ليلى قال‎ 

|_| 1 


4 


|1- حدیت اآبي هريرة | ثلاثة ئا خصمهم يوم القيامة : وذكر رجلا 


هة 


1 | استاجر جيرا فاستوفى ولم يعطه اجره 

| 1 

| ۳۲- حدیث | الشلاثة الذين انسد بهم الغار › فدعا كل | 

| | واحد منهم بااحسن عمل قدمه في حياته » فكان | 

| | متهم الثالث الذي استائجر اأجيرا فاعطاهم | 

إِ | اثجرهم الا واحدا 1 

1 : 1 | 

|۳۳- حديث سويدة | جلبت ئا وخرمة بزا من هجر...وشم رجل يزن | 

| | بالاجرة | ۹ 
1 | 1 
-۴١|‏ حديت ابي هريرة | خذ حقك في كفاف وعفاف » واف او غير واف ...| ١ج٣‏ 
1 | : ۱ 

1 | ' . حديث هند | خذي مايكفيك وولدك بالمعروف‎ -۳١| 
1 1 ۱ 
۲*۲ | حديث ثبي هريرة | خير الكسب كسب الغامل اذا ئصح‎ -۳١| 
| | | 

|۴۳۷- حديث غائشة | الخراج بالغمان ¢ WW.‏ 
1 | | 
|۳۸- حدیث عطاء بن | دعوا الئاس يرزق الله بعضهم من يعض | 14A‏ 
۱ الساشبي | 1 

1 1 | 

|. اشر اآبي عبيدة | دنسث اأصحاب رسول الله صلى المله عليه وسلم‎ -١١| 

| قال لعمر | | i‏ 
| 1 1 

| . اثر "بي مسلم | السلام عليك اأيها الاإجير‎ -٠*| 

| الخولائي 1 | ٠۹‏ 
| | سا| 
-٤١|‏ حدیث فضال ہن | طوبى لمن هدى للاسلام » وكان عيشه كفافا ... | 

réol| | ٠ اعييد‎ | 


| اا 
-٤١|‏ حديث الحسن بن | على اليد ما اأخذت حتى تؤديه . | 
سمرة | | ۳ 


~~ 
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~@ 


حديتث عبدالله | قد افلح من ااسلم » ورزق كفافا وقئعه الله | 
ٻن عمرو | ہما اتاه. | ۲ 
1 ۱ 
'شر عمر و علي | في شضمين الاأجير - واأثهما ضمتا الااإجير - | ١١‏ 
. 1 1 
شر اأبا بكر | في توزيسع العطاء واثن ابا بكر كان پسرى | 
وعمر | السوية وعمر يرى المفاضلة ... rre-rt|‏ 
| 1 
حدیث | كان رسول الله يعطي العطاء على قدر العيلة | ۲١۷.‏ 
1 : 1 
اشر عطاء قال | كان في المدينبة ثلاث يعلمون الصبيان .| ۲۲٤۲‏ 
1 | 
حديث عبدالله | كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت . | 
پٻن محمود 1 | A‏ 
| ۱ 
حديث سلمة بن | كنت اأجيرا! [تبيعا] لطلحة سوس فرسه | 
الاكوع | | 4~ 
1 1 
حديث قيس بن | كنا نبتاع بلا ءوساق...ونسمي انفسنا السماسرة | 
ابي غررْة | | 1 
1 : | 
حديث ابن عباس | لاشلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ["ي لايكون | 
| له سمسارا ] j‏ 0 
1 | 
حديث عبدالله | للغازي اجره وللجاعل اجره واأجر الغازي ٠‏ | 
بن عمر | | ۰ 
| ا 
حد پٹ ابي هريرة | للملوك طعامه وکسوته پبالمعروف .> | ° 
1 : | 
حديث عائفة | لما اسشخلف اأبوبكر قال : لقد علم قومي أن | 
| حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤنة هلي ... | 10-149 


| 
“شر ابي بكر | لما استخلف اأصيح غازيا الى السوق وعلى | 
| رقبته الشواب يتجر بها فلقيه عمر واآبي عبید | ۲۹٣‏ 


-* 


-< 
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ا“ 
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“1 


ابي هريرة 


حدیث !۱ 


ٴي قلاپة 


لما ولي لابو بكن ) قال اأصعاب رسول الله : | 


افٍضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه | 0¬ 
1 
ليس لابن ادم حق سوى هذه الخصال ٠...‏ | ۲۹4 
1 
لاحل سلف وبيع.. | 7 
1 
ما بعك الله نبيا الا رعى الغئم | ۰ 
1 
ما خففث عن خادمك [عاملك] من عمله كان ذلك | 
لك اتجرا في موازؤيثك . | ¥ ۲ 
1 
من اأدرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به | ۲۰۸ 
1 
من استاتجر جيرا فليعلمه [فليعطه- فليسم ]| . 
له "جره | فا 
1 
من استعملتاه على عمل فقرزقناه رزقا قاأخة | 
اأكشر من رزقةه فهو غلول . | <۲ 
من ااعطى فضل ماله فهو خير له | ض۲ 
1 
من تطېب ولا پعلم منه طب فهو ضامن . | ۵ء ج 
| 
من سام وله ما يغلنيه جاء يوم القيامة ٠...‏ | 
فقيل يارسول الله وما الغئى ؟ قال خمسون | 
درهما وقيمشها من الذهب . | o*‏ ۲ 
| 
من سال وعنده ما يغنيه فائما يستكشثر من نار | 
قالوا يارسول الله وما يغتيه؟ قال قدر ما | 
یغدیه ویعیشه o1 | ٤‏ ۲ 
= 1 
من ظلم جيرا اجره حبط عملة .. ا 
1 
r.0 |‏ 
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٭ تت نت ست سے سے سے لے سے سسا ت س نیت س س ل سے س ن س لی س س س ل ل 


-٦|‏ حديث المستوورد | من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة »> واڻ لم پكکن| 
| بن شد اد | له خادم فليکتسب خادما ... | 
| سسا : 


|۷۰- حديث ابي سعید | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | 


| | استئجار الاجير حتى يبين له اأجره ... | A‏ 
| سا 

| . حديث ابي سعيد | نهى عن عسب الفرس وقفينْ الطحان‎ -۷١| 
1 | 

|۷۳- حدیث عتاب بن | والله ما اآصپك من عملي هذا الذي ولائني رسول | 

| ااسييد | الله ... | r^‏ 
| 

|۷۳- اشر عمر وددت لن ذلك كفاف ولا على وليها . | ۲ 


-۷٤ |‏ حديث جابر پائيها الناس اتقوا الله واچملوا في الطلب | ا٤‏ 


1 
| 
1 
1 
إا لاإ 
| قا 
| 
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| اثر قتادة : يضمن كل عامل اخذ اأجرا اذ ضيع » وعن‎ -۷١| 


8 شبرمة : لايضمن الا مااأعنت يده |۲0 


| 
| 
سس 
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شالشا :- فهرس تخريج الاحادييث والاشار 
التخسريسسسسج أ 

الحديث متفق عليه من جديث عائشة رضي الله عنها »› قال | 
”النجم” وربما قيل على قدر المشقة › وقال التبي صلسى | 
الله عليه وسلم لعافئشة بعد اعثمارها ؛ اأجرك على قدر | 
نفقثك او نصبك »> وفي لفظ اأو شعبك »؛ وروى ابن الامام | 
اأحمد في زوائده عن ابن المبارك عن سفيان من قوله | 
« انما الاجر على قدر الصبر ”. ائثظر العلجوئي ؛الشيخ | 
اسماعيل ابن محمد : كشف الخفاء ومزيل الالباس عما | 
اشتهر من الااحاديث على ااألسئة الئاس › الطبعة الرابعة | 
بيروت مؤسسة الرسالة ؛ ١٠٤٠إه‏ - ١۸١١م‏ » تخقيق/ احمد| 
الفلاش » چ١‏ ص+*ة.. | 
قلت : لم يرد في الصحيحين الثص غلى ذكر الاجر ؛وائما | 
فهم ذلك مثه ¿u‏ فلفظ البخاري ؛: « ... قالت عائشة ؛ | 
يصدر الئاس بنسكين ؛ واأصدر بنسك › فقيل لها انتظري | 
فاذ؛ طهرت فاخرجي الى التنعيم فاأهلي شم اتنا بمكان | 
كذا » ولكنها على قدر نفقتك ؛ لآو نصبك * › وترجم له | 
البخاري فقال : باب اجر العمرة على قدر النصب »› انظر| 
ابن حجر › فشح الباري ) مرجع سابق ) ج٣‏ ص٤١۷‏ »› | 
وكذلك رواه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي مرجع | 
سابق ) چ۸ ص ۰.۱٥٤‏ °| 
قال ابن حجر : واثخرجه الدارقطني والحاكم من طريق | 
هشام عن .ابن عون بلفظ ” ان لك من الابجر على قدر تصيك | 
ونفقثك ” بواو العطف » وهو الشوري عن متصور عن _ | 
ابراهيم عن الاسود عن عائشة اأن الئبي صلى الله عليه | 
وسلم قال لها في عمرتها ” ائما اأجرك في عمرتك على | 
قدر نفقتك 7 انظر : ابن حجر › فتح الباري » مرجع | 
سابق › چ۴ ص١۷۱‏ . | 


هذا الحديث كسابقه اثما اختلفت الالفاظ) ذلك ن التصب| 
هو التعب › قال ابن حجر : وقع في رواية الاسماعيلي | 
< على قدر نصبك اأو تعبك * انتظر ابن حجر:فتح الباري | 
»> مرجع سابق ج۴ ص١٠۷‏ . قلت:غير انه هنا بلفظ [الاجر] | 
وهو مطلق لم ا"جده بهذا الاطلاق . | 


حدیت اا'ذن رسول 


بالغزوى وانا 
شيخ کبیر لیس 
لي خادم! 


اأخرجه الحاكم وقال هو صحيح الاستاد ولفظه ” استاتجرت | 
خديجحة رضوان الله عليها رسول الله صلى اللنته عليه | 
سفرتين الى جرش كل سفرة بقلوص ”وذلك في كتاب معرفة | 
الصحابة » باب خديجة بنت خويلد » وقال الذهيي في | 
التلخيص صحيح . انظر :- الحجاكم النيسابوري المستدرك| 
على الصحيحين وفي فعله تلخيص المستدرك للذهيي مرجع | 
سابق - چ۴ “ص ۱۸١‏ وقد اأعل ابن القيم هذا الحديث »> | 
وخالفه المحقق : وقال رجالة شقات الا أن فيه تدليس | 
ابن الزبير »› انظر ابن القيم ؛ زاد المعاد مرجع سايق| 
ج1 ص۱11 . | 
رواه الشيخان ويو داود وائسائي والحاكم عن اأبي ذر »| 
ورواه هؤلاء عن اأبي هريرة بلفظ ” اذا اأشى ل"حدكم خادمه | 
بطعامه قد فاه علاچه ودځائنه فلپچلسه معه › فان لم | 
يجلسه معه ئاوله اكلة او #كلشين ” ورواه الثرمذي عن | 
اأبي ذر » قال : حسن صحيح بزيادة فثية › قبل قوله : | 
ثحت اأيديكم كما قال في الجامع الكبير ائظر :العلجوئي| 
كشف الخفاء )» مرجع سابق › صا¥ . | 


| 
رواه اأبو داود » وسكت عنه المتنذري ؛› | 
انظر : شمس الحق اأبادي : عون المعبود › | 
مرجع سایق ج۷ ص۲۶۱ . | 
1 


-٣‏ حديپت اعطلوا 
,الاإحير اجره قيل: 
2 ان پجحق عرقسسه : 


وفي لفظ (رشحه).: 


U 


: قال ابن حجر : رواه اپېن ماچه من حدیث ابن عمر وفیه 
عبد الرحمن بن اأسلم » والطبرائي في الصغخير من حديث : 
جابر » وفيه شرفى بن قطامي وهو ضعيف » ومحمد بن زياد: 


الراوي عنه › واأبو يعلى وابن عدي والبيهقي › من أ 8 


: حدیث اب يرة وهذا الحديث ذكره البغوي المصابيج : 
بي هري و 2 2 بیج 


في قسم الحسان . اضظر : ابن حجر ؛ الاحمد بن علي › : 
ٿلخيص الحبير في تخريج اأحاديث الرافعي الكبير › عني: 
بتصحيحه السيد : عبدالله هاشم اليمائي المدني : 
بالمدينة المنورة › ٤۱۳۸ھ‏ ٤٣٣۱م‏ ڇ ۳ ص ۹ء -ء٠‏ . : 
قلت : ؤرواه ابو يعلى عن اأبي هريرة بلفظ ”أعطو االاجير ؛ 
اأجره قبل ان يجف رشحه” انظر : لآبا يعلى الموأعلي »> :؛ 
ااحمد بن علي : مستد اآبي بعلي الموصلي › الطبعة الاولى: 
۾ چدة ) دار القبلة » وبيروت › مؤسسة علوم القراآن : 
۸ه - ۱۹۸۸م تحقيق / ارشاد الحق الاثشري چا ص٣١١.‏ :؛ 


: وقال الهيشمي ؛ رواه ابو يعلى وفيةه عبدالله بن جعفر : 


بن ثجيح والد علي بن المدئي وهو ضعيف › ائظر الهيشمي : 
٤‏ مچمسع الو ائد مرجع ساپق » چ ص ٩۹۷‏ «وقال العلجوئي: ؛ 
رواه اپن ماچه پٻاسثاد چپد عن اہن عمر بء ولآبو يعلى عن ؛ 
يي هريرة رضي الله عثه »> والطير ائي عن جابر والحكيم + 
الثرمذي عن شس البيهقي عن “بي عريرة بژيادة و اعلمه: 
اجره وهو في عمله , : 


انظر العلجوئي »› كشف الخفاء ) مرجع سابق جا ص *١١,ء ‏ : 


: قلت : وهو في سٺئن ابن ماجه )›انظر اپن ماچه القزويني:: 


ابو عبد الله محمد بن يزيد : سشن اين ماجه » الطبعة : 
الالولی » بدون تاشر ١١٤١ه‏ —- pA‏ ) تحقيق ۶ محمد . : 


: مصطفى الااعظمي ج۲٠‏ ص" . : 


۷- حديث ا"عطوا 
العامل من : 
i‏ عمل سه . : 


: قال الهية : اه جمد و استاده ن فپه ابن 4 
ډرو د حسن فی ی 2 


اوبقية رجاله رجال . الصحيح ائظر الهيئثمي :مجمع الزوائد: 
) مرجع سابق چ ص ۹۸ : 


٠‏ ۸- حديث اللهم : قال العراقي : متفق عليه من حديث لأبي هريرة » قال 
اجعل قوث ([رزق): لفظ مسلم ”اللهم ارزق ال محمد كفاقا” واللفظ المثفق : 


: آل محمد كفافا : عليه «اللهم ارزق ال محمد قوثا” وعئند اأحمد والثرمذي : 
: واين ماجه واأبي يعلى والبيهقي ”اللهم اجعل رزق الى ٠‏ : 

١ :‏ محمد في الدئيا قوشا” انظر: الحداد شخریج ا“حاديث : 
: : احياء علوم الدين مرجع سایق چ ص ۱۸۹۲ وج د ص ۲۲١*۹‏ .: 
: 1 : 
:۹ حدیت امر ر سول + رواه مسلم € باب ڪر اء الاأرض 4 في کتاب البيع ولفظه : 8 
3 الله صلسى الله : ”قال : دخلنا على عبد الله بن معقل : فسالتاه عن : 
عليه وسلم : المزارعة فقال: زعم شثابت اأث رسول الله صلسی الله عليه : 
بالمؤاجسبرة : وسلم نهى عن المزارعة واأمر بالمؤاجرة » وقال لا باس : 

+ يسها.” انظر: صحيح مسلم بشرح الثووي ) مرجع سابق 

: ج١۱‏ ص۲۹۷ . : 


: اشر ابي هريرة : رواه البخاري في تاب النفقات »باب وجوب النفقة علي‎ -٠١ 


: امراأتك تقول : الااهل والعيال » ائظر ابن حجر فتح الباري ٠‏ مرجع سابق: 
: اما أن تطعمئي : › چ۹ »> ص1١‏ . : 
2 أو ڌ 1 : : 


:“ئر انا ا"خپر كم + قال ابن حجر : اأخرجه الكر ابيسي بسند صحيح . انظر ابن : 
بما اأسئثحل مااأحچ: حجر » فتح الباري »> مرجع ساپق ۰ ج 1۳ ص ۱١١‏ و اأخر جه 3 


عليه واعتمر : اأيضا عبد الرزاق »› وراد فيه : قال معمر : انما كان : 
8 : الذي يدج عليه ويعتمر بعيرا واحدا » ائظر :- عبد : 
; + الرزاق » المصلف » مرجع سابق ج١١‏ ص١٠٠‏ » ورواه i‏ 
: : اأبو عبيد في كتابه الالموال وفيه ”ليس باغنتاهم ولا 3 
: : اافقرهم * بدلا من ليس باعلاهم ولا اأسفلهم وراد بعده : 

: ”شم اتا رجل من المسلمين يصيبئي ما أصابهم” ائظر : : 
: : ابا عبيد القاسم بن سلام : كتاب الاثموال » مرجع سابق : 


: ص ٤۹‏ ؛ 


-٠‏ اشر عمر قال 


اٴنڙلت ڌڏ نفسي من 


مال الله بمتزؤلة : 


: قيم ۱ 


0 


قال ابن حجر : وسنده صحيح » اتظر ابن حجر فتح الياري: 
» مرجع سابق .ج١٠‏ ص١١١‏ » وذكره ابن الجوزي في مثاقبه ؛ 
ولفظه :- * اآنزلت مال الله عتدي بمتزلة مال اليتيم : 
فان استخنيت عففت عنه XU‏ وان اقتقرت "كلت بالمعروف ” : 


انظر : ابن الجوزي › مناقب امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب مرجع سابق ص١۶٠‏ . . : 

8 
هذا الحديث نسبه ابن حجر في المطالب لاي يعلى + ؛ 


انظر ابن حجر ؛ المطالب العالية » مرجع سابق ) ج٣‏ ) : 


: ص۲۷۹ وقال الهيئثمي : رواه "پو پعلی وفپڀه مصعبپ ہن 8 


شابت وثقه ابن حبان وضعقه جماعة ؛وذكره اأيضا الهيثمي؛ 


: في لفظ:”يحب اللة العامل اذا عمل لن يتقن” وقال رواه+ 


الطبراني في الكبير وفيه قطب بن العلا وهو ضحيف › 


: وقال ابن عدي : اأرجو أن لإ باس به اوجماعة لم اأعرفهم : 


اشنظر الهيشمي : مجمع الزوائد › مرجع سابق . ج٤‏ ص۹۸ : 
و اأخرجه البيهقي في شعب الاإيمان عن عائشة رضي الله 
عشها اأيضا واأخرجه اأيضا ابن عساكر من طريق عبدالرحمن ؛ 


بن حسان عن امه سیرین اأخت مارية › انظر: السيوطي + : 


جلال الدين عبد الرحمن ؛: الدررالمنتشرة في الاأحاديث 1 
المشتهرة » الطبعة الاآولى ) بيروت »دار الكثب العلمية : 
4ش 1344م » تحقيق / محمد عبد القادر عطا ص٣۸‏ ؛ 
وقال العلجوني : رواه اأبو يعلى والعسكري عن عاششة : 
ترفعه ورواه العسكري اأيضا بلفظ [اآن يحكمه] ورواه 

البيهقي بلفظ (ر ان الله يحب من العامل اذا عمل اث : 
يحسن )) انظر : العلجوني » كشف الخفاء » مرجع سابتق : 
ج۱ ص ۲۸۵ = ۲۸٢‏ . قلت وهو في مسند لبي يعلى عن عائشة : 


رضي الله عئنها ائظر : مسند ابي يعلى ) مرجع سابق 1 


: . ۴٥۴۳ ص‎ ٤چ‎ 


هذا الحديث نسبه ابن حجر في المطالب العالية للحارث : 
قال المحقق في الهامش ؛ هذا الحديث مما سقط من اأص : 
نسخشنا من مسئد الحارث. ائظر :+ ابن حجر » المطالبي ؛ء 
العالية مرجع سايق ج١‏ ص١٠٠٠‏ » وئسبه السيوطي في : 
الدرر لابن لال في مكارم الأاخلاق عن اآبي هريرة › : 


- جدیث ان رجلا من: رواه اپو داود في کتاب الزكاة › باب ما تجوز فپه 


+ 


وكذلك العلجوني ؛ في كشف الخفاء انظر :- السيوطي ٠‏ : 


الدرر المئنتشرة ٤‏ مرجع ساہق . ص ۳ھ › و العلجوئي 3 
: كجشف ال خفاء ٤‏ مرجع سابق › چ + ص۴۸۸ ۰ 3 
: 8 
خرجه الامام اأحمد في المسند والترمذي وابن ماجه : 


ائنظر :- البيسهو شي : گشاف القناع | مرجع سابق ج٤‏ ص :٣۰٣۹‏ 


: قلت وهو في مسند اليزار عن علي قال :” قضى رسول اللةه: 


صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية واانتم تقرءون : 
من بعد وصية يوصى بها اثو دين" ... ؛ 


: قال المحقق. ؛ واخرجه الترمذي فني سئئه . وابن ماجه ) ؛. 


و الطيالسي في مسنده ؛ والحميدي في مسنده » واأحمد في 


: مسنده »› ويو على في مسنده ا وذگره الد ارقطثي في 


العلل »ء واخرجه البيهقي في الكبرى . اثظر البزار + : 
الحافظ الأآمام ابا بكر اأحمد بن عمرو : البحر الزخار : 
المعروف بمسند البزّار الطبعة الااولى >المديئة المتورة ؛ 
»> مكتبة العلوم. والفكر » ييروت »› مؤسسة علوم القراآن : 
)۲ ۹ه ۱۹۸۸م » تحقيق ۶ د. محفوظ الرحمن زيد الله: 
ئ چ٣‏ ص ¥٤‏ . : 


: 
: 


قال الهڀيئمي رو اه ا"حمد و الطير اسي ¢ ور جال اأحمد شثقات ؛ 


:+ من حديث الاأشعث بن قيس 4 قلت : ورواه الطبر ائي ايضا 


بامفاظ اأخرى عن چجرير وعن ابي سحيد » اثظر الهيشمي ۽ 
مجمع الزوائد مرجع سابق چ۸ ص ۱۸۰۹ ۰ ; 


7 


الاتصار اأتى النبي : المسالمة. وقال المتذري ؛ واأخرجه الشرمذي والنسائي ؛ 


صلى الله عليسه 


وايبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن ؛ اتظر : شمس ؛ 


وسلم يبساامه : الحق اآېادي عون المعبود 3 مرجع سایپق)› جه ص56 . 


e. 


~~ ۵ = 


:- اشر اأن عمر لم : ذكره الطئطاوي :+ علي » وناجي ١:‏ اأخيار عمر ٠‏ مرجع : 


١‏ يقدر الارزاق الا: سابق ص١٤٠‏ ثقلا عن ”سراج الملوك” ولم ليحك عنه في ؛ 
في ولاية عمار: كشب السنة » ولا في الككاب المذكور .. : 
؛ في الكوفة: ؛ 
: فابجری على عمار: 
: سثمائة درهم .0.: : 
: : 1 
- اشر : اآن عمر : ذكره ابن الجوزي ؛› اتظر ؛ ابن الجوزي : : 
; وعشمان كانا: مثاقب اأمير المؤمنين عمل بن الخطاپ : 
٠ :‏ يرزقان الاشمة: مرجع سابق . ص١١٠‏ . : 
والمؤذنين : ۰ : 
: والمعلم سين : ٠‏ 
: والقصظاة؛ : 4 
: : ; 
-٠١‏ حديث ان ااغبط ؛ قال القرطبي ؛ في كتاب الكفاف والقثاعة »› رواه : 
: ااوليائشي من ؛ الترمذي وابن ماجه عن ابي أمامة » وقال المحقق : : 
١‏ كان رزؤقه : اأخرجه الترمذي وقال ؛ علي بن يزيد ضعيف الحديك > ؛ 
؛ كفافا فصيبر : وابن ماجه بنحوه وااحمد » والحاكم صححه » فتفقبه : 
عله : الذهبي بقوله : لا بل الى الضعيف هو »› وحسڻ الحديث : 
: : الشيخ الالباضي . انظر : القرطبي الكفاف والقئاعة › 
: مرجع سایق ص١٠‏ . 3 


: ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين » انظر ؛ ابن القيم‎ ١ اشر ان غلمة‎ -١ 
: :؛ اغلام الموقعين ) مرحع سابق ) ج٠ ؛ ص١١ ) وذكرة‎ ١ لحاطب ينن‎ 
: الدكتور الزحيلي : في فقه عمر بن الخطاب لأن مالك‎ ١: اآبي بلتعحة‎ 
سرقوا ناقسة : رواه في الموطا › انظر الرحيلي د٠ رويعي : فقه عمر‎ : 
: . ة١ رجحل من مزينة : بن الخطاب » مرجع سابق جا ص‎ : 
: عمر لم :+ قلت وهو في الموطاه في كتاب الاقضية » باب القضاء في‎ ناو٠‎ 
5 يقطع يديهم : الضواري والحديسة ) انظر :- الآمام مالك بن ااأنس:‎ :- 
:: ؛ لاتشهم جياع ؛ الموطا » مكة المكرمة المكتبة الفيصلية )صححه ورقمه‎ 


: : محمد فو اد عبد الباقي ج٠‏ ص٦٤۷‏ . : 


: الفقر ولو 


هذا الحديت ذکره الحافظ ابن کشثير في تفسیره .ولم 3 
ینسبه لا"حد ؛ اثنظر 1 اپڻ کشیر : تفسیر القرىین العظيم 3 
ا مرجع ساپق ج۲٣‏ ص١٤‏ وهو جز ء من حديث قدسي طويل ا“ولىتە : : 
قال الله تعالسى ”من الخاف وليا فقد بارزني بالمحاربة ”: 


: ا"لختيته لالسدت: وفي لقفظ ”من "هان لي وليا” وقد اآخرجه ابن عساكر عن 


1 
سے 


اأنس وفيه الحسن بن يحيى الخشني » وابن لأبي الدتيا : 
قي كتاب الاأولياء. والحكيم الترمذي ›U‏ وابن مردويه ؛ : 
واآبو نعيم ؛ والبيهقي في الاسماء وااخرجه بلفظ اخر : 
الخطيب عن عمر » انظر ؛الشيخ محمد ؛ الاثحافات السنية : 
في الااحاديث القدسية › الطبعة بدون »> القاهرة )> دار : 
الريان للتراث » صححه ⁄ محمود | "مين النواوي ص۲۸ و : 


: ص 1٩‏ -۷۰ و ص۸۱ .۰ء ع 


: قلث :+ وهو في محمع الزواشد عن ابن عباس وااولةه (من £ 


عادى لي وليا فقد ناصبئي بالمحاربة ) قال الهيثمي ؛ : 


؛ رواه الطيرائي وفيه جماعة لم اعرفهم › ائظر الهيشمي٠:‏ 


محمح الڑوائد ٠‏ مرجع ساپق ¢ چ ص *۲۷ ١‏ واآول هذه و 
الرواية مشهورة فقد رواها البخاري في كتاب الرقائق : 
پاب التو اضع من حدیث ابي هريرة غير أن الزيادة 8 


المطلوب تخريجها ليست عثده ائظر ابن حجر : فتح 
البساري › مرجع سابق ج١١‏ ص۸٤۳.‏ اما رؤاية ابن اأبي 
الدنيا ١‏ والحكيم الترمذي فلا يعتمد ما ائفردا يبه › 


؛ لأشهما مشهور ان بالوضع . ائظر : الاازهري : محمد بن 


البشير ؛ تحذير المسلمين من الااحاديث الموضوعة على : 
سيد المرسلين » الطبعة الااولى › المدينئة المشورة + : 
مكتبة دار التراث )› دمشق ) مكتبة دار ابن كثير › : 
ھم ٩۱۹۸م‏ . صححه /محي الدين مستو ص٤ i , ٠‏ 


رواه اپن ماچه : انظر : سئن٬‏ ابن ماجه مرجع سابق ) چ ۴): 
ص٠۳‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ”وهذا الحديث ؛ 


؛ من هذا الوجه ضعيف لائن مسلمة بن علي وهو الخشئي 


الدمشقي البلاطي » ضعبف الرواية عند الاالمة. ولكن روى ؛ 
من وجه خر وفيه نظر ايضا. ” انظر : ابن كشير ٬تفسير؛‏ 
القر ان العظيم مرجع سايق ج۳ ص ۳۹۷ > 1 


3 


۷ 


٠ 


-٠‏ حديث علي اانه ١‏ قال ابن حجر ؛ رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن ؛ 
اجر نفسه من : عباس » وفيه حنش »› رواية عن عكرمة عنه › وهو ضعيف › 
يهودي سقى لكل : وسياق البيهقي اتم وعندهما :- ان عدد التمر سيعة : 

: دلو بتمرة : عشر › ورواه اأحمد من طريق علي بسند جيد ورواه اين :+ 
ماجه بسند صحيح › وابن السكن مخثصرا اتظر: ابن حجر : 

1 : تلخيص الحبير »؛ مرجع سايق ج٣‏ ضا1 . : 


-٠١‏ خديث عبد الله ؛ رواه البخاري في مواضع عديدة منها كتابه الزكاة »وفي: 


: السعدي اأثه قدم ؛ كشاب الاتحكام ) باب رزق الحاكم والعاملين عليها › : 
: على عمر في : انظر ؛ ابن حجر : فتح الباري »› مرجع سابق )> ج٣ا‏ : 
8 خلافته فقال عمر: ص ١1 = 1٦*‏ . : 


: 


: اشر : اانه كان لا؛ ا"خرجه ابن اأبي شيبة في مصنفه » اقظر ؛ ابن اأبي شيبة‎ -٠١ 


1 پری اسا ان ؛ الامام الحافظ عبد الله بن محمد الكوفي : المصتف في :؛ 
: يالخذ القاضي ؛ الااحاديث والاشار » الطبعة الااولى » بومباي > الدار : 
: رؤقا .ء ؛ السلفية *٠٠٠١ه‏ اعتلى بتحقيقه /⁄ مختار اأحمد التدوي : 

چا ص ا۰٥‏ ۰ 


; 


: اآخرجه اين ابي شيبة في مصنفه » امظر : ابن ابي شيبة‎ : ٠.٠ اشر ابر اهيم‎ - ٠: 


اأنهما كرها أن : المصتف )ا مرجع سابق › چ ص ۴+٤‏ . 
: بستعمل الالجير حتى: : 
يبين له اجره ٠‏ : ا : 


“- اثر عمر قال : : ذكره الځزاعي في تخريجه ) انظر : الخز اعي : تڅريج 
: اتي كنت امرءا : الدلالات السمعية » مرجع سابق ص۷۸ . : 


تارا پغني الله : ٤‏ 
عيالي پتجار تيء : 


-٠:‏ حديث اأيما عامل :+ ذكره ابن جرير الطيبري في تهذيبه عن الصديقة ابئة 
صاب فوق رزقه : الصديق ٤‏ اتظر : اين جریزن الطبري 1 تهڈ پپپ الاثار ¢ : 
الذي فرض له : مرجع سابق جا ص ۶۷۴ . 


۰ 


۱ - اشر ابن أپي : الخرجه ابن اأبي شيبة في مصنغه : انظر ابن اأبي شيبة : 


: ليلى قال :يلبنغني : المصتف ) مرحع سابق ) جا صا*+٠‏ . : 
+ ان عليسا رزق : : 
; شر يحا خمسمائة 2:۰ ۴ 


U 


۰ - حدپث ثلاآثة اشا : رواه البخاري في كثاب الاچجارة » باب »› ثم من منع اأجر + 


خصمهم يوم : الابجير »› ورواه اأيضا في كتاب البيوع اباب من باع حراء؛ 
القيامة ... انظر : ابن حجر .) فشح الباري » مرجع سابق : 
: وذكر رجلا استاتجر: چ٤‏ ص ۶*۲۴ و ص۸۲٤‏ .۰ : 
اأجير ا : . : 


- حديث الثلاثشة ؛ رواه البخاري في كتاب الاإجارة باب من استائجر جيرا 
الذين انسد بهم:؛: فعمل فيه المسشااجر فزاد » ومن عمل في مال يره 
الغقار ... ؛ فاستفضل » وروي بطرق وبافاظ مخثلفة » قال اين حجر:ء : 


لم يخرج الشيخان هذا الحديث الا من رواية ابن عمر 
: وجاء باسناد صحيح عن انىس )ا وباسناد حسن عن ابي : 

هريرة ...الخ انظر : ابن حجر ) فتح الباري » مرجع 
1 : ساپق )» چا ص ٥۹۹‏ . : 
: : : 
“٠‏ حدیث جلېت انا : رواه اأہو داود. وقال المنذري : واخرجه الٿرمذي 


ومخرمة با : والنساشي واپن ماجه »› وقال الترمذي حسن صحيح »)انظر: : 
من هجر ء... :؛ شمس الحق اأبادي : عون المعبود ) مرجع سابق چ۹ ص ۱۸٩‏ : 


: وشم رجل يزن : واأخرجه الحاكم اأيضا في مستدركه في كتاب البيوع - : 
: ؛ الظر الحاكم المنتدرك ([(مرجع سابڻ)) ج۲ ص٠٠‏ . : 
U‏ 3 

1 حديث خذ حقك في: قال العراقي : رواه أبن ماجه من حديث ابي شريرة‎ - “٠: 
: كفاف وعفاف : باسناد حسن دون قوله [يحاسبك الله حسابا يسيرا]‎ 

واف الو غير : وكذلك رواه الحاكم وصححه » وكذا رواه العسكري في : 

3 واف . : اللأمشال »وقال في الفردوس : هذا قاله لرجل مر به وهو؛ 
: يتقاضى رجلا وقد لالح عليه » انظر : الحداد تخريج : 

: + اأحاد بث احياء علوم الدين ؛ مرجع سابق ١‏ 
; + چ۲ ص۱۰۴۹ ص ٠*٤١‏ . : 


- حدذيث خکذى ؛ اأخرجه الشيخان :؛ اتظر ؛ ابن ) فتح البارى › 
2 ي حرم پان بن حجر بار ي 


ٍ مسا پكفپك : مرجع سابق ) ج٤‏ ص٤۷٤‏ + وصحيح مسلم بشرح الثوروي »› + 
وولدك بالمعروف : مرجع سايق ڇ١١‏ ص۷ . 8 


سا 


۴“ حديث خير الكسب؛ قال الهيشمي ؛ روات اأحمد ورجاله ثقات »ائظر الهيشثمي: : 


1 كسب العامل :مجمع الزوائد ) مرجع سابق ج٤‏ ص^ة . t‏ 
: اذا نصح . : : 
: 
٠‏ - حديت الخراج : رواه اأيو داود وقال المنذري : واأخرجه الترمذي 2 
بالضمسان . : والنسائي ؛ وقال الترمذي حديث حسن » ائظر شمس الحق : 

: . ٠٠١ص ابادي : عون المعبود » مرجع ساہق . ج۹‎ ٠ 

قلت : ورواه اپن ماچه في سثئه : ائظر سئن ابن ماچه : 

مرجع سابق ج٠‏ ص٠۲‏ . وقال العلجوئي : رواه اأحمد : 

: : ولاأصحاب السئن الاأربعة وحسئه الثرمذي عن عائشة مرفوعا + 
: » وقال ”الئجم”* رواه الشافعي واأحمد ولأبو داود : 

: والثرمذي وحسئه ؛ والئسائي وابن ماجه وصححه عن : 

عائشة : الظر العلجوئي » كشف الخفاء » مرجع سابق » : 

3 . ٤٥۹ص‎ ١چ‎ + : 


:۸“ حدپث دیو ا: قال ابن حجر : رواه الأحمد من حديث عطاء بن السائب › 3 


الناس يرزق : ورواه البيهقي عن جابر مرفوعا » وقد اأخرجه .مسلم 
: يرزق الله : بلفظ : لا يبيع حاضر لباد دعوا التاس يرزق الله 3 
: بعضهم من : بعضهم من بعض . انظر ؛ ابن حجر » فتح البثاري › 

ر ض۔. : مرجع سابق ) چ٤‏ ص٤۳٤‏ . 
: قلت : وقد اشتهر لفظ ”دعوا الناس في غفلاتهأم يرزق : 
: الله بعضهم من بعض” وقوله في غفلاتهم » زادها ابن 


: شهية وعز اها لمسلم . قال ابن حجر المكي : لا وچود : 
: لهذه الزيادة في مسلم »› بل ولا في كثب الحديٹ كما قضى؛ 
په سبر ما بايدي الئاس . ائظر العلجوشي : كشف الخفاء: 
مرجع سایق ج١‏ ص۸۸٤ ٤۸۹-‏ .۰ : 


0 


: انظر : لآيا پيوسف : الخر اچ‎ ٠ اثر دئست ااصحاب: ذکره ابو پوسف في الخر اج‎ -“ ٠۰ 
: . رسول الله صلسى : + مرجع سایق ص۴۴۸‎ 
: : الله عليه وسلىم‎ 


: 


¬ ٭۳ = 


: اشر السلام غليك؛ هذا الاشر › ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه‎ E 
1 -: أيهنا الاإجير؛ السيعاسة الشرعية ونقلته عنه » انظر ابن تيمية‎ : 
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية » مرجع سايق؛‎ : : 
. ص۴‎ + : 
: ؛: وذكره ابو نعيم الاصبهاني في كتابه ”فضيلة العادلين”‎ ٠ : 
: ؛ وقال السخاوي في تخريج اأحاديث العادلين :- اأخرجه‎ : 
؛ المؤلف كذلك - سندا ومتلنا - في شرجمة اٻن مسلم مڻ‎ : 

؛ : حلية الاأولياء له » ووقعت من طريق لخر ....الخ : 
: : وقال المحقق :- واثوردها مخثصرا من طريق ابن اأبي مریم : 


عڻ عطية الذهبي في سير اعلام النبلاء ٠‏ واأوردها مطولة : 

ابن عساکن في ٿاریځ دمشق ....الخ - ائثظر السخاوي :ء- : 

: شخريج ااحاديث العادلين لابي نعيم الاصبهاني”مرجع سابق”: 

۽ + ص ۸۷-۸ ۰ ٍ : 
. 

:ح- حديث طوبى لمن : هذا الحديث ذكره القرطبي في الكقاف والقتاعة › قال : 
: لمسن هدي : المحقق : اأخرجه الترمذي U‏ وابن المبارك في الزهد > ؛ 


: الى الأسلام : واحمد » وابن حبان » والحاكم » وصححه ووافقهة الذهبي : 
: وكان عيشه ؛ وقال الترمذي : هذا حديث صحيح » وصححه الشيخ الاقبائني؛ 


كفافا ... : ٠انظر:-‏ القرطبي ؛ الكفاف والقناعة » مرجع ساپق.ص١.:‏ 
: قلت : وذكره ابن حجر في فثح الباري عن الترمذي وابن ؛ 
: ماجه وصححاه . انظر ابن حجر ؛ فتح الباري » مرجع 
: ساپق ۰ ج۱ ص۲۷۹ . 
؛ 
“٠:‏ حديث على اليد ؛ رواه الخمسة والحاكم من حديث الحسن بن سمرة »› اثظر: : 
ما اأخذت حتى + البليهي » السلسبيل في معرفة الدليل » مرجع سابق أ ء 
: ثؤدپه : ج۲ ص۴١1‏ و ص٤١١‏ » قال العلجوئثي : روات اأحمد 3 
والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث اللحسن بن سمرة : 
: مرفوعا »> ورواه البو داود والترمذي بلفظ ” حتى توؤدى” : 
: وقال في التمييز :- وصححه الحاكم وحسنه الشرمذي : : 
5 : ائظر : العلجوئي » كشف الخفاء ) مرجع سابق ج۲٠‏ ص*٠.‏ : 


: حجډدیيث قد افلح روا مسلم في كتاب الزكاة » باب فضل التعفف والصير‎ E: 
3 مرجع‎ ٤ من "سلسم : والقناعة » اثظر : صحيح مسلم بشرح النووي‎ : 
3 , ٤١ چ۷ ص‎ ٠. ورزڙق كفافا : ساپبق‎ : 


5 


“tt:‏ اشر عمر وعلي 
في تضمين الاجير: منقطع عنه U‏ اأن عمر ضمن الصباغ » واأاما علي فروى 


: 


قال ابن حجر ؛ اأما عمر ؛ فاأخرجه عبد الرزاق بسند : 


البيهقي من طريق الشافعي عن علي بسند ضعيف . قال : 
الشافعي ؛ هذا لا يثبت أهل الحديث مثله » ولفظه ”ان : 


: عليا ضمن الغسال والصباغ .قال الشافعي لا يلح الناس : 


الا ذلك »۽ وروی عن عثمان من وجه اأضعف من هذا ) وروى 4 


البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن "بيه عن علي ائه .: 
كان يضمن الصباغ والصائغ » وقال لا يصلح الثتاس الآ ؛ء 


ذلك وعن خلاس 2 ن عليا کان يضمن الاجير 5 انظر : 


ابن حجر : تلخيص الحبپر ) مرجع سابق ؛ ج۴ ص اا : 
قلت : اآخرج عبد الرزاق؛ أن عمر بن الخطاب شمن الصباغ: 
الذي يعمل بيده ؛› واأڻ عليا ضمن الخياط والصياغ : 
ولاشبه ذلك احشياطا للناس . انظر عبد الرزاق › : 
المصئف ٤»‏ مرجع سابق › چ۸ ص۲۱۷ . 3 


ذڪکره اآبو پو سف في السخر اچ . اثظر ؛ ابا يبوسف: الخر اج ¢ 


: مرجع سابق » ص ٠٠١-۹4‏ . قلت : ورواه البزار عن زيد :؛ 


ٻن "سلسم ٠‏ ائظر البزار ء البحر الزخار ) مرجع سابق ¡١‏ 


؛ ج١‏ ص۷ء٠‏ وقال الهيشمي بعد ذكر رواية البزار؛ في ٠‏ : 
: الصحيح طرف منه رواه اليبزار وفيه ابو معشر تجيح : 


ضعيف يعتبر بحديثه . انظر الهيئمي : مجمع الزواشد > : 
مرجع سابق چا صا . : 
: 
قال العراقي لم اأجد له اأضلا . ولكن پؤيده حديث ”كان ؛ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اآتاه الفيء قسمه ؛ 
في يومه فاعطى الامل حظين واأعطى العزب حظا” رواه أحمد؛ 
» وابو داود في باب قسمة الفيء وسكت عثه المثذري ٠‏ : 
انظر :- الحداد : تخريج اأحاديث احياء علوم الطإين › 

مرجع سابق » ج۲ ص ١۸ء٠‏ وشمس الحق الابادي اعون المعبود: 
»> مرجع سایق ۰ ج۸ ص۱۹۹ . 1 


: 


+ 


لااد 3ã‏ معلمين 
4 ن الصبيان 


A‏ ان يضيب 
مضل بقسوت 


ااخرجه ابن اآبي شيبة في مصنفه U‏ انظر ابن ابي شيبة : 
: المصئف › مرجع سابق »› چا ص۲۲۱ قال المحقق: وهو في : 
السثن الكبرى للبيهقي ج٦‏ ص٤١‏ . : 


-حدیث کفى بالمرء:؛ رواه ابو داود في ڪشاب الؤكاة )› باب ملة الترحم ؛وقال : 


: المثذري: واأخرجه النسائي »› واأخرج مسلم في الصحيح من : 
: خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 
؛ ”كقى بالمرء اثما اأن يحبس عمن يملك قوته” انظر ؛شمس : 

الحق ابادي ) عون المعبود » مرجع سابق جه ط١١1‏ وقال: 
العلجوني ؛ وواه النسائي واأبو داود بسند صحيح ورواه : 
؛ الحاكم اأيضا بلفظ [يعول] بدل [يقوت] انظر:العلجوئي: : 

كشف الخفاء » مرجع سابق ؛ ج٣‏ ص۷٤١‏ : 


:٠ح“‏ - حدیث كنت جير ۱ : هكکذا ذكره ابن حجر في ققح الباري ونسيبه لمسلم »ولعله : 
[تبيعا] لطلحة ؛ رواه بالمعثى. اما لفظ مسلم: ”كنت شثبيعا - اي خادما : 
اأسوس فرسه ...: ا"تبعه - لطلحة ابن عبد الله اأسقي فرسه واأحسه واآخدمه : 


پاسساق 


1 


٠‏ وئنسهي 
“نق 


1 لسمناسرة .. 


+ واآكل من طعامه ٠۰‏ وهو جز ء من حدیت طويل اځرچه مسلم :د 
: في كاب الجهاد والسير › باب غزوة ذي قرد وغيرهاء 
الظر : صحيح مسلم بشرح الثووي » مرجع ساق » ج۷ 
:+ ص ۲*۱ - ۲٠۴‏ و ابن حجر :فتح الباري امرجع سابق ج" ص :٤١‏ 
3 


: حديث كنا تبتاع؛ رواه ابو داود في كتاب البيوع في.التجارة يخالطها‎ -٠١ 


الحلف واللغوء قال المنذري ٤و‏ ا"ځر جه الترمذي و النسائي؛ 
وابن ماجه : وقال الترمذي ؛حسن صحيح . اتظر شمس الحق ؛ 
ا"بادي ) عون المعپود )۲ مرجع سايق ) ج۸ ص 1۷۳. واأخرجه ؛ 
+ الحاكم اأيضا قي مستد ر که في گٹاب البيوعغ -انظر الحاكم : 
+ المستدذرك (( مرجع سابق)) ج۲ ص ه٥ i‏ 


: رواه البخاري في كتاب البيوع » باب هل يبيع حاضر : 
: لباد بغير اجر؟ وهل يغينه وينصحه؟ انظر؛ ابن حجر »› 
: فتح الباري ) مرجع سابق ) ج٤‏ ص*٠۴٤.‏ 


FY ~~ 


:- حديث للغازي ؛ رواه بو داود. وسكت عنه المثذري. اتظر٠شمس‏ الحق ' ؛ 
: جره وللجاعل ؛ ابادي » عون المعبود » مرجع سابق › چ۷ ص۲٠۲‏ . : 
؛ اآجرة واآجر الغازي: : 


3 


:- حديث للمملوك :؛ هذا الحديث ذكره ابن القيم في الزاد بهذا اللفظ وهو ؛: 


e 


: طعاهسه ١:‏ في صحيح مسلم بلفظ ”للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من: 
1 کسوته : العمل الآ ما يطيق” انظر : صحيح مسلم بشرح الثووي ؛ : 
بالمعروف : كتاب الاآيمان » باب صحبة المماليك › ڇ١١‏ ص٤۴‏ . ٍ 


ot:‏ حديث لما : رواه البخاري »› في كتاب الېپيوع ) باپ كسب الرجل 
: استخلق ابو بكر :؛ وعمله بيده )» انظر؛ ابن حجر + فثح الباري )مرجع سابق؛ 
: قال لقد علم ¢ چ ص ۴۳۶۶ » وذکره "بو غعېنیېد في .کشاپېه الااموالى > 
قومي ان حرفشي : انظر؛ ابا عبيد ؛ الاموال » مرجع سابق ۰ ص۲۲۷ . 


~e:‏ اشر ابي بكر لما: ذكره الخزاعي فشي تخر يجه اتظر : الخزاعي: تخريج الصدلالات: 
3 اسثخلف اأصيبح : السمعية + مرجع سابق ۰ ص۷۸ ۰ : 
: غاديا الى السوق: 1 


: 
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:- اثر لماولي اابو: ذكره الخزاعي في تخريجه ؛ انظر؛ الخزاعي » تخريج 

3 بكر »قال اضصحاب : الدلالات السمعية › مرجع سايق ») ص٣۷۸‏ 

+ رسول الله :افرضوا: . 
-؛ لخليفة رسول الله؛ 


:- جديث ليس لابن ؛: ذكره القرطبي في الكفاف والقناعة وقال اأخرجه الترمذي: 


: آدم حق سوى: عن عشمان رضي الله عنه » انظز: القرطبي. الكقاق٠‏ ٠إا‏ 
هذه الخصال :.٠‏ و القثاعة ٤‏ مرجع سابق » ص۹٤٠١.‏ قلت؛ وهو في مستد 

: ؛ البزار عن حمران بن بان عن عثمان ان رسول الله صلى : 

: : الله عليه وسلم قال : ثلاث ليس لابن ادم بعدهن فضل ؛ 


: جلف هذا الطعام » وثوب یسٹشره وبیت پسکنه : وماکان بعد : 
: ذلك فليس لابن آدم فيه فض فقلت لحمران:؛ ما بطا بك 


١ :‏ عن هذا قال : دنيا تقاعدني”قال المحقق؛ ااخرجم الترمذي؛ 
: : في سشنه » واأبو داود الطيالسي في مسنده ١‏ وااحمد في 

١‏ مسنده » واأيضا في الزهد ...الخ الظر:-اليزار؛- البحرء 
: ۰ : الزخار المعروف يمسند البزار امرجع سايق ڇ۲ ص ۷١-۷١‏ : 


- حدیگ ما بعث 


: الله نبيا الا 


: رعى الغتم 


- حدیث ما خففت 


= 


قال شيخ الإسلام ابن ثبمية: رواه الااثمة الخمسة » أحمد ؛ 
واآبو داود » والثسائي ) والترمذي » وابن ماجه » وقال: 
الترمذي: حديث حسن صحيح . انظر :ابن تيمية ؛- شيخ الاسلام : 
»> محموع الفتاوى » مرجع سابق)ج٠‏ ص1۲ . قلت: وهو عند :؛ 
ابي داود في كتاب الاجارة » باب في الرجل يبيع ماليس : 
عنده » قال المتذري: و ااخرجه الترمذي والنساشي وابن :؛ 
ماجه » وقال الشثرمذي:؛ حسن صحيح »›» انظر: شمس الحلق : 
اأبادي » عون المعبود ) مرجع سابل »› چ١“‏ ص ٤)٤۴‏ : 


رو اه البخاري فقي كتاب الاجارة › باب رعي الغئم على 
قر اريط ) انظر: ابن حجر » فلح الباري » مرجع ساق ؛ 
چ٤‏ ص . 


: هذا الحدذيث تسبه ابڻ حجر في المطالب العالية عبد بن : 


: عن خادمك [عاملك] : 


1 من عمله. ۰ه 


U 
حديث من ادرك‎ -: 
متاعه [ماله]‎ : 


عتد ائسان 


حميد » ائظر؛ ابن حجر؛ المطالب العالية » مرجع سابق 
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Cc‏ چ۴ ص <Y‏ وقال الهيثمي رls‏ ابو على وعمرو هذا 


: قال ابن معين لم ير الئيي صلى الله عليه وسلم فان 
: كان كذلك فالحديث مرسل ٤‏ ورجاله رجال الصحيح › 2 


انظر :- الهيشمي مجمع الزوائد ) مرجع سابق؛ چ٤‏ ص ٤۳۹‏ .: 


: قلك: الذي عند الهيشمي: ”ما خففث عن عاملك” وهو في 


: افلس فهو احق به : 


1 


مسئند ابي پعلسی ن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قال :”ما خففت عن جادمكت من عمله قان اجره في مو ازينك”*: 
انظر :- اأبسا يعلى مسند ابي يعلى مرجع سابق ۲ج۲ ص١۷١:‏ 


متفق عليه ٠.‏ انظر ابن حجر ) فتح الباريي » مرجع سابق : 
o4‏ ص ۷۷ »› قلت: وهو اأيضا عند ابي داود. انظر شمس : 
الحق پاد ي ۲ عون المعبود مرجع سابق .٤چ‏ ۹ ص *+٣؟‏ . : 


۱٦۰ص‎ ^ : 


Ya 


قال ابن حجر : رواه البيهقي من حديث الاسود عن ابي :؛ 
هريرة ؛ قال عبد الرزاق عن الشثوري ومحمد عثهما عن ؛ 
ابي هريرة و "بي سعيد أو "حدهما ان الثبي صلى الله 8 


: عليه وسلم قال ”من استاجر اجيرا فليسم له اأجرثه” 3 
: وااخرجه اسحاق في مسنده عن عبد الرزاق ؛ وهو عشد إاأحمد: 
: و ابي د اود في المر اسيل من وجه لخر )› وهو عتد الثسائي: 


في المزارعة غير مرفوع › انظر ابن حجر : تلخيص الحبير : 
٠١‏ مرجع سابق ج۴٠‏ ص “+٠‏ › وقال في الدراية : رواه محمد 
بن الحسن في الآثار › واخرجه عبد الرزاق بلفظ ”فليسم : 
له اجره ” قال عبد الرزاق وحدث به الثوري مرة فلم : 
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وكذا اأخرجه اين : 
ابي شيبة ورواه اسحاق في مسنده عن عبد الرزاق بلفظ 
؛فليبين له اأجرته” ومن طريق حماد بن سلمة بلفظ ”نهى 
أن يستاجر رجل حشى يبين له ااأجرته” ويبهذا اللفظ اثخرجه : 
اأحمد واآيو داود في المراسيل . 


: وقال ابو زرعة: الموقوف هو الصحيح » انتهى وابراهيم : 


التخعي لم يدرك أبا سعيد » ولا اأبا هريرة > ااي لم : 


: يسمع اانظر؛ ابن حجر ؛ الدراية في تخریج اآحادیث‎ ١٠ 
: . الهداية » مرجع ساق »› ج٣ ص۱۸1‎ 
: قلت الذي في مصنف ابي شيبة : عند ابي هريرة و اآپي‎ 

: سعيد قالا ”من استااجر جيرا فليعلمه اجره ” قال عثمان : 


”من استاجر اأجيرا فليبين له الجره” ائظر؛ ابن أبي : 


: شيبة ؛ المصئلف )› مرجع سابق › چ٦‏ ص ۴ء۴ . : 


Or” 


رواه ابن جرير الطبري في تهذيبه . اثظر: ابن جرير : 
الطبري »> تهذيب الاآثار ١‏ مرجع سابق جا ص۴١۷١‏ . فلت؛ 
وهو في سنن ابي داود في كتاب الخراج والفيء والامارة : 
> ياب في اأرزاق العمال . والحديث سكت عنه المثذري ٠‏ : 
انظر : شمس الحق اأبادي ) عون المعيود ) مرجع سابق › 


— ۳ 


۰ 


حديث من اأعطى :ء الخرجه عبد الرزؤاق في مصثفه . وقال المحقق؛ اأخرجه 


1 ا"فضل ماله : الشرمذي من حديث ابي مامه مرفوعا ولفظه 7 يا ابن 1 

: فهو خير لت ءءء: ادم ان تبذل الفضل خير لك » وان تمسكه شر لك ولا تلام : 

1 : على الكقاف ...” واخرجه مسلم اأيضا ١انظر‏ عبدالرز اق: 
٠‏ : المصئف ١»‏ مرجع سابق ») ج١١‏ صهة . 


۽ ا ا ل 


e 


: حدیث من تثظبب رواه ابو داود > واخرجه الحاكم في المستدرك في الطب‎ “٠ 


: ولا يعلم مئه : وقال صحيح ) واآقره الذهبي › قاله المناوي › وقال 
: طب فهو ضامن : المنذري : واأخرجه النسائي مسندا ومتقطها واأځرجچه ابن : 
: : ماجه . انظر شمس الحق ابادي ؛ عون المعبود » مرجع 

: سابق ۲ ج۱۲ ص٣۳۲‏ و ص۳۱٣‏ . : 
۽ ا ٍ : 
:- حديث من سال : قال العراقي؛ رواه اآصحاب السنن ) وقال الترمذي حسن»› 

+ وله ما پيغنيه.. ؛ ورواه ااأحمد وابن جرير في تهذيبه ١‏ والعاكم › 
+ فقپل پا رسول : والبيهقي. انظر : الحداد ؛ قتخريج “حاديث اعياأاء علوم : 
١‏ الله وما الغتى؟ : الدين »› مرجع سابق › ج۲ ص ١۸هد‏ ۰ : 
: قال خمسون درهما : أ 
وبس : 
-٠‏ حديث من سائ : قال العراقي: رواه ابو داود وابن حبان بلفظ من سال : 
: وعثده ما يغئنيه: وله ما يغنيه › وهكذا رواه اأحمد وابن خزيمة › وان ؛ 
قالوا يا رسول : جرير »> والطبراني في الكبير › والحاكم والبيهقي ؛ 

؛ الله وما يغتيه؟: والطحاوي في تبيين المشكل؛ اثظر: الحداد ؛ شخريج : 
: قال قدر مايغديه : اأحاديث احياء علوم الدين ) مرجع سابق ج۲ ص١٠۸٠‏ : 


: و بعشيبةت ۰ء 


:- حديث من ظلم ١:‏ هذا الحديث نسبه اين جرير للحارث في المطالب العالية : 


: جير ! اأجره ٤‏ مرجع سابق ؛ ج۲ ص٤۴٤‏ 
: حبط عمله 


:¬“ حدیث من کان : رواء اأحمد باسناد حسن من عدة طرق › انظر :د .علي محمد : 
لتنا عاملا :؛ جماز؛: مستد الشاميين من مسند الامام #حمد بن حئيل ١: ٤‏ 


: فلیكتسب روجڃة : مرجع سابق ) ج۴٠‏ ص٦1‏ و ص .٠٠۶*‏ ورواه البو داود في : 
8 وان لم پگن له : كتاب الخر اج و الفيء والامارة » باب فې “رز اق العمال هه : 
: خادم ٠.٠۰‏ : وسكت عته المنذري › انظر: شمس الحق ابادي ) عون : 
: : المعيود ) مرجع سابق › چ^ ص ٣۴- ۱٦1‏ . : 


گÊگگکک ۰-٠۰٠‏ س ڪڪڪکhکگگ‏ ك 


ل ا س 


1 
. 


حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عشه رواه احمد ولفظه : 
”هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسشتئجار الاجير» 
حتى يبين له اجره » وعن النجش واللمس والقاء : 
الحجارة” ورواه البيهقي وأبو داود في المراسيل ›الظر؛ 
البليهي: السلسبيل في معرفة الدلييل » مرجع سابق ٠‏ ؛ 


+ ج۲ ص ٠١۴‏ »> والتووي: المجموع شرح المهذب ) مرجع سابق؛ 


۽* ص٤۳ ٠.‏ + 
وقال الهيشمي: رواه اأحمد » وقد رواه اللسائثي موقوفا : 
ورجال ااحمد رجال الصحيح الا اثن ابراهيم الشخعي لم : 
يسمع ابا سعيد فيما اأحسب » الظر الهيثمي : مجمع 
السرّو ائد چ ص ۸۷ ٤‏ و انظر کلام ابن حجر في شخريج 

الحديث رقم .]١١[‏ 


" 
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: رواه اآبو يعلى وهذا لفظه : انظر ابو يعلى: مسند ابي : 
: يعلى ) مرجع سابق ؛ ج۲ ص۸ »› ورواه الد ارقطني. من £ 


رواية ابي سعيد باسناد فيه مجهول ء. انظر ابن الملقن؛ء ء. 
الحافظ سر اج الدين عمر بن علي ؛ خلاصة البدر المنيير : 


٠‏ : في تخريج الالحاديث والاشار الواقعة في الشرح الكبير 


للامام اآبي القاسم الرافعي » الطبعة الالولى » الرياض 

مكتبة الرشد › ۰ ه«* -” ٩1۹۸م‏ » وحققه » حمدي بن عېد: 
المجيد السلفي »؛ ج٣٠‏ ص١*٠.‏ وقال الزيلعي؛ ااأخرجه 
الد ارقطضي › شم البيهقي في سننيهما في كتاب البيوع :؛ 
غن ابي سعيد الخدري قال: نهي عن عسب الفحل وعن قفي ؛ 
الطحان » اشثهى » واأخرجه ابو يعلس الموصلي في مسنده ): 
اتظر: الزيلعي نصب الراية لاتحاديث الهداية ؛مرجع سابق؛ 
ج٤‏ ص١٤٠.‏ قلت؛ هذا ما ذكره ولم يحكم على هذا الحدييث: 
> وقد حكم عليه ابن حجر في الدراية فقال: وفي اسناده : 
ضعف؛ انظر ابن حجر: الدراية في شخريج لأحاديث الهداية ؛ 
) مرجع سابق ) ج۲ ص .۱٠+*‏ وقال شيخ الاسلام ابن شيمية : 
رحمه الله: هذا حديث باطل لا اأصل له » وليس هو في ٠‏ : 


: شيء من کٿب الإأئمة المعتمدة ) ولا رواه امسام من الاائمة): 


والمدينة لم يكن بها طحان يطحن بالجرة وخباز يخبز : 
بالابجرة › وللاصل المدينة لم يكن لهم على عهد الثبي صلى: 
الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز. انظر ابن تيمية؛ ؛ 
مجموع الفتاوی » مرجع سابق › ج۲۰ ص۱۱۳ وچ۱۸ ص٣‏ : 


“FA — 


* 


: ؛ وچ۸٠‏ ص۸۸. قلتث:و الذي قي سئن البيهقي في كثاب البيوع: ' 
1 ؛ باب الئنهي عن عسب الفحل وان النهي عن قفي الطحان هيء 


: مدرجة من كلام عبيد الله بن موسى.ء فقد روي البي : 
: ؛ بسثده عن إأبي سعيد الخدري قال :-(نهي عن عسب الفحل ؛ : 


: : زاد عبيد الله عن قفيز الطحان) الظر:- البيهقي :- 

: : الحافظ بو يكر بن الحسن ابن علي »> السئن الكبرى ٠.‏ :+ 

: : وفي ذيله الجوهر النقي:- الطبعة الالولى - مطبعة مجلس : 
١‏ داشرة المعارف العشماثية يحيد وابارہبا لهند - ١٢١٣اهء‏ 

١ :‏ - بپروت - دار صادر .چ۲ - ص۰۴۳۹ : 


: 
- اثر عتاب بن ”سيد : قال الهيثمي: رواه الطبراني › وفيه جماعة لم ااعرفهم : 
: والله ما اأصبت من: انظر الهيشمي: محمع الزوائد مرجع سابق » جه ص۴٣۴؟.‏ : 
: عملي الذي ولائي: : 
ورسول الله : : 


"٠:‏ اشر وددت اآن : رواه البخاري في كتاب فضائل النصحابة » انظر: اين حجر: 


1 ذلك كفاف ؛ ) فتح الباأاري ).مرجع سابق ج٦‏ ص١٠‏ . 
: لا عليا ولا ليا ؛ : 
: ا ا ا 
:“- حدیث پاا'پها : رواه اہن ماچه :+ ائظر سنن ابن ماچه مرجع سابق ۲ ڇ۴ ؛ 
: الئاس اتقوا : ص٦‏ » والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع انظر؛ : 
: الله واأجملوا : الحاكم المستدرك - مرجع سابق - ج٠‏ ص٤‏ - قلت؛ وهو في: 
في الطلب .. + مجمع الزوائد من وجه لخر رواه ابو يعلى عن اأبي : 

: : هريرة › قال الهيثمي: وفيه عبيد بن بسطاس مولى كثير: 
بن الصلت » ولم اأجد ترجمثه › وبقية رجاله شقاث . : 

١ :‏ انظر؛ الهيشمي › مجمع الزوائد مرجع سابق › ج٤‏ ص١۷ "٠١‏ 


: قلت: وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في ژ اد المعاد ع 
+ بالافظ* ان روح السقداس نفث في روعي ا"نه لن تموت نفس : 


١ :‏ حشى تستكمل رزقها › فاتقوا الله واأجملوا قي الطلب »› : 
: ؛ ولا يحملئكم استبطاء الرزق على اأث تطلبوه بمعصية الله: 
٠ ١ :‏ فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته” قال المحقق؛ ؛ 
٠ :‏ ا ء؛حديك صحيح بشواهده ...الخ ١انظر؛ابن‏ القيم الجوزية؛ ؛ 


: ۽ راد المعاد ) مرجع سابق + چ١‏ ص۸ - ۷۹ : 


~~ ۳4 


۰ ۰» 


: اشر ققادة :يشمن؛ اخرجه عبد الرزاق في مصنفه » اشظر؛ عبد الرزاق ؛‎ -٠ 
٤ كل عامل اأخذ الجرا؛ المصشف » مرجع سابق ۲ ج۸ ص ۲۱۷۲. ا‎ : 
: اذا فيع وعن ابن:‎ : 


wfe — 


رابعا :- قائمة الرموز الاأجنبية الهامة المستخدمة في هذه اندر اسة والبديا لوبي أا 


4 


4 


؛ الوقم + ' معتاه ؛ الرمزوماتابلي: 
: ,الس 
Average revenue cost of labour £ mY +‏ : تع ل ı1  ARC2‏ 
: : التكلفة المثوسطة لمورد العمل : : 
APL J/9P :ı Average productivity of labour ۳‏ + 
الاثتاجية المثوسطة للعمل : : 
٣ :‏ :سضرعة الدوران الداخلية للنقود[اآو السرعة الداثرة: رر = C‏ + 
للنقود] » وتسشعمل بعض المصادر بدلا مثنها [۷] ؛ : 
: وهي سرعة دور ان النقود [Velocity of money]‏ . : 8 
: : وثقاس ]٤[‏ مشلما تقاس [۷] حيث انها تمشل مثوسط: 
: ۽ عددمر ات استخدام وحدة النقود في السنة [او في اأي: 1 
٠ :‏ فترة زمنية] لكن الفرق هو ؛- اننا لا شااخذ كل 
3 : المعاملات في الاعتبار بل ناخذ فقط المعاملاتب التي : 
: + تتم في سلع تهائية »> وسوف تنجد اثن ]٣[‏ هي اقل من ء : 
: : [7۷] حيث انها تتجاهل كل المعاملات [وبالتالي 1 1 
: : دوران النقود] المثصلة بالسلع والخدمات الوسيطة ؛ : 
او خدماك عناصر الانئتاچ . : إ : 
س : : 
۽ ٤‏ س :راس المال الشابث عثد كارل ماركس + 1C =D‏ 
£ : 
CPI yJ : Consumer price index ® 8‏ 


: الرقم القياسي لاسعار المستهلك 


; 


: Dl +p : Demand for labour ۰ ء الطلب على العمل‎ “٣ 

: DMs طارص‎ : Speculative demand for money a 
: : . الطلب على التقود لاغراض المضارية‎ : : 
: DMÉE _d 7: + Transaction demand for money : A 
: : . الطلب على النقود لاخراض التبادل‎ : : 


ا 


س 4 


ا ل ل هه 


١‏ : الفائدة interst‏ : ف ڪ ل 
١‏ ؛ الاستشمار s I > : Investment‏ 
۽ وا س 
Aggregate suppiy of labour : ٠ 11‏ ع كل 5ط 
: : العرض الكلي للعمل . : 1 
3 1 : 
ı1 LPC Pé. ı Lang - run phillips curve ۰ : _1۲‏ 

منحنى فيلبس طويل الاجل . 
: ٍِ : : 
١‏ ٣ا‏ :عرض النقودإ[كمية وسائل الدفع] M ZAF + Money supply‏ : 
وو ا ا : 
١‏ ا :+ تمشل "® ؛- نسبة شابئة بين ۶۷ [الناتج القومي : ر = MM‏ 


: الحقيقي مضروبا في الاسعار] وهي في المٿوسط ما. 
1 : برغب الافر اد [قطاع الاأعمال والمستهلكين] الاحثفاظ ؛ 
: : به في شكل اأرصدة نقدية. وجب اان يكون واضحا اآن ؛ : 
1/C :‏ = "س حيث ]٤[‏ هي سرعة دوران الئنقود ؛وبالتالي؛ 
:؛ فان العوامل التي تحدد ]1/٥[‏ يجب أن تحدد[")]. 1 


الشغير في مسثوى المعاملات » والدخل يمكن اأن يوصف؛ ر ے ا 
: بنااته دالة في مسشوى الدخل معبرا عثه بالئنقود › 
: وبفرض ان سرعة دوران النقود [>] تساوي [2] في 
: : السنة - اأي أن الريال الواحد فبي المتوسط يستخدم : 
: مرتين في المعاملات » فان معتى ذلك أن الاأفراد سوف: 
: يطلبون اأرصدة نقدية مساوية ل [1/2] الدخل الأهلي : 
: ستويا وقي هذه الحالة شقول ان ["] وهي الشسبة من: 
الدخل الثي يحتفظ بها الاافراد في صورة ارصدة : 1 
؛ نقدية بدافع المعاملاث تساوي [1/2] وواضح لث ["] : 
انها هي مقلوب ]c[‏ ا mM = 1/cC‏ . : 


+: M E3 +: M = DME + DMs حجم المعروض التنقدي وهي تساو ي‎ : ٦ 


+ MPP ~ JP» : Marginaal physical product : ¥ + 
: : راد الحدي الطبيعي‎ MI + 


۹ : 


۽ * ۳ 


4 


TY 


TF ¢ 


:+ ا 


ا 


A : 


+ لت 


+ : 


۳٣۷ : 


س 


E 


ی 


: MRC 2 J/2¢ : Marginal productivity of labour : 
: : . الانتاجية الحدية للعمل‎ : 


م 


r MMP D/2 + ء الايراد .الحدي للاجر اللول)‎ 
U U 3 
: MR: . = [> + Marginal revenue ` الاير اد الحدي‎ 8 
: MRC2 „ JP .: Marginal revenue cost of labour 
: : شكلفة الاير اد الحدي للعمل‎ : 

. . 
+ MRP z Ùp> : Marginal revenue product : 


الاير اد الحدي الانتاجي 0 


U 


: 


Aggregate demand for labour :‏ : ظط ك N‏ 
+ الطلب الكلي على العمل [مستوى التوظيف] : : 
: 
؛ السعر [ الثمن ] MW + Price‏ = P؛‏ 


: الدخل النقدي وهو يساوي [الثاثج القومي الحقيقي : سن = PY‏ : 
: مضروبا في الاتسعار ] . + : 


+ S8 = ور‎ + Surplus value . فائض القيمة عند کكارل ماركس‎ : 
: 8 = ئ‎ : Saving ۰ ۽ الادخار‎ 
أ‎ : 
: 
SUL = & : Supply of labour عرض العمل‎ : 
س ا‎ : 
: SPC — EF : Sohort - run phillips curve : 


؛ مٹحنى فيلہبس قصير الاإجل . ` : 


ٍ 


: متحنى عرض العمل : ت SIM‏ : 


: 


: Un ET + Natural unemploymeny retes £ 


: معدل البطالة الطبيعي . : ٤‏ 


E 


+ راس المال المشثغير عقد كارل ماركس + راش = ¥ 
U‏ 
الاإجور [ الاجر التقدي ] :W = © + Wage‏ 
3 1 : 
الاجر الحقيقي W/P yl / |. : Real wage‏ : 
: : 
: الشائج القومي الحقيقي ۹ إت ¥ 
خامسا :- قاشثمة الرسوم والمنحنيات البيائية الصفحة 
الفصل الااول ؛ . 
١‏ - شكل رقم ]۴-١[‏ ملحلى عرض العمل الفردي. 1 
۲ - شكل رقم [١-؟]‏ تحديد اأسعار السوق لعناصر الانتاج ۹ 
۳ - شكل رقم ]١-١[‏ تحديد الاجر في سوق العمل 1 


للجر احين » وللعمال غير الماهرينن. 


۴ - شكل رقم ]٦-١[‏ ثاشير قيود الدخول على سوق العملء ٠ ٠‏ 
- شكل رقم ]۷-١[‏ شخفيض البطالة عن طريق زيادة u‏ 
الطلب على العمل [زيادة الإنتاجية الحدية]. 

0 تاشير احتكار الشراء على معدلات‎ ]۸-١[ شكل رقم‎ - ٠ 

الاجور ء 

- شكل رقم [۹-1] تاشير الاحتكار المزدوج في سوق 0r‏ 
العمل . 

۸ - شكل رقم ]٠١-١[‏ سوق العمل والبطالة واآشر فرض ٦‏ 
حد دنى للاإجور 

۹- شكل رقم ]١١١١[‏ قيام نقابات العمل لفرض زيادة E۳‏ 
الاجور بنقل منحئى عرض العمل الى اليسار.' 

“١‏ شكل رقم ]١١-١[‏ قيام نقابات العمل لفرض زيادة کڪ 
الاإجور بالحد من عرض العمل ٠‏ 

- شكل رقم ]١۳-١[‏ قيام نقابات العمل لفرض زيادة ٥ع‏ 
الاإجور بنقل منحئى عرض العمل الى اليمين. ٠.‏ 

۷ نظرية المساومة الجماعية‎ ]١١-١[ شكل رقم‎ -٣ 


[منحئنى تساهل اأزباب العمل. ومثحئنى ثشدد العمال]. 


~7 


شکل 


- F۳ 


الفخصل الشالث : 
رقم ]١-١[‏ الإإجر التوازني في الاسلام 


شکل رقم [۲-۴] تخير العرض في السوق الاسلامية 
سيب لإاظلم فيه [اأي عدم وجود ثدخل الو اثحرافات] 


1% 


شکل 


رقم [۳-۳] تغير. الطلب في السوق الاسلامية 


بسيب لاظلم فيه [آي عدم وجود ثدخل اأو افحرافات] 


FE F ¥ FEEE 


۴ 


FEELS 


kË % 
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القصل الر ابع : 


رقم ]١-١[‏ العرض الكلني للعمل . 
رقم ]۲-٤١[‏ الطلب الكلي على العمل 


رقم ]۳-١[‏ دالة الانتاج والتوازن في سوق العملء 


رقم ]٤-٤[‏ العرض البياني للنموذج 
الكلاسيكي واأشر الاجور. | 

رقم ]*-٤[‏ العرض البيائي للشموذج 
الكلاسيكي عند تحريك بعض المتغير ات. 

رقم ]١-٤[‏ العرض البياني للنموذج 
الكلاسيكي عند انتقال متحنى دالة الانكاج. 
رقم ]۷-١[‏ العرض اليياني للنموذج 
الكلاسيكي عشد اسقاط قرض مدونة الاجور. 
رقم ]۸-٤[‏ سعر الفائدة يجدد الأدخار 
والاستثمار عند الكلاسيك . 

رقم ]۹-٤[‏ تناقص الطلب على العمل لايؤدي 
احد اث بطالة اجبارية يسبب مرونة الاإجور 
رقم ]٠١-4[‏ اضافة دالة الاستهلاك. 


رقم ]1١-٤١[‏ النظرية الكثزية في سعر الغائدة. 


رقم ]1١-١[‏ الالشار الاقتصادية للطلب على 
الشقود المرن في سعر الفائدة مع افثراضص 
مرونة الاإجور المنقدية . : 

رقم ]١۴-٤١[‏ العرض البياتي للنموذج الكنزي 
الكلاسيكي الذي يتضمن جمود الاجور. 

رقم ]۱٤-٤[‏ سياسة الحكومة في الشموذج ذي 
الاجور الجامدة . 

رقم ]٠١-٤[‏ التضخم يدفع التكاليف. 

رقم ]١١-٤[‏ اتحادات العمال والتضخم بدفع 
الثفقة . 
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7 البطالة وثناقض الطلب الكلي.‎ ]1۷-٤[ شکل رقم‎ -٣٣ 

ti الطلب والعرض واليطالة.‎ ]1۸-١[ شكل رقم‎ -٣ 

)۳“ شکل رقم ]۱۹-٤[‏ منحثى فيدبس البسيط. 1 

۵ شكل رقم ]۲١-٤۲[‏ تحليل ليبس [ل5ط11] لتفسير 0 
ظاهرة متحثى فيلبس . 

۳- شكل رقم ]۲١-٤١[‏ ظاهرة منحثى فيلبس المعكوس . N‏ 

۷- شکل رقم [۲۲-۲] مئحئى فيلبس السحري ومنحثی 0 


فيدبس الاإجري . 


۴۸- شکل رقم [۲۳-۹] منحتيات فيليس قصيرة وطويلة ‏ . ١‏ 


الالحل ونظرية فردمان في معدل البطالة 
الطبيعي. 


سادسا :- قائمة المصادر والمراجع 


الىقرتن الكريم وعلومه :- 


س ٠‏ القران الكزيم . 
تشفسير القران العظيم : اأبو الفداء اسماعيل ابن كثير › الطبعة 
الااولى » بيروت » دار المعرفة )> ۱٤١١‏ هه - 1۹۸1م . 


جامسع البسيان في تااويل آي القراآن : ابن جرير الطبري › بيروت › 


دار الفكر ) ١١٤إه‏ - م . 


الاشحافاث السئنية في الالحاديث القدسية : الشيخ محمد المدئني › 

الطبعة بدون » القااهرة › دار الريان للثشراث / صححه / محمود 

مين الثواوي. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار + الامام بو بكر ااحمد پت 
عمرو اليسزار » الطبعة الالولى »› المدينة المنورة »› مكتبة 
العلوم والعليم )» بيروت › موسسة علوم القران )› ۹١١٤۱ه‏ - 
۸۸م » تحقيق / د. محفوظ الرحمن زين الله . 

تحذير المسلمين من الااحاديث الموضوعة على سيد المرسلين › الطبعة 
الاألولى › المدينة المنورة › مكتبة دار التراث ١‏ ودمشق )› دار 
ابن کشثیر ) ١٤٤ه‏ = ۸٣۱م‏ صححه محيي الدين مستوء 


¥ 
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تخريج الأحاديث احياء علوم الدين : اأبو عبدالله محمود بن محمد 
الحداد » الطيبعة الاأولى » الرياض ١)١‏ دار العاصمة )> ۸١١٤١إهے‏ - 
34م ۰ i‏ 

تخريج اأحاديث العادلين لبي تعيم الاأصبهائي : الامام الحاقظ ابي 
الخينر محمد بن عبد الرحمن السخاوي » الطيعة الالولى > عمان > 
دار البشائر ودار عمان ) ۸١٤١ه‏ - ۱۹۸۸م » للخقيق / مشهور 
حسن . 

تخريج الدلالاتك السمعية على ماكان قي عهد رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم من الحرف والصنائع والمعاملات الشرعية ؛ علي محمد 
الخزاعي » الطبعة الاأولى » بسپروت »+ دار الغرب الاسلامي ؛ 
٥ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ ) تحقیق /⁄ احسان عباس . 

فلخيص الحبسير في تخريج اأ"حاديث الرافعي الكبير ؛ الحافظ اأحمد 
ين علي بن حجر » الطبعة بذون ١‏ عشي بتصحيحه /⁄ السيد : 
عبداللةه هاشم المدني بالمديئة المثورة ۲ ۳۸۳١ه‏ - ٤١١م ٠‏ 

شهذيب الاشار وتفصيل معائن الثابت عن رسول الله صلى الله علية 
من الاخبار ؛ الامام محمد ين جرير الطبري »› مكة المكرمة › 
مطابح الصفاء ) ١١٤١ه‏ تحقيق /⁄ د. تناصر الرشيد » وعبد 
القيوم عبد رب الئبي ٠‏ 

خلاصة البدر المشير في تخريج الااحاديث والاشار الواقعة في الشرح 
الكبير › للامام ابي القاسم الرافعي » الحافظ سراج الدين 
عمر بن علي ابن الملقن › الطبعة الالولى » الرياض » مكتبة 
الرشد ١٠١١اه‏ - ١۹۸م‏ » حققه / حمدي ابن عبد المجيد 
السلفي. 

الدراية في تخريج اأحاديث الهداية :- الحافظ اأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ؛ الطبعة بدون »؛ بيروت » دار المعرفة »› صححه وعلق 
عليه /⁄ السيد عبدالله هاشم . ۰ 

الدرر المنتثرة في .الاتحاديث المشتهرة :- جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » الطبعة الااولى » بيروت ؛ دار الكتب العلمية »> 
م ~~ PAA‏ ) ثتحقيق ¡١‏ محمد عيد القادر عطا ء 

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ؛ لامام المحدثين 
الحافظ اأبي بكر ااحمد بن الحسن بن علي البيهقي ؛ الطبعة 
الااولى » الهند» حيدراأباد » مجلس دائرة المعارف العشمانية 

٤‏ پیروگ ) دار صادر ) ٤١اھے‏ . ا 

سئن اين ماجه :- الحافظ ابي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه 
القزويثشي » الطبعة الااولى › ”بدون شاشر« ١۳‏ ٤اه‏ - ٣۹۸م‏ 
تحقيق وفهارس / محمد مصطفى الاحظمي . 
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۳س 


کے 


¥ 


٣۸ 


پ۳ س 


صحيح مسلم بشرح النووي :- ابي زكريا يحيي بن شرف الشووي ؛ 

الطبعة بدون » المطبعة المصرية . 
اعون المعبود شرح سثن ابي داود : العلامة اأبي الطيب محمد شمس 

الحق اأبادي »›» الطبعة الشالشثة › بیروت › دار الفگر › ۹۳۹۹ه 
- ۹۷۹م ء٠‏ مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية › حققه عبدالرحمن 
محمد عثمان ` . : 

غريب الحديث ؛ للامام اأبي اسحاق ابراهيم الحربي » الطبعة الاأولى 
> مكة المكرمة »› جامعة ام القرى ١‏ مرك البحث العلمي :> 
٥ه‏ ٩۱۹۸م‏ » تحقيق /⁄ د. سليمان العائد . 

فتح البساري بمشرح صحيح البخاري :؛- الامام الحافظ اأحمد ين حجر : 
الطبعة الرابعة ) القاهرة ›U‏ المكتبة السلفية )> ۸١۹٤اه‏ »¿ 

حققه محب الدين الخطيب . 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من اللحاديث في االسنة 
الناس :- الشيخ اسمساعيل ابم محمد العلجوني » الطيبعة 
الرابسعة » بيروت ؛ مؤسسة الرسالة ١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ »› تحقيق 
اأحمد الفلائسي ٠‏ 

مجع الزوائد ومنبع الفوائد : الحافظ ابو بكر قور الدين علي بن 
بي بكر الهيشمي »› الطبعة الثانية › بيروث ١‏ دار الكثاب › 
م ° 

المستدرك على الصحيحيسن وفي ذيله تلخيص المستدرك ء- للحافظ 
امام المحدشيسن ابي عبدالله محمد الحاكم النيسابوري › 
الطبعة بدون › بیروت » دار الفکر ۳۹۸١ه‏ - ۷۸١1م‏ . 

المصتف في الاحاديث والاشار :- الامام الحافظ عيد الله بن محمد بن 
اأبسي شيبة » الطبعة الالولى ) الهتد ) بومباي › الدار السلفية 
¢ اھ - 4م . 

المصنف : للحافظ لابو بكر عبد الرزاق ين همام الصتعاني » الطبعة 
اللاولى ؛ نتشر المجلس العلمي ) ۲٣۳۹١ه‏ - ۷۲١١م‏ » تحقيق /⁄ 
الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي . 

مسند ابي يعلى الموملي / للحافظ اأحمد بن علي اأبو يعلى الموصطلي 
> الطيبعة . الالولسى ٠‏ جدة ؛ دار القبسلة ١‏ بيروت › مؤسسة علوم 
القران » ۸١٠١ه‏ -۹۸۸١۱م‏ » تحقيق / ارشاد الحق الااثري . 

مسئد الشاميين من مسند الامام ااحمد بن حنبل : د. علي محمد جماز 
»> الطبعة الالولى » طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر › 
وعثي بطبعه ؛ عبدالله الاتصاري . 

المطالب العالية بزواشد. اللمسانيد الشثمانية » الحافظ اأحمد ين 
علي پن حجر › الطبعة بدون ) بيروت ١‏ دار الكتب العلمية › 
تحقيق ⁄ الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي . 


n PA — 


۹ الموطا :- للامام مالك بن أنس ›v‏ الطبعة بدون )› مكة المكرمة »› 
المكشبة الفيصلية » صححه ورقمه / محمد فؤاد عبد الباقي . 

٠١‏ تمصب الراية لالحاديث الهداية :س الامام جمال الدين ابي محمد 
عبد الله بسن يوسف الزيلعي › الطيبعة الشثالثة » بيروت ١‏ دار 
احياء التر ات الاسلامي ¢ ¥ = 14م ۰ 


ج - القاواميس وعلوم العربية :- 


١‏ ابسو العلاء المعري ولزومياته : د. كمال اليازجي » الطبعة الالولى 
»> بپروت ) دار الجپل > ۸١٤1ه‏ - ۹۸۸م . 

٣‏ ديوان مجنون ليلى ؛ الطبعة بدون » مكثبة مصر > ودار مصر 
للطباعة ؛ جمع وتحقيق / عبد السثار اأحمد فرج . 

› الصحاح شاج اللغة وصحاح العريبية : اسماعيل بن حماد الجوهري‎ ٣ 
- ها٤١١‎ › الطبعة الثشالثة ) بيروت ) دار العلم للملایین‎ 
تحقيق /⁄ ااحمد عبد الغفور عطار ء‎ ١ م٤‎ 

› القاموس الفقهي لغة واصطلاحا » سعدي لبو جيب » الطبعة الالولى‎ ٣١ 
۰ دمشق ) دار الفكر ) ١٤اه - 134م‎ 

۶ قيس ابن الملوح المجنون وديوانه ١‏ د. شوقي انا لجحق U‏ اأفئقرة › 
مطبعة الجمعية التاريخية التركية › ۷١١1م‏ . 

۴١‏ كشاف اصلاحات الفتون : محمد علي الفاروقي التهاوني ؛- الطبعة 
بدون ) وزؤارة الشقافة والارشاد القومي المؤسسة العامة ؛ 


۲ه - ٣١١م‏ . حققه / د. لطفي عبد البسديع ) راجعه ⁄ 
مين الخولي . 


۷ لسان العرب : ابو الفضل جهاد الدين محمد بن مكرم بن منظور › 
بیروت » دار صادر ) ودار بپروٹ ١۱۹م‏ - ١۷اه‏ . 

۴۸ المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعي :- اأحمد بن محمد 
المقري الفيومي › الطبعة بدون » بيروت )› المكتبة العلمية 5 

١‏ نزهة الاأعين التواظر في علم الوجوه والثظائر :- ثبو الفرج عبد 
الرحمن ابن الجوزي )› الطبعة الشانية ) بيروت U‏ مؤسسة 
الرسالة > ١٠٠٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ تحقيق ⁄ محمد عبد الكريم الراضيء, 


د - الفقه والعلوم :- 


ولا : الفقه الحنقي :- 

٠‏ الاشباه والنظائر وبحاشيته نزهة التواظر : زين الدين بإن ابراهيم 
ابسن نجيسم »› الطبحة الااولی ) دمشق )› دار الفکر ) ١١٤١ھ‏ - 
۳م ١»‏ تحقيق / محمد مطيع الحافظ . : 


E 


۴ 


کس 
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يسدائع الصضائع في ترتيب الشرائع 


مسعود الكساسائنسي : 
٣۹٤۱ھ‏ - ۸7م ۰ 


تبييسن الحقائق شرح كنر الرقائق 


الطبعة الثانية 


الطبعة الشائية › بيروت › دار 


المبسوط ١!‏ للامنام شمس الدين السرخسي > الطبعة 


> دار المعرفة . 


الامام علاء الدين ابي بكر پن. 
» دار الكثب العلمية › 


المعرفة . 
حاشية رد المحثار على الدر المختار شرح تنوير الاإصار 
الاأمين ابن عابدين » الطبعة الثانية > مصر › شركة ومكتبة 
مصطفى البابي الطلبي » ١۴۷اه‏ - 34م ٠.‏ 
درر الاحكسام شرح مسجلة الاتحكام : علي حيدر › الطبعة بدون ») بيروت 
؛ مكتبة النهضة اتعريب :- فهمي الحسيئني . 


:- عثمان بن علي الزيلعي › 


: محمد 


الشانية » بيروت 


نسشاشج الافكار كشف الرموز والاسرار وهي تكملة فتح القدير لابن 
الهمام على الهدايبة +١‏ قاضي زادة » الطبعة الااولى » مصر › 
مكثبة مصطفى البابي الحلبي واأولاده 
الهداية شرح بداية المبشدى ؛ شيخ 
علي يسن بسي بسكر الميرغياني › الطبعة بدون » المكتبة 


الاسلامية . 


شانيا :- الفقه المالكي :- 
اأصول الفتيا في الفقه على مذهب الامام مالك ) محمد بن حارتث 
الخشتي ¿ الطبعة بدون » الدار العربية للكثاب » المؤسسة 
الوطئنية للکثاب ١۸١٠م‏ » حققه / الملشيخ محمد المجذوب »› وده 
محمد اأبو الالجفان » ود. عثمان بطيخ . 


بداية المجتهد ونهاية 


المقتصد 


الإسلام برهان الدين اآبي الحسن 


ء 


ابو 


1 


ا 


الوليد محمد بن اآحمد بن 


ورشد الشهير.يبابن ورشد الحقيد » الطبعة بدون > دار القكر ؛ 


مكتبة الرياض الحديثة . 
البسيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة 
٠.٠‏ ۲ لابن رشد ۲ پبيروت >i‏ دار الغرب الاسلامي ۴١٤٠ه‏ - ٤۸١م‏ 
١‏ شحقيبق الشرقاوي اقبال و د. محمد حجي . 
التغريع : لاي القاسم عبدالله بن الجلاب البصري ء- 
> بيروت XX‏ دار الغرب الاسلامي » ۹۸اه - 4 ) ٿحقيق /⁄ د 


حسن البهاني ء 


الطبعة 


الاثولى 


حاشية متثح الجليل على مختصر العلامة خليل :- محمد عليش › 


الطبعة بدون ¿i‏ مكثبة 


النجاح 


۳ 


ے٦‎ 


—o¥ 


°۸ 


۹ 
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حاشية على شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل » الشيخ محمد 
البناني : سيدي عبد البساقي الزرقاني › الطبعة بدون » بيروت 


» دار الفكر . 
شرح الخرشي على مختصر سيسدي خليل U‏ الطبعة بدون ) بيیروت )› دار 
صادر ۰ 


شرح الزرقساني على مختصر سيدي خليل بهامشه حاشية البتائي ؛ سيدي 
عبد الباقي الزرقائني ) الطبعة بدون ۲ بيروت » دار الفكر . 

العقد المتظم مطبوع مع تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ء- ابن 
سلمون الكتاني /⁄ الطبعة الاولى »› بيروت » دار الكتب العلمية 
۲ ۴ھ . 

القو اكه الدوائني على رسالة ا#بسي عبد الله بن ابي زيد القپروائي 
المالكي ) الشيخ ا"حمد بن غنيم النقر اوي » الطبعة الثالثة › 
مصر » شركة ومطيعة مصطفى البايي الحلبي وااولاده ) ۴۳۷۲١ه‏ - 
م ۰ 

المقدمات والممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوتة ... / الطبعة 
الاتولى »> بيروت ؛ دار الغرب الاسلامي ۲ ۸١٤١ه‏ - ۹۸۸م تحقيق 
۶ محمد حجې ۰ 

القواتين الفقهية : لاي القاسم محمد بن ااحمد ابن جزي ) الطبعة 
بدون » بيروت » مكتبة اأسامة بن زيد . 

مسختصر خلييل : العلامة الشيخ خليل بن اسحاق المالكي » دار الفكر 
> الطبعة الاأخيرة ) ١*١؟١ه‏ ~~ ۹۸م ) صححه وعلق عليه /⁄ 


الشيخ اأحمد فصر . 


ثالشا : الفقه الشافعي :- 

الالشباه والنظاشر في قواعد وفروع فقه الشافعية > الامام جلال 
الدين عبد الرحمسن السيوطي ؛› الطبعة الالولی » ہبپروث ؛ دار 
الكتب العلمية ) ١١٤اه‏ - pA‏ . 

روضة الطالبيسن :- لبي زكريا يحيي بن شرف النووي › الطبعة بدون 
> المكثب الاسلامي . 

شرح روضة الطالب من ااسئسى المطالب » ابي زكريا يحيي الاتصاري مع 
حاشية للشيخ الرملي » الطبعة بدون › المكثبة الاسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 

مخني المحشاج الى معرفة معاني واالفاظ اللمنهاج مع شعليقات للشيخ 
جويلي :- الشيخ محمد الخطيب الشربيني > الطبعة بدون U‏ دار 
الفگر , : 

المجموع شرح المهذب لاي زکريا يحيي النووي › الطيبعة ېدون ؛ 
دار الفكر . ا 


ص €4 س 


رابعا : الفقه الحضشيبلي :- 

٦‏ الاتصاف في معرفة الراجح .من الخلاف : علاء الدين ابي الحسڻ علس 
بسن سليمان المرداوي ؛ الطبعة الالولى » القاهرة › مطبعة 
السنة السمحمدية > ١۳۷م‏ - ١٥۱۹م‏ » حققه ۶ محمد حامد الغفقي 
٠»‏ بيروت ١‏ دار احياء التقراث العربسي »› الطبعة الااولس › 
٣۳۷ھ‏ = 10¥مp‏ »> وطبعه وحققه /⁄ محمد حامد الفقي 

۷ اعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ ابو عبدالله محمد ابن قيم 
الجوزية › الطبعة بدون »؛ بيروت »› دار الجيل ›» حققه / طه 
عبد الرؤوف سعد . 

1۸ بدائع الفواشد ؛ لابن قيم الجوزية »› الطبعة بدون » دار الفكر . 

١‏ الحسيبة في الاسلام ؛- شيخ الاسلام ابن تيمية › الطبعة الإلولى ؛ 
الكويت › مكتبة دار اہن الاارقم ۳٤٤۹ه‏ - 1۹۸۳م ؛› تحقيق /⁄ 
سعد بن محمد سعدة . 

١‏ الدرر السئنية في الابجوبة النجدية » عبد الرحمن بن قاسم » الطبعة 
الشائسية ) دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية > طبع 
باامر جلالة الملك فيصل بن عبد العزیز رحمه الله ۳۸اه - 
مم . 

-١‏ زز اد المعاد في هدي خپسر العباد ) لايسن قيم الجوزية :؛ الطبعة 
الرابعة عشر U‏ بسيروت ) مؤسسة الرسالة »›» الكويت ؛ مكتبة 
المتار ٠»‏ ١١١١ه‏ - ١٠٠م‏ تحقيق / شعيسب الارظلؤوط » وعبد 
القادر الاأرنؤوط . 

٣‏ السلسبيل في معرفة الدليل :> صالح ين محمد البليهي › الطبعة 
الرابعة ) الرياض U:‏ مكتبة دار المعارف . 

YY‏ السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية › شيخ الاسلام ابن تيمية 
»> الطبعة الرابعة ) مصر ) دار الكتاب العربي > ١1١م‏ . 

› شرح منهى الاآدارات ؛ منصور بن يونس البهوتي › الطبعة بدون‎ ٤ 
. عالم الكتب‎ ١ بيروت‎ 

-٥‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ء- لابن قيم الجوزية › الطبعة 
بدون ) بيروت ١‏ دار الكتب العلمية ) تحقيق /⁄ محمد حامد 


-١‏ الفتاوى الكبرى :“¬ شيخ الأسلام ابن تيمية ) الطبعة بدون »› بيروت 
) دار المعرفة . ۰ 


۷ القواعد النورانية الفقهية :- شيخ الاسلام ابن تيمية »› الطبعة 
الثالشة » الرياض › مطبعة المعارف ١١٤١ه‏ - ۹۸۳م ١‏ تحقيق 
/⁄ محمد حامد الفقي 

۸ القواعد ؛ لابي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحثبلي » الطبعة بدون 
»> الرياض » مكثبة الرياض الحديثة 


u E٣ س‎ 


۹ كشاف القناع عن مشن الاقناع :- متصور بن يوئس البهوتي › الطبعة 
ہبدون » بيروت ) عالم الكثب . ; 

٠‏ مجموع الفتاوى ؛- شيخ الاسلام ااحمد بن عبد الطيم › الطيعة بدون 
»> جمح وترتيب »› عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحتيبلي 
٤‏ وساعده ابئشه محمد ١‏ طبع باامر خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بسن عبد العزيز ال سعود » باشراف الرشاسة العامة 
لشبون الحرمين الشريفين . 

4۸١‏ مجموع الرسائل والمسائل :- شيخ الاسلام ابن تيمية »› الطبعة الاأولى 
٤‏ بيروت » دار الكشب العلمية )› ۴١۹٤ھ‏ —- RAAF‏ 

۴ مجلة الااحكام الشرعية ١‏ اأحمد بن عبدالله القاري »› الطبعة الااولى 
» جدة ١‏ تشهامة ) ١١٤م‏ - ۱م دراسة وثشحقيق /⁄ د. عبد 
الوهاب لبو سليمان ٤‏ و د. محمد ايراهيم . 

۴ المحرر ومعه الشكت والفواثد لابن مغلح ؛- الشيخ الامام مجد الدين 
بي البركات بن تيمية »› الطبعة الثانية » الرياض U‏ مكتبة 
المعارف ) ٤۶٤اسص‏ —- @IAE‏ 

٤‏ المسغني والشرح الكبير ؛ للامامين موفق الدين وشمس الدپن ابٻبئي 
قدامة ؛ الطبعة الااولى ) بيروت ١‏ دار الفكر ) ١٤اه‏ - 
م ٠‏ 

٠‏ منار السبيل في شرح الدليل ؛ ابراهيم بسن ضويان › الطبعة 
الثانية »› الرياض U١‏ مكتبة المعارف » ١١٠اه‏ - ١4١م‏ . 


الفقه العام :- 

الاإجارة الواردة على عمل الانسان ؛ د. شرف بن علي الشرية › 
الطبعة الالولى »› جدة > دار الشروق PIA: ¬ aE‏ 4 

۷ الاستصئناع في الخقه الاسلامي :- د. كاسب عبد اللكريم البدران › 
الطبعة بدون »> دار الدعوة . 

۸۸ الإاحكام السلطانية :- لابي يعلسى محمد بن الحسن الفراء » الطيعة 


بدون ) بسيروت ؛ دار الفكر ) ۶٤اه‏ - 1م ) حققه / محمد 


حامد الفقي . 

١‏ ال"حكسام السلطانية والولايات الدينية ٠»‏ علي بن محمد حبيب البصري 
المساوردي ) الطبعة الائولى ٠‏ مصر ١‏ دار الفكر ٤١٤اهے‏ - 
IAAT‏ 

۰ہ الاامسوال : لاي عبد القاسم بن سلام » الطبعة الشالخة »ء القاهرة › 
دار الفكر > ومكتبة الكليات الااأزهرية ›» ١١٤٠١ه‏ - ۹۸م ¢ 


تحقیق محمد خلپل قراس . 


ty 
اخذ الابحرة على اعمال الطاعات والمعاصي : د. عبدالله بن محمد بن‎ -١ 
› اأحمسد الطريقي » الطبعة الالولى » الرياض › مكتبة المعارف‎ 
۰ه = ۱۹۹۰م‎ 
الجعالة وااحكامها في الشريعة والقاتون ؛ د. خالد رشيد الجميلي‎ ۴ 
ها٠١‎ - م۱۹۸١‎ ) الطبعة الشائية ؛ بيروت ؛ دار الندوة الجديدة‎ 
الخراج :- لاأبي يوسف صاحب ابي حثيفة » الطبعة بدون › دار الصلاح‎ ۴ 
. تحقیق / د محمد ايبراهيم البنا‎ ) 
٤ شرح القواعد الفقهية ؛ الشيخ احمد بن الشيغ محمد الزرقائي‎ ٤ 
. الطبعة الشانية »› دمشق › دار القلم ۹م = ۹م‎ 
› شركات الاأشخاص بين الشريعة والقائون + محمد ابراهيم المزسي‎ ٠ 
الطيعة الالولى١٠١٠٠١ه مطبوعات جامعة الامام محمدين سعود الاسلامية‎ 
› شركة المساهمة في النظام السعودي ) دء صالح بن زابن المرزڙوقي‎ ہ۹٦‎ 
الطبعة بدون » مكة المكرمة » مركز البحث العلمي » جامعة م‎ 
القرى )¿ ١١٤١هے .ء‎ 
الشركات في الفقه الاسلامي :“ د.٠ رشاد حسن خليل » الطبعة الثالثة‎ ۷ 
. دار الرشید ۲ ١ه - ۹۸۹م‎ ) 
› الشركات في الفقه الاسلامي :- الشيخ علي الخفيف » الطيعة بدون‎ -۸ 
. معهد الدر اسات العربية في جامعة الدول العربية‎ 
› ضو ابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ؛ محمد سعيد البوطي‎ ۹ 
. 1۹۸۲م‎ - ها٤‎ ١۲ 4 بيروت » مؤسسة الرسالة‎ ٠ الطبعة الرابعة‎ 
› ضفو اپتط العقد في الغقه الاسلاممسي ؛ د. عدئنان خالد التركساني‎ ۰ 
الطيبعة الإالولى »› بجحدة »› دار الشروق ) ١٤اه - م ا‎ 
العدل في المعاوضات المالية : شادية محمد اأحمد كعكي » بحث‎ ١١ 
مقدم لنيل درجة الماجستير لجامعة اثم القرى » لكلية الشريعة‎ 
و الدراسات الاسلامية ) مكة المكرمة ) اشراف /⁄ د. الحمد فهمي‎ 
. أبوسئة‎ 
فقه الشركات : د.ء اأحمد حمد » الطبعة الالولى ؛ الكويت » دار‎ _-١ 
pA = BIE القلم‎ 
› فقه عمر بن الخطاب :“ د رويعي ہن راجح )> الطبعة الااولى‎ -١۳ 
بيروت » دار الغرب الاسلامي » ومركز البحث العلمي واحياء‎ 
. ها٤١١١ مكة المكرمة‎ ١ التر اث الاسلامي » جامعة ام القرى‎ 
› فقه الزكاة :؛- د. يوسف القرضاوي » الطبعة السادسة ؛ بيروت‎ _-١ 
م1۹۸١‎ - ه١٤١١‎ >» مؤسسة الرسالة‎ 
الفقه على المذاهب الااربعة : عبد الرحمن الجزري › الطبعة‎ aL 
. الخالفة > بيروت » دار احياء التراث العربي‎ 
للحافظ والمؤرخ اابوبكر اخمد بن علي بن ثايت‎ ١ الفقيه والمتفقه‎ - 
الخطيب البخدادي » الطبعة الشائنية )> بليروت » دار الكتب‎ 
. العلمية £ م 9م‎ 
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-١۷‏ الفروق مع حواشيها :- لشهاب الدين أبو العيبسادى المشهاجي 
القرافي › الطبعة بدون ) پپيروت ١‏ دار المعرفة »> مح فهرس 
تحليلي لقو اعد الفروق وصثعه /⁄ د. محمد رواس قلعجي . 

١۸‏ قو اعد الإاتحكام في مصالح اللاتام سلطان العلماء .لبو محمد عز 
الدين عبسد العزيز بن عبد السلام السليمي ؛ الطبعة بدون › 
بيروت ) دار الكثب العلمية . ا 

۹-۔ کتاب مسسائل السمسرة للاپٻپياني : محمد ابو الابجفان ») مجلة اأبحاث 
الاقتصاد الاسلامي »؛ عدد (۴) مجلد )١(‏ ششاء ھم - 1۹4م . 

-٠‏ مبدا/ الرضا في العقود : د. علي محي الدين القرةداغي » الطبعة 
الااولى » بيروث › دار اليشائر الاسلامية > ١١٤٠إه‏ - حلام . 

_-١‏ المتحلى. ؛ لبي محمد علي بن حزم »› الطبعة يدون ) بيروت › دار 
الااقاق الجديدة / تشحقيق لجنة اأحياء التراث العربي بدار 
الاقاق الجديدة ' . ا 

7۲ -_ مصاريف الزكاة في الاسلام :- حسين علي كوركولي٠»‏ بحت مقدم لنيل 
درچة الماچستير الى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة 
المكرمة ؛ محمد خڅضر اوي 

› المعاملات الشرعية والمالية › اأحمد ابراهيم »› الطبعة بدون‎ ١ 
. دار الاتصار ٣۳اه - 1۹۳۹م‎ 

-١‏ المقادير في الفقه الاسلامي : ده فکري ا'حمد عكار » الطبعة الإو لسى 
٤‏ پدون تاشر 3AF = ICE‏ م 

"٠‏ نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس › الشيخ اأحمد بن 
محمد بن الهائم » الطبعة الاأولى » الرياض › مكتبة المغارف 
) ١ه‏ -” ۹۹۰م ۲ تحقيق / د. عبد الله محمد الطريقي . 

-١‏ نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي » د. حسين حامد حسان » الطبعة 
بدون » القاهرة ؛ مكتبة المثتثب ٤‏ ۹م . 

۷-_ النقود والمكاييل والموازين : محمد عبد الرؤوف البمثاوي › 

الجمهورية النعراقية + منشور في وزارة الثقافة والاعلام ٤‏ 

سلسلة كتب التراث رقم )۱١۷(‏ ودار الرشید › ۹۸۱م . 


ه - كتب الاقتصاد الوضعي :- 


۸~ الاجور و الاستخدام والتوازن الاقتصادي :- د. خضير عباس المهر ٤‏ 
الطبعة الاأولى › الرياض > جامعة الملك سعود ١‏ عمادة شثون 
المکتبات ۲ ۹١۱۲هے‏ = 1۹۸۸م . ۰ 

-۹١‏ الأجور ومشاكل العمل في السودان » علي اأحمد سليمان » الطبعة 
الاأولى ؛ الخرطوم » جامعة الخرطوم »› ودار التاقيف ؛ ١٤۹۷م‏ . 
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۰~ الاسعار وتخصيص الموارد » د. محمد سلطان اأبو علي » و د هنا 
خير الدين › الاسكندرية > دار الجامعات المصرية › ١۹۷١م‏ . 
١‏ الاششر اكية في التطبيق ؛- ن . س كارول فارعا ٠‏ الطبعة الااولى » 
دار الكتاب العربي ) ايار ١۷١م‏ › عرض وشحليل / تهاد 
الغفادري » تقديم ۶ قدري قلعجي . 

۲- الاقتصاد الكلي الشظرية والسياسات :- ج . اكلي » بخداد › وؤارة 
الشعليم العالي و اليبحث العلمي الجامعة المستشصرية » ١۱۹۸م‏ 
»> شرجمة ۶ د. عطية مهدي سالم ا مراجعة / د. عبد المشعم 
السيد علي . 

٣‏ الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات ؛- مايكل ابدجمان » الرياض 
٤‏ دار المريخ ۸ے - 3۸۸م ١‏ تشرجمة /⁄ محمد ابر اشيم 
منصور . 

› الاقتصاد الكلي الاخشيار العام والخاص : جيمس جوارتيني‎ ١١ ٠ 
وارتشارداستروب » الرياض > دار المريخ » الطبعة العربية‎ 
ود»‎ ٤ شرجمة د. عبد الفتشاح عبد الرحمن‎ ٤)١ ۸م‎ - BIA 
. عبد العظيم محمد‎ 

۶- الاقتصاد الجزئي الاختشيار الخاص والعام : جيسمس جو ارتيني › 
ورتشارد استروب ؛ الرياض › دار المريخ » اللطبعة العويية › 
۲ه - ۱۹۸۷م ١‏ ترجمة /⁄ محمد عبد الشفور محمد علي . 

-_ الاقتصاد الجزئي المغاهيم والتشطبيقات » جي هولتن ولسن › 
الريساض ا دار المريخ )› الطبعة العربية PINAY = pte‏ 
ترجمة /⁄ د. كمال سليمان المعائي › 
۷ الاقتصاد السياسي :- د. رفعث المحجوب ؛ دار النهضة العربية › 
م .۰ 
۸ الاقتصاد السياسي الحديث :- د. شوفيق سعيد بيضون » الطبعة 
الشاقنية ٤‏ بيروت + المؤسسة الجامعية للدراسات إ» ۸١6٤١ه‏ - 
4م . ۰ 

› الاقتصاد المبسط :- روبرت هيلبروئر › ولبسثرتارو : القاهرة‎ ١ 
. مكشية غريب » ترجمة / صفوت عبد الحليم‎ 

“~١۳‏ الاثيدي العاملة الوافدة الى الاأردن » دراسة ميدائية :- د. إاأحمد 
جمال طاهر ¿ الطبعة بدون ) الزرقاء » مكنثشبة المشار »› 
٥مم‏ - هلام . 

-١‏ اا'ساليسب التحليل الاقتصادي :- د. عبد العزيز فهمي هیکل » بیروت 
> دار النهضة العربية ١١۲١ه‏ - ١1۹۸م‏ . 

۳-—_ ااسس علم الاقتصاد “١‏ دء حميهد القيسي › جامعة بخداد » كلية 
الادارة والاقتصاد / فقسم الاقتصاد » طبع بمطابع الجامعة - 
١7‏ = *٭** ~ (IY‏ . 
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٣‏ اسلوب الانتاج :- ”بدون مؤلف” الطبعة بدون » بيروت > دار 
العلوم الحديثة » ”وبدون مترجمين” . ' 

› اصول الاقتصاد + د. اأحمد لآبواسماعيل ) دار النهضة العربية‎ -٤ 
۰. م‎ 

-١‏ اصول الاقثصاد :- د. محمد سلطان ابو علي ١‏ و د. هنا خير الدين 
> الطبعة الالولى › بدون شاشر ۲ 1۹۸۲م . 

“١‏ ا"صول الاقتصاد :- د محمد يحيى عويس » ”بدون ناشر ولا طبعة« 


۷- اق شصادیات العمل :- د. منى الطحاوى »› الطبعة بدون »+ القاهرة » 
مكثبة النهضة العربية ¢ 7ش م . ا 

۸- اقٹصاد پات العمل :“ د. علاآاء شفيق الراوي ›U‏ و د. عبد الرسول عبد 
حاسم » الجمهورية العراقية » وزارة التعليم العالي و النبحث 
العلمي ¢ pA‏ = ۳اس . 

۹~ اقتصاديات المشروع الصثشاعي :- د. اأحمد رشاد موسى » الطبعة 
الخانية ) القاهرة ۽ دار النهضة العربية م ۰ 

-١‏ تاريخ الفكر الاقستصادي :“ د. عادل أحمد حشیش ) پبيروت » دار 
النهضة العربية pS Ct‏ 

۲- تاريخ الفكر الاقتصادي :- ذ. لبيب شقير › الطبعة بدون › 
القاهرة ) دار نهضة مصر . 

› التحليل الاقتصادي :- د. عبد الرحمن يسري اأحمد » الطبعة بدون‎ -١ 
. الاسكندرية »› مؤسسة شياب الجامعة » 1۹۸۷م‎ 

۳ التطور الاقتصادي :“ د. حسيڻ عمر »› الطبعة الإلولى › القاهرة › 
دار الفكر العربي » ۹۸۸م . 

-٤‏ التوزيع في التنظامين الراآسمالي والاشثر اكي :- د. صلاح الدين 
نامق : الطبعة الثانية » القاهرة » مكثبة الشهضة المصرية › 
۸م ۰ 

› الراسمالية والحرية :ء- ميلتون فردمان » مركن الكتب الاأردئي‎ -٠ 
. شرجمة /⁄ پوسف علیان‎ ٠ ۷م‎ 

-١‏ الرخاء بدون تشضخم :- جون فيليب ورئنيت › القاهرة » مكثبة 
القاهرة الحديشثشة › ((بدون طبعة وتاريخ)) شرجمة / د. حسين 
عمر ٠‏ 

۷- السياسة الاقتصاديسة : د. سلوى علي سليمان ١‏ الطبعة الاأولى › 
الكويت » وكالة المطبوعات »؛ ٣1۹۷م‏ . 

۸- ظاهرة التضخم بين الكنزيين والنقديين وعلاقتها بمنحنى فيلبس › 
د٠‏ صلاح حسين » بحث مششور في مجلة الاققصاد والادارة › 
العدد(٤١)‏ ربيع الشاني ) ١١٤إه‏ فبراير »> ١۱۹۸م‏ » كلية 
الاقتصاد والادارة )> جامعة الملك عبد العرْينٌ . 
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علم الاقثصاد :- ادوين مائسفيلد »> وناريمان بيهر افبشي » الطبعة 
بدون » مركز الكثشب الاردئثي › ١۸١١م‏ » ”وبدون مترجمين” . 

أالقو اشين . الاساسية للاقشصاد الرااسمالي » جان بابي »> الطبعة بدون 
> بيروت › دار العلوم الحديشة » ترجمة لجثة من /⁄ شريف 
حثاته » محمد خليل قاسم »› سعد كامل » حليم طوسون . 

الكنزية واستقرار الاقتصاديات الرااسمالية ؛ بوب سوتكلف » بحث 
منششور في كشاب در اسات نقدية في النظرية الاقتصادية » تحرير 
فر اشسيس جريد » وبيتر نور » الطبعة الالولي » بيروت » دار 
الطليعة ٤‏ ۷م ) شرجمة د. تعسان كثفائي ٠‏ 

مبادىء الإاقثقصاد الكلي :- ده سامي خليل › الطبعة الشالثة › 
الكويت › مؤسسة الصباح » ومكتبة النهضة العربية > ١١٤٠س‏ - 
م . | ۰ 

مبادىء الاقتصاد الكلي :- د. خزعل البريماني »› بغداد › مكثبة 
الشحرير » ومكتبة النهضة العربية ) 1۹۸۷م ء 

مبادىء الاقتصاد الكلي :- دء فائز ابراهيم الحبيب »> الطيعة 
الالولى » الرياض ١‏ ثهامة ١‏ ۸١٤١ه‏ - 1۹۸۸م . 

مبادىء الإاقتصاد السياسي :- د. محمد دويدار » الطبعة يدون › 
الاسكشدرية دار المعرفة الجامعية »> 1۹4۸م . 

مبادىء الاقفتسصاد :- د. عبد الوهاب الاآمين › و د زكريا عبد 
الحميد » الطبعة بدون » الكويت › 1۹۸۷م . 

مبادىء الاقتصاد ۶ التحليل الجؤژئي :- دء ماجد عبدالله المتيف › 
الرياض ) عمادة شئون المك شبات ) جامعة الملك سغود ) 
۶ه - ۱۹۹م . ۰ 

مبادىء الاقتصاد د.ء عمرو محپي الدين » و د. عبد الرحمن يسري 
» بيروت ١‏ دار الثهضة العربية › ٤۹۷م‏ . 

المبادىء الاولية في التظرية الاقتصادية د. حمدية زهران › 
الطبعة بدون »› القاهرة ») مكٿبة عن شمس › 1۹۷5م . 

مدخل في علم الاقتصاد > الجزء الشاتي - مبادىء الاقتصاد الكلي › 
د. عبد المئنعم السيد علي » بغداد › كلية الادارة والاقثصاد › 
الجامعة ,المستتصرية › ۸م ۰ أ 

مدخل قي غلم الاقتصاد : مبادىء الاقثصاد الراأسمالي و الاشتراكي ¢ 
الجزء الاثول +“ د عبد المثعم السيد علي › بغداد » وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي » الجامعة المستنصرية »> كلية 
الاد ارة والاقثصاد . 

مقدمة في الاقشصاد الجزئي :- د. ااحمد صفي الدين عوض › الطبعة 
الللولى » الرياض »> دار العلم ۶۴اه = ٣۸لام‏ » 
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۴۳ مقدمة في علم الاقتصاد . نظرية القيمة ‏ ؛ د. حسين عمر » ' 
الطبعة السادسة ء جدة » دار الشروق » ١١٤١ه‏ - 4۲م ۰ 

٣٤‏ مقدمة في علم الاقئثصاد :- د. سلوى سليمان ٤‏ و د.٠‏ عبد الفتاح 
قنديل » الطبعة الي ابعة > القاهرة ؛ دار التهضة العربية › 
۸م ۰ 

-٠‏ مقدمة في مبادىء الاقتصاد :- د. صلاح الدين الصيرفي › الاسكشدرية 
ا دار الجامعات المصرية » ١١1۹م‏ .' 

- مقدمة في اقتصاديات المالية العامة :- د. عبدالله الشيخ محمود 
طاهر » الطيععة الالولى › الرياض »› جامعة الملك سعود » عمادة 
شئون المكتبات ؛ ۸٤اه‏ - 1۹4۸م ء 

۷- محاضر ات في التطور الاقتصادي :- د. اسماعيل محمد هاشم » بليروت 
٠‏ دار الئهضة العربية > 

4- الماركسية في أبعادها المختلفة :- راسل » دار لشفتون › سبنسر 
) واآځرون ۽ پپروت › دار الگشاب العرپي ¢ ٠ pA‏ 

- الموسوعة الاقتصادية “٠‏ د. راشد البراوي » الطبعة بدون › 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ) ۷١١٤١ه.-‏ 7م ٠‏ 

-١‏ مسوسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية ١‏ د. عبد العزين قهمي 
ميكل ؛› بيروت >U‏ دار النهضة العربية › ۰م ۰ 

-١‏ تظرية التضخم :- د. نبيل الروبي > الطبعة الشانية ؛ الاسكندرية 
»> مؤسسة الشقافة الجامعية > ٤1۹۸م‏ ء 

› التشظرية العامة في الاقتصاد :- جون ميز كثزْ › الطبعة بدون‎ -١ 

بيروت » دار مكشبة الحياة › شرجمة 27 نهاد رصا . 

۷۴- النظرياث والسياسات النقدية والمالية › د. سامي خليل » الطبعة 
الاألولي » الكويت اشرطة كاظمة » ٣1۹4م‏ . 

-۴٤‏ النسظريات و السپاسات النقدية :- د. سهير محمود معشوق » الطبعة 
الاأولى » القاهرة › الدار المصرية اللبئائية )› ۹١٤ه‏ - 
م . 

-٠١‏ النظم الاقتصادية المعاصرة :- د. صلاح الدين نامق ١‏ الطبعة بدون 
»> القاهرة »> دار المعارف . 

١‏ النظم الاقشتصادية المسعاصرة :- محمد حامد عبد الله » الطبعة 
الالولى »› الريساض > جامعة الملك سعود » عمادة شئون المكتبات 
BIEN |‏ = ¥13AYم@‏ ۰ 

1¥ النظم الاقتصادية المقارئة ئة ؛ د. عبد الكريم الكاظم » الجمهورية 
العراقية وزارة الشعليم العالي ) جامعة الموصل › كلية 
الاد ارة والاقتصاد › ۹۸۸م . 
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۸“ نحو مفهوم اقتصادي و اضح » د. علي بن طلال الجهنتي »› الطيعة ېدون 
كتصاب الشرق البوسط »> نتشر الشركة السعودية للا ت 
والتسويق.' . 

"١‏ النقود والبثتوك وجهة نظر النقديين »› بارى سيجل » الطبعة 
العحربية »> الرياض > دار المريخ › Rt‏ = IIAYم‏ ا ظرجمة 
طه عبد الله منصور ) و د. محمد ابراهيم ملصور › و د. عبد 
الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد » مراجعة /⁄ د. محمد اير اهيم 
متصورو ‏ . 


و - كثب الاقشصاد الاسلامي :- 


› الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق ؛ اأ. منار » الاسكندرية‎ -٠ 

اللمكتب المصزي الحديكث » اأشرف على .شرجمته د. منصوور 
ابراهيم التركي . 

› الاقتصاد الاسلامي (ااربعة اأجزاء) : د. محمد عفر » الطبعة الاأولى‎ -۸١ 
. جدة > دار الان العريبي ¿ 1ھ = ھام‎ 

۴- الاقتصاد التحليلي الاسلامي - التصرفات الفردية : د. محمد عبد 
المتنعم عقر » جدة » دار حافظ )»> ١١٤اھے‏ - م ٠‏ 

۳ اشر تطبيق الئظام الاقتصادي الاسلامي في المجتمع :+ محمد شفيع › 
بحث مقدم لمؤتمر الفقه الاسلامي الذي عقدته جامعةأ الامام محمد 
بن سعود بالرياض سلنة ١١١١ه‏ - ادارة الشقافة والنشر 
بالجامعة ) ١١٤١ه‏ = 1۹41م م 

“٤‏ اٌصول الاقتصاد الاسلامي ؛- د. رفيق المصري » الطبعة الااولسى › دمشق 
» دان القلم »› بيروت »> الدار ا رف“ م ۰ 

۵۔_ اق شصادیسات العمل والاجر في الاسلام ١بحث‏ منتشر" في ندوة الاسلام 
و النظام الاقستصادي الدولي الجديد المنعقدة قي جنيف › ١1۹۸م‏ 
»> جدة اللمائة العامة لمتظمة المؤتمر الاسلامي » صندوق 
التضامن الاسلامي ؛ توتس ١U‏ دار مرداس . 

-١‏ اقثصادئا :- محمد باقر الصدر › الطبعة السابعة عشرة ١‏ دار 
الشعاون للمطبوعات اھ م 

4¥ الغاء الغائدة من الاقتصاد » تقرير مجلس الفكر الاسلامي في 
الباكسثان ؛ المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الاسلامي » جامعة 
الملك عبد العزيز › الطبعة الثانية > ١٠١٠٠ه‏ - ٤14م‏ ترجمة 
/ عبد العليم السيد منسي » راجعه د. حسن ابراهيم عمر › 

شرف على طبعه د. رفيق المصري . 
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۸- ايضاح حول موقع عقد السمسرة في نظرية الاقتصاد الاسلامي : د.' 
محمد ائس الزرقاء » منشور في مجلة ابحاث الاقتصاد الاسلامي › 
عدد )٣(‏ مجلد )١[‏ )› ششاء ٤١٤اھے‏ ۔ م . 

۹- تشمويل التشتنمية في الاقثشصاد ا لاسلامي ۽ ده شوقي ا"حمد دتيا »› 
الطبعة الالولى » بيروت »ء مؤسسة الرسالة ¢ PIAA — RIES‏ . 

-٠١‏ الشوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقثصاد اسلامي ؛ 
د؛ محمد مختار متولي ٤‏ بحث منشور في مجلة اأبحاث الاقثصاد 
الاسلامي » العدد الالول » المجلد الأول م ر ا . 

۱ہ التتضمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام ٣٠‏ الطبعة بذون › 
الاأسكندرية »› مؤسسة شباب الجامعة . 

۲- شوظیف العسل في الاقتصاد الاسلامي » موسى محمد الطيب علقم › 
رسالة مساجستير / قسم الدر اسات العليا › كلية الشريعة › 
جامعة اثم القرى بمكة المكرمة . 

۳ الجعالة ونسظرية الاجر في الاقتصاد الاسلامي » د. رفيق المصري › 
بحث منشور فقي مجلة حضارة الاسلام ) السئة الحادية والعشرون › 
العددان الرايسع والخامس »> جماد الاآخرة » رجب ۰ »> يار 
- حزیر ان » ۱۹۸۰م . 

٤‏ دراسة في شطظرية القيمة -١‏ د حسن:غانم » الطبعة بدون » مكة 
المكرمة » مكتبة الطالب الجامعي ۲ ۷١٤١ه‏ - 1۹۸۷م . 

» دراسات في علم الاقتصاد الاسلامي :- د. عبد الرحمن يسري اأحمد‎ _-6٥ 
. الطبعة بدون »> الاأسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة ) 1۹۸۷م‎ 

-١‏ در اسات اتقتصادية في ضوء القران الكريم والسنة النبوية ؛ د. 
شبيل غائنم »> الملكية ولأسباب الثملك المشروعة ١‏ ١١٤اهے‏ - 
۳م ٠.‏ 

۷- السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الاسلامي ) د. اأحمد 
الحصري > الطبعة الاأولى ٠٤‏ بسيروت ) دار الكتاب العربي 
٤ے‏ - 1م ۰ 

۸ عقد العمل والابجور في الاسلام + د. صادق مهدي السعيد » بحك ملشور 
في شندوة الاقتصاد الاسلامي > بغداد » معهد البحوث والدراساث 
العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١١١٠٠ه‏ 
ص QAF‏ . 

۹- کتاب مساشل السمسرة للابياني :- محمد أبو الاإجفان » مجلة البحاث 

الاقتصاد الاسلامي » عدد(۴) » مجلند(ا) شتاء ٤١٤اه‏ - ٤1۹۸م‏ . 

۶ کتاب مشاركة الاأموال والاستعمالية في الناتج او في الريح : د. 

۰ رفيق المصري » بحث منشور في مبطة البحاث الاقتصاد الاسلامي 
المجلد (*) - (العددا) ميف ١٤اه‏ - ۸م ) جدة » مركز 
النشر العلمي » يخامعة الملك عبد العزيز . 
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۹ مدخل الى الاقتصاد الاسلامي :- د. عيد العزيز فهمي هيكل › الطبعة 
بدون » بیروت » دار النهضة العربية . 

١‏ مفهوم القيمة بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي »› محمد 
احسان طالب ) بحث منشور في مجلة الإثمة »> العدد(١٤)‏ » جمادى 
الالولی ٤١٤١ه‏ - شباط فبراير › ٤۱۹۸م‏ . 

۴ مقدمة في اأصول الاقتصاد الاسلامي :- محمد العلي القري بن عبيد › 
الطبعة الإلولى » جدة › دار حافظ )> ١١اه‏ - ۹۹1م ٠.‏ 

› مقومات العمل في الاسلام :- عبد السميع المصري - الطبعة الالولى‎ -١ 
. دار الثراث العربي » ۲١٤اه - 1۹۸۲م‎ 

٠١‏ المشكلة الاقتصادية وئظرية الاإجور والاسعار في الاسلام ؛ د. عيد 
الله ائم ؛ الاسكندرية المكثب الجامعي الحديث »> 1۹۸4م . 

١‏ نظام الاسلام - كثاب الاقتصاد مبادىء وقواعد عامة : محمد المبارك 
> الطبعة الشثالثة »› بيروت ) دار الفكر . 

- نظرية التوزيع ؛- د. رفعت العوضي > القاهرة » الهيئة العامة 
شثون المطابع الاآميرية ) ٤٣١١١ه‏ - م . 

۸ النسظرية الاقتصاديسة من منظور اسلامي : د. شوقي اأحمد دنيا › 
الطبعة . الائولسى » الرياض ») مكتبة الخريجي ) ٤١٤ه‏ -“- ٤۸١ام.‏ 

۹ نظرية المحاسبة المالية في الفكر الاسلامي :- د. محمد كمال عطية 
»> الطبعة بدون )› قبزص ٠‏ بنك فيصل الاسلامي › ۷١۲٤٠ه‏ - ۷م . 


ز - كتب القانون :- 


› شرح تنصوص العمل السعودي : يوسقف عبد السعزّيز › الطبعة الالولى‎ ٠١ 
۰ pAY - ےه٤١١۷ دار السعودية‎ ¿١ جدة‎ 

›» عقد الإيجار - ايجار الالشياء :- عبد الرزاق احمد الستهوري‎ ١ 
. بيروت ؛ دار احياء التراث العربسي‎ U الطبعة بدون‎ 

› عتصر الاجرة في عقد العمل : د. محمد الهعشري » الطبعة يدون‎ ١ 
› معهد الادارة العامة » ادارة اليبحوث والاستشار ات‎ Uv الرياض‎ 
. فش‎ 

١۳‏ كسب الموظفين وأئرة في سلوكهم : صالح بن محمد المزيد » الطبعة 
الثالشة ؛ الرياض » شركة العبيكان ١١٤ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

-”-۴١‏ مدخل لدراسة الالجور :- اعداد مكثب العمل اللدولي »› الطبعة بدون 
» جليف » ترجمة جمال البشا . 

_-_-٠١‏ مباديىء القائون لرجال الااعمال في المملكة العربية السعودية ؛ 
د. محمد اي راهيم ابو العينين › الطبعة الثائثية » جدة » 
تهامة > ٤۰٤‏ ھ٤1۹۸م‏ ا 


= o 


. ذ - كقب الفكر الاسلامي :- 


١ ٠‏ الاتسجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الاسلام متها : د. جمعة الخولي 
» الطبعة الاتولىى »> ”بدون ناشر”* › ۷ ۹۸17م . 

۷ الاسلام وشقافة الانسسان : سميح عاطف الزين » الطبعة الشامئتة > 
بيروت » دار الكتاب اللبثاني »› مكثبة المدرسة › 13۸۲م . 

۸ الاسلام والاستبداد السياسي » محمد الغزالي » الطبعة الشائية › 
دار الكتب الحديثة »› ١٤اه‏ - ٠ 3A1‏ 

۹ اأخكام وحقوق العنال في الاسلام : محمد شقفه > الطبعة الااولى › 
دار الاآرشاد ) ۱۳۸۷ھ = ۷٥۹م‏ . 

١‏ ااصول الاسلام وشظمه في السياسة والاإجتشماع عند شيخ الاسلام ابن 
تيمية :- هنري لاوسث ؛ الطبعة بدون »› الاسكندرية › دار 
الدعوة » تصلرجمة ) محمد عبد العظيم ۽ شقدپم وشعلیم ۶ د 
مصطفى حلمي . 

-١‏ التكامل الاجتماعي في الاسلام : الامام محمد لابو زهرة » الطيعة 
يدون » دار الفكر العربي 

٣‏ حقوق الانسان وحرياته الاساسية في النظام الاسلامني والنظم 
المعاصرة ) د؛ عبد الؤهاب عبد العزيزر الشيشاني ) الطبعة 
الااولى » مطايع الجمعية العامة الملكية > ١١٤إهے‏ - ١1۹۸م‏ . 

٣‏ دور العمل في توزيع الثروة ؛ محمد الحسن الصالح الامين » رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في جامعة الملك عبد العزيز 


سايقسا » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة › 
١ے‏ = + ۸م ») اشر اق د. حسین حامد حسان . 
٤‏ الشيوعيسة والاسلام :- احمد عيد الغفور عطار » الطبعة الثالثة › 


دار الااتدلس ) ١٤اه‏ - +۹۸م ء 
١‏ العمل والعمال في الفكز الاسلامسي :- ايراهيم التعمة »› الطبعة 
الااولى ؛ جدة »> الدار السعودية ) ١٤اه‏ - ١۸١م‏ , 
١‏ العمل وحقوق العحمسال في الاسلام :- باقر شريف القرشي › الطبعة 
الرابعة U‏ بيروت ١‏ دار صادر ٤‏ ودار بیروت ) ١۹م‏ - ١۴۷(ه,‏ 
۷ الكفاقف والقثاعة : للامام اسي عبد الله محمد بن اأحمد القرطبي ٤‏ 
الطبسعة الائولى ) دار الصحابة للتراث ) ۸١٤١ه‏ - 134۸م ) 
تحقيق ۶ مجدي السيد . 
۴۸ المجتمع المتكامل في الاسلام :- د. عبد العزين الخياطا » الطبعة 
اللثالثة › القاهرة ١‏ دار السلامة ) ١١٤إهے‏ - 41م ۰ 
١‏ مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام :- د. يوسف القرضاوى › الطبعة 
الخامسة » مؤسسة الرسالة pINAE ~ IEE‏ . 
١‏ مصرع الفضر في الاسلام :- علي شحاته رزق › الطبعة يدون > مطبعة 
دار الثاتمیف )› ١۷۶٣إھے‏ - ۱٥م‏ 0 


س ص س 


ح - الكشب التاريخية ومراجع الخرى :- 
ہہ 
١‏ ااخبار عمر واأخبار عبدالله بن عمر » علي الطنطاو ي ۽ وتاجي 
الطنطاوي › الطبعة الشالثشة »> دار الفكر , 
-١‏ البداية والنهاية' -٠‏ الحافظ البو الفداء اسماعييل ابن كخير › 
الطبعة بدون » بيروت ؛ مكتبة المعارف ٠.‏ 
“٣‏ تاریخ العمال :- فزرائنسوا بساريت › الطبعة بدون › تشر القن 
الحديث العالمي » ترجمة فائزكم نقش . 
١‏ الت كاملل في التاريخ :- ابن الاشير الجزري ؛ الطبعة الخامسة › 
بیپروت ) دار الگتاب العربي ؛ ١٠٠إه‏ - م . 
-٠‏ مبقدمة ابن خلدون “١‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي › 
الطيعة الخامسة ٤‏ پپیروت ) دار القلم pIIAE‏ ° 
۹ مناقب اأمير المؤمنين عمر بن الخطاب :- لابي القرج عبد الرحمن 
اپٺن الجوزي » الطبعة الشاتية ٠‏ بيروت » دار الكتب العلمية 
٤‏ ١ه‏ - ۹۸۳م »ء تحقيق / زينب القاروط . 
۷ فتاوى موؤثشمر الزكاة الاول الذي عقد في دولة الكويت عام ٤١٤٠ه‏ 
- ٤۹۸م‏ ) محجلة اايسحاث الاقشتصاد الاسلامسي »> العدد الااول U‏ 
. المجلد الثائي » صيف ٤١٤١اه‏ ¬ pA‏ * 


س چ 


سابعا :- قائمة المحثويات 


الموضزع 
المقدمة 
الفصل الأول : الاإجور في .النظم الاقثصادية الوضعية. 
المبحت الول : الاإجور في النظام الرااسمالي. 
المطلب الول ؛ تطور الاجور في الفكر الاإسلامي . 
١‏ تعريف الاإجور . 
٣‏ في اانواع الالجور 
ا" - الاجر الزمني واأجر القطعة . 
ب - المشاركة في الربح والملكية المشتركة . 
ج - الاجر التقدي والاجر الحقيقي . . 
في تظريات الاأجور 
- تظرية حد الكفاف , 
ب - نظرية رصيد الاجور 
ج - نظرية الانتاجية الحدية 


المطلب الشاني : تحديد الأجور في النظام الراأسمالي . 
١‏ السوق : 
ا* - عرض العمل . 
ب - الطلب على العمل . 
ج - حالة طلب وعرض عمل تثافسي . 
د - محددات الالجور [التغير في منحنيات العرض 
و الطلب] . . 
ولا :- بعض العوامل التي تؤدي الى تقليل عرض العمل 
شائيا؛- العوامل التي تؤدي الى زيادة عرض العمل. 
شالشا؛- ضعف الاثتاجية . 
ه- حالة احثكار في تاجير العمل [احتكار الشراء]ء. 
و - حالة الاحتكار الثنائي”المزدوج” في سوق العمل 
٣‏ الدولة . 
- سياسة الحد .الاادتى للاإجور . 
ب - سياسة اعائات الالجور. 
٣‏ دور نقابات العمال واثحادات "رياب العمل . 
ا ¬ محدد اث الطلب المرن على عمال النقابة . 
پ - خطط النقابات لزيادة الاجور . 
ج - كيفية قيام النقابات بزيادة الاجور[التحكم 
في منحئيات' العرض و الطلب] . 
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د - ثظرية المساومة الإجثماعية. 
د-١-‏ منحئثى تساهل اراب العمل. 
د-۴- منحئى تشدد العمال. 
د-٣‏ العوامل التي تحكم المفاوضات في 
٠‏ نظرية المساومة. 


خلاصة المبحث . 


المبحث الثاني :- الالإجور في النظام الاشتراكي . 
اليمطلب الأول :¬ تقطور الاجوز في الفكر الاشتراكي. 
١‏ شعريف الاجر عند الاشثر اكيين. 


۲ 


نظرية فائض القيمة. 


٣‏ طبيعة. الاجر واائنواعه عند الاشتر اكيين. 

المطلب الثاني ؛- تحديد الاجر في النظام الاشتر اكي. 
-١‏ الدور الاقشثصادي للدولة في النظام الاشتر اكي. 
۲ تحديد الاإجور في الدولة الاشتراكية . 


٣‏ الالجور في الاتحاد السوفيتي. 


المطلب الشالك ء- شقييم الاجور عند الاشتراكيين. 
-١‏ شقييم نظرية فائثض القيمة. 
۳ تقييم الاجور عند الاشثر اكيين. 
خلاصة الميحك . ۰ 


خاتمة 


الفصل ء 


الفصل الثاني : مفهوم الاجر واأنواعه في الاقتصاد الاسلاميء 


المبحت الول :- مفهوم الاجر والاجارة في الاسلام ٠‏ 

المطلب الأول :- تعريف الاجر . ٍ 

المطلب الشاني :- شعريف عقد الاإجارة واآركانها وشروطها. 
المطلب الشامث :- الاير واأئواع الاجراء. 


١ 


۲ 


س 
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اأجير الدولة ”الموظف الحكومي” واأجير القطاع الشاص 
”العامل او الموظف فلي الشركات”* 

بحث الفقهاء في تد اخل الوظيفة العامة في الدولة 
بالاجارة الخاصة. 

اأنو اع الاجراء في القطاع الخاص. 

ا - "جير خاص . 

ب - اآجير مشترك. 

الاإجير والضمان وهل يجتمع اجر مع ضمان ؟ 
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المطلىبپ الر ابع :- اأقسام الاجارة. 
1و ؛- تقسيم الاجارة من حبك تعيين المحل من عدم 


شانتسا :“ تقسیم الاجارة من حيث الغاية مثهاء 


شالشا -١‏ تقسيم الاجارة من حيث المحل الذي تستوفي 
مته المنفعة . 

رابعا :- تقسيم الاجارة من حيث الجحواز وعدمه. 

خامسا :- تقسيم حديت للاجارة > وشقسيم القانونيين. 

سادسا :- تقسیم ابن رشد. 

المطلب الخامس :- عقد الاجارة وعقد العمل. 


خلاصة المبحث . 


المبجحث الشائي +- االواع الأجور في الاقتصاد الاسلامي. 
ٿمهید :- 
المطلب الول :- الاجر من خلال عقد الاإجارة. 

' الاجر الشقدي.‎ -١ 
الاجر الحيشي.‎ -٣ ¡ 

. الاجر بالمثفعة‎ ٣ 
المطلب الشائي :- الاجر من خلال عقد الجعالة.‎ 

١‏ تعريف الجعل والجعالة. 

٣‏ الفرق بين الجعالة والاجارة. 

٣‏ العلاقة بين الاچارة والجعالة. 

> العمل بين الاجارة والجعالة. 

٥‏ حكم الجمع بين الاجارة والجعالة [الاجر والجعل]. 

الاشار الاقتصادية للاجر من خلال عقد الجعالة. 
المطلب الشالث :- الاجر من خلال عقد السمسرة. 

١د‏ تعريف السمسار. 

١‏ نوغ العائد الذي يحص عليه السمسار. 

٣‏ الاشار الاقتصادية للاجر من خلال عقد السمسرة. 
المطلب الر ابع :- الاجر من خلال عقود اأخرى. 

-١‏ الاجر على الصثاعة وعقد الاسثتصناع. 

الاجر من خلال عقود. الوكالة ومطاردة الخصوم 

و استخلاص الحقوق وغپرها. 

المطلب الخامس :- الاجر بحصة من الناتج. 

-١‏ مذاهب العلماء في حكم لان تكون الاجرة جزاء 

من الانتاج. 


٣‏ هل يجوز الجمع بين الاجارة والشركة [الاإجر والربح]. 
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المطلب السادس :ء- الاجر بتحديد المدة والاجر بتحديد NY‏ 


العمل . 
خلاصة المبحث . Wi‏ 
خاتمة الفصل . ا YA.‏ 


الفصل الشالث :- تحديد الاأجور في الاقتصاد الاسلامي. 


المبحث الالول ٠:‏ الااصول والضوايط الحاكمة 


المطلب الالول :- الاساس الذي يبنى عليه تقدير الاجر . AA‏ 
-١‏ هل الاجر على قدر المشقة ؟. YAY ٠‏ 
-٣‏ تعريف المنفعة . AY ٤‏ 
٣آ‏ حدود المتفعة . 4 

المطلب الشاني ؛- تنظيم العلاقة بين العمال واأصحاب الإاعمال. 4 
١‏ الامل في هذه العلاقة الرضا. e‏ 
٣‏ العامل تجب له اأجرته وان لم بشثرط. <4 1 
۳ رب العمل يرجع على العاضل بقيمة ما استثضر ۷ 
٤‏ ربط هذه العلاقة بالعبادة ورقابة الضمير. °۲ 

المطلب الشالك :- حماية الاسلام للاجر. € 
١‏ صور من الجائب النظري لحماية الاجر في الاسلام . 4ء 
۲ صور من الجانب العملي لحماية الاجر في الاسلام . ! ¥ 

خلاصة المبحث. ۰ 4 

المبحث الثاني :- دور الدولة . 

المطلب الاثول -١‏ وساشل تدخل الدولة في سوق العمل. a1‏ 
١‏ منع الاستغلال ووسائله. ۲*۱ 
۴ ايجحاد العمل لمن لا عمل له. rrr‏ 
۳ أن تضمن الدولة لجميع العاملين المسثوى المعيشي r۳‏ 

اللائق بجميع الطرق والوسائل ”غير الأجر*. 
٤‏ التوازن بين مصالح العمال ومصالح رياب العمل. ' 3 
١‏ اجبيسار العمال على العمل والتسعير عليهم وفرض o‏ 
اجر المشل . 
النمطلب الشاني :- ضمان الدولة لاجر الكفاية . - 
المطلب الشالث ؛- الدولة واأجر المشل . أ V-‏ 
أ ا - مشى. يفرض اجر المشل وتعريفه . ۳ 
ب - حالات فرض اجر المشل .. Ui‏ 
چ - الفرق بين اأجر المشل والحد الادئى للاإجور؛ uy‏ 


خلاصة المبحك ۰ FVA‏ 
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المبحث الشالث +- دور السوق . 
. المطلب اللول :- مفهوم السوق . 
المطلب الثاني :- تحديد الاجر في السوق . 
المطلب الشالث ؛- دور تقابات العمال واتحادات 
اثريباب العمل . 
خلاصة المبحث . 


خاشمة الفصل . 


الفصل الرابع :- دور الاأجور في النشاط الاقتصادي ؛ 
تم هيد ٠.‏ 
المبحث التول :- الاإجور والتوظيف . 
تمهید . 
المطلب الالول :- الالجور والتوظيف وفق النموذج الكلاسيكي. 
٣‏ المدخل للفكر الكلاسيكي . 
- قانون ساي . 
ب - النظرية الكمية في النقود 
ج - العرض الكلي للعمل والطلب الكلي على العمل 
٣‏ العرض البيائي للنموذج الكلاسيكي واأشر الاجور. 
۴ اآشر الاجور في الادخار والاستشمار وسعر الفائدة في 
النموذج الكلاسيكي . 
النشائج الهامة للنموذج الكلاسيكي . 
المطلب الثاني :- الابجور والثوظيف وفق النموذج الكينزي. 
١‏ المدخل للفكر الكيئزي ٠.‏ 
- اضافة دالة الاستهلاك . 
ب - النظرية الكينزية في سعر الفائدة. 
ج - الاآثار الاقتصادية للطلب على النقود المرن 
في سعر الفائدة مع افثتراض مروئة الاإجور. ' 
٣‏ الابجور الجامدة في النموذج الكينزي . 
۴ شر الاجور في الادخار والاستثمار وسعر الفاخدة 
وفق النموذج الكينزي . 
الولا :- اشر تخفيض الاإجور النقدية على الكفاءة 
الحدية لراأس المال 


شانيا ؛- اشر تخفيض الالجور الئقدية على سعر 
الفائدة 

شالشا :- الائنتقادات الموجهة لدالة الاستشثمار 
الكيئزية . 


ر اعا :- اأشرالااجور. في نظريات الاستشثمار الحديثة . 


i: 
TIA 
۸ 


TIE 
tu 
FV 
FW 
E 


FE 


PER 
rot 


Foot 
¥ oe 
Fo 


Fonh 


4ھ 


سياسة الحكومة في النموذج ذي الاإجور الجامدة. 
٥‏ النتائج الالساسية لللموذج الكيئزي .. 
المطلب الشالك :- الابجور والتوظيف في الاقشصاد الاسلامي. 
١‏ الغاء سعر الفائدة . 
١‏ الغاء فرض تشعظيم الاأرباح 
۳ الابجور المستقرة في الاقتصاد الاسلامي. 
٤‏ اللعلاقة بين الاأجور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي 
والاتظمة الوضعية وااآشر ذلك على التوظيف. 
ا - العلاقة بين معدلات الاإجور ومستؤى الاسعار. 
پ = اشر الابجور على الطلب الكلي على سلع الاستهلاك. 
ج - اشر الاإجور على الشوظيف [الاستخدام] في النماذج 
الاقتصادية المختلفة وفي الاقتصاد الاسلامي. 
خاتمة المبحث . 
المبحث الثاني :- الاجور والاستقرار ((التضخم والانكماش )) 


المطلب الأول 8~ اأثر الاجور في احد اث التضخم و البطالة 5 
١‏ الااجور و القضخم 


۲ الاأجورر و الجطالة . 
٣‏ الاتجور الئقدية بين التضخم والبطالة (منحضی 


المطلبپ الثاني +“ الاجور والركود التضة عرض 
للنظربہات الحديثة ) 
تمهید :- ۰ 
-١‏ الائساس النظري لمنحنى فيلبس . 
٣‏ منحنى فيلبس السعري ومنحنى فيليس الاجر 
١‏ تاثیر تکالپف (المعيشة ) على معدلاتث الالجور. 
٤‏ منحنى فيلبس طويل الاجل ونظرية فردمان في 
المعدل الطبيعي. 
ه١‏ ظاهرة انغبجار الاجور وارتباطها بالعوامل 
ا المؤسسية والاجتماعية . 
المطلب الثالت :- سپاساٿت الاجور لمعالجة القضخم 
والبطالة . 
١د‏ التحكم في الاأسعار والاتجور (وجهة نظر الكشزيين). 
آس التحكم في الاسعار و الاجور (إوجهة نظر النقديين) . 
٣‏ سياسات الاجور لتحقيق الاستقر ار 
النمطلب الرابع “١‏ الاجور والاستقرار في الاقتصاد الاسلامي. 
س فروض اأساسية في الاقتصاد الاسلامي. 
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٣‏ امكائية حدوث تضخم تسببه الالجور في الافشصاد 
الاسلامي . i‏ 
٣‏ امكائية حدوث اأحد اأثواع اليطالة في الاقتصاد 
الاسلامي . 
العلاقة بين الاتجور والاسعار في الاقتصاد الاسلامي.. 
خاشمة المبحث . 
المبحث الشالث :- الاإجور والثوزيع ٠‏ 
تملهيد - 
المطلب الالول :- الاأجور والتوزيع في الاقتصاد الراسمالني. 
المطلب الثشاشي :- الاجور والتوزيع في الاقتصاد الاشتر اكي. 
المطلب الثالث :- الاجور والتوزيع في الاقتصاد الاسلامي. 


تمهید :- 

١‏ العوامل التي تحكم مستوى دخل الاافراد في الاقتصاد 
الاسلامي .۰ 

۴ العوامل التي تحكم التوزيع الوظيفي في الاقتصاد 
الاسلامي . 

٣‏ العو امل التي تحكم التوزيع الشخصي في الاقتصاد 
الاسلامي . 


جهاز التوزيع في الاقتصاد الاسلامي . 
خاتمة الميحت ؛ : 
خاتمة الفصل 
الخاتمة :- وتشتمل على النتائج والثوصيات . 


الفهارس :- 


ولا +- فهرست الآيات القرائثية . 
شانيا :- فهرست الالحاديث والاشار . 

شالشا :- فهرست شخريج الالحاديث والاشار. 

رابعا :- قاشمة الرموز الاجئبية ومايغاإرا بالتربيه . 
خامسا :- قائمة الرسوم والمتحنيات البيائية . 
سادسا :- قائمة المصادر والمراجع . 

سابعا :- قاشمة المحتويات . 
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